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ساس الام 


کے اه سے مہ 
المعدمه 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدين له ولو : 

کره الکافرون » ونزل علیه الفرآن شريعة محكمة » ليخرج الناس من الظلماث إلى 

۱ النور بإذن ربهم إلى صراط العريز الحميد ٠‏ 

۱ و الصلاة والسلام علی سبدنا محمد بن عبد الله » الذي امتن الله به على الناس » 
۱ ٍذ بعث فیهم رسولا" من آنفسهم » یتلو علیهم آیاته ویزگیهم » ویعلمهم الکناب والحكمة» ۱ 
1 وٍن کانوا من قبل لفي ضلال مبين ٠ ٠‏ فصاوات اه وسلامه علیه » وعلی آله الطهریسن > 
واصحابه السابقین الاولن » من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان من الا 
۱ المجتهدين » والعلماء العاملين » ومن اهندى بهديهم إلى يوم الدين .. 

» اما بعد : فلقد کثر الفساد » وعم الضلال » وزاغت القلوب » وتمکنت الاهواء‎ ١ 

. فانحرف الناس عن دين الله تعالی عقيدة وشريعة » وعادة وأخلاقا » ومعاملة 

: وتحكيما » وسياسة وتنظیماً » وغاب شرع الله جل وعلا عن دنيا الناس » ولم يبق منه 

إلا بقية باقية من صلوات تقام » واوراد تقرا » وأذكار تتلى » وقرآن يتفنى به 

ف المناسبات منافراح واتراح ٠‏ وما لهذا جاعت شريعة اللم » التي آرادها سبحانه. 
منهج حياة » وسبیل سعادة » وطربق فوز ونحاة ۰ ۰ 

۱ ولقد کان لفیاب شرع الله تعالی عن حياة اللاس - في کل شان من شوونهم ب 

آن ترسب فیي نفوس الکثمر‌ین منهم - ممن ینتسبون الی الاسلام آولا ینتسبون» وممن 


ع ين 


هم مؤمنون به أو غير مؤمنين_أن الإسلام دين ن طفوس وعبادات ت ا ۱ 
مما يعرفون من ديانات ‏ ليس له علاقة بشؤون الحياة والتشريع بع » ولا صلة له بالتنظیم : 
.| والتقنين والتخطيط » إنما مجاله المساجد ‏ - بمفهومها الضيق لدى هؤلاء ‏ تفتح آوقات : 
الصلوات فتؤدى » وف المناسبات »> تقام الاحتفالات والحضرات والابتهالات » وانتهی 
كل شيء . ۵ ظ 0 

وقام فریق من الناس - عن چهل منهم او سوم قصد. يۇكدون هبفا العنی. 
0 بمختلف ما پملکون من وسائل واسالیب » لیرضی السلمون ویستسلموا لکل ما یثرع . 
ES i‏ 
۱ ا 


و همه 


موی ویب رو مج 
" من فکر » او آناره من عقل وهذا القليل من النظر قد بحصل ولو عرضا فیما بتلی آو 
يسمع ‏ - قام فريق آخر يلبسون لباس اٍنصاف والصدل » ویدعون آنهم انصار ‏ ) 
الموضوعية والحقيقة العلمية 6 قام هؤلاء يعلنون أن الإسلام فيه نشريع ونظسام 5 
وتفنین ومعاملات » وزنما هذا التشريع او دا التقنين » کان یتناسب مع حقبة من . 
الزهن » عفا عليها التاريخ ومضت مع الاجیال » واما في القرن العشرين وقد تطلور ۱ 
۱ الزمن » وتوسعت مجالات الحياة » وتعددت وجوه التقنين وتعقدت ب فلم يبق للتشريع. 
. الإسلامي مجال » فقد ادى دوره واستنفد آفراضه . ٠.‏ و اخف هولاء أيضا ان جل 
منهم او سوء قصد ‏ يشون دعواهم هغه في أوساط المسلمسين بمختلف الالوان: 
والاشکال : يدعون المصلحة تارة » واللحوق بالركب اخری » بستغفلون ذوي القلوب . 
المريضة » واصحاب‌الطامع - من‌عشاق حطام الدنیا - ليطفثوا نور اله بافواههم یی 
: لله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون ۰ ا 
وفریق آخر تنبه او تبه - إلى ان الشلمين لن يخدعهم كل ما سيق ٤‏ وان أ 
E Ga‏ 


بشرع دبهم وخنوده نم تشم وان يداخلها شك » وشعر هؤلاء ان الفصام ما زالقائما ‏ 
بين المسلمين وبين من يدعي - ظاهرا او باطناً س ان ی ی و 
ولذلت قاموا یعلنون - لیحصلوا علی دضی السلمین ویسکتوا صرختهم - آن الشرع 
الاسلامي قائم وصالح » وانه معنتمه فی اصوله وفروعه » ولکن تطور الزمن » وتوسح 
الجالات » وتعقد الحياة تفرض علینا آن نضیف [لیه مصادر اخری للتشریع » ونقتیس 
. من تقنینات وتشریعات وضعية من هنا أو هناك » للنسير مع الركب » ونتلاءم مع الحياة 
| والزمن » فالتشریع الاسلامي - حسب دعواهم - له حدوده وآفاقه » وهي محصورة 
' وضيقة » فنحن لا غنی لنا عنه » ولکن الصلحة تقتفي » وشرع الله بفرض : أن لإنضيق 
على الناس » ولا نوقعهم في الحرج في تصرفاتهم » لاسیما وان شرعنا متطور مرن » 
۰ بتلاءم مع کل زمان ومکان » والقاعدة فیه مشهورة : : تتفر الاحکام بنفم الازمان» وهکذا 
۱ فالدین ب حسب ادعائهم - یفرض علینا آن ناخذ برکب الحضارة ونسابق الامم » ونم 
۰ وثم ۰۰۰ من مثل هده الصور البراقة » والدعاوی الضالة » والزخارف الهادفة » تم 
یعمدون الی النقنین والتشريع » فلا يعرجون على شيء من شرع الله عز وجل » إلا ما 
: كان من هذا الرنين والطنين » الذي لم يقصد به إلا التسكين والتخدير » لیهدا الجو » 
ويتسنى ننفيذ ما يراد وما يدبر ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : تجد الكثرين من المسلمين » يتساءلون عن 
أسباب الاختلاف بين الفقهاء والذاهب » وربما یذهب الظن ببعضهم - احیاناً - 
هذا الاختلاف اختلاف في اصل الدین والتشریع » فهو کاختلاف اصحاب الدبانات 
لاخری التي نالها التفيم والتحریف والتبدیل » وربما یذهب الظن ببعض آخر 
انه اختلاف ناثيء عن الهوی والتعصب وحب‌الظهور» و الحصول‌علی‌ال راتب‌والناصب» 
لتحضق الغابات والآرب » وبستفل هذا التساژل دهذا الشن او ذالء » اصحاب 
الأغراض والفاصد » الذین يترنصون بهذه الشريعة واهلها الدوائر » فينشطون إلى 
تشويه حفائقها والطعن فيحامليها » ليشفوا غليلهم » وينفسوا عن حقدهمالذي امتلات 
به قلوبهم على هذه الشريعة واهلها . 


كل ما سيق » اخترت التخصص في قسم اصول الفقه عامة » والكتابة في هذا ۱ 
الوضوع خاصة ٠‏ وذلك أن دراسة علم الأصول والبحث فيه والكتابة تقور ‏ اولا 5 
۱ وبالذات ‏ أن هذه الشريعة إنما جاءت لتنظيم افعال المكلفين في ٠‏ شتى مرافق خياتهم » 
" ولربطهم في كل شأن من شؤونهم بخالفهم ومعبودهم » الذي له العبودية »وله 
الحاكمية في کل شيء ۰ اٍذ ن . في دراسة الاصول - بیان آن هذه الشريعة لها اسنها 
ولها قواعدها ف‌التشریع والتقنین»ولها طرقها ومناهجها استخراج هذا التشريع وهدا 
الثقنين » وشريعة تقتصر على طقوس وعبادات ليس لها كبر حاجة إلى كل فقا ٠‏ . : 


ودراسة الاصول EA‏ - [نما هي بیان لصادر التشریع التفق 
عليها والختلف فيها » وفي هذا جلاه ساطع » ودلیل قاطع با امتازت به هذه الشریة 
من عموم وشمول » وعناية بشؤون الحبياة بحيث تكون مطیه تلنجاة» مع‌فیامهاعلی احسن 
حال من احوال العمران » وانها شربعة أبدية خالدة لاتفنی عجائيها » ولاتخلق على 
مر الدهور وتعاقب لاجیال » وانها ذاتية جوهرية » مستفنية عما سواها » لا يعوزها 
- بما امتازت به من شمول ومرونة - أن تمد الحياة ‏ بمختلف اطوارها » ژتصدد 
جوائيها ب - بالاحكام الشرعية لكل حادثة تحدث » أو واقعة تقع إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . وحسبنا دلیلا على هذا أن تقنینات العالم تعتمد اصول الفقه الإسلامي 
بقواعده وضوابطه - من چملة ما تعتمده في : نثریمانها من اصول وضوابط . 
ظ وفي دراسة اصول الفقهن وما فيه من قواعد وضوارد حب نفد ايه 
صالحة لكل زمان ومكان » مع المحافظة على ذانيتها » وبقاء جوهرها نقيا ضافية © 
0 اي و ا ا 


۱ اجتهاد واسشاط » واحتجاج داز ¢ وباكتاي اختلاف في المنمج وامسلك » ۰ 
لا اختلاف في الاصل والمتبع . وانه اختلاف بقصد إحقاق الحق » لا بدافع الشهوة ظ 
۱ والهوی »> بل إنه من ا هذه 0 » التي امتسازت بالرونة ی الضيق 1 


۲۳ 


والحرج » واحترمت العقل واطلقت الفكر » ومنعت التقليد الأعمى » وحذرت من 
الوافقة - مع عدم الافتناع - فيما كان مجال راي واجتهاد . وبهذا كان اختلاف 
الفقهاء في مسالك الاجتهاد والاستنباط مزية من مزایاها » وليس وصمة عيب أو نقص 
يؤخذ عليها . 

واما اختياري لهدا الوضوع خاصة : فلانه وجه من وجوه علم اصول الفقه » 
وجانب من جوانبه » ولان فیه - علی الخصوص - جلاء" لکثر. من النقاط التي اشرت 
[لیها ۰ والناحية الاهم فيه : ابراز الغاية التوخاة من دراسة الاصول بشکل عملي »> 
حيث إن الفابة من علم الاصول تعرف الاسس التي بنیت علیها الاحکام الشرعية » . 
. وبالتالي معرفة ارتباط هذه الأحکام الفرعية باسسها واصولها » وفي دراسة الأدالة 
وبيان اثرها تتجلی لنا الاسس التي بنیت علیها الفروع » وبالتالي کیف انبنت علیها 
۱ وارتبطت بها » ویبرز بشکل عملي ‏ ایض س ما للاختلاف في القواعد والاسس من 
اثر في الفروع والمسائل الجزئية » وينكشف لنا سر اختلاف الذاهب الفقهية في کثر 
من الاحكسام . 


والذي اكد اختياري لهذا الوضوع » وجعلني اجزم بانتقائه » هو اطللاعي - وانا 
: اتقدم لاختبار الماجستير - على الرسالة التي اعدها الدكتور مصطفى سعيد الخن » 
وموضوعها [ آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ] والني نال بها 
۱ درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف الاستاذ لاکبر الشیخ مصطفی 
۱ عبد الخالق » وكان فيها : بیان ما كان للاختلاف في القواعد الاصولية ‏ التعلقة بالكتاب 
" والسنة والاجماع والقباس علی الخصوص - من آثر في اختلاف الفقهاء » وکان نصیب 
۰ البحث نی الادلة الختلف فیها وما کان لها من اثر یسیرا » حيث لم يتعرض إلا لبحث 
الاستصلاح » والاستصحاب » ومذهب الصحابي » وبعض ما انبني علیها من فسروع 4 
0 فرایت ان انمم هذا العمل » واستوعب بالبحث - س ما آمکن - الادلة الختلف فيها وما 
٠‏ کان لها من آثر » فقمت - پارشاد وتوجیه من فضيلة الاستاذ الاکبر والشیغخ لاجسل 


ب در یت 


الاستاذ مصطفى عبد الخالق» الذي تكرم وتفضل آن یکون هو الشرف علی هذه « الرسالة ۲ 
في البداية ب باختيار هذا الوضوع » وكان هذا الامر بتوفيق الله تعالی ومته . 


وکان منهجي نی البحث - بشکل عام - آن اعرض الدلیل : فاذكر تعريفلة » 4 
واحرر محل النزاع فیه » نم اذكر مذاهب العلماء في حجبته » ودلبل کل من القائل به 4 
والمخالف » وإن اسعفني التوفيق رجحت ما الهمنيالنهعزوجل أنه اقرب إلى الصواب» ظ 
ثم أذكر عدد؟ من المسائل الفرعية . اوسيل الإخكال 3 الععدر ساح بدت 

وطريقتي في عرض السائل : ان اذکر صورة السالة » نم اذکر اقوال الاتمة ۱ 
فيها ودليل كل منهم » فابدا بذكر المذاهب مقدمآ على الغالب قول المذهب الذي 
بعمل بالبلیل الذي انبنت عليه المسائل التي‌اعرضها > نم آتي بالادلة منصدئرة ب ایض 
الاحتجاج بالدليل الذي هو موضوع البحث في الباب . بهذا هو الغالبءوربهااكرهت 
احیانا - کل قول مع دلیله ۰ . 

دعن طويقتي في البحث أن اذك ما ذهب یهام من الاعة » ثم آتي بخص مسن 
كلامه أو كتب مذهبه على ذلك:» وكذلك أفعل احبانا في الأدلة . 

ولقد اخذت نفسي : آن لا آنقل قول إمام من الامة إلا من كلامه او كتب مذهبه > 
وكذلك لا آني بدليل لقول إمام أو مذهب » إلا إذا استدل به الإمام نفسه في كتبه » 
او استدلت به كنب المذهب > وذا لم اوفق للحصول علی قول او دثيل في مسالة من 
المسائل لإمام من الأثمة أشرت إلى هذا » وربما تركتها دون التعرض لرایه او دلیله » 
وهذا لم يحصل إلا نادرة ٠‏ وربما انقل ب e E‏ 
۵ کتساب مذهب آخر فاشم إلى هذا ٠‏ 

۱ الجدیر بالذکر آني قلماآتعرض لراي احد غیر الذاهب الاربعة . 


واخرا : لي الشرف آن الوجه بالشكر العميم » إلى أسرة عبد الخناقق التي 
۱ تفضلت بتتويج هذه الرسالة > بشرف الإشراف عليها » حيث تفضل بقبول الإضراف 


A 


في المبدا فضيلة الاستاذ العالم العلامة » والشيخ الاجل الشيخ مصطفى 
عبد الخالق ‏ حفظه الله وادامه واط‌ال عمره ونفسع به السلمین - ثم لاسباب 
خاصة به اعتذر عن الإشسراف عن < جمیع الرسائل » فتفضل اخوه وشقيقه 
الابرالعلامة الفاضل والاستاذ الحقق الشيخ عبد الغني عبد الخائق ‏ امده الله بالعون» 
والبسه ثوب العافيةء و جعله موئل الامة وادام نفعه - فقبل الاشراف علی هذه‌الرسالة» 
محل آخبه و شقبقه الاکر » حفظهما الله تعالی » واجزل لهما الاجر والئوبة ٠‏ ولقد 
تكرم علي فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق حفظه الله بما الهمه الله تعالى 
إياه من الإرشاد والتوجيه والنصح » مما انار لي الطریق » واضاء لي السبیل » حتى 
جاءت هذه الرسالة على ها هي عليه » فما كان فيها من حسن فبتوفيق الله تعالى ثم 
بفضل نصحه وإرشاده » فله عظيم الشكر والامتئان » وما كان فيها من تقصم فلقلة 
۵ بضاعتي وقصر باعي » والله تعالى اسال أن يلهمئي الرشد والصواب » وان ' باخد 
۱ يدي إلى ما فيه النفع والهدى والصلاح ؛ والحمد نا رب العالين ٠‏ 


" مصطفی ديب الغا 


ب لت 





























































































































































© 
الوضوع : اثر الادلة الختلف فیها في الفقه الإسلامي ٠‏ 
أو : مصادر التشريع التبعية واثرها في اختلاف الففهاء . 
تمهبك ٠‏ تعریف موجسز بمصادر الاحکام الشر عية ٠‏ 
الباب الأول 
الاستصلاح واثره 


الفصل الاول : الاستصلاح وفیه : 
- الصالح : معناهصا » اقسامها » محال اعتبارها . 
س الاستصلاح EE‏ ا iia‏ 
الفصل الثاني :01 الحم و اعدف شاوه 


الاب لعي 
الاستحسان واثره 
الفصل الاول : الاستحسان + 
۴ و و رر رارم قيب 
- مذاهب العلماء في حجیته ) وادلتهم 1 
أنواعه عند القائلين به . 
الفصل الثاني : أثر الاستحسان في المسائل الفقهية . 


ب 1١‏ س 


الباب الثالث 
" الاستصحاب واثره 


الفصل الأول : الاستصحاب . 
الفصل الثاتي : اثر الاستصحاب . 


لباب الرابسع 
العصرف واثره 


الفضل الأول اف 
تعر يقه وتحر ير معناه لدى الأصوليين . 
تب اقسامه + ۰ ۱ 
ب- الاحتجاج بالعرف : أقوال الذاهب من کتب الاصول » امثلة تطبئيقية يمن | 
کتب الفروع »> وحؤه الاختلاف بين المذاهب في. اعتباره » شرائط اعتبارة » ' 
الدلیل الشرعي على اعتبازه '. ۱ 
الفصل الگاني : آثر العرف . 
الباب الخامس 
مذهب الصحابي وآثره 


لفساو تفي الاي 
آلراد نمهب الصا کر نس لا ۰ 
55 اي الاق ةراد 7 
- حالْ الصحابي الذي یحتج بقوله . 

الفصل الثاني : آثر القول ا ۲ 


TNs 


الباب السادس 
إجماع أهل المدينة وآثره 


الفصل الاول: (جماع اهل الدينة . 
es‏ المراد بإجماع أهل المدينة و تحر بر محل الخلا ف . 
آراء العلماء في حجيته » وأدلتهم ا 

الفصل الثاني : أثر القول بإجماع اهل المدينة . 


الباب السابع 
الاحتجاج بشرع من قبلنا وآثره 
موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع قبلها وتحرير محل النزاع . 
مذاهب العلماء في حجية هذا الدلیل وادلتهم , 
ا الفصل الثانی : اثر الاحتحاج بشرع من قبلنا . 
الباب الثامن 
القول بسد الذرائع واثره 
الفصل الأول : سد الذرائع . 
الذرائع : معناها وأقسامها » وبيان ما بسد منها . 
تت الاحتجاج سد الذرائع ودلبله 5 
الفصل الثاتي : اثر القول بسد الذرائع في الفقه الإسلامي . 
الباب التاسع 
لخد باقل ما قبل وانره 
الفصل الاول : الاخذ باقل ما قیل , 


نت 


د مفشاه ۱ ۱ | 
رأي العلماء في خجیته ودلیله . 
ب شروط العمل به . 
. الفصل الثاني : اثر الاخذ بالأقل 1 
الباب العاشر . 
الاستقراء واثره. 
الفصل الاول :الاستقراء . 0 
۳ معناه , 0 ۱ 
انواعه وبیان اللوع مجال البحث .. 
ت حجيته لدى العلماء ول فادته الحكم . 


في بیان اثر الصادر التشريمية ی وتومت - في الشريسة 
۰ #سلامية - من حیث مرونتها واتسامها وصلاحیتها لکل زمان ومكان 
الإبقاء على جوهرها وذاتيتها . ۱ ۱ 


با 


+ 


وفييه 


۱ موجز بمصادر الأحكا١‏ 
ر الأحكام الشرعية 


إن الله سيحانه وتعالى لم بخلق الإنسان عبثا » ولم بترکه سدی » يل فض له 
على سائر خلقه بالتكليف » وتوجه الیه بالامر و النمي » وطلب الفعل والترك » وجمل 
لكل فعل من آفعاله ؛ آو تصرف من تصرفانه ؛ حكماً شرعيآً » يازمه ‏ وهو البالغ 
العاقل - آن عمل بمقتضاه » وف عند حدوده ومنتهاه » و یجب علبه امتثاله » 
سواء آکان هذا اطکم تکلیفاً س حسب اصطلاح الأصوليين ‏ کالایجاب : ععنی آن ‏ 
- الشارع طلب الفعل من المكلف مع النع من ترکه » والندب : بمعنی آن القعل مطلوب 
مع عدم المنع. من الترك » والتحريم : لأن الطاب هو الکف عن الفعل مع النع من 
فعله » والكراهة : لأن الطلب هو الكف مم عدم النع من الفعل » والاباحة : لأن 
الشارع خير المكلف بين الفعل والترك ٠‏ أم وضعياً . كما هو عند الكثيرين منهم ب 
كجعل الثبى» : سبياً في غيره » أو شرط له » أو مانعآ منه » ليترتب على الفعل أثره » 
وتتبعه غابته » ويحكم عليه بالصحة أو الفساد ٠‏ 

وهذه الأحكام الشرعية ‏ تكليفية كانت أم وضعية ‏ هي عبارة عن خطابات 
الله تعالى القديمة النفسية »> القائمة بذاته العلية » المتعلقة. بأفعال المكلفين بالوجه 
الذي ذکر » والرتبطة بها على النحو الذي بثيئن ٠‏ 

ولا كانت هذه الأحكام الشرعية » وتلك الخطابات النفسية - بعض آنواع 
'صفة الكلام القديمة » وكانت غائبة عن أظارنا » بعيدة عن مدل ركنا » ولا يسكن نا 
أن نعرنها ونهتدي إلى حقائتها مهما سمت عقولنا ‏ كان لا بد لنا من آمارات معرفة 
'وعلامات مسنة » ودلاشل مرشدة » لنهتدي إلى معرفة أحكام الله تعالى 
ونسترشد إليها ٠‏ 

ولما كان الله سبحانه وتعالى يريد اليسر بعباده ولا بريد بهم العسر فصب 
الدلائل » وآقام الأمارات » وأشاد الملامات » وآظهر الحجج الواضحة » انتي 
تهدي الی آحکامه ومتعلق خطاباته » وترشد لیها » وتعرف الجاهل بها » وتلزم 


ع لاع ۰ آثر الأدلة ‏ م ۲ 


۰ المشكر لها ء وتوجب العذل ل تا لیم وه میا من كان أل انر 
فيها » وقادر على استنباط الأحكام منها ۰ 

وهذه الأمارات وثلك العلامات هي ما يعرف : : بالؤدلة الشرعية » أد سم 

آخر اد الأحكام الشرعیه ۰ ح ۰ 0 | 


وهذه لأدلة كثبرة ومتتوعة » ومنها ما هو موضع أتفاق ب للدى من ب بعتد به 
۳۳ ۱ 


وم رباع و والقياس یا خی اضا مو اتفاق لاب التبرين وأصحاب 
امل التتحل E ٠‏ 

) وآما ما کان موضع اختلاف لدى الأئمة العتشرن ن » فهي کثيرة كت 
كإجماع آهل المدينة » وقول الصحابي » والاستصحاب » والاستصلاح > 
والاستحسان » وشرع من قبلسا » والأخذ بالأقل » والاستقراء » والقول بد 
١ SS‏ ۱ 


e 0 NNE 
۱ وانني ساق هذا اتممید:‎ 

الأربعة » والإشارة إلى أهم المسائل التي تعرض لها الأصوليون عند بحثهم فيها » 
ولا آکلف تصي الخوض ي بحوث هذه الأدلة » لأنها أجل من أن تبحث في تمهيد ٤‏ 
بل في رسائل مسبتقلة » على أن الخوض في بحثها يخرج بنا بيدا عما رامن 
ا : 0 
وتحدر الإشارة - هنا داك أن لدلائل على حجية هذه امد در اریم 


۳۳ 


من سمعية وعقلية ‏ كثيرة ومتعددة » وهي موضع اتفاق وقبول لدى من يعتد بهم 
من جمهور علماء هذه الأمة + ۱ 
. وكذلك نجدر الإشارة إلى أن مرجم هذه الأدلة ومصدرها الکتاب والسنة » 
فهما أصل سائر الأدلة » وعن طريقهما تثبت الحجية لكل منها ٠‏ 
قال الله تعالى : « ونزلنا عليك الکتا ب‌تبیاناً لكل شيء » / النحل : حم / ٠‏ 
وقال : « ما فرطنا في الکتاب من ثيء » /الأنعام : ۳۸/ ۰ وقال 1 إليك 
الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم » /النحل : 46/ * 
فالکتاب والسنة في مرتبة واحدة من حیث الاعتبار » والاحتجاج بهسا علی 
الأحكام الشرعية : « من بطع الرسول فقد آطاع الّه » / النساء ۸۰ / * فرسئول 
الله .هو البلغ عن ربه والناطق بوحيه : « وما ينطق عن الهوى ء إن هو إلا 
وحي بوحی » / النجم : ۰۲-۳ 
واليك التعریف بهذه الأدلة : 
التعریف بالکناب : 
هو : القرآن النزل على رسول الله عله بلسان عربي سين نما ومعنی - 
والمنقول إلينا بين دفتي المصحف » بالأحرف السرعة امه ورة » عن النبي مل “ 
تقلا متواترآ بلا شيهة ٠‏ ۰ 
| وأهم البحوث التي تمرض لا ااسولیون » اي تماق باقن خاصة »هی : ) 
النحث فیما نقل الینا منه متواتراً » وما نقل منه آحادآ : فتعرضوا للقراءات 
وینوا التواتر منها والشهور والشاذ » وبینوا حکم کل منها في الاحتجاج ٠‏ 


0 انظر البحث القیم في « الاحکام الشرعية وادلتها » الذي کتبه فضيلة الحقق 
الع عي لدي داعالو اق اجو ای عرزب جارك ۶*9 
وما بعدها . 


ب 15 بت 


۱ ۰ والوول‎  . 
عد وجوه استعمال ذلك النظم » وجرياته في باب انرس رارع‎ ١ 


ونوا تس »رم هي آي من كل سورة » أ یت کل ۰ 


وبثوا في لمكم وامتشابه في القرآن الكريم ء كنا تعرضوا ليا 19 


لا جصور اشتمال القرآن علی ما لا ممنى له في تسه لوف هذياة وفقطا يتعالى 0 0 


وس ا اللغوية ل عن انا رن یس ما ۰ ۱ 


وكلمات غير عربية » وببنوا وجه الحقيقة في هذا ٠‏ 
كما تعرضوا للبجث في إعجاز القرآن الكريم » ووجوه هذا ااعجاز یه ."0 ۱ 


هذه بحوث عامة تنعاق بالقرآن الكريمء ربما تبرض ا اا لون ا ۰ 
للوضول الى الك فیما تمرف ۳۹ دن الأصل لامیل بسن 5 


أدلة الأحكام ۰ 


بنظم القرآن ومعناه » وأهم هذه الأبحاث التي تعرض لها الأصوليون : 
١‏ معرفة أقسام انظم ودلالات النظوم فبحئوا ی :: 
وجوه النظم صيغة ولثة ‏ وهي أربعة ألواع :الغاس »ولام ات 


وأما الأبحاث التي بمعرفتها تمرف ا الشرع e‏ لشي تاق ۱ 


أيضاً القاخر راتكن E‏ 0" : 


۰ والشکل ؛ والجمل » والتشابه ۰ 


_ وجوه البيان بذلك النظم » وهي أربعة أنواع : العيقة » والجاز» وحم ۱ 


كل منهما » وما تترك به الحقيقة ٠‏ الصریح ؛ والکنایة» وحکم کل منهما ه 


۲ بحثوا في دلالة غير المنظوم ؛ وهو : مادلالته لا بصريح صیفته ووضعه » ۱ 3 
فبحثوا في الاستدلال بعبارة النص ء وإشارته » ودلالة اقتضاه وا التنبيه » ۰ 


والإيماء » والمفهوم ٠‏ 


س ۰ مت 


# وبحثوا في الأمر : حده » ومقتضاه » وصفة حكمه ؛ وأقسام المأموز به ؛ 
۱ أحكام العموم وألفاظه» وف التخصمص ومعناهء وادلة التخصیص التصلة والنفصلةه 
۱ و ای تا ای نت ات ات ی 

۷ وتوا ا » وجواز بت ند ی 
النسخ والتخصيص » وغير ذلك من أبحاث ٠‏ 

هذه أهم ات ا 0 الأول 
وهو الکتاب ٠‏ 

۳ یف ا! نك : 

السنة في اصطلاح الأصوليين تطاق على : ما صدر عن الرسول بإ من الأدلة 

الشرعية مما ليس بمتلو ولا معجز ولا داخل في المعجز » ويدخل في ذلك آقوال النبى 

وأهم الأبحاث الخاصة التي تتعلق بالسنة : 

۱ب هرن حيث السند : 

بحثوا في كيفية الانصال بنا من رسول يِل » وما هو متصل » وما هو منقطع ۰ 

ب وبحثوا في الخبر وآقسامه 3 من حبث نیدد طرقه 4 فبحثوا في المتواتر 
وحکمه » ومعنی التواتر وشروطه » كما بحثوا في المشهور وحكمه » وخبر الواحد 
وحكمه » وشرائط وجوب العمل به ؛ وما يرد به خبر الواحد ٠‏ 

وكذلك بحثوا في الراوي الذي تقبل روايته : من حيث الدراية والفقه ؛ 
وقي كيفية روابته » وما شترط فيه من صفات : العقل والضبط » والعدالة ٠‏ 


بت | ت 


بے كما بعنوا في أفعاله كلل » وبياق ما هو جات لانقصد به شرب 
غو ان فوشن وین نشريعآ لنا وما هو بيان لنا ويقصد به التشريعء 
اس : كما بحثوا في تعارض آفعاله مر : بحيث کون بعض منها تاسخا لاخر »> 
ا ا اي ۰ ۱ 
باد بلق اق مات طلست مس 
الأنبياء » وف معنی الاقتداء والتأسي وما إلى ذلك ٠‏ 
ومن المباحث المهمة التى تبحث في السنة : لك امباحث التي ترك فيا 
اک 
التعر نف بالكتاب + 
قال البردوي ب بعك كر مباحث الکتاب 4 وعنه رده الكلام عن الدليل 
الثاني وهو السنه ب : اعلم آن سنتة النبي مر جامعة للامر والنهي » والخاص 
والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها » وكانت السنة فرعا الات و سان 
الو اجام فلا نعيدها ٠‏ ۱ 


التعريف بالإجماع : | : ۱ ۱ ۱ 
الإجماع في اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق عدن »من آمة مسد يإ 
موا ف عصر من العصور » علی حکم شرعي ۰ 
وأهم البحوث التي تعرضوا لها في هذا الدليل : 0 
۱ - رکنه » وهو الاتفاق » وهل عط عن اصن ور المريمة آو يکي 
آن یتکلم البعض ویسکت الباقون وهو الوخصة ؟ خلاف ۰ ۱ 
- بحرا ف کان المقاده » والاطلاح علیه» وشروط ناه وهل شر 
فيه عدد معين » وهل ينعقد بإجماع أهل بلد معین » أو فئة معينة » وبمن ينعقد 8 
۳ - من یعتد بمخالنته ومن لا يعتد ؟ وهل تعتبر مخالفة المحتهد المطلق إذا 
ا نه 
۲ 


٠‏ ؛ حكم الإجماع » وحكم متكر حجيته » وحكم من أتكر الم ات 
انام 

إلى غير ذلك من النحوث » الى تتعلق بهذا الدلیل الهام من آدله التشربع 
الاسلامی ۰ وقد ذكر الآمدي في الاحكام : سبعة وعشرين مبحثا 'تنعلق بهذا الدليل 
على وجه الخصوص ‏ وما أشرت إليه مجمل أهم تلك الأبحاث ٠‏ ۱ 


۱ ومن البحوث البارزة ‏ التي نتعرض لها الأصوليون في هذا الباب ‏ موضوع 
إجماع أمل ك الرسالة » ومواضيعها التي سنعرض 


التعريف بالقياس ٠‏ 
عرف فخر الإسلام الرازي القياس بقوله : هى إثبات 5 ۳ 1 لمعلوم 
آخر لأجل اشتباههما 2 علة الحكم عبد المكنك السو : ۳۱۵/۲ ]۰ 


١ ۱‏ فقد بحث الأصوليون في حكم القياس » وشروطه » وآرکانه ».کما بحثوا 
في شروط العلة ومسالك اثباتها » وفي تغددها » وأنواعها ۰ 


۲ وبحثوا فيما يجوز فيه القياس »وهل يجوز إثبات أصل العبادات بالقياس؛ 
. وهل يجري القياس 2 القدر ات 6 والحدود » والکفارات » آو لا ؟ إلى غير ذلك 
من بحوث ٠4210‏ 

وتعمك . 
۰ فهذا تعريف موجز سریع » بمصادر التشریم التفق على كونها حجه من حيث 





(۱) لقد اعتمدت في هذا التعریف بهذه الادلة - الصادر التالية : الاحکام للامدي» 
فرت تنقء إل 0 للقرافي ٤‏ التو ضيح لصدر الشربعة 4 أصول البزدوي 


حت مرح 


و او ناا ا اد سای تشر ویس 
ما عداها بالمصادر التبعية » وإن كان الاصطلاح المتعارف عليه لدى الأصوليين ' 
والفقهاء هو نفظ الأدلة الشرعية» ثم منها ما هو متفق علیهعومنها ما هو مختلف فیه» ۱ 

وآما الأدثة الختلف فها » آو المصادر التبعية : في التي ساتعرض لها رخ 
بتوفيق الله تعالى في أبواب هذه الرسالة ‏ وهي حسب اطلاعي عشرة أدلة : ۱ 
١ ۱‏ الامتصلاح » ۲ الاستحسانن »۳ب الاستصحاب » 4 العرف » . 
حي ل ا وا ای ۱ 
الذرائم.» ٩‏ - الاخذ بأقل ما قیل ع ۱۰ - الاستقراء ۰ ۰ : ۱ 

٠‏ وذلك يتن له التي رسمتها نیج الذي بیته » وله ان ی 


بت ۲6 ات 


ریس لك 
2 : 
| هلا و ۱ ره ۱ 


بحتوي على فصلين : 


الفصل الاول ۰ الاستصلاح 


الفصل الثاني : اثر الاستصلاح في اختلاف الفقهاء . . 


القصر الأول 
متت 


وفيه 


- المصائح : معناها » اقسامها » مجال اعتبارها 


۱ الاستصلاح : معناه » موقف المذاهب منه » أدلته » شروطه 


. الصالح‎ ٠ 


الفقه الاسلامي - في جملته - قائم على أساس اعتبار 8 الناس + ی 
ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه » وكل ماهو مضرة منهي عنه وتضافرت ۰ 
الأدلة على منعه » وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدی فقهاء السلمین » فما قال أحد ٠‏ 
منهم إن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر ليس فيه مصاحة العباد » وما قال أحد منهم 
إنه يوجد شيء ضار فيما شرع للمسلمين من شرائع ژاحکام » کما آنهم اتفقوا علی 
آن جمیع آحکامه سبحانه: وتعالی متكفلة العباد 2 الذايى 6 وآن با 
۱ الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم ٠‏ ْ ا 
| : مالك : م۳ » ضوابط الصلحة ۷ 

وإن المطلع على نصوص اة الإسلامية وأحكامها ليجد الدلائل 
المتضافرة من كتاب الله تعالى » وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » وفتاوى الضحابة 
رضوان الله عليهم » والقواعد الشرعية المجمع عليها . تثبت بوضوح أن الشريعة . 
الإسلامية قد راعت مصالح العباد وأ نها قائمه على أساس توفیر السعادة لهم ۲۲ + 


الصلحة _ اغة - كالمتفعة 'وزنا ومعنى » فهي مصدر , س ۱ کالفة ۰ 
بمعنی التهم ۰ ۱ ۳ 


أو هي اسم للواحدة من للصالح ء وقد صرح صاحب لساق العرب بالوجمين 
فقال اوالت ا ي ۱ ۱ 


0 را 58 الادلة ي البحث 0 لي كتبه ا اك د وماق 


۱ مد 


۱ فكل ما کان فيه تفع سواء كان بالجلب والتحصيل : كاستحصال الفوائد 
و اللذ اند » أو بالدفع والاتقاء : کاستبعاد الضار والالام ‏ فهو جدير بان سمی 
2 ۱ 

واما في اضطلاح علماء الشريعة الإسلامية فهي : 
| التفعة التي قصدها الشارع هم RS‏ 
وعقولهم و نسلهم » وآموالهم » طبق ترتیب معین فیما بینها ۰ 
1 والة : هي اللذة »أو ما كان وسيلةإيها » وم لام اكان وس ۱ 
إليه » و بتعبير آخر هي. : اللذة تحصيلا » أو إبقاء ٠‏ فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة 
مباشرة » والمراد بالإيقاء : الحفاظ عليها بدفع الضرة وآسيايها ٠‏ 
[ المحصول لارازي ل ل" ]ء 
) أقسام المصالح : 

: أقسام المصالح من حيث مراتبها‎ ١ 

إن علماء أصول الفقه الاسلامي قد قسموا الأعمال والتصرفات التي تعد من 


المصالم دالتظر الشرعي م6 و بحسب دلا تل نصوص الشر بعة وأحكامها 4 باب 
لحفظ مقاصد الثم یعة۱) الی‌ثلاث مراتب » وينوا المطالبة علىأساس ترتيبها » وهى: 


۱ س الضروریات :: 

وهي الأعمال والتصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدین والدنیا » 
وصيانة مقاصد الشربعة » بحيثا إذا فقدت أو فقد بعضها لم تجر المصالح على 
استقامه » بل تتهار الحياة الا نسانیه » آو تختل وتفسد ٠‏ و يكون ذلك بإقامة أركانها 
وتثبيت قواعدها » كما يكون بدرء الفساد والاختلال الواقع عليها » أو المتوقع فيها ٠‏ 
٠‏ ولذا شرع لحفظ الدين : الإيمان والنطق بالشهادتين » والعبادات » كما شرع 
ان SE‏ 


وعقو لهم دام 


ت .مه 


ولحفظ النفس : آبیج - بل وجب.- الأكل والشرب واللبس والمسكن مما 
توقف علیه بقاء الحياة وصون الابدان » کما شرعت عقوبة الدبة والقصاص ۰ 
ولحفظ النسل : قد شرع التكاح » وآحکام الحضانة وانقات + کا شرعت 
حرمة الزنا » والعقوبة على ارتكابه ٠‏ ۰ ۰ 
وشرع لحفظ العقل : ما شرع لحفظ النفس من ناول الثذاء الذي توقف) | 
اه یووم با شرت چیه اس لحترا با ۱ ۱ 
وشرع لحفظ الا : اصل العاملات: المختلفة بين الناس لصيانة الحقوق ٤‏ 
وشرعت العقوبات والتضمینات زجرا عن العدوان وجبرا للحقوق ۰ ْ ۱ 
وهکذا و الأعمال 1 تعد الضرورية أن لام تلك 


۲ الحاجيات : ٠‏ 2 
وهي : الأعمال والتصرفات الني لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخسة » 
بل قد تنحقق دونها » ولكن مع الضيق » فهي أعمال وتصرفات شرعت لحاجة الناس ۰ 
ال و ري 
تا ی توا 
بت ی ی هم هب وم 
أصل الغذاء ٠‏ : ۱ : ۱ ۱ 
وفيما تماق بحفظ المال : التوسع في شرعة الات » کرش وا 
والمساقاة + 
وفيمايتعاق بحفظ النسب ؛ شرع الهور وال »وش ور شود على 
و ت 


؟ ‏ التحسيشيات ٠‏ 
وهي : : الأعمال والتصرفات التي لا تتحرج الحياة بتركها ء ولكن مراعاتها من 
ا ا لو ليق » والتنزه 

٠ : ومثالها‎ 

فيما تعلق بالدن : أحكام النجاسات والطهارات»وستر العورة وما شابه ذلك٠‏ 

وفیما تعلق بحفظ التفس : آداب الکل والشرب » ومجانبة ما استخبث من 
الطعام » والایتعاد عن الاسراف و التقتیر » 

وفیما تعلق سحفظ المال ۰ المنع من بيع النحاسات 6 وفضل الماء و الکلا ۰ 

و تعلق بحفظ النسب : آحکام الكفاءة في اختبار الزوجین » وآداب 
ره تاه 
ی س یات ای کم اس 
عنه في حياتهم العادية دون حرج » ولكنه قد يكون مما تة تقتضي الاعتبارات الأدبية 
: والمعنوية تحتیمه والزام الناس به ۰ ۱ 

وعلى هذا :ام اي شرعت لصيانة الضروریات هي آهم الاکام وحم 
بالمراعاة 4 وتلها الأحكام المشروعة لضمان الحاحيات 6 شنم الأحكام المشروعة 
التحسين والشکمیل(۱) ۰ 


(۱) الوافقات : ۸/۲- ۱۲ الستصفی : ۱۲۰/۱ » الحصول : ۳۷-۲۳۵/۲) »> 
وانظر : ضوابط الصلحة : ۱۱۹ مالك : ۳۷۶ 0 


٣١ 


00 الصاح من حيث اعتبار د الشارع لها 


ا 


وهي الصالح التي ابره الشارع + وقا الدليل مشه على ا 00 


ا داش ا و ار ل اا ا د 


ل وی 
لا في هذا الربط من تحقیق الصلحة - فان کل واقعة غير واقمة اللض تتحقق , 


فيها هذه له بسک فنا حي لشارع في واقعة التص » وهذا حکم بالقیاس + 


مثاله . 


قول الله تعالى : « ؤيسألونك عن المحيض قل هو أذى قاعتزلوا التساء في ١‏ 


الحيض » / البقرة : ۰/۲۲۷ نبرة النص تدل على : أن يجاب اعتزال النساء في 


الحیض مسب عن کونه آذی فإذا ثبت ت ان حال الفاس آو خال انزض نعال ای : ۵ 


مثل الحيض وجب اعتزال اف ره ناي يجرب E‏ 


a, he 


و و 0 1 : أن ١‏ 
الأمر بترك البيع مسبب عن النداء للصلاة في يوم الجمعة » لان البیع في هذا الوقت ١‏ 
مشغلة عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة » فکل معاملة تشغل عن ذکر الله عز وجل وعن 0 
۳ ااا و ى و : ۱ 


قاتا لعج 


ْ Gas 
: E ا‎ 


تت 55 سم 


۲ - الصالح اللفاة : 

تي لیس لها شاهد ابر من المع » بل شهد الشرع بردها 
وجعلها ملعاء ۰ 

۰ وهذا النوع من المصالح مردود » لاسبیل إلى قبوله » ولا خلاف في إضماله 
بين المسلمين ٠‏ ۱ 

ناذا ص الشارع علی حکم في واقعة » م ي بعلمها: » ويدا لبعض 
. الناس حکم فیها » مغابر لحکم الشارع ؛ لصلحة توهموها : ولامر ظاهر ‏ تخيلوا 
۱ أن ربط الحكم نه بحقق نفعآ أو يدفع ضرراً ‏ فإن هذا الحكم مرفوض ؛ لأن هذه 
الصلحة التي توهموها مصلحة ملفاة من الشارع ؛ ولا بصح التشریم بناء علیها » 
۰ لأنه معارضة لمقاصد الشارع ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع : 

1 التسوية بين الذكور والإناث في الميراث : فهي مصلحة متوهمة » وهي 
ملعاة » بدلیل قوله تعالی ۰۰« بومیکم اه في آلادکم لذکر مثل حظ این 
/ النساء ۰/۰ 

ب - الاتتحار : فإنه قد بجلب لصاحبه منفعة » ويكون له فيه مصلحة » وهي 
التخفیف مما یعانیه من آلم مرض ؛ آو آلم حرمان » ولکن الشارع لم بعتبر هذا 
النوع من الصالح بل نص على إلغائه في محكم الكتاب وسنة الرسول علیه الصلاة 
والسلام : 

قال الله تعالی : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً + ومن يفعل ذلك 
عدواناً وظلماً فسوف نصليه نار وكان ذلك على الّه بسیرا » / النساء : ۰/۳۰۲۹ 

وروى أبو هرنرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله مكدر خيبر » فقال 
رسول الله َل لرجل ممن معه يدعي الإسلام : ( هذا من أهل النار ) فلما حضر 
القتال قاتل الرجل من آشد القنال » و کثرت به الجراح فأئبتته » فجاء رجل من 


ا أثر الأدلة ‏ مم 


E ae E 1 م‎ 


۱ فکثرت به الجراح » فقال النبي مر (آما اه‎ » eT 


من آهل النار ) فكاد بعض المسلمين برتاب » فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل آلم . 
الجراح » فآهوی بيده إلى :كنائته » فانتزع منها سهماً فاتتحر بها » فاشتد رجال من ۱ 


رو یو سر ال ار ۳ ۱ 


الله لبو ند هذا الدين بالرجل جر 0 ۱ 
متا 00006 البلاد ف تصنیم اللخمر نا والتعامل ۱ 


با ود شا لله تعالى إلى هذه المصاحة الموهومة فقال : « يسألونك عن الخفر 00 


ایس قل فيا إثم كير ومنافع للناس © / البقرة : 55 / > ثم أشان إلى إلفائها : . 
نفس الابه فقال : « وإثمهما أكبر من من نفعهما » ثم نص القرآن على إلغاء همنذه 0 


ال قفا تعالى : « با أ بها الذين منوا إنما الخمر. والميسر والأنصاب والأزلام ل 
رجس من عنل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ ثم بريد الشيطان أن بوقنع . 


پینکم العداوة والبعضاء ل SS‏ ل ۱ ) 

اتم منتمون » / المائدة : ٩۱۸۰‏ / ۰ | | 1 3 
ال الخمر والتعامل به وتعاطیه تشریم اه علی مصلحة آلنی . 
ا e‏ یب اند الشارع اعتبارهبا برع غود ْ 
سالغ » ومردود ۰ 
٣‏ - المصالح المرسلة : ' 


وهي المصالح التي لم E‏ الشارع على أعتبا رها ولا خی ی 
فاذا حدئت واقعة لم شرع Es Eb‏ 


(۱) اخرجه البخاري :۱۵6/۸ . [ فألمتته : اثقلتة وجعلته نساكنا لإحراك له . 
کنانته . : جعبة السهام الأخوذة من جلد ا ا > صدق اله احديثك: 
EE‏ ۱ 


a 


لحکم من أحكامه » ؤوجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم ‏ أي إل تشريع الحكم 
افیها من شأنه آن بدفم ضرراً آو بحقق نفعاً ‏ فهذا الامر الناسب ف‌هده الواقصه 
سمی : الصاحة الرسلة » ووجه آنه مصلحة : هو آن بناء الحکم عليه مظنه دفع ضرر 
آو جلب نفع » هو ؛ لأن الشارع أطلقها » فلم قیدها باعتبار ولا 
الفاء (1) ی 


حقيقة الصالح الرسلة وما یدخل فیها : 
۱ هي LL‏ اه الشارع دون آن کون لها شاهد بالاعشار 
أو الإلغاء ٠‏ 
الل ا ا 
الإمام بين استرقاق E‏ » واقتدائهم ال »ول لیم - لان 
.ما يملكونه من خيرة في ذلك واقع ضمن دائرة مانص عليه الشرع بواسطة الكتاب 
أو السنة ء 
شاهد من: الاعتبار أو الإلغاء » لأن مثل ذلك لا قال : إنه خال عن شواهد ا 
والإلغاء ٠‏ 


ی 
شی» منهما فقد شت شاهد علی الغائه * فبطل بذلك آن کون مرسلا" ۰ 


(۱) الستصفی :۰ ۱۲۹/۱ الاعتصام ۰ 11۴۳/۲ - ۱۱۵ ؛ الحصول : ۲۲۹/۲ - 
TEY:‏ ؛ وانظر ۰ ضوابط الصلحة ۰ ۲۲۱ وما بعدها » آثر الاختلاف ۰ ۱۵ ؛ مصادر 
التشريع الإسلامي : 5م ) 


مت ۳۵ بت 


ول ا الكلام آن المصاحة الرسلة مجردة عن آي دلیل تستند الیه » 
او مرن aE e‏ 
٠‏ هذاء ويسكن إن ثل للمصلحة للرسلة E‏ 
أموال على الرعية » عندما لاتفي خزينتها بحاجات تجييش الجيوش » وسد الثغور > 
وصد الاعداء ب إذا لم يكن ثيء من ۰ مال الدو له بصرف في السرف والبذخ » آو ف 
مالا حاجة الیه - فهي مصلحهة لیس لها شاهد بالاعتبار ء كما أنه لاشاهد لها بالإلغاء؛ 
ولكنها داخلة ضمن أهم مقصد من مقاصد الشربعة وهي حفظ الدين © ٠‏ 


مجال النظر إلى المصالح في الاحكام والعمل بالصلحة الرسلة : 
بقرر فقهاء المسلمين: : أن الأعمال التي يكلف بها امسلم » وتاخذ أحتكاما شرعية؛ 
قسمان امل هت 5 مه 


۱ - قسم العبادات : ۱ مر ۰ 

وهي کل مامن شأنه تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه » وقلما کون له غلاق 

يني الانسان ۰ 0 ۱ 9 
" ولقد قرر العلماء أن الأصل في هذا التوح من اتکلیف التعد ‏ فالتضوس ' 

فيه غير معللة في جملتم] ‏ أو على التحقيق : لابلتفت الشخص: في الغبادات إلى 

البواعث والغايات _ التي من أجلها كانت . ويبني عليها أشباهها » فلا بفرض الکلف 

۰ على نفسه عبادة لم يفرضها الشبارع » لاتحادها مع ما ما نص عليه في الباعث التلیس 4 
أو الحكمة ا اا ا تس بأدلة ثلاث 0 
کر 


)١ ۰‏ المستضفى ۱ » الحصول : ۲ تخریج الفروع علن لأضیول : 
4 11/1 6 شوانط اس ۷۰ ۳۵۰ ) با 


۱ ۳۳۹ 


٠‏ 5 الاستقراء : فإنا وجدنا الطهارة تنعدى محل موجبها » وكذلك الصلوات 
خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة ان خرجت عنها لم تكن عبادات » 
ژوجدنا الوجبات فیها تتحد مع اختلاف الوجبات » وآن الذکر الخصوص ی هینه 
نا مطلوب » وف هيئة أخرى غير مطلوب ؛ وأن, طهارة الحدث مخصوصه بالاء 
الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره » والتيمم ‏ وليست فيه ظافة حسية ‏ يقوم مقام 
الطهارة بالماء المطهر » وهكذا سائر العبادات ٠‏ 
بت أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بماحد ومالم بحد لنصب 
الشارع عليه دليلا” واضحا » کما نصب علی التوسعة في وجوه العادات آدلة لابوقف 
معها على النصوص علیها » دون ما شابهه وقاربه وجامعه في العنی الفیوم من الاصل 
المنصوص غليه » ولكان ذلك بتسع في آپواب العبادات ؛ ولا لم نجد ذلك كذلك > 
بل على خلافه » دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود » إلا أن تبين بنص 
أو إجماع معنى مراد في بعض الصور » فلا لوم على من اتبعه » لكن ذلك قليل ؛ 
فليس بأصل ؛ وإنما الأصل ماعم في الباب » وغلب في الموضع ٠‏ 
۵ ج ‏ أن وجوه التعبدات في آزمنة الفترات » لم بهتد إليها العقلاء اهتداءهم 
لوجوه معاي العادات » فقد رآبت الخالب فیهم الضلال فیها ؛ والمثي على غير طريق» 
ومن ثم حصل التغير فيما بقي من الشرائع المتقدمة » وهذا مما يدل دلالة واضحة على 
آن العقل لابستقل بد"ر"ل معانیها ولا بوضعها » فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك ٠ ١‏ 
هذا : على أنه من الواجب على المسلمين الإعان بأن هذه التكليفات المتصلة 
بالعبادة في مصلحة الانسان ؛ وإن لم يكن له أن بشرع ‏ بالحكمة أو المصاحة أو 
البواعث ‏ مثلها » بل عليه آنْ يقف فيها عند النصوص » وما تشير إليه » وما بحمل 
عليها من غير تزيد ٠‏ 


س ۷ س 


بعضاً * وهو ما سن اسطلاح ال اشن : بالعادات ۰ . ١‏ 
es‏ ل ل 523-08 
أجلها الأحكام ‏ باتفاق الفقهاء » إذ إن التكليفات في هذه الأمور إنما كانت لتكوين ' | 
.. مجتمع إسلامي فاضل + أساسه العدل والفضيلة » وهذا إنما يكون بتشريع كل مامن 
شأنه رعاية المصالح المتفقة اا ااي ن أيضا ‏ ۱ 
۱ 0 ه آدله هي : 3 
ب الاستقراء : فإنا وجدنا الشارع قاصدا اا العباد > واا یلوج - 
1 ل * فتری 'الشيء الواحد يمنع في حال لاتكوذ فيه مصلحة 4. 
۰ فإذا كان فيه مصلحة جاز » كالدرهم بالدرهم إلى أجل » يمتنع في المبابعة ويجوز في, 
القرض ٠‏ وبيع الر“طكب باليابس ؛ بمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا في غر مصلحة». 
ویجوز اذا کان فیه مضلحة راجخة ¿ ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه . 
" ف العادات * قال تعالی «ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب » /البقرة:۱۷۹/ 
وقال : « ولا تآكلوا؟ موالكم بينكم بالباطل » / البقرة n:‏ 000 


وفي الحديث ( لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) © + قال بل ب ب في 
e N‏ 


1 أخرجه البخاري عن ابي بكرة رضي اله عنه 79515 ) ومسلم (MV) ١‏ 
(۲) رواه مالك في الموطاً عن عمر رصي الله عنه AYY‏ ۱ 
: (۲) رواه في ااوطاً مرسٍلا" عن ابن السیب : الزر قاني : 6 واخراجة ابن نجه أ ' 
عن أبن: عباس رضي الله عنهلما مر فوعآ ( ۷۳۹/۲ ) واخرجه مسلم ( ۱۵۱۳ ) عن آبي  :‏ 
هريرة رضي الله عنه مر فوعاً وبلفظ : عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر با 
a a sS‏ 


و و 
ظ ۸ 


وف القرآن : « إنما بريد الشیطان أن يوقع بينكم العداوة والبعضاء 3 
" الخمر والیس» / الاقدة : ۸۱ * الی غیر لك مما لا بحصی » وجمیمه پهسی. 
۱ ب بل يضرح # باعتبار العالك العياه روات الاذن داثر معها آینما دارت * 


ب س ان الشارع توسم في بیان العل والهکم في تشریع با بالمادات وییان 
أحكام م العاملات بين الناس » وأكثر ما علل به الحكم التاسبه التي تتصل بالصااح » 
والني تتلقاها العقول بالقبول » ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع العاني » 
لا الوقوف مع النصوص كرات ات و 
٠‏ تثبت عبادة إلا ينص ٠‏ 

ج أن الالتفات إلى المعاني ‏ وهي المصالح ‏ كان قائماً في آزمان لم يكن 
فيها رسل »أي ف الفترات بین رسول ورسول ؛ حتی جرت بذلك مصالحهم 
استقاث ممايشهم في الجملة ‏ إلا اهم قصروا في جمل من التفصيلات + مامت 
الشربعة. لتتمع مكارم الأخلاق » وأكمل العادات » ولهذا أقرت الشريعة جملة من 
الأحكام ل عبن : كالدية » والقسامه » والقراض ؛ وأشياه ذلك مما 
كان عند أهل الحاهلية محموداً » وما كان من محاسن العادات » ومكارم الأخلاق 
التي تقبلها العقول » وهي كثيرة 217 ۰ ) 

هذا على أن العادات والمعاملات N‏ 20 
مأمور أن يقؤم بالفعل أو الترك امتثالا” لامر اه تعالی * بقول الشاطبي : لو کانت 
ا و لض لي فح لديا اماك ا اده 
حاصل بمجرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية ٠‏ 

وأيضاً فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرهاً » 
وليس كذلك باتفاق » وان حصل حق العبد ۰ ۱ 

فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة » والنية الرادة هنا نية الامتثال 
لأمر الله تعالى ونهيه ٠‏ 


(۱) الوافقات : ۲۰۵/۲ - ۳۰۷ »© وانظر أرضآ : مالك : فقرة : ۱۹۵ 


سب ۳۹ بت 


تا عدا ر ف کل فل وتاك »ثبت ان سل اک با ليبا 1 

۰ إن حل شري Se e‏ 
اد ار را ولا پشرکوا به شیثاً ؛ وعبادته ل 

فإ جاء ما ظاهره أنه حق لامبد مجردا ‏ لیس کذلك لا وج على 
جاجد لالح البو 


مجال العمل بالصلحة ال سلة 
خلل بس اس نسم نات ین فا نج 
العمل بالمصالح المرسلة ويناء الأحكام الشرعية علی آساسها : نما هو قسم. العادات 4 
وما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم بعضا » لأن هذا القسم من الأحكام هو مجال النظر 
في 'تشرببعه إلى المصالح » وعليه فلا دخل لها فيما كان من قبيل العادات ٠‏ 0 3 


ويلحق بالعبادات كل ماکان في معناها مما ليس.للعقل سبيل إلى إدراك المصانحة 
اة لكل حكم منها » وذلك مثل الأمور المقد رات من الشسارع کالحدود 
والكها eS‏ 

محدداً مقدرا واستاثر الشارع بعلم اتصلحه فیما حدد به « ۱ 
ومن بدهي القول : أن المصلخة المرسلة : إنما بتفت لها هذا الال قدا 
لایکون هناك نص من کناب آو سنة پین حکم الواقمة أو يشهد لها بالاعتبار ؛ 

وكذلك عندما لایکون هناك (جماع علی حکمها » آو قیاس تلحق به ۰ 
۱ وذلك واضح من تعریف الصالح الرسلة : ٍذ هي الصالح التي براها الجید» 
۳ مما لاشاهد نیده من اصل ماس غلیه » ولا دلیل بلفیه فن نص کتاب آو سنة۳) ء 
XK Kk |‏ اهو ۱ ۱ 

SR (۱)‏ وانظر : ضوابط الصلحة : SEN‏ 
۱ 3 الاعتصام ا ا 6 ماد التشريع الإسلامي ۱ 
الصلحة : ۲۱۲ ۱ 7 


عتت © 8 بيد 


آلو 5 | دح 


| إن القخذ بالصالح المرسلة هو مایسمی ق اصطلاح العلماء ب ( الاستصلاح ) 0 
والاستصلاح لغة : طلب الإإصلاح + مثل اللاستفسار طلب التفسير * وكما قال ف 
الحسیات : استصلح بدنه آو مسکنه » بقال في العنوبات : استصلح خلقه آو آدبه ۰ 


وف القرآن الكريم: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فا خوانکم و الّه بعلم ۱ لفسد من الصلح » / البقرة : ۰ ۰ 
فيها ولا إجماع ؛ بناء على مراعاة مصلحة مزسلة 290 ٠‏ 

موقف الذاهب من الاستصلاح : 

الاستصلاح لدى مالك رحمه الله تعالی : 

تكاد كلمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالاستصلاح آمر مختلف فیه » وآن 
الراجح من الآراء أنه لا بصلح الاستدلال ره اد لادليل علی اعتباره ۰ وأنه لم يذهب 
إلى القول.نه إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى * وإليك بعض نصوص كتنب الأصول 

١د‏ قال الآمدي في الإحكام [ ٠٠١/٤‏ ] : المصالح على ما بينا منقسمة إلى 
ما عهد من الشارع اعتبارها » وإلى ما عهد منه إلعاوّها » والمرسلة مترددة بين ذينك 
القسمين » وليس الحاقها بأحدهما أولى من الحاقها بالآخر » فامتتع الاحتجاج 
بالمرسل دون شاهد بالاعتبار سين أنه من قبيل المعتير دوث الملغى * وقال أيضا : 


(۱) ضوابط الصلحه : ۲۵۲ » مصادر التشربع : ۸۵ 


0 


وقد اتفق الفقهاء من الشافمية والجنفية وغيرهم على امتناع التنشك.به » : 
وهو الحق ٠‏ إلا مانقل عن مالك آنه بقول به » مع إتكار أصحابه لذلك عنه » ولعل ١‏ . 
النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم ,بقل بذلك في كل مصلحة ؛ بل فيما كان من المصالح . 
ا yS‏ | 

وكوف 0 0 ۱ ۱ 
؟س قال العضد[ ۲۸۹/۲ ] : الالح المرسلة اسان لاني با اصنل ۲ 
بالاعتبار في الشرع اود اونوكي لماع ويفا ارا لقي لوول 
NNE‏ 


۳ وقال ان ایب [ ۲0۲/۲ ] . وغیر العتبر هو الرسل ان کا ميا 
الا لا لا الا ل 
وذکر عن مالك و الشافعي » و الختار رده * ح ۱ 

TE‏ ل ابن قدامة القدسي احبي نی که روشة اافر[ ]مد چکر 
المصالح المرسلة : فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه الصلحة حجة » لأنا قد 

علمنا آن ذلك من مقاصد الشرع | » وکون هده العاني مقصودة “عرق اه کج 
لاحصر لها من الکتاب والبسنة وقرائن الاحوال » وتفاریق الما رات » فیسنی ذلك 
ملع رمد لاع و ی دالت 
أن ذلك لبس بححة ٠‏ : ۱ 
۱ - وبقول افا ا 200007 
| الرسلة لیس متفقا عليه » بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال : تن 
أ فذهب 0 |وطائقة من الأصوليين الی رده »ون انی لاتب مالم ۳ 
ب س وذهب مالك إلى ابا ذلك + وبنى ات للم 


ات 


الی أصل ضحیح » لکن بشرط قربه من معاني الصول الثابتة ٠‏ هذا ما حكى 

ا ان وق ف ربة اتعسین وین لم بت 
حتى يشهد له أصل معين» وإن وقع في رنبة الضروري فميله إلى قبوله » لكن بشرط ٠‏ 
قال : ولا سعد أن دی إليه اجتهاد مجتهد ؛ واختلف قوله في الرنبه التوسطه وهي: 
رتبة الحاجي » 1 0 لحر با E‏ 

ا النفات مالك رحمه الله إلى المعاني في العبادات: 

بخلاف قسم العادات ب الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول ‏ 
فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق ف فهم المعاني المصلحية ‏ نعم » مع مراعاة 
مقصود الشارع أن لابخرج عنه ولا بناقض أصلاء من أصوله ‏ حتى لقد استشنع 
العلماء كثيزاً من وجوه استر ساله .» ز اعمین آنه خلع الر نقه وفتح باب التشر بع ۰ 
وهيهات. ما أبعده من ذلك رحمه الله ١٠ء‏ بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع 
بحيث بخيل لبعض آنه مقلد لن قبله » بل هو صاحب البصيرة في دين الله » حسبما 
دين أصحابه فی کتاب سيره [ الاعتصام : ۳۹/۲ ۱۳۳ ] ۰ 


9 الشافمي رحمه ال تعالی في الام [ ۲۷۰/۷ ] في باب إبطال 


a ٠ 
NE a E 
ظ استأهل آن یکون حاکماً آو مفتیاء‌آن بحکم ولا آن ن بفتي الا من جهه خبر لازم»وذلك‎ 
الکتاب ثم السنه » أو ما قاله آهل العلم لا بختلفون فبه » آو قیاس.علی بعض هذا ه‎ 
ولا يجوز له آن بحكم ولا بفتي بالاستحسان » إذ لم يكن الاستحسان واجباً» ولاف‎ 

واحد من هذه المعانى ٠‏ 


د 47ت 


فإن قال قائل نا ون زا تسب الامتحا 
في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟ 0 و a‏ 

قبل : قال الله عز وجل : « أبحسب الإنسان أن بترك سدی »/ القيامة E‏ 
فلم بختلف آهل العلم بالقرآن ‏ فيما علمت ‏ أن السدى الذي لامر ولا ينه » 
ومن أفتى أو جكم بمالم يؤمر به » فقد أجاز ل ا 
E aT‏ 


.وتان اي تميد العاف حه ان إلى ا - في عرف 

لاما الراك و ؛ والاستحسان عند الحنفية ٠ ٠‏ 2 

هذا ما ذکرته کتب الاضبول عن موف الائمة والمذاهب من الاستصلاح 3 

ن ان مالا ع وج لله تعالى ‏ وحده هو الذي أخذ به » بینما خالفه غنیره في 

" ذلك» بل شدد عليه النكير _ كما تقلنا عن الشافعي رحمه الله تعالى على أن الحقيقة 
ليسبت كذلك كما ستبين فيما يلي من البحث ٠‏ ۱ ۱ 


اع« »خم XxX‏ 


هن ا مان درسم تملی الا تصلاح‌وجوده ونم 
المتقول أن خاصة بنا » وإذا افتقدت ت لامب وچا اتسوا و چا 
اورا سل يكو بلق الناسية هذا هو الصاح ارس ؛ في حينئذ فى 
وقال الزوكفي [ البحر أالخيط : ورقة 1١5:‏ ]| : مالا يعلم اعتباره ولا إلا 
وهو الذي لاشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار # وهو المسمى 





(۱) انظر مالك :758 ( حاشية ) . 


44 سمه 


بالصالح الرسلة » والشهور اختصاص الالكية بها » وليس كذلك ء فإن العلماء في 
جمیم الذاهب بکتفون بمطلق الْناسبة » ولا معنی للمصلحه الا دلگ * 

هذا » وان التتبع لفقه الأئمة الثلائة واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية برى 
وهذه نبذ من کلامهم أو كتب مذاهبهم ‏ تدل على ذلك : 


: الاستصلاح لدى الحنفية‎ - ١ 

شول النيخ عبد الرهان حلوف تابه [ نصادر ریم الاسلامي :حم ]: 

آما الحنفية : فالشهور في بعض الکتب نهم لایآخذون بالاستصلاح ولا بعتبرو نه 
دلبلا" ثرعاً » وهذافیه نظر من عدة وجوه : 

۱- آن فقهاء العراق في مقدمة القائلین بان آحکام الشرع مقصود بها الصالح» 
ومبنية علی علل هي مظان تلك الصالح » وهم بآخذون بمعقول النص وروحه ؛ 
وکثیرا ما آولوا ظواهر التصوص استناداً إلى معقولها » والصلحه القصودة منها » 
فمن البعید آل الحنفية - وهم زعماء فقهاء العراق۱) - لایآخذون بالاستصلاح » 
وقد كان زعيمهم إبراهيم النحي لقي بحولثه وآراثه لا يصدر إلا عن المصلحة » 
ولا بحتج الا بالصلحة » وهم في مقدمة القياسين » وعمادهم مراعاة الصلحة ۰ 

۲ - آنهم قالوا بالاستحسان » وجعلوا من آنواعه الاستحسان الذي سنده 
العرف والضرورة والمصلحة » وما هذا إلا استناد إلى المناسب المرسل » وأخذ 
بالاستصلاح » ومن البعيد أن بأخذوا بالاستحسان ويتكروا الاستصلاح ٠‏ والذي 
آستظهره آن الحنفیه من بحتجون بالاستصلاح * ه ٠‏ : 

ا ل لد ليه ات نا عتبروه اصلا" مستقلاگ ؛ 
وإنما بدخل عندهم د ضمن دليلين من أهم الأدلة التي امتاز ا 
الاستحسان والعرف » کما آشار إليه الأستاذ خلاف * 


(۱) أي : وهم اصحاب مدرسة الراي . 


بت )¢ — 


۰ والفي يدل على دخول الاتملاح في الاستتحسان as‏ 
انعدول عن حکم الدلیل إلى العصادة لمبلحة الناس * وم تذکره كتب الخنفية. في 
توجيه الاستخسان في كثير من الممنائل منْ.القنول : إنهم استحستوا ترك العمل 
بموجب القیاس للضرورة المخوجة إلى ذلك لعامة لناس + وللضرورة آثر في سقوط 
الخطاب [ کشف الاسرار ۰ 6/۳ العضد ۱۳۸۳/۰" 5 
بل إن الذي يدل على أن الاستحسان إنما يعني في مقدمة ما بمنیه 2 القول 
بالاستصلاح » ما قاله الامام السرخي في المبسوط [ ]۱4/1۰ [ الاستحسان ترك 
القياس » والأخذ بما هو آوفق للناس » وقبل 0 
فیما پنتلی فبه. الخاص و العام » وقيل : الأخذ بالسعة » وایتغاه الدعة » وقیل : 

۱ پالسماحة وابتغاء ما فیه الراحة * وحاصل هذه العبا دی و وی و 
۱ أصل في الندين » قال الله تعالى امد ی 

البقرة : ۱۸۰ / ٠‏ با ۱ 
| وبناء على هذا ققد خرجت مظم تکام التي خد بها بعض الأئمة ابتتصلائ 
مخرج الاستخسان عند أبي حنيفة: رحمه الله تعالى » كالاستصناع وتضمين الصانع 
RR‏ 
والاستحسان * ' : ۱ 

وآما العرف : وهو یت اعتمده الأنمة عامة ۲۱ » ا اس 
فيما لانص فيه » وفیما لایعارض اصلا* من الأصول المتفق عليهما ٠‏ وإنما تستقر 
آعراف الناس وعاداتهم في التعامل على أساس من مصالح حياتهم ومعايشهم » ولذلك 
فإن کثیر؟ من الأحكام » البنية عند آبي حنيفة آو بعض آصحابه علی العرف » نم 
هو قائم في الوقت نفسه على الاستصلاح عند غیرهم * وسنری بعضا من هصذا عند 
ات اي كد كر 


1( سبآتي معنا في الباب الرابع بحثالمر فوبيان آراء الائمة ومو فغهم من اعتباره . 


اه سا 


أو يدعنون استدلاتهم أحيانآ ‏ بسطلق المصلحة » كما فعلوا ذلك في مسألة قتل 
الجماعة بالواحد » وفي منع تغريب البكر الزاني » وكذلك في جعل الطلاق الواقع 
بالإبلاء بامنآ ؛ وغير ذلك من الفروع ٠‏ 

امثلة من فقه الحنفية على عملهم بالاستصلاح : 

۱0۳9 ۵ 
لقد قال الحنفية ‏ على العموم د بتضمين ن الأجير امشترك » وإن لم ييخائف 
عمله ما اتفق عليه مم المستاجر ٠‏ فإذا هالكت السلعة في يده ضمنها » إلا إذا كا 
الهلاك بسبب غالب لابسكن الاحتراز عنه ٠‏ قال في الهداية : الأجراء على ضربين : 
أجير مشترك وأجير خاص » فالمشترك من لابستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ 
والقصار ‏ والمناع أمانة في بده » إن هلك لم يضمن شيئآ عند أبي حنيفة رحمه الله » 
وهو قول زفر » ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكايرء . 
قال الزيلعي : وبقولهما یفتی الیوم » لتغير أحوال الناس » وبه بحصل صيانة آموالمم ‏ 
وهذا نظر الی الصاحة » علی آن آساس القول بتضمين الصناع ‏ كما سئرى ‏ هو 
النظر إلى مصلحة الناس وحاجاتهم » بل لقد صرح الحنفية ی 
أن تضمين الأجير ال شترك نوع استحسان عندهما » لصيانة آموال الناس ۱ ۰ 
۲ - عقد الاسنتصناع ' 
فقد قال الحنفه صحه هدا العقد : قال السمرقندي : الاستصناع هو عقد على 


ظ م في الذمة وشرط عمله على الصانع م6 والقباس أن لا جوز 1 وق الااستحسان 
جا لز لتعامل الناس والناس انما تعارفون ما فه مصلحتهم وما ندعو | الحاحة 


. الهدابة وشروحها : ۲۰۰/۷ س0 وانظرالمسألة مفصلة في الفصل الثاني‎ )١( 


(۲) تحفة الفة اء : ۵۲۸/۲ : الهداية وشروحها: ۲۵۱/۵ - ۲۵۵ . وانظر 
مسالة عقد الاستصناع في الفصل الثاني من الباب الرابع 


س ¥ س 


إليه » ولذلك قصر الحنفية جواز هذا العقد على ما تعارف الناس استصناعه وجری .. 
التعامل به ٤‏ أن الأصل عدم حوازه ؛ لاله ببح معدوم » ولیس بسلم ۳ ع 
اراوس رامس ١ O‏ ۱ 


۳ - نذر التصدق بماله : ۱ : 0 | 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أن من قال : مالي في المساكين ٠‏ 
صدقة » يلزمه النصدق بما يملك من الأموال التي تجب فيها الزكاة » ولا بلزمه 
ادى بتكل نما يبلك من مكلف امال فال ى ادا : ومن قال : مالي في . 
للساکین صدقة فهو علی ما فیه ال زكاة * قال في الفتح : القياس ينصرف إلى كل مال . 
له » وفي الاستحسان بنصرف لی مال الزكاة خاصة ۲0 ۰ وذلك نظر إلى أنه لو لم 
بسك ماعدا الذكويي من أمواله الاستاج إلى أن بسال (ناس »ولا یصی آن بتصدق. 
بماله ثم يسآل النامن CS ٠‏ 


؟ - تغريب لزاني البكر :. 3 ۱ 
ذهب الحنفية !! ی اه لا تثریب علی الک ازني ‏ وا نله اقا 
هذا : آن في التغریب فتح باب الزنا » لانعدام الاستحياء من العشيرة » ولأنها قد 
تحتاج إلى المأكل والمشرب والملبس فتتخذ اذ كي وعدا لام الام | 
التفات إلى ا ا ۱ 


نی يمشاه ای 


(۱) الهداية وشروحها : ۵۲6/۵ ) وانظر السالة نی اثر الاستحسان , ا 
(۲) الهداية وشروحها: 4/6 175-19 00000 3 


س ۸ سد 


۲ - الاستصلاح لدى المتاقصة ؛ 
إن الشنافعي رحمه الله تعالى لم بعد الاستصلاح دلیلا" مستقلا" فی آصوله 
كالإجماع والقياس » ومن أجل هذا ظن كثير من الباحثين أنه لم يأخذ به » ولم بعتبر 
المصالح المرسلة مستنداً في اجتهاده ٠‏ 
۰ إلا آنه لا بلزم من: كونه لم بعد الامتصلاح اصلا" مستقلا" برأسه عدم اعتباره 
له » واعتماده علیه ؛ مدرجاً تحت باب القیاس مثلا" » بل الحق : آن الشافعی رحمه 
الله تعالى كان يذهب فى اعتماد المصالح المرسلة إلى مدى بعيد » ولكنه كان يسمي 
كل ذلك قياساً ؛ إذ القياس في مفهومه هو : مطلق الاجتهاد وفق آدلة الشريعة 
وف بان هذه الحقيقة شول رحمه الله في كتابه الرسالة [ ۵۱۰-۵۱6 ]1 : 
وقدا بمتنم بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسآ » يقول : هذا معنى ما أحل 
الله وحرم ٤‏ وحمد وذم ؛ لانه داخل في جملته » فهو بعینه لاقیاس علی غیره » وبقول 
. مثل هذا القول في غير هذا » فما كان فيه معنى الحلال فآحل » والحرام فحرم ٠‏ 
وبمتنع أن يسمي القياس إلا ماكان بحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون شبهاً من 
معنيين مختلفين » فصرفه على أن بقيسه على أحدهما دون الآخر ٠‏ 
ويقول غيرهم من أهل العلم : ماعدا النص ‏ من الكتاب أو السئة ‏ فکان 
۱ في معناه فهو قياس » والله أعلم ٠‏ ۱ 
۱ ويقول فٍ مکان آخر [ ۰۰6 ] : الاجتماد آبداً لایکون الا علی طلب شي» » 
وطلب الثيء لابکون الا بدلائل ؛ و الدلائل هی القباس ۱ ۰ 


وقد نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان عن الشافعي اعتماده على المصالح 
المرسلة » فقال : .المعروف من مذهب الشافعى التمسك بالعنی + وإن لم يستند إلى 
أضل ؛ على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة ٠‏ ثم بين مستنده في ذلك وقال في 





(۱) انظر ضوابط الصلحة : ۰ ككآثر الاختللاف : ۷) ؟ 


5 س آثر الأدلة # مع 


| ختام كلامه :وم تع كلم لشاف لم بر سل بل + ره نود لا 
٠‏ نی ارس » فان عدمها التفت الی الأصول مشسبها ؛ » كدابه إذ قال  :‏ في اشتراط , . 
النية في الوضوء قياسا على التيمم ‏ : طهارتان ؛ فكيف يفترقان'' ؟ ١ ٠‏ 
وقال از نجاني في تخریج الفروع علی الأصول : 
"ذف الشافس رضي اذ غ إلى أت E)‏ بلمصالح المستندة إلى کي شرع 
 '‏ وان لم تكن مستندة إلى الجزيات الخاصة ا 0 
٠‏ وذكر أملثة على هذا ثم قال : واحتج في ذلك : بان الوا" اة انا ۱ 
وكذلك أحكام الوقائع لاخصر لها » والأصول الجزئية التي تقنبس منها المغاني و العلل 
محصورة متناهية » وامتاطي لايفي بذهر التناهي ‏ فلا بد إذن من طريق خر یتوص 
. بها الی |ثبات الأحكام الحرئية » وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع. 
ومقاصده على نحو کلي ؛ وان لم یستندلیآصل جزئي ۳ ۱ ٠‏ 0 
وقال الرازي في [!لحصنول :۸۲۵ ] : بعد ذکره آنواع الصالیح ودلائل 
اعتبارها : فل مجنوع ملذكة على جواز لتساك بالصالح الرسلة* . a‏ 


امثلة تطيقية لاعتماد الشافعي رحمه الله نمی في اججتهاده على الامش صلاح 3 
من ذلك : 0 ١‏ ۳ 
وما جاء في الأم : قال الشافعي رحمه الله العف العا فخي د 
امسا ا ار مثل قطعم 
جلد » آو قصاص في قتل آو جرح - وفعل ذلك به » ثم رجموا فقالوا : عمدنا آن 
e‏ » فهي كالجنابة عليه » ماکان فيه من ذلك قصاص خير بین أن 
يقتصن آو بأخذ العقل ‏ مالم يكن فيه من ذلك قصاص آخذ فيه امقل + وغزرو 
: 0 ,: 





(۱) البرهان ورقة TET ۲۹۲ TU‏ : وزقة ۸٦‏ 5 
۳0( بخريج الفروع على الأضول : ۱۷۱-۹ » وانظر البحر الحيط. loo:‏ 


ی 


فقول. الشافعي هذا لايعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة ؛ إذ ليس فيثيء 
متهما مما يدل على شرعة القصاص ‏ ما بدل على أن الشهود بقتص منهم إذا 
رجعوا عن شهادتهم بعد أن نيل من المشهود عليه بسببها » وإنما هو استصلاح يعتمد 
ما تقضيه مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة الکر والأحقاد » وهو ملائم لشرعه 
القصاص ‏ وإن كان الشافعي بسمبه قیاساً و لایسبیه استصلاحا ۰ 


وشبيه به ماجاء في الم أبضاً :ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاث + قفرق 
بينهما الحاكم ؛ ٤‏ ثم رجعوا ؛ أغرمهم الحاكم داق مثلها إن كان دخل بها » وإ لم 
بکن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها » لانهم حرموها علیه » ولم يكن لها قيمة إلا 
ی مها سل او که رو ونا اللدرا عليه احير 
له قمته ۱ 
۱ نهل ای ین ری وتان مان اي نان 
اي جل م ر الم استاه اب جارية انسیا قق 
لت من غين ورود نص فيه :ولا وجود أصل يشهد بنقل الك #:والقدر المصلحي 

فيه : استحقاق الاعفاف علی ولده » وقد نست حاجته الیه » » فینقل ملکه البه ۰ قال 
الزركقي : وهذا اتباع مصلحة مرسلة ٠‏ 

قال الزرکشی : و کذا قال فی الغاصب تكثر تصرفاته في امال المغصوب ‏ إن 
مالكه إجازة تصرفاته » مع آن اللك شرط لصحة العقد والاجازة عند بطلانه مسن 
الفضولی(۲ » ولکن لذا کثرت التصرفات وظهر العسر اقتضت الصلحه ذلك(۳) ۰ 
| عب ما ذکره الزنجاني [ تخریج : ۷۰ ۱۷۳-۱ ] بعد تقربره تمسث الشافعي 
بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع ‏ فقال : 





(۱) الام : ۵۰/۷ وانظر ضوابط الصلحة : ۳۸۰-۳۳۷۸ 


عل الذي صرت ولاك قور بويك ,بر ترص تعر بان بعل جاز؟ 
المالك لدى بعض المذاهب ؛ ولدی بعضها تصر فه باطل اصلا" ٠‏ 0 


۱ ۳ البحر الحبط للزركثي ا ات الجر تحت الر قم 
۳ ۲ 


س إ0 س 


ووا و و ی ی ت ا 
وحتيتف220 في صورته » من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال < وإن عاقبتم ١‏ 
فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » / النحل 0 ۰ ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل 
المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة » وذلك أن الممائلة لو روعيت ههنا لأفضئ 
الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء » إذ الغالب وقوع القتل بضقة الشركة 0 
فان الواحد يقاوم الواحد غالا ؛ فعند ذلك بصير الحيف في هذا القتل عدلا” ؛ عند 
ملاحظة العدل المتوقم منه ء والعدل فيه جوز عند النظر إلى الجور التوقم منه ؛ ؛ فقلنا : 
بوجوب القتل دفعا لأعظع الظلمين بأنسرهما ٠‏ وهذه مصلخة لم بشهد لها أصل 
معین في الشرع » ولا دل عليها نص کناب ولا سنهة » بل هي مستندة الی كلي الشرع» . 
وهو ل a‏ 
الإإنس * | 0 ۱ 3 
وقال اضا 000 الأصل : أن القتل بالمثقل تج ما عد 
الشافعي رضي الله عنه » فإنه باب لو فتح لاتخذ طریقاً إلى سفك الدماء » وقد رأ ينا 
SS‏ لل وی و ها 
لواد القتل » ۱ 
قال وله الحكبة وجب القصاص على المكره ار ۱ 
الشافعي رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد صلا“ + نم آلحق به الثقل 4 الس به 
الکر ه على قت ؛ ثم تدرج من گر إلى شهود القماس» كل اه ال 
0 ْ ۱ ۱ : 


e‏ وليه نت 
المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد ب بل 
إنهم ضرحوا با نکارها تا - فونه لم يكن بمنجاة عن 


(۱) الحیف : الجور:والظلم 
(۲) انظر : صفحة [ ۲ ] فقرة [ ) ] . 


ال ها 


کر في اصول اجتهاده أنه لم یکن یمد الاستضلاح أصلا" : 
خاصآ » بل كان يعتبره معنى من معاني القياس ٠‏ | 
و ممأ يدل على أخذ أحمد وأصحابه بذلك ما قله ابن اليم في كاب لا 
الوقعين فقال : 
وهذه نیذة پسیرة من کلام اامام احبد رحمه اف لسياسة الشرعية ‏ 
قال فی رواية الروزي وابن منصور : والخنث ینفی » لانه لایقع منه لا 
ا ۱[ 
وا خن REE‏ ؛ آو آنی شیناً نحو 
اب أقيم الحد عليه » وغلظ عليه » مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث * 
ب وقال في روابة حرب : إذا آنت المرأة المرأة تعاقبان وتردبان ٠‏ 
ونض -الإمام أحمد رضي لله عنه فيمن علعن على الصحابة : أنه قد وجب على 
السلطان عقوبته ٠‏ وليس للسلطان أن يعفو عنه ء ه بل عاقه و ستتسه ؛ فإن تاب 
والا آعاد العقوبه * 


ثم قال ابنالقم : 

ب وصرح أصعطبنا في أن النساء ا ی اا ع ا ی 

٠‏ تعش في 

وروا ان اب و اد : فإنه بجبر على اختيار إحداهما ؛ » فان 

أبى ضرب حتی بختار ؛ قالوا : معذا کل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه » فإنه 
يضرب حتی رده ( ۰ 

٠‏ ۰ هذه بعض التقول من فقه الذاهب وآصولها تبین لنا اعتماد الجميع على 

الاستصلاح على وجه الإجمال » وإن كانوا يختلفون في مدى الاعتماد عليه » أو ٠‏ 

اعتماده علی وجه الاستفلال حانً » آو علی سبیل لاستاین احاه إخرى . 





0 (۱) اعلام الو قعین : ۳۷۷/۲ -۰ ۳۷۸ . وانظر این حنبل۲۹۷۰ > ان ام ها 
۸ آثر الاختلاف )1 ۰ ۱ 


م سم 


ادلة الفاتلین بالاستصلاح : 

احتج هولاء بآدلة عدة منها : 

۱ نبت بالاستقراء 20 أن الله تعالئ نا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لتحصيل فصالح العباد » ون الحکام الشرعية ٍنما شرعت لتحقیق مصالح الناس 
بجلب الل اهي وذح الظر عنهم » فٍدا كانت الواقعة فيها بحكم شرعيي. ب پنض آو 
ٍجباع » آو بقباس علی ما فیه نص أو إجماع . يتبع فيها هذا الحكم » لأنه بحقق 
المصلحة » وأما إذا لم بوجد نص ولا إجماع على على الحكم في الواقمة ‏ ولا قياس 
عليهما ‏ وكان فيها مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع : بلأنه حيثما. 
لي 
ما توخى فيها من مصلحة ٠‏ یی 25 0 

؟ أن أصحاب النبي يي عملوا أمورا كثيرة م تدم لها شاهد ابر » 
وإنما عملوها لمطلق ما فیها من مصلحة » وما وقفوا مکتوفي الابدي » تارکین الکثيی, . 
مسا طرآ وجد من الحوادث. بعد وفاة رسول الله علق ب لأنه لم بشهد باعتبار ها فیها 
من مصلحة دلیل من الشارع » بل |ٍنهم شرعوا لهذه الحوادث من الأحكام ما رآوا آن 
فيه تحقيق المصلحة مما يجاب التفع أو يدفع الضرر » حسبما أدركته عقولهم » 
واعتبروا ذلك كافيا لبناء الأحكام والتشريع ؛ وحوادثهم في ذلككثيرة ومشهورة .)١‏ ۰ 


۳- آن الوق‌ائم والحوادث الجزئية لانهاية لها ولا حصر ؛ فالبيْئات تتعير ! 


e‏ والحاجات تطرأ » وقد تطرا للامة اللاحقة طواریء لم تطرا. 
٠‏ للآمة السابقة ؛ وقد نستوجب البيئة مراعاة مصالح ماكانت تستوجبها ابيئة من قبل 





۱۱( و َ8 ا النیر : استقرات الاشیاء تتبعت افرادفا اعرفة ١‏ 
(؟) انظر في هذه الحوادث : ااعتصام كوم يهنا اد مي 
الفصول : ١55‏ | ۲ ۱ 


٤ 


وعلى هذا : فالأحكام التي تحتاجها هذه الوقائع لاحصر لها ؛ والأصول الجزئية التي 
تقنبس منها العاني والعلل محصورة متناهية » والتناهي لايفي بفیر التناهي » فلا بد 
اذل می طریق آخر بتوصل بها ٍلی إثبات الأحكام الجزئية » وهذه الطریق هي النظر 
إلى مافي هذه الوقائع من جاب النفع ودفع الضرر وترثيب الحکم عی ذلث » استناد 
إلى مقاصد الشرع على نحو كلي » وهذا هو الاستصلاح * 

۱ وكذلك قد يردي تغيير أخلاق الناس وذممهم وأحوالهم إلى أن. بصير مفسدة 
' ما كان مصلحة ؛ فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشریع بالاستصلاح لضافت الشر یمه 
. الإسلامية عن مصالح العباد ء وقصرت عن حاجاتهم » ولم تصاح لمسايرة مختلف 
الأماكن و الأزمان والبيئات والأحوال » وهذا خلاف المعهود فيها من المرونة والشمول 
را ۵ 
۵ ؛ ب أن مجال العمل بالاستصلاح نا هو في الاملات ونحوها »مب هو من 
۱ قبيل العادات » والأصل ف هذا النوع من التكليفات الالتفات إلى العاني والبواعث 
۱ التي شرعت من أجلها الأحكام باتفاق تایه المعاني والبواعث نما هي 
المصالح التي بنيت عليها هذه الأحكام ٤‏ فهی اذن مصالح معقو له : يدرك العقل 
. فيها حسن ما طالب به الشرع ویح ما e‏ 
٠‏ عقولنا تفعه » وحرم علینا ما تدرك عقولنا ضرره ؛ فإذا حدثت واقعة لاحكم للشارع 
٠‏ فها ؛ وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من تفع أو ضرر ‏ بناء على أن 
۰ ا الله يدور مع المصلحة أينما دارت ‏ كان حكمه على أساس صحيح 
' معتبر لدى الشارع؟ ء 


ولك اتدل الرازي ف [ الحصول ۱ ل على وجوب ا 
کوان والمعقول : 





(۱) آلوافقات : ۳.١/۲‏ - ۴.۲ > الاعتصام ۱ + شرج تتقيح افصول ‏ 
8 »> تخریج الفروع علی الاصول ۰ ۱۹۹ ١۷١‏ 


أما النص و وه ای ی ار ۳ 
ر 1 E‏ 

بسا ما ارتفا ؛ فهو آن من تتبع احوالن الصحابة واختهاداتهم عل - ند قطعاً ب 
اماز الفقهاء والأصوليون من الشرائط المعتبرة في تقرير الأقيسة » وشرائط ' 1 
العلة والأصل والفرع » ما كان الصحابة يلتفتون إليها ء وإنما كانوا براعون المطالح ۱ 
ی E‏ : 
۲- وأما العقول : ) له سم : ۵ 
۵ فإنا إذا قطعنا yT‏ لان 0 
۱ .ترك الخير الكبير لأجل الشبر القليل شر كثير # ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم في 0 


.هذه الحادثة مصلحته غالية على مفسدته » تولد لدينا من هاتين المقدمتين ظن بأن ۱ ۱ 


.هذه المصاحة معتبرة شرعاً , ود ثبت ظن 0 شرعاً وجب العمل بها لأن ا ا 0 

الظن واحب ۳ ۰ | 00 ۱ : 
م قال : بعد تقرير هذه الأدلة ل میسوع کر علی جسواز تس 

باهر أن | اراد بالجواز ليس على ظاهره »لته ذکر لویوب تبل اد اسلا 1 


له دقو له 0 كرما سبق 
من استدلال ٠‏ 


ما احتج به النافون الاستصلاح: ۳ ۱ 

۱ آن ن الصالح المرسلة el.‏ الشارع شاه من الصاح 
وین ما عهد مه اعتباره ول إلحاقها .بالمعتبر بأولى من الحاقها با لملغى » ؛ فيمتنع 
ال كي امه رس اد ب یل کت ۷ لت : على أذ 


“© سح 


احتمال الحاقها أحد النوعين مجال للأهواء والشهوات ؛ فقد يغلب علی الرء هواه ؛ 
آقری عن السبدة مصلحة والضرة متفعة » وعلى هذا : فالنشريع پناهعلی الصلحة . 
المرسلة عرضة للزال ؛ وباب للتشریع بالهوی » فيمنع * 0 ۱ 

» آن الصالح الحقيقية للناس قد راعاها الشارع : إما بتشريم أحكام لها‎ + ٠ ٠ 
» وإما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشریم علیها » فما لم شرع له الشارع أحكاماً‎ 
» مما ظن أنه من مصالح الناس ء ولم بدل علی اعتباره بوجه من وجوه الاعتب‌ار‎ 
لا بصح شاء الحکم الشرعي عليه * والاستصلاح إنما هو بناء الحكم على مصلحه‎ 
لم بعتبرها الشارع » ولع بدل علی اعتبارها » فلا بکون الحکم الستفاد مثه حکماً‎ 


باهيا 
ظ م _ ما استدل نه الشافعى رحمه الله تعالى في إبطال القول بالاستحسان »؛ 


۱ أن الله سبحانه لم نترك الناس سدى ‏ من غير آن يشرع لهم ما يكفل تحقيق 
. مصالحهم » وكان ذلك فيما شرعه لهم من أخكام في كتابه وعلى لسان رسوله َه » 
وفيما هذى إليه أهل العلم فأجمعوا فيه على حكم لم يختلفوا فيه » وفيما أرشدهم 
إليه ‏ إن تنازعوا في شيء ليس فيه حكم لله و لالرسوله » ولم يجمع عليه أهل 
| العلم ‏ أن يردوه إلى حكم الله ورسوله بالقياس عليه » وبهذا أكمل لهم شرعه وأتم 
عليهم نعمته * ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما شرعه » ومما أرشد إلى 
+ الاهتداء به » لبينه ولم نتركه » لأنه سبحانه لم ترك الانسان سدی ٩‏ ۰ 

0 ومذا بناء على ما مر من آن الاستحسان في تعبیر الشافعي رحمه اه تصالی 
. شمل الاستصلاح والاستحسان في اصطلاح الاصو لین و الفقهاء ۰ 





(۱) الاحکام ۰ ۱6۰/۲ »> العضد على این الحاجب : ۲۸۹/۲ » الام : ۲۷۰/۷ » 
۱ مصادر التشریع ۰ ١ ٩۵-٩۱‏ 


بت 6۷ سه 


شروط العمل بالصلحة اللرسلة : 
ولقد لاحظ الدارسون للمذهب ملكي + امتعرفون لمناهج الامشتئاط فة :' 
0 
حتی لایکون تقدير المصلحة تابعاً للأهواء والشهوات » وتلك القیود هي : ۱ 
١‏ ل الملاسة بين للمللحة الفحوظة ومقاصد الشرع في الجملة » بحيث لادافي. 
اصلا من آصوله ولا دلیلا من أدلته القطعيةءبل تکون من جنس الصالح الكلية.الني 1 
قصد الشارع إلى تحصايها ا تخت نایدا 
۳ | 


ال او ول ات سر مجراها 


۱ | 

حتاو ب رح ات الع eR gE E‏ 
شول ف ور کت وت فا لو :۰/۷۸ ۱ ۱ 
وختامً للبحث : الذي بترجح عندي ب والله أعلم. أن العمل الع اة 

والقول بالاستصلاح پشروطه وقیوده التي ذکرها العلماء ‏ مر سائ مقبول » ' 
فق مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت برعاية مصالح العباد » فطلبت منهم س. . 
أو أباحت لهم و ل 2 


ا ا 





نا 155 - 175+ واتظر مالك : ۲ :ابن حنسل ۰ ۲ ۰ 
وعامة وقطمية » انظر الستصفی ۰ ۱ وما بعدها ؛. مصادر التشر بيع 
الإسلامي : :۹۹ و 


والذي نید هذا الترجيح النصوص الكثيرة المأثورة عن الشارع » والتي تعلل 
الأحكام بمصالح العباد١؟‏ ؛ وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم من رعاية المصالح 
في كثير :من فتاوأهم وقضاياهم » وكذلك فعل ‏ من بعدهم ‏ التابعون والأئمة 
الحتهدون۳ » ولا أدل على هدا مما ذكر ناه من أقوال مشاهير الفقهاء والأصوليين ؛ 
وما نقلناه من شواهد في فقه الأئمة المعتبرين ء وما نراه من اختلاف في الفروع التي 
اعتمد فنها بعضهم علی الصلحه الرسلة» وخالفه فیها غبره آو وافقه »انما هو راجع 
إلى التوسع ف هذا الباب أو التضییق » وترجیح بعض الأدلة لدى الأثمة على بعض ٠‏ 

وما نسب إلى بعض الأئمة من إتكارهم للعمل بالمصلحة إنما هو منصب على 
ما بتوهم أنه مصاحة » ويوخذ به مجردآ عن کل قید وشرط » وهذا مما لاشك أنه 
اطل ومردود ۰ ولابقول به آحد من السلمین » فضلا عن الآئمة المجتهدين » رحمهم 
الله تعالی ورضي عنهم * 





(۷) انظر ضوابط الصلحة : الاستصلاح لدی الصحابة والتابعین والائمة الاربعة . 


عب ۹ س 














































































































































































الور 
أزالتصلاح في اختّلاف الممهاء 
وفمه المسائل الآتبة : 


۱ - ضمان المبيع قبل القبض 

۲ - رد المعيب من المبيعسات 

۲ ب تضمین الصناع 

» -ضمان الرهن 

ه - اشتراله العصبة وذوي السهام في الشفعة 
1 - تعلیق طلاق الاجنبية علی الزواج منما 
۷ - تطلیق القافي علی الولي 

۸ - قفتل الجماعة بالواحد 

١‏ - قطع الايدي بايد الواحصدة 

| ب مشاركة من لاقصاص عليه في القتل‎ ٠ 
تغريب الزاني البكر‎ - ۱ 

١‏ - الغرم على السارق 

۳ - شهادة الصبيان في الجراح 

۲ - تحليف المدعى عليه 

٠‏ تب حبس المدين المدعي المفلس 


رغم ما ذكر من اشا ان ان و الاستصلاح فی تمم ن 
فقد كان للقول‌ه واعتاره دلبلا مستقلا كبير أثرفي اختلاف الأثمةفى كثيرمن المسائل 


00 الفقهيةءإذ وجد العديد من المسائل التي اعتمد فيها مالك رحمه الله تعالى على اعتبار 


الصالح الرسلة وترتیب ألحکم غلیها » وقد خالفه غيزه من الأثممة في الكثير من 
هذه السائل » وإذا وافقوه روا د _ ره 
بالاستصلاح » وإنما لدليل اش قام عندهم » شکان اتفاقهم على الحکم مُن 

توافق الأدلة وإن اختلفت المآخذ ٠‏ على أننا نجدهم ما ب اانا ان 
الصاحة أو يدعمون استدلالهم بها كما أشرنا إلى ذلك ٤ . ٠‏ 
۱ وسأعرض في هذا الفصل جام قبا اانه تمالع - رز هه اسال ۱۷ :مب 
قول كل إمام من الذمة روعي ا ۱ ۱ 


المسالة الأولى : ضهان للبيع قبل القبض : 0 0 ع 

نفق الأثمة على أن المشستري إذا قف ی العف سا واختوا في ان 

رف هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشترني ؟ . ۱ ۱ ۳ 
أب اا و و جا اه ان ا : أن المبيع لا ينلخ في 


ضمان الشتري حتی بتبضه » فإن أصابه شيء قبل ی ۱۳۳۵ 2 


قال النووي في الهاج [ 10/۲ ] الع قبل قبضه من ضمان البائم ۰ 


وقال الشافعي في الأم [:/ 4 ] : وإن تقابضا وهلكت السلعة في بدا ا 
قبل الثفوق أو ا شامن یت es‏ ا 


(1) رام مق نت یی روسنس وف رجا 
ألله تمالی > لدي دا بس ان الحا N‏ 
بالاستصلاح » لآن الاستحسان. ام ايروكل بي ۱ 


مسد ۹۲ س . 


لخن البیع لم يتم فيهاء وإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التغرق 
أو بعده ‏ اتفسخ البيع بينهما »ولا تكون من ضمان المشتري حتى بقبضها . 


٠‏ وقال ابن الهمام في فتتح القدير [ ٠١4/0‏ ] : وما لم يسلم المبيع هو في فاد 
الباقع في جميع زمان حبسه * 


۲ب وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المبيع ب إذا كان طعاما ب لايدخل” 2 


قال الخرقی : إذا وقع البيع على مكيل أو على موزون أو معدود فتلف قبل 
. قيضه فهو من مال البائع » وما عداه فلا بحتاج فيه إلى قبض » وال تلف ثهو من 
مال المشترى * ٠‏ 

و الراد بالکیل والموزون و العدود هنا الطعام » وما عداه غير الطعام ٠‏ 

وقال القاضی وآصحابه : الراد بالکیل والوزون والعدود مالیس بمتعین منه ؛ 
: كالقفيز من صيرة ٠١‏ فآما المنعين فيدخل في ضمان الشتري » كالصبرة ببيعها من غير 
٠‏ تسمية كيل ء 

وقد نقل عن أحمد مایدل على قولهم » قال في رواية أبي الحارث : في رجل 

قال ابن قدامة : وتقل عن أحمد أن المطعوم لايجوز بيعه قبل قبضه » سواء 
كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن ٠‏ قال ابن عبد البر : الأصح عن أجمد بن حنبل : 
أن الذي يمنع من بعه قبل قبضه هی الطعام ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا يقتضي أن 
الطعام خاصة لايدخل في ضمان الشتري حتی بقبضه ۰[ الفتي : 6/ ۸۲ ۸4] * 

۳ - وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى التفريق : بين ما يجب فيه على البائع حق 
توفيه »:ومالا يجب فيه حق توفية » وبين ماهو حاضر » وما هو غائب ٠‏ 

قال ابن رشد [ بداية المجتهد : «/ +18 ] : وأما مالك فله في ذلك تفصیل » 
وذلك أن المسعات عنده في هذا الباب على أقسام : ۰ 


س ۳ بت 


حرف سوط ابا لبيك ECG‏ 
ویع لیس فیه حق توفية > وهذا * زاف آو الا بوزن ولا یکل ولا مد ۱ 
ما مأ كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض ٠‏ ۱ 0 
وأما ما ليس فيه حق توفية : 
وهر حاضر» فلا خلاف في الذحب ن شاه سن التري وم تیه 
وأما المبيع الغائب : فعن مالك فیه ثلاث روایات :. 0 ٤‏ 
- أشمرها أن ان من الال لإ ان توه على لتر ۰ 
أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع ٠ ٠٠‏ 0 


اوق ماليس إمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء » كالحيوان والاكولان . _ 
: وبين ما هو مآمون البقاء ٠ ٠‏ ۱ ۱ 7 
؛ ‏ وذهب آهل الظاهر إلى أن المبيع بدخن في ضمان الشتري بل . و 
جاء في المحلى لابن حزم [ ۳۸۳/۹ ] : ۲۲ - مسألة ra‏ 
هلك الب إا SS‏ ۱ 
الآدلة : 
ان الاين يسم ن فی اش بط 2 
ماورد . a‏ ان لاد ری ما 
NGC E‏ 
اداح ود كاد E‏ 
وكذلك المشتري ليس له حت التصرف ف بيع قبل القیض ٤‏ قکدا ا۵ لایچوز 
له بيعه لایجوز له هبته آو آي نصرف 1> ر فيه » ولو كان داخلا” في ضمانه قال 
ا TS‏ کر ی ری الات يبي 
و آخر » للادلة الااتسة : ۱ : 


س 0 


حدیت حکیم بن حزام رضي الله عنه قال : با رسول الله إني أبيع بيوعاً 
كثيرة » فما بحل لي منها مما بحرم ؟ قال : ( لاتبع ما لم تقبضه ) 41 وهذا عام في 
کل میسع * ٠‏ 
3 حديث:زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي يِل نهى أن تباع السلع حيث 
تباع حتی بحوزها التجار إلى رحالهم ۰ رواه آبو داود [ 585/6 ] وسكت عنه ٠‏ 
۵ حديث : ( من ابتاع طعامآ فلا ببعه حتى يستوفيه ) [ البخاري : ۸۸/۳ ] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولا آحسب کل شيء الا مثله [ البخاري : ۸۹/۳ ] ۰ 
قال الشافعى رحمه الله [ الأم : ۰/۳ ] بعد ذكره قول ابن عباس رضي الله 
' عنهما : ونهذا تأخذ » فمن ابتاع شيئا كائنآ ماکان فلیس له آل یبیعه حتی بفبضه » 
. وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذي بروي بعض الناس عن النبي 
: آنه قال لعتاب بن آسيد حين وجهه إلى أهل مكة : ( انههم عن بيع مالم يقبضو 
على حديث النبي مبلق أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ٠‏ 
" [ الجموع : ۰۲۹۰/۹ مغني الحتاج : ۵/۲ ۸ > بداية الجتهد : 1۸4/۲ ] 
؟ ‏ حجة الحنابلة : 
ال ف عدم ضصمان الطعام :2 , | 
آن النبي بل نمی عن بیم الطعام قبل قبضه » وعموم قوله ي : ( من ابتاع 
طعامآ فلا ببعه حتى يستوفيه ) وفي رواية : ( حتى یقبضه) [البخاري : ]٩۰ ۰۸٩/۳‏ 
٠‏ ومفهومها إباحة ما سوى الطعام قبل قبضه ٠‏ 





)۱( قال الشوكاني : حديث حكيم بن حزام رواه أحمد » وأخرجه الطبراني في 
(سماعیل . نيل الوطار ۰ ۱۹۱۸/۵ 


0 أثر الأدلة # مه 


هر أبن عبر رضي الله عنهما : الذین شترون الما محاززفة ) 
يضربون على عهد رسول الله يِل أن يبيعوه حتى وه إلى رحالهم ٠‏ وعنة كنا 
ریا من الركبان فنهانا رسول الله ملع أن نبيعه حتى نتقله من مکانه 
[ بحري ۰ و ا و 

ال ارم ات ی ھی عن ربح مالم يشبسن 6 قا . 
sS‏ ۰ 
ا 

قال این قدامة يي تم امع تفیمه و 
لببيع مجازفة بالمنع » ويدل بمفهومه على أن ماعدا الطعام يخالفه في ذلك ۰ ۱.: ۱ 
قال : ولو دخل في ضمان المشتري جاز له بيعه والتصرف فيه كما يمد القيض ٠‏ . 
بات حجتهم في شمان غیر الطمام : قولە ئل ۱۳ لخراج بالضمان )6 »1 - 
ولا تقاق علی آن نماء الییع وخراجه قبل القبض المشتري » فضمانه علیه ٠ ٠‏ 
وفالوا ولان هذا یلاع بهحق تفه ؛وهو من ضسانه بعد يغه . 
ا : ۱ 


وقالوا : : و تخصیضص اني ل لضام المي عن يه قب قب دلي على 
مخالفة غيره له (۲) ۰ ۱ ۱ 0 0 





۱ الجزاف والجازفة ‏ بيع الشيء او شراؤه دون أن يعلم كيله أو وزنه . 
ا یا ار مد ره :2186/7 وكذلك ابن ماجه : 
يه ۱ 


الذي ۰-7 ۸۰ 


0 


: حجة المالكية‎ _ ٣ 

وأسا مالك رحمه الله تعالى : فعمدته في التفصی| الذي ذهب إليه 
. المصلحة المرسلة ٠‏ 

e ۱‏ لوعن الاك ل ال 

لاستحسان عند ی ار لأحيان الثفات إلى الصلحة والعدل ٠‏ وج وه 
ل لس وح لات د 
٠‏ توقف على الكيل وغيره في الأول » حتى يتميز البیع غما سواه » وعلی الإحضار في 
. الثاني » فاذا قلنا : دخل البیم في ضمان, الشتري فیهما قبل القبض » كان في ذلك Ù‏ 
E ER E TET‏ 
NA e bC‏ 
في دخوله في ضماته قبل القبض عنت له » بل ربما لو علم أنه غير ضامن له لقصر في 
قبضه ؛ فكان في ذلك عنت للبائع » والله آعلم ٠ ٠‏ ۰ 
۱ ؛ ‏ وأما الذين قالوا بدخوله في ضمان المشتري قبل القبض مطلقاً : فحجتهم 
٠‏ الاتفاق على أن الخراج فبل قبل القیض للمشتري ؛ وقد قال علیه الصلاة والسلام : 

(الخراج بالضمان ) [ بداية المجتهد : ؟/144] ٠‏ 

المسألة الثانية : رد المعبب من المبيعات : 

ئ إذا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صففة واحدة» فوجد آحدها معیباً ‏ 
0 ل به ابيع سب بیت نبا ی 1 


وكذلك : فيما اذا كان أحد الييين أو ايبات وسو 3 
[ الي e: "50 N‏ 0 ۱ 0 
واخافوا فيا ذا كان أحدالبيعات لأتتصل متفته بيه ولا ينقس بالفريق. 
اس تزا بیدا الله نعالى وش ا ل 
له إلا رد لجع آو سا الجميع » وليس له رد المعيب وحده ٠‏ و ظ 
قال المزني في مختصره [ ۲۰۳/۲ ] وقال في الاملاء علی مرفلا : ولو اشترى 
جاريتين فأصاب بإحداهما عيبآ » فليس له أن برذها بحصتها من الثين ٠‏ ۱ 
وفال ماج[ 1۰7/۲ ] : ولو ظهر عيب أحدهنا دون الآخر رهبا لا الیب 
وحده ق في الأظهر ٠‏ ۱ ۰ 5 ۱ 
۲ب وعن آحمد رحمه الله تعالی رواتان : المولی : کقول الشافعی ‏ والثانية : ' 
قال ابن قدامة في المخني [ ٠١١/٤‏ ] : وإن ای غو ی باحداهما عیب : ۱ 
وكانا مما ينقصهما التفريق » أو مما لا يجوز التفرنق بينهما -كالولد مع آنه ا 
ور عي يناما وات كران جردي كوه وداه تسود 
رواشان : : م ش 
- لیس له الا ردهما ‏ آو آخذ الارش سم سکیا : 
بس له رد المعيب وإمساك الصحيح ٠‏ 7 ۱ 
ولعل المذهب هو الروابة الثانية ء قال في غابة المتتهى [ 2۱/۲ ] : ون اشتری.. 
SS NEST‏ 
لا إن فقص بتفریق کمصراعي باب وزوجي خف ۰ 


ست ثم" د 


۳ - وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى آنه : إذا وجد العيب قبل القبض 
رد الجميع أو أمسك الجميع ؛ وإذا وجده بعد القبض رد المعيب خاصه * 

قال ابن الهمام فی فتح القدیر [ ۱۷۰/۰ ] : قال آصحاینا : دا اشتری عبدین 
صفقة فوجد بآحدهما عیباً بعد القبض رده خاصة ء وإن كان قبل القبض ردههما ٠‏ 
٠‏ 0 4 وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه : إن كان المعيب وجه الصفقة » وهو 
المقصود بالشراء رد الجميع ؛ وإن لم يكن كذلك رده بقيمته من الثمن ٠‏ 
3 قال اين رشد : وفرق مالك فقال : ينظر في المعيب » فإن كان ذلك وجه الصفقة 
والقصود بالشراء رد الجمیع » واد لم يكن وجه الصفقه رده شمته ۰ 
۰ [ بداية الجتهد : ۰۱۷۷/۲ وانظر الوطاً : 2۱5/۲ ] 

الأدلة : 7 

حجة الشافعي رحمه الله تعالى ومن قال بقوله في منع التبعيض بالرد : 

أن فيه تفريق الصفقة على الباثم من غير ضرورة * 
١‏ قال في الإملاء : وذلك أنها صفقة واحدة فلا ترد إلا معآ » كما لايكون له 
9 لو بیع من دار آلف سهم وهو شفيعها ‏ أن بأخذ بعض السهمان دون بعض ٠‏ 

الغرر فى جهالة الثمن » وذلك أن المردود بالعيب يرجع فيه بقيمة لم یتفق 
علیها الشتري والبائم » وكذلك الذي يقى إنما سقى بقيمة لم تفقا علیها ء ومن 
الممكن أنه لو بعضت السلعة في العقد لم بشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها » وذلك 
لا مجوز ء كما في انتداء العقد ٠‏ 
مسلوم اقمة ون بمب » واي ثي» عقداه برضاهما علیه کذلك کان فاسد » 
لایجوز آن آقول : آشتري منك الجارية بهاتین الجارتین على أن كل واحدة منهسا 
بقيمتها منها ؛ ولو سمیت أتهما أرفع » لأن ذلك على أمر غير معلوم ٠‏ ۰ 
[ الم : ۲۰۲/۲ هامش » مغني الحتاج : ۰/۲] ۰ 


< 


۲ س حجة الرواية الثائية عن أخمد في رد میب خاصة :. 7 e‏ 
أن البيعات طالا لاتنقص بالتفريق » لأينكون في رد المیب خاصة ضرر علی | 
البائ ل ا ل 
وحجته في الأولى كحجة الشافعي « [٠‏ المغني TNS‏ 2 م 
م # وحجة آبي حنيفة رحمه الله تعالى في التفريق قبل القبض وبعده: أن القبض ‏ 
٠‏ من نمام البيع » لأن له شبها بالعقد : فبالقبض یثبت ملك التصرف كما يبت العقد ‏ 
ملك الرقبة ؛ وعلی هذا یکون القبض من تمام الصفقة ۰ ورد العیب وحنده قبل . ۱ 
القبض تفریق للصفقة قبل تمامها ء وتفربق الصفقة قبل تمامها لایجوز » لانه کالتفریق : 
. في نفس العقد و : بعتكهما بالف » فقال. ا 
فا نه لا بجوز ۰ 9 e‏ 
000 وأما بعد القبض ل 
أنه لو استحق أحدهما بعد القبض .ليس له أن برد الآخر » بل برجع بحصة المستحق | 
٠‏ على البائع » مع أنه تفريق الضفقة على المشتري ٠‏ والضرر الذي لزم البائع جاء من : 
تدليسه ؛ لأن. الظاهر أن البائئع عالم بحال المبيع ان ر كمال . ظ 
سمى لكل واحد ثمنآ » أو شرط الخيار في أحدهما لنفسه i ٠‏ 
| الهدابه خر ها :۱۷۰-۰ ] ۰ i,‏ 
۰ » سب وآما مالك رحمه لله تعالى فحجته في هذه المسألة المصلحة لمرسلة » قال ۱ 1 
ابن رشد : وآما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان فنه » . 
لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر فيآن لايوافق ١‏ 
الشن الذي آقیم به - آراده الشتري أو البائع ‏ وآما عندما بکون مقصودا أوجل 00 
امبيع فيعظم الضرر ي ذلك [ بداية الجتهد : e [A/T‏ ۰ 2-6 
وثالك رمه الله تعالئ دليل وه سل وهو عنل أهل ال المدينة ١ء‏ ا 


مج 


قال فی الوطاً [ ۰۱۰/۲ ] : الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقاً ی صفقه واحده » 
فوجد في ذلك الرقیق عبدا مسروقاً » آو وجد بعبد منهم عبباً ؛ آنه بنظر فیما وجد 
د رو ا وا ا : فان كان هو وجه ذلك الرقيق » أو آكثره ثمنآ » أو من 
أجله اشترى » وهو الذي فيه الفضل فيما برى الناس » كان ذلك البيع مردوداً کله* 
وإن كان الذي وجد مسروقا » أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء ء البسير 
منه » ليس:هو وجه ذلك الرقیق » ولا من اجله اشتري » ولا فيه الفضل فيما يرى 
SEN‏ ؛ أو وجد مسروؤقاً بعينه » بقدر قيمته من الثمن 
الذي اشترى به أولئك. الرقيق 

وواضح أن ذكر الرقيق هنا مثیل ولیس بتخصیص » فما يقال في الرقيق يقال 
في غيره من المبيعات ٠‏ 


. المسالة الثائثة : تضمين الصناع : 

لاخلاف بین الذئمة ف : أن الأحر الخاص 200 ليس بضامن لما هلك ف بده 
مما استتوجر عليه إلا آن يتعدى » فإذا تعدى فلا خلاف ‏ أيضاً أنه ضامن 
لا جنت داه ء 
۳ واختلفوا في الأجير المشترك _ وهو ما يسمونه بالصانع ‏ هل يضمن ما ادعى 
كالةجير الخاص ؟ 0 





(1) الاجراء علی ضربین : خاص ومشترله : 
“السام هو الذي بقع معه على مدة معلومة » يستحق المستاجر نفعه في جميع 
ا e‏ با ل 
۱ ید زنطن : 
وحمل شيء إلى مكان معين . ویتقبل اعمالا" لائنین وثلائة واکثر في وفت واحد » ولا 
يستحق الأجر إلا بالعمل : ش 
"[ انظر : الغني ۳۸۸/۵ » بداية الجتهد : ۲۲۹/۲ » کشف الاسرار : ۲۱۸/۴ ] ۰ 


ا 


انع ر ا إلى : آنه ضامن مظلقا + . 
ظ قال في بداية المجتهد [ ۲۲۹/۲ ] او رو رای ۱ 
الصنوغات الدفوعة هم قز اختلفوا في ذلث : فقال مالك : ال ودر 
ماهلك عندهم * 0 ۱ ۱ 
وقال الخرقي :وا حنت في امن د اسان ضمن ۰۰ : ۱ 
| قال اين قدامة 0 ن ن : 
لا جنت داه ٠‏ وقال GE Os‏ ۱ 
E‏ هحاس ] ٠‏ 0 
ان وذعب شاف ویو E e o‏ 
أله لايضمن إلا بلتعدي » . ۱ 
جاء في الأم [ ] e/‏ [ : قال ل الربيع : الذي ذهب یه ساني تیا ریت 
ای مت إلا ماجنت أيديهم * ولم يكن ييوخ بذلك خوفا من ۱ 
الضیاع ۲۷ ۰ ۱ 
e AE‏ رت ا 
واحیر خاص : فالشترك من لایستحق الاجرة حتی یعمل کالصباغ والقصار » والتاع ۰ 
أمانة في بده إن هلك لم يضمن شيئا عند آبي حنيفة رحمه الّه » وهو قول زفر + 
| انظر : کشف الاسرار ۰ ۸/۳ > شروح التار E [ vre:‏ 
۳ - وذهب آبو یوس ومحمد من اصجاب آيي حنيفة - رحمم اه تنلی " 
إلى أنه ضامن الما هلك ف بده ؛ إذا كان الهلاك يسبب يمكن الاحتراز عنه. كالسرقة .. 
و ا ام کالغرق والحریق الل ۱۰ 
. عليه + : 5 0 
اه ا °[ : ویضمنه عندهما إلا من شيء غالب ۱ ۰ 


(۱) اي : حو فآ هن آن: امامل الصناع فتضیع حقوق الناس ۰ 


س ۷۷ س 


الآدلة : 
١‏ القائلون بالتضمين : 
۱ 1 آما مالك رحمه الله تعالى : فعمدته في هذا العمل بالمصاحة المرسلة ٠‏ قال في 
بداية الجتهد : ومن ضننه فلا دلیل له الا النظر ٍلی الصلحة وسد الذریعه * ۱ 
۱ ووجه هذه الصاحة آنهم لو لم بضمنوا لاستها نو بالحافظة علی آمتعة الناس 
وأموالهم » وف الناس حاجة شديدة إليهم » فكانت المصلحة في تضمينهم ؛ ليحافظوا 
على ما نحت آبدیهم * [ بدایه الحتهد : ۲۳۰/۲ ؛ واظر مالك : ۳۹۹ ] 7 
۱ ب د واحتج آحمد وآبو پوسف ومحمد رحمهم اه تعالی بعمل الصحایی(۲۱ » 
وذلك : ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : آنهما کانا بضمنان الأجیر الشترك * 
۱ ودعم الحنابلة قولهم هذا : بأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه ودلیل 
ذلك : أنه لاستحق العوض إلا بالعمل » وآن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم 
. يكن له أجر فيما عمل فيه » وكان ذهاب عمله من ضمانه - وإذا كان عمله مضموة 
٠‏ عليه »> وجب أن بكون مأتولد من العمل آبضاً مضموة عليه ٠‏ 
ودعم الحنفية قول أبي يوسف ومحمد : بأن الحفظ مستحق على الصا » إذ 
لاسكنه العمل إلا به » فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه ‏ كالغصب والسرقة ى 
۰ يضمن وإن كانت العين عنده أمانة » ولذلك قالوا : لايضمن إذا هلك بالحريق العالب 
٠‏ وغیره » لأنالتقصير لم .يكن من جهته » لأن الهلاك حصل بسبب لایسکن الاحترازعنه* 
0 ومن عمدتهما ‏ أيضآ في هذه المسألة ‏ الاستحسان » فقد جاء في الهداية : 
۱ لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما »> لصانة آموال الناس ۰ 





(۱) سيأتي بیان احنجاج الأئمة بمذهب الصحابي في الباب الخامس ٠.‏ 


سب ۷۳ مس 


والظامر توا هم تیه ند انیا فقد جا في حافية مد 


ما الم ۰[ النتي ۲ ادا رس 0 
-واما اون دم مان : 
في ذلك : القياس على الأجيد النخاص والمؤدع » وذلك أن المين فيا انك ۱ 
كل سم مات لان لقي حصل إن الاك » ولهذا لو اك بسبب لايكن التحرز 
عنه لم بضمنه » ولو کال مضموتا لضينه » كما في امغصوب ٠‏ ۱ | 
۰ ودعم الحنفية قول أبي حنيفة بن الضمان نوعان ؛ ضمان جبر » وضنان شریذ» 
00 وضمان الحبر : جب بالتعدي والتفويت'» دلم جد ؛ لأن قطع بيد امالك 
3 حصل بإذيهاء والحاظ لاتكون خيانة + ۱ E‏ 
0 وضمان الشرط : يجب بالعقد » وام يوجد عقد موجب للضسان »بيت العين 
آمانة في بده 4 فلا يضمن بالهلاك كالودبعة ٠‏ ۱ 0 
| ننفت ۲۳ وانظر شروح المنار : 4*7 الهداءة وشروحها هاه 
وقال الشافعي ف الم [ ۲۹۱/۳ - ۲۹۵ ] میت حجته ومناقشا لمخالقيه : ۱ 
جرا نم سول اتف ل لي أذ يقال 
- ایکون مار ی ی کال انا ی وه و 
۱ آو پضمنه ؛ آو مانقصه ۰ ومن قال هذا القول فينبني آن دکون من حجته آن بقول : 0 
| الأمين هو من أدفعت إليه راضياً بأماتته » لامعطى أجرآ على شيء مما دفعت إليه » 1 
ی ا 0 
ا ا 0 دب تس ین یب 
سا فیکون ما من ماه فيتكون إن شاء ينفقه ويود مث . : 


۰ و لد 


وإما مستعير سلط على الاتتفاع بما أعير » فيضمن » لأنه أخذ ذلك لمنفعة تفسهء 
الا لمنفعة صاحه فبه ۰ 
! وهذان معا نقص على المسلف والمعير ٤‏ 6 او غير ا اا و 
من کان لیس في هذا العنی » فلا يضمن بحال إلا ماجنت يده » كما بضمن السودع 
اما جنت بده ۰ ۱ 
7 وإذا ثبت آنه لاضمان على الأجراء » فلا فرق بين أجير وأجيد إلا بدليل ولا 
دلیل علی الفرق * قال الشافعي : وليس ف هذا سنة أعلمها » ولا آثر بصح عند آهل 
الحديث + عن أحد أصحاب النبي يي * وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي لیس 
شبت عند آهل الحدیث عنهما ؛ ولو ثبت عنهما لزم من یثبته آن ؛ بضمن الأجراء من 
کانوا » فیضین آجیر الرجل وحده » والأجير بر المشنترك » والأجير على الحفظ. والرعي 
وحمل المتاع » والأجير على الشيء يصنعه » لأن عمر : إن كان ضمن الصناع . 8 
في تضمينه لهم معنى إلا آن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا » فكل 
من كان أخذ أجراً فهو في معناهم * وإن كان على رضي الله عنه : ضمن القصار 
والصائغ فكذلك كل صافغ وكل من أخذ أجرة * وقد يقال للراعي : صناعته الرعية » 
وللحمال : صناعته الحمل للناس yT.‏ 
التضمين أو ترك التضمين ٠‏ ۱ 
وقال : وثابت عن عطاء بن آبي رباح آنه قال لان عا او 
أجير » فأما ماجنت آیدی الأجراء والصناع : فلا مسأله فيه فهم ضامنون »كما بضمن 
الستودع ما جنت يده » ولان الجناية لاتبطل عن أحد » وكذلك لو تعدوا ضمنوا * 


تج : ضمان الرهن في يد المرتهن : 

افق ئمة على أن الرهن إذا هلك بتعدي المرتهن فهو ضامن له ٠‏ واختلفوا في 
الرهن و یی ۳ 
. المرتهن ؟ 


9 ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى : أن الرهن أمانة في بد ١‏ 
ندال وس یه هی تیا نع مه مه[ 
تفر بط و ولا جنابه فهو من الراهن ۰ 

قال في الم [ ۱6۸/۳ ] فا رهن الرجل شین » فقبضه الر: از ۱ 
ی بذي القابض فلا ضمان علیه » والحق ثابت کما کان قبل الرهن » وقال :لابضبن ‏ 
المرتهن » ولا الموضوع على بديه الرهن من الرهن شيئا » إلا فيما بضمنان فيه الوديعة . 

والأمانات من التعدي » فإن ل ل تعدبا ٩‏ فان 1 ۱ 
الأمانة + . TS‏ 

وقال Ey A Ee‏ تعدى المرتهن في الرهن 3 
الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف فإنه يضمن + لانعلم في وجوب الضمنان عليه ٠‏ 
خلافا ؛ لأنه في بده » فازمه إضمائه إذا تلف بتعديه أو تفربطه : كالودىعة + وآما إن . 

عدن عن هد نه ولا ع ول وماق عليه وخ من مال الراهن +0 . 1 ۱ 
) ؟ ب وذهب أبو حليفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أن الرهن في بد الرتهن ٠‏ 
ا : بالأقسل من قيمته ومن الدين عند أبي حنيفة وصاحبيه * وبقبته - 

عند زفر ۰ ۱ 0 ۵ 
قل في بداية البتدي [ فتح الدير : ۸ ] : واذا سلمه إليه قبضه دخل 
في ضمانه n ٠‏ 

م # وذهب مالك رحله اله تعالى إلى ا 
من غير قول المرتهن اا ا نا( 
ا 

قال في بداية المجتهد ekl.‏ وفرق قوم بین ما لاشاب علیه , م 
الحیوان والعقار - مما لایخضی هلاکه » وبین ما یغاب علیه من العروض . فقالوا : 
هو ضامن فیما يغاب عليه ؛ ومئؤتمن فيما لايغاب عليه » وممن قال بهذا القول مالك» 


هک 


الآدلة : 

| د حجة القائلن بآنه آمانة في يد المرتهن : 
۱ الله مث قال : ( لا خلق الرهن » الرهن من‌صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعلیه غرمه ) 
۱ ووصله ابن السیب عن آبي هريرة رضي اه عنه » عن النبي مر یړ مثله » آو مثل 
" معناه من حديث ابن أبي آنيسة ۰6۱ ۰ 
قال الشافعي بعد دکره الحدث [ الام : ۱۷/۳ ] : وبهدا أخدذ ٠‏ وفيه دليل 
: على أن جميع ماكان رهن غير مضمون على المرتهن » لأن رسول الله يِذ قال : 
۰ (الرهن من صاحبه الذي رهنه ) ذ فمن کان منه شيء ء فضمانه منه لا من غيره » ثم زاد 
فاکد له فقال : ( له غنمه وعلیه غرمه ) وغنمه : سلامته وزادته » وغرمه : عطسه 
" ونقصه ء فلا بحوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه ٠‏ ' 
۱ ارعن ليس هذا امن ء وإنا هو وثيقة عند امرتين * فلا يضمن > کال 

قدر الدن »> وكالكفيل والشاهد ٠‏ 

قال الشافعي : ولو لم يكن ف الرهن خبر تتبع » ماجاز القیاس إلا أن يكون 

غير مضمون ‏ لأن صاحبه دفعه غير مغلوب عليه » وسلط المرتهن على حبسه » ولم 
' يكن له إخراجه من بديه حتى يوفيه حقه فيه » فلا وجه لأن يضمن » من قبل أنه إنما 
' يضمن ماتعدى الحابس بحبسه : من غصب » أو بيع عليه تسليمه فلا يسلمه » أو 
عارية ملك الاتتفاع بها دون مالكها فيضمنها » كما يضمن السلف » والرهن ليس فى 
شيء من هذه المعاني ٠‏ 


: رواه مالك في الموطأ بلفظ : [ لا يغلق الرهن ] ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر‎ )١( 
الرواة : له غنمه وعليه غرمه . واختلف في رفع هذه الزيادة » وأنها من کلام اين السیب‎ 
۰] ۲۹۲/۶ : الزر قاني علی الوطاً‎ [ ۱ 


س ۷۷ 


وقالاضا كا دواري اون ی تمد امابوا 
لأنه لو كان إذا هلك بطل ماله کان مخاطرآ بماله » وإنما جعله الله تبا رك وتعالی وثيقة, 
له » وكان خيرآ له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضموةة في جميع مال غريمه * ۰ 
ب آن الرهن مقبوض | بعقد واحد » فإذا كان بعضه أمانة وجب أن بتكون جميعه 

آمانة » كالوديعة ٠‏ وإذا ثبت أنه أمانة فلا فرق بين رهن ورهن * | ۰ 
قال الشافعي وف لم یخص رسول اه رها دون رهن ؛ فلا یجوز آن 
يكون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون »؛ لأن الأشياء لاتعدو : آن تکون آمانة 
أو في حكمها » فما ظهر ملاکه وخفي من الامانة سواء » آو مضمونة هنال هلاک 
وخفي من المضمون سواء 217 ٠‏ ۱ 


١‏ - حچة این مان : با 
)رت ای كوه لا بترم وه با ی 
قول چ ا لي لرهن نیو با فیه) 0 ۱ 
معناه ‏ على ما قالو : 3 كنوه اليد ا ا : فقال الراهن : ١‏ 
هرک یل ری اه هک اه با فص 





(۱) الام ك ۰ مامش . الغني : ۲۹۷/۲ ۱ 

() قال الزيلمي في نصب الراية : اخرجه ابو داود في مراسيله عن .ابن المبارك. 

ل ورواه ان انی بای متفه وعال ید الک 

في احكامه : هو مرسل وضبعیف ۰ ۳۲۱/۲ ان 18 
(۳) ذکره الز بلعي بلفظ : عمي ۰ وفال اروف سيا ريا د ان نوا 
رواه الدار قطني في سننه وقال عنه : هذا لایثبت » واما الرسل فرواه ایو داود فيا 
مراسيله 6 وقال عنه ابن قطان ارا انمي الزاية: fT:‏ | 


E E 


" آجمعوا علی آن الرهن مضمون * وإن كانوا قد اختلفوا في کيفية الضمان » فقد 
رضي الله عنهما آنهما قالا : الرهن مضمون بالاقل من قیمته ومن الدین » وكذا روي 
واختلافهم على هذا الوجه إجماع منهم على أنه مضمون , فالقول بکونه آمانة 
٠‏ خرق للاجساع ۰ | ظ 
الول ردك أن الق الات لمرتهن 6 وهای الرهن ‏ في حن 
۰ الاستیفاء » وهذا شت من وجه ٠‏ لأته تكون باليد والرقبة » وقد حصل بعضه 
ل وهو الاستيفاء باليد ‏ وتقرر بالهلاك ؛ فلو لم يسقط الدين واستوفاه ثانياً آدى 
| ذلك إنى. تكرر الأداء بالنسبة إلى اليد » وهو ربا ٠‏ بخلاف مالو كان الرهن قائما » 
لان الاستیفاء بالید پنتقض بالرد على الرهن » فلا نتکرر۱) » 

۲ - وعمدة مالك رحمه الثه تعالی : النظر الی الصلحة الرسلة : 

٠‏ - ووجه هذه المصلحة : آن التهمة تلحق فیما لابعلم هلاکه » فیکون مضمونه 
قال ابن رشد في بدایه الجتهد [ ۲۷/۲ ] : وآّما تفریق مالك ومن قال بقوله 
٠‏ س بين مايغاب عليه ومالا يغاب عليه # فهو استحسان ؛ ومعنى ذلك : آن التهمة 
" تلحق فیما باب علیه ولا تلحق فیما لابغاب عليه ٠‏ ) 
وقد ذكر ابن رشد ف أكثر من موضم من کتابه : آن الراد بالاستحسان عند 


والذي يدعم هذا القول عند مالك هو آنه عمل أهل المدينة » وعليهإجماعهم ٠‏ 


(۱) الهدابة وشروحها : ۱۹۱۹/۸ 


س ۷۹ س 


جاء في الموطأ: 5 ۷۳ د : سمعت مالكاً يقول:الأمر الذي ألا اختلاف 
فيه عندنا في الرهن س 
فهلك في ند المرتهن وعلم غلاكه فهو من الراهن » وأن ذلك لاينقص من حق المرتمن 
ا ا ل ل ا 
المرتهن : وهو لقیمنه ضامن ۰ ۱ 
والسمل بالصلحة الرسلة حجة عند مالك وإن لم بدعمها یل کی و یف 
ادا دعمها دلبل ا إجماع أهل المدينة الدي دم علی القیای عنده 0 ۱ 
المسألة الخامسة : : اشتراك القصة وذوي السهام في الشفعه ۰ ۱ 0 
ظ اختلف النثهاء في دول الشركاء ‏ الذين هم غصبة ‏ مع الشركاء ‏ ) ل 
تكون شركتهم من قبل السهم الواحد _ ف الشفعة » وبالعكس ٠‏ ار 
وصورة المسألة : آن يموت رجل ويترك عقارا ترثه عنه : بنتان ؤابنا عم .هم ۱ 
تبیع البنت الواحدة حظها Re Sy‏ ۱ 
إذا باع أحد ابني العم حظه » هل للبنات حق الاشتر شتراك في الشفعة ؟ وللمسألة ضور 
أخرى مشابهة ٠‏ 6 ۱ ۱ 
۱ - ذهب مالك رخبه لله تعالى إلى . : أنه يدل ذوو السهام على العبة » 0 
ول ا على دوي اه 4۳ ۱ ۳ 
قال في بداية المجتهداً1 +/ن+ه]: قال مالك : آهل السهم:الواحد أنحق بالتُنفمة 
إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب » وآته لايدخل 
ذوو العصبة فی الشفعة علی آهبتل السهام لقدرة » وپدخل ذوو e‏ 
النعصيب ٠‏ [ الأشراك : جمع شريك ] ۰ 3 
وجاء في الوطا [ ۷۱۰/۲ ] :تال مالك فيالرجل پورث الارض قفرة من نلده ۶ 
ل و فان 
أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء ءأسه ٠‏ : 


i N کے‎ 


: ابت ا اا ان المع و ی ا ا 
ی ال الحاو الحم مایا پا اسب من اي سا 
كما بدخل ذوو السهام على العصبة ٠‏ : 
<< قال المزني في .مختصره [ ۰۱/۳ ] : قال الشافعي رحمه الثم تعالى : ولو ورثه 
رجلان » فمات أحدهما ‏ وله ابنان ‏ فباع أحدهما نصييه » فآراد أخوه الشتفعة 
دوا و 

yy 

وقال أبن قدامة في لني 000 : ولو ورث أخوان دارأ » أو اشتر باها 
نی و یذ نات "هه مب »باحصا نمی »شب 
أخيه وعبه ٠‏ 
0 وقال : انم رات وان انتن وأختين » فباعت إحدى الأختين 
نصيبها » أو إخدى الابنتين » فالشفعة بين جميع الش ركاء ٠‏ 
وذكر ابن قدامة في المغني [ ۲۷٠/١‏ ] أن هذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله 
سای ۱ | 

وظاهر کلام الحنفية بدل علی مادکره اين قدامة» جاء فی الدر الختار ی معرض 
الكلام عن الشفعة [ ۲۱۷/۹ - ۲۱۸ ] : وسبيها : اتصال ملك الشفيع بالمشتري 
بشركة أو جوار Sm e‏ 
ی e‏ : جواز الطلب عند : تحقق السس ۰ 

۳ - وقال آهل الکو فة : لا ندخل دوو السهام علی‌العجبات » ولا العصبات‌علی ۱ 
ذوي السهام ؛ ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة » وبه.قال آشهب مسن 
اهالت | يذ المكيد كلاه ]ء 


الأدلة : 
تيدم د حجة الإمام مالك رحمه الله از نمل كان ايع ایام لی لس 
۰ وعدم إدخال العصبة على ذوي السهام : المصلحة المرسلة ٠‏ : ۱ 
قال ابن رشد [ بداية المجنهد : ۲۷ ] دوين امكل ذو وا شالت ا 
ولم بدخل العصبة على ذوي السمام ی مت ی 9۶ 3 0 
٠‏ الاستحسان آنه رآی آن ذوي السهام أقعد من العصبة ٠‏ ظ ۱ 
٠‏ وقد ذکرنا أن الاسبتحسان عند مانك هو العمل السلعة الرسلة م 


| ومالك ی هذه السالة دليل آخر وهو عمل آهل الدینة » فقدا نجاء في اموا 
۷٠١ / ۲ [‏ ] بعد ذکر الصورة التي أوردها مالك رحمه ی سس ف 
صدر المسآلة : ۳ : وهذا الأمر عندنا ٠‏ 0 
الشفعة بالشركة e‏ شر اء ۳1 شوت شالج ل ف استحقاقها 
سواء » كما لو ملك الكل المشفوع فيه بسبب واحد fe ٠‏ : ۱ 

قال الشافعي في الأم [ ۳ / ۲۳۱ ] زار مات این ره ی او 
ثم ولد لأحدهم رجلانم ” ما درم ی مسب ی لين 
اد ارجا فا ا و ا ر ر ا ا 

أ أن ذلك له » ومنقال هذا القول قال: اصل سهمهم هذا فیها واحدء فلا 
كانإذا قسم أصل امال :كان هدان شر يكين الأصل دون مرح 0 الشفعة 
ان له شركا دون شركهم » وهذا قول له وجه ٠‏ . 

ب ن أن بقول: نا إذا ابتدات القسم جعلت لكل واحد سهء ون کان آقل 
من سهم صاحبه » فهم جمیعاً شر کاء 2 شركة واحدة » فهم شرع في الصفعة 2١‏ + وهذا 
ت ۱ 5 ۳ 





)١( ۰‏ أي الأخذ بالشنفعة مشروع لهم حمیعاً على حد 0 اعلم ٠‏ 


لس #۲ مت 


وقد. ذکر تا أن القول الثاني هو الأصح » وهو الدي ر ححه آصحاب الشافعی۰ 
2 وقال این قدامة [ الفنی: ۵ / ۲۷۱ ]: ولنا آنهما شریکان حال ثبوت الشفعقه 
أ فکانت بینهما کما لو ملکوا کلهم بسیب واحده وقال: والاعتبار بالشر که لابسیبهاه 
۱ وقد ذکرنا آن ابحنفية هولون سواز الطلب عند تحقق سس الشفعة / وهو 
الشركة أو الجوار » على مذهبهم + وب کد هذا الان أن الف ثبتت لدفم ضرر 
الشريك الداخل على شركائه بسبب شركتهءوهذا الضرر المحوج إلى إثباتها لااختلف 
بين شردك وآخر » بل هو موجود في حق الكل فتثبت الشفعة للكل ٠‏ ْ 

[ معني الحتاج : ۰۳۰۵/۲ والغتي : ۲۷۱/۵ ]۰ 

۳ وآما الذين قالوا بعد دخول العصبة على ذوي السهام ؛ وعدم دخول دوي 
السهام علی العصبه » فإنهم رأوا أن الشركة مختلفة الأسساب ؛ واعتبروا في ذلك 
السبب لا الشركة [ بدابة المجتهد : ؟//اه؟ ] ٠‏ 

المسآلة السادسة : تعليق طلاق الأجنبية على الزواج منها : 

انفق الأثمة على أن الطلاق المنحز لاقع على الأجنبية ٠‏ 

واختلفوا فيما إذ علق طلاقها على الزواج منها » کآن بقول » ان تزوجت فلانة 
فهي طالق ؛ أو يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تروج من فلانة » أو تزوج 
أي امرأة » فهل تطاق منه عقيب الزوا ج آم لا؟ 

١‏ ذهب مالك إلى أنه : إن عم جميع النساء ‏ كأن يقول : كل امرأة أتزوجها 
نهي طالق - لم. بلز مه الطلاق ادا تزوج آي امرأة ٠‏ وإِن خص بعض النساء ‏ کآن 
بقول : ان تزوجت فلانه » آو کل امرآة آتزوجها من بني فلان » آو من بلد کذا ء أو في 
اوقت کذا» فهي طالق - ازمه الطلاق (ذا تزوج بواحدة من هثلاء الخصوصات ۰ 

جاء في الوطاً [ 0۸0/۲] : قال مالك : في الرجل بقول لامرأته : آنت الطلاق؛ 
وکل امرأة أنكحها فهي طالق » ومالي صدقة ؛ ان لم بفعل کذا وکذا فحنث » قال:: 
آما نساه فطلاق کما قال ٠‏ 


بت ۸۳ مت 


اما قوله : کل امرأة آنکحها فهي طالق » فإنه ا EE‏ 
ی زا ام ما ی برجم ۱ 
وما ماله فلیتصدی بثلثه [ اظر بدابة المجتهد ۸۰۳۸۷ |« 
ودع ا a‏ رحمعم الله تعالی إلى أن اطلاقی اتیب ۳ 
لتزویج مطلقا » عم الطلق جمیع النساء آو خصص * ۰ 
00 قال فى بداعة امبتدي [ فتح القدير : 0۱۳۷/۳ : وإذا ضاف 0 لاق إلى الاح ۰ 
۰ وقع عقیب التکاح. » مثل آن قول لامرآة : إن تروجتكث انت طالق » و کل امراق , 
اتروجها فمي طالق .+ ظ ْ م : : 7 0 
عن ,وذهب الشافنی" تا از ا إلى : أن الطلاق e‏ ان إلا 
جات وی تلع سح بت سواء نج آو مت و بلق اج 
أصلا” A ٠‏ : 0 
قال النووي اج لا ] : خطاپ الآجنبية لا وی ناح 
وغیره لفو » ۱ 1 0 اا 
ظ ول اي نام ee‏ : ولم أعلم مخالن يآ اما 
تعالی ف الطلاق والظهار والإيلاء ‏ لاتقع إلا على زوجه e‏ ل 
ازوج جماعها + وقال ان ی ۱ ۱ 0 
وقال في غاية النتمی [ ۱۸۷/۳ ] ولا يصح إلا من زوج آو وکیله ٤‏ فان ,۳ 
نزوجت - أو عين ولو عتيقته 0 » لم بقع نع بتزوجها » خلافا مالك وأبيحتيفةة . 
و ب فتروچها ثم مت ام تقع ‏ 


الأدلة : 


فد الات ره اف ان ا 
إلى المصلجة ٠‏ وذلك آن. الأصل آن EE‏ ذلك 


)1 ۱) اي الطلاق 3 + ومتنی لإبصح لابقع . 


رھ ی 


ا ۳9 فک زجب الخصوصات » ويس ۱ 
في.ذلك حرج عليه » فلا داعي لإلغاء ما ألزم به نفسه * : 


قال ابن رشد [ بداية المجتهد : ۸۲| ؛ وآما لفرق بینالتعمیم والتخصیص : 
فاستحسان مبني علی الصلحة » وذلك أنه إذا عمم » فأوجينا عليه التعمیم » لم بجد 
تلا نان التكاح الحلال » فکان ذلك عنتاً ه وحرجاً » وكأنه من باب نذر العصیهه.. 
وأما إذا خصص : فليس الأمر كذلك إذا الزمناه الطلاق 
٠‏ ولالك رحمه الله تعالئ دليل آخر في هذه السألة » وهو قول الصحابي» وذلك: 
ما رواه فی الوطاً [ ۵۸6/۲ ] : أنه بلغه أن عبد الله بن: مسود رضي الله عنه كان 
.يقول ‏ فمين قال.: كل امرآة آنكحها فهي طالق ‏ : إنه إذا لم يسم قبيلة او امرأة 
بعيتها فلا شيء عليه ٠‏ 0 بت ۳ 
۱ ۲- وآما الحننية فحجتهم في ذلك لا ا سم لته وکل ما 
تعلیقه بازم عند حدوث الشرط العلق علیه » وذلك مثل العتق والوكالة والابراء » 
وتعلیق طلاق الأجنبية علی تزو یجها تعليق لا بصح تعلیقه وهو الطلاق » فیازم ادا 
عدت اه ات وه اتروع كنا يازم العتق وغيره إذا حصل الشرط 
المعلق عليه ٠‏ 
وایدوا قولهم هذا » بسا رواه مالك في الوطً [ ۵0۹/۲ ] : عن سعید بن عمرو 
ابن سلیم الزرقي » آنه سل القاسم بن محمد : عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ؟ 
فقال القاسم بن محمد : إن رجلا" جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها » فآمره 
'عمر بن الخطاب ‏ إن هى تزوجها _ أن لايقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ٠‏ 

٠‏ > قال ابن الهمام [ فتح القدير : ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ ] : فقد صرح عبر بصحة تعليق 
الظهار با ملك » ولم بتكر عليه آحد » فكان إجماعا * والکل واحد والخلاف فیه 


سب ۵ سب 


ايض 10+ وكذا في ابلا لسن وج وف برع 
۳ - وآما القائلون بلمدم الوقوع مطتا فحجتهر في ذلك ما روا الترمذي . 
وصححه : آن النبي عم قال : ( لا طلاق إلا بعد تكاح) 2 . 0 


وهذا صريح في أن اعلاق لاقع ء ولا تخاطب ب الراة لا بعد تكاج ابت 


بين المطلق والمطلقة ء ن 
احج الشاي حه اف الى د افا سیب ول عیه ترا E‏ 
ان الله تعالی جعل هده الاحکام حت من الطلاق و الا بلاء والظمار والتوارث ۱ 


وغیرها مما کون بینالزوجین من حقوق وأحكام س مرتبطة بثبوت التکاج + 
قال في الأم : [6/] تحت عنوان ( من بقع عليه الطلاق من النساء ) ؛ 
قال الله عارك و تعالی هی وا صو وی 
وقال : « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » /الطلاق N:‏ 
وقال عزوجل : « للذين بؤلون من نسائهم » /البقرة e‏ 
قال « الذين ظاهرون منكم من نسائهم » /الجادلة لد 
فا ۰ «ولکم نصف ماترك آزواجکم » / النساء : ۰/۱۲ ۱ 
- ا ا مرب لدع 


(۱) اي حکم الطلاق والظهار خت والخلاف حاصل في الظهار العلق ف على ذلك 
کما هو حاصل ف الطلاق , ؛ ۱ 0 
خی یود ون بیط وا درز 
فيما لابملك ) . وقال : حدنث عبد الله بن عمرو. حديث حسن صحیح » وهو احشن : 
. شيء في هذا الباب : 757/1 . وكذلك أخرجه أبو داود » واخرجه ابن ماجه بلفظ : 
(لاطلاق قبل نكاح) .ا 0 يا 


كا ت 


وَل , أعلم مخالفا في آن أحمكام الله نعالى في الطلاق والظهار والإيلاء لاتقع إلا 
على زوجة ثابتة النكاح ؛ بحل لازوج جماعها وما بحل للزوج من امرآنه الا آنه 
يعرم الجماع في الإحرام والمحيض وما أشبه ذلك حتى ينقضي ‏ ولا يحرم أن ينظر 
متها إلى مالا ينظر إليه غيره ٠‏ ثم يتابع الكلام عن حقوق الزوجين وثبوتها ٠‏ 
. وایدوا قولهم آیضا بالعقول : وذلك أن القائل في هذه الحالة لا.ولاية له 
على محل ااطلاق » وهو هو المرأة الأجنبية » فلا بقع عليها ٠‏ 
وكذلك : الطلاق حل قيد النكاح » ولا بمکن حله قبل عقده » وأيضاً : إن 
الطلاق يرفع العقد » فلم بجز آن بسبقه ۰ [مغني الحناج : ۲۹۲/۳ ۰ الغني : ۱۸/۸] 


المسألة السایعه : تطليق القاضي على الولي . 
إذا آلى الرجل من امرآته ومضت مدة الایلاء ؛ ورفع الأمر إلى القاضي » فطلب 
منه أن يطلق أو أن في ء » فأبى » ؛ فهل يطلق عليه القاضي ء أو ليس له ذلك ؟ 210 


٠١‏ ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى » وأحمد رحمه الله تعالى ب على 
الأصح في المذهب الی آنه : يطلق عليه إذا أبى الفيء أو الطلاق ٠‏ 
0 قال فی الشرح الکبیر [ ۳۰/۲ ] : فالحاصل آنه يمر بعد الأجل بالفيئة » فإن 
امتنع منها آمر بالطلاق ؛ فان امتنم طلق علیه الحاکم » أو جماعة المسلمين عند عدمهء 
وقال في الأم [ ۲۵۰/۰ ] : وإذا آلی الرجل من امرآته » فیضت آربعة آشهر » 
وقف وقیل له : إن فتت وإلا فطلق » فإن فاء » وإلا قلت له : طلق » فان طلق لزمه 
الطلاق » وإن لم بطلق طلق عليه السلطان واحدة ٠‏ ش 
وقال الخرقي : فمتی قدر ۲۳ فلم بفعل آمر بالطلاق » فان لم يطلق طلق الحاكم 
عليه ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا آصح في المذهب * [ الغني : 95۲/۷ ] 


(ل) واي الحنفية ف عه ااا ي وارد لآن الواى متها تطلق عند هم بانتماء 
المدة حكماً . انظر المسألة : ( وقوع الطلاق بانتهاء مدة الإيلاء ) فيما يتفرع عن القول 
بمذهب الصحابي ٠‏ 1 

(۲) آي متی قدر الزوج الولي على جماع زوجنه ا ان منها . 


— ا ل 


+ قال ابن قان را روا تشخ : يس لام ال عليه ؛ 
وإنما بحبسه ويضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ۰[ الغني ۰9۳/۷ 

و هذا: مذه آهل اللاهر » قال I‏ :۰۱/۲ وال 

'. اهل الظاهی : لابطاق علیه القاضي » وإئما بحبسه حتى يطلقها بنفسه ٠‏ وقنالا ٠‏ 

في الحلی [ ۲۵۰/۱۱ 2 ۲۵۱ ] : فمن الباطل آن بطلق آحد علی غیره لاحاکم ولا غير 

0 وقال ال ل ل ا ا‎ ۰ E 


الادلة : 
١‏ - القائلون بالتطليق ؛ ظ : 
3 عمدة مالك رحمه الله تعالی. : المصلحة المرْسْلة ٠ ٠‏ ووجه هذه المصلحة أنه إذا لم 
و كان SS‏ و ری ش 
وهذه لابرتفم الضرر عنها الا بالتطلیق علی الزوج » فیستثنی من الامصل 
المعروف فى الطلاق وهو : أنه لابقع طلاق إلا :من الزوج ٠‏ 0 7 00 
قال أبن رشد [ بداية المجتهد : ؟/١ ٠١‏ ] ومن راعى الضرر الداخل من "ذلك .. 
على النساء قال نوعاط E O‏ 
يعرف بالقياس المرسلى » والنقول عن مالك العمل به « ۱ ۰ 
وآما الشافعی واحمد رنحنهبا الله تعالى : فإنهما قاسا ذلك على سائر الحقوق ٠‏ 
: التي تجب على المكلف ويمتنع عن أدائها ‏ وهي مما تقبل النيابة ء آو بصح الاجبارز 


فيها - فان الحاکم بجبر المكلف على أدائها لأصحابها » وذلك : كالحدود والديون » 5 


والطلاق ما بقبل ا زینکن.الاجبار علیه ‏ وقد ونجب ن في هذم 
ا ا E‏ ۰ 

1 : N Ey e aT 
كان على المولي أن نفيء آو بطلق »نذا کان الحاکم لابقدر علی الفيئة إلا ھ0‎ 


(1) لآن الفيئة تکون ۹09 > وذلاث لایکون ی 


ت 


ظ فإذا امتنع قدر على الطلاق عليه ؛ ولزمه حكم الطلاق » کما نأخذ منه كل شيء وجب 
۰ ا ا ل ل ل ل د 
و کما تشنهد على طلاقه فيطاق عليه » وهو منم من الطلاق جاحد له ۰ 

: وقال في مغني الحتاج [ ۳۵۱/۳ ] : وإن آبى الفيئة والطلاق : فالأظهر الجديد 
" آن القاضى ‏ إذا رفعته إليه ‏ يطلق عليه طلقة نيابة عنه » لانه لاسبیل ٍلی دوام 
| إضرارها ولا إجباره على الفيئة » لأنها لاتدخل تحت الاجبار » والطلاق قبل النیابه» 
aS ۳ :‏ ۱ 
کما ظهر * 
7 وقال ابن قدامة | المعني 5 : ولنا أن مادخلته النيابة » و تعین مستحقه» 
: دای ی زد لوصو 

۲ س واما القائلون بعدم التطلیق علیه : 

٠‏ فحجتهم ف ذلك آن الأصل في الطلاق أنه لابقع إلا من الزوج » ولذلك ليس 
للقاضي آن بطلق علیه » وانما بحبسه حتى يطلق هو بنفسه [ بداية الجتهد : ۱۰۱/۲] 
: ا سر م : فإن لله عزوجل يقول « وإ عزموا الطلاق  »‏ 
السالة الثامنة : قتل الجماعة بالواحد : 

NS :‏ - ممن چپ عليه لماص - وکا ال 
- عمدا وعدواا ء هل بقتل هثل الجمیع ؟ 

۱ اتقو قیقر العلماء پمال راهم وا ی مه جب روم الله تعالی, 
: ۱ على : أنه يقتل الجميع مهما بلغ عددهم » قولا” واحداً ٠‏ 

۰ قال في بداية المجتهد [ [ ۲۹۲/۲ ] : وآما قنل الجماعة بالواحد فان جمهور فقهاء 
المصار قالوا : تقتل الحماعة بالو احد - منهم مالك - سواء کثرت الجماعة آو قلت» 


A — 


وقال الشافعي في الأم 8 ۰ ] : واذا ضرب رجلان آو آکثر رجلاه با رن 
الي فب ا ل ۰ 
زجاج رماح آو نصال نبل » آو بثيء صلب محدد بخرق مثله »فلم بزل ما من | 
الجراح حتی مات - فلاوليا؛ الدم. ٍن شاژوا آن بقتلوهم معا قتلوهم ٩۳‏ ۰ 
وقال في بداية البتدي [ ۲۷۸/۸ ] لوجع امه ان 
aS‏ السام : أن اذهب قل ابا 


۰ 


ا : | 

TT‏ الجماعة إذاقتلوة وعدا ء على كل واجد مث 
القصاص » إذا كان كل واحدٍ منهم لو اتفرد بفعله وجب عليه القصاص ٠‏ 

وعن آحمد رواية آخری : لابقتلون به وتجب علیهم الدية | المغني :۲۸۹/۸۰ ]* 
۱ ۳ - وقال داود وآهل الظاهر والزهري : لاتقتل الجماعة بالواحد » وإنما 
تحب الدیه » وقیل عنهم : نما بقتل منهم واحد » ویخد سین این خمبصمم ی 
الدية ٠‏ [ المعني e‏ |" 

الادلة. : 

: القائلون بقتل الجماعة اا‎ ١ 
3 ظ اتان إن مالف رة جال في قتله الجاعة لوح إنا هو‎ 
0 ٠ المصلحة المرسلة » إذ لانص في الموضوع‎ 


قال فى بداءة لجتهد [ ۳۹/۷ ] فسة من قتل بالواحد. الجماعة ان ۷ 
الصلحة » eS‏ د 


ا ا ا ا 


بت ٩‏ ست 


0 SS ا‎ 

تل الواحد بالجماعة : 
إمامه ؛ على أن المشهور ‏ . لدى الأصوليين والفقهاء ‏ أن مالكا رحمه الله تعالى 
اهو الذي أخذ المصلحة ويخالفه غيره » فإذا أطلق الاحتجاج بها كان هو المراد ٠‏ 
۰ افا فنا ان شر لے فا عا ن رغد إا اشد عله اود 
بقتل الجماعة بالواحد جميعهم النظر إلى المصلحة ؛ حيث إنه قد ورد في كتب المذاهب 
تعليلا لهذا الحكم ‏ كلام شبيه بكلام ابن رشد في الإشارة إلى النظر الصلحي ۰ 
وإليك بعض هذا الكلام : 
03 قال الخطيب الشربيني ( الشافعي) في مغني الحتاج [ ۲۰/4 ] : ولأنه - آي 
القصاص ‏ شرع لحقن الدماء » فلو لم بجب عند الاثبتراك لكان كل من أراد أن 
إيقتل شخصاآً استعان بآخر على قتله » واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء » لأنه صار 
آمتاً من القصاص ۰ ۱ 

وقال این قدامة ( الحنبلي ) [ الغني :۸ [ 0 
بالاشتراك أدى إلى اتساع القتل به » فيؤدي إلى إسقاط حکمة الردع والزجر, ٠‏ 
20 وقال صاحب العناية ( الحنفي ) [ 5078/4 ] : لأن القتل بطريق التغالب غالب» 
فإن القتل بغير حق لابتحقق غالبا إلا بالاجتماع » لأن الواحد يقاوم الواحد ؛ وما 
غلب وقوعه من الفساد بوجب مزجرة » فیجب القصاص تحقیقاً لحكمة الإحياء ؛ فإنه 
لو لم يجب » لا عجز المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله ويقتل » لعلمه أن لاقصاص 
. فيودى إلى سد باب القصاص ٠‏ 
ب ن هذا وإن الحجة ‏ التي اعتبرها الجميع في قتل الجماعة بالواحد ‏ هو 
ما رواه مالك في الوطاً [ ۸۷١/٣‏ ] : عن بحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : 


کد ت 


أن عمر بن الخطاب رضي اه عنه : قتل نفراً خمسة » أو سبعة » برجل واحد قتلوه : 
كل كا نی : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ٠‏ 7 از ۳ 
وروي أضا سب أن علي رضي الله عنه : قنل ثلاثة قتلوا رجلا” + 
وعن ابن عباس رضي الله عتهما أنه : قتل جماعة بواحداه . 
فعلوا ذلك: ب آي عبر وعلي وابن عباس ب وکافت المبحابة رطع له عتهم 3 
۱ متوافرین ٤‏ ولم ینکر عليهم حد » ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف * فکان اج 
٠‏ [ الام:۱۹/۹ » الغني :۲/۸ الهدابة وشروحها :۷۸ مغني الحتاج: 5/5 ]ء 
ج ولالك رحمه اله تمالى حجة ثالثة في هذه المسآلة ‏ وهي : : عمل اهل ۵ 
المدينة ء 


| قال في الموطاً 00 ا عند : آنه يقل في الممد الرنجال الأخرار 
0 من ات ؛ والعبيد بالعبد كذلك ٠‏ ۱ 


#1 وعمدة القائلين إنه لايقتل الجماعة بالواحد : ٍ ۱ ۱ 
7 الا ون میم یآ ای بای ۰ / 0 
) وقوله تعالی : :2 الحر بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى » / البقرة ا ۱ 
قالو ا : مقتضاهما آنه لایوخذ بالنفس آکثر من نفس واحدة + | ١‏ : 
تب قالوا : إن التفاوت فی الأوصاف منع القصاص > بدليل آن. لحر لبقتل | 
۱ لد وتات فا وی - وكذلك ۱ 

ال ان ار انم ات کل عا وا 
ا ۰ بداية المجثهد e [rar/r:‏ ) 


ا را ار 


۳( شش نی > بای اس ی اج اي مر 
ويبيئان خطأ احتجاجهم 3 :۰ الفتح: :۲۷/۹/۸ ۱ 


تب ۹۳ 


المسالة الناسعة : قطع الايدي باليد الواحدة : 

او خن القول. : بقتل الجماعة دالواحد » مسألة قطم الأيدي اد الو احدخ» 
a a‏ 
0 موی ار ا : إلى وجوب القصاص » 
۱ وأنه :تقطع أبديهم مهما كثروا ٠‏ 

وإنما الملااحظ أن الشافعى وأحمد : اشترطا أن دكون اشتراكهم على وجه 
لانتميز فیه فعل آحدهم عن فعل الاخر ٤‏ سما لم شترط ذلك المانكية فيما إذا كان 
بينهم اتفاق على ذلك » وأما إذا لم يكن بينهم اتفاق فهى شرط عندهم أيضا ٠‏ 
"الع کی ان ا وراد ره وکا سسالا كان كلم فته 
وقطع رجله » فإنه تقلع عين كل واحد منهما وتقطع رجله ؛ وإذا اتحد العضو المجني 
عليه - كما إذا تمالأ جماعة على قطع شخص - فإنه يقطع كل واحد ٠‏ 

وقال في الشرح الكبير [ [ ۲۵۰۰/6 ] : وان تميزت جنایات من جماعه - ولم 
و و ی او ین ده نف 
۰ وقال الشافعي [ [ الذم e‏ : فاذا قطع الاثنان بد رجل معاء قطعت 
آید یهما معاً » و کذلك آکثر من الاثنين » وما جاز ف الاثنين جاز في المائة وأكثر ٠‏ 
قال : وانما تقطع أندبهما معاً : إذا حملا ثسئاً فضر باه مع ضربة -واحدة » أو 
حزاه معاً حزا واحدا » وقال : وهدا هكذا في الجرح » والشحة التي :يستطاع فيهما 
القصاص ؛ وغیرها ء لايختلف ٠‏ ۱ 

قال النووي [ النهاج ۰ ۶ |] و 
E‏ 


س ٩۳‏ بت 


وقال ابن قدامة [ المغني :۸۰ -- ۲۹۳ ] الجماعة زا اشتركا فى 
جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم * وقال : وإنما يجب القصاص] . 
.على المشتركين ف الطرف : إذا اشتر كوا فيه على وجه لايتميز فعل أحدهم عن فعسل. 
. الاخر » قال : وتعین وجه آخر في مذهب آحمد : لاتقطع بدان بيد واحدة لانه ْ 
روي عنه أن الجماعة لابقتلون بالواحد ٠‏ . 1 9 ۲ 
۲ وذهب أبو حنيفة وأصحابه رجهم لله عالى إلى أن لاقصاص على أحدء.. 
وهو قول آهل الظاهر [ بداية المجتهد : ؟ 1۳-۰۹ ۱ ۱ 
قال في بداية البتدي [ فتخ القدیر : ۸ ] : و قلع رجان ید رجل واحد 
ا ا اه 0 


الأدلة : ٤‏ 
٠ |‏ ١س‏ حجة فين بالتصاص من الجماعة لاد يلا ول قاسم 0 
قال ابن رشد [ بداية المجتهد 566 : وقال مالك والشافعي ع 
ای هک هل یی ارآسی ای واه و ِ 
ولقد ذکرنا في مسألة قتل الجماعة بالواحد ان خمدة فلت یذ اه بای 
العمل بالمصلحة المرسلة » إلى جانب ماذكرناه من الأدلة الأخرى ٠‏ « وما قل في وجه 
Ey‏ وبا ی کک 
جر دمتهم على رازم قاس وعلى هذا تالاحة تي اتناس تم ۱ 

بكامل الفعل احتیاطاً في الدماء ٠‏ 0 | ۶ 5" 
وأما الشافعي وأحمد ويا الله مالی نقد دک أدلتهم نا يحوت ٠‏ 

هنا ا ی ات ۱ 
عت 8:4 ب 


قال الشافعي فی الأم [ ۱۹/٩‏ ۲۰ ] : بعد ذكره حديث عمر رضي الله عنه في 
قتل الجماعة بالواحد » وقوله بذلك : وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول ؛ 
فينبغي عنذي لمن قال : بقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن بقول : فإذا قطع الاثنان بد 
رجل معآ قطعت آیدیهما معا ٠٠٠‏ ثم قال : ولا بخالف النفس إلا في أنه يكون الجرح 
تبعض والتفس لاتتبعض > فإذا لم يتبعض : بن یکو نا جانیین عليه معا جرحا ‏ كما 
وصفت - لابنفرد أحدهما شيء دود الآخر ؛ فهو كالنفس في القياس ؛ وإذا تبعض 
٠‏ خالف النفس ٠‏ [ انظر مغنى المحتاج : 6 وشرح التحرير : e‏ 

وقال ابن قدامة : ولأنه أحد نوعى ااب > فتوخذ الحماعة بالواحد 
کالانشن ۰ وآید الحنابلة قولهم هسذا - بالاضافة الی القياس ‏ بسا روي + أن 
شاهدين شهدا عند على رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع بده : ثم جاءا بآخر 
فقالا : هذا هو السارق ؛ وأخطأنا في الأول + فرد شهادتهما على الثاني ؛ وغرمهما دية 
الأول وقال لو علمت أتكما تعمدتما لقطعتكما © [ البخاري : ٠١/9‏ ] فأخبر 
رضي الله عنه : أن القصاص على كل واحد منهما : لو تعمدا قطع بد واحدة 7 


[ الغني : ۲۹۳-۸ ] ۰ 


۲ - واما الحنفية فحجتهم : 

5 آن القصاص هنا متعذر لاتتفاءالمائلةه‌وذلك آن کلا" منهماقاطع بعض‌الیده 
سواء كان المحل متحداً أو مختلفاً » لأنا نعلم أن ما انقطع بفعلآحدهما لم پنقطع بفعل 
الاخر » وقاطم بعض الید لابقطم کل بده قصاصاً » لاتنفاء المماثئلة ٠‏ ؤهذا لأن المحل 
نتجزا » فان قطم البعض وترك البعض الاخر متصور » فلا بمکن آن بجعل کل واحد 
فاعلا” كملا » بخلاف النفس » فان الانزهاق لاتحزا ۰ 

ب - آن الاشتراك فیما دون‌النفس ادرءلان القتل بطریق‌الاجتماع غالب حذار 


(۱) اي تعمدتما الکذب في شهادتكما لتقطع بده . 


س ۲ لك 


وت » والأنجتناع على قم اليد من الفصل اح الندرة » لافتقار. مت 0 
e ST‏ 
[ لهداية وشروحی ۱۳۹۳/۸ و E‏ 
سب وأما الظاهرية قلی لیم من دنل ا ار اة ر 3 
باب آولی عندهم : لاتقطع يدان بيد ٩7‏ : ا توف ۱ ۱ 
المسالة العاشرة : مشاركة من لافصاص عليه في القتل ؛ 7 ۳ 
اختلف الأئمة فيما إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص + ومن ليجب ١‏ 
عليه » هل بفتل من عليه القضاص » آو لایقنل آحد ؟ 0 a‏ 
) وصورته آن يشترك في القتل هدرن ای مه ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ : 
الما وك في جميع هذه السور ‏ ۰ 0 7 ۱ ۱ 
قال في الدر المختار [ ۵۳۰/۰ 6 ۰9۰ ] : وف اللتتی : ولا قصاص على شرريك: . ۱ 
اا + اپ بر ۴۲ 
ا ۱ 0 ۰ ١‏ 0 
۲ - وذب ب الشافمي عه الله تعالى إلى وجوب القصاص على شرك الأب 5 
والصبي والمجنون » وأنه لاقصاص على شريك المخطىء ومن في حکمه ۰. ظ 
قال في الأم [ ۲۰/۰ ] وخ ری ره تمه )را نصا ی رن ۰ ۵ 


مر کر ان بارا ا لوا اا اما کات 0 
القاتل ب نصف الدية ۰ ۱ 8 


. انظر اذ ف اة فتن الحماعة بالواحد‎ )١ 


۱ ودار ن ت ابنه » وقتله معه آجنبي » کاذ على أبيه نصف دشه 
والعقوبة"" » وعلی الاجنبي بي القصاص » إذا كان الضرب في «يذه الحالات کلها عمداه 
1 ول جنی نان علی رجل عمدا وآخر خبلا »او با بکول حکمه حکم الخطاً 
من أن بضربه بعصا خفيفة أو بححر خفیف ‏ فمات ».فلا قود فیه ۰ ۱ 
۱ ت ودشي جد رع اه فال الى ورب الاي عي رة ااي 
ساس على كر ی و ا و عنه 
روایات آخزی ۰ 
۱ قال ی ای و 
وعن آحمد روالة آخری : لا قصاص ص علی و احد منهما 
3 وال آلغرتي ایض :وا اشتره في ال صبي ومجنون وبا نم بقل واحد 
منم » وعلی العاقل قل ثلث الدية في ماله » وعلی عاقلة کل واحد من الصبي والجنون 
ثلت. الدية وعتق رقبتین في أموالهما ٠‏ قال ابن قدامة : وعن أحمد رواءة أخرى : أن 
القود بجب علی البالغ العاقل ۰ ۱ ۰ 
وقال الخرقى أيضآ : وإذا قتلاه # وأحدهما مخطىء.والآخر متعمد ‏ فلا 3 ۱ 
على واحد منهما »:وعلى العامد نصف الدية في ملله » وعلى عاقلة المخطىء نصفما 
وعليه في ماله عتق. رقبة مؤمنة ٠‏ قال ابن قدامة : وروي عن أحمد 0 
على العامد ) القصاص * | المغني : ۰۲۹۳/۸ ۲۵۷۰۲۵۹۵ ] ۰ 
۰ 4 ب وذهب مالك رحمه اينه تعالى إلى : وجوب القصاص على 5 
ل ال ا 
لم تمالا معه علی القتل ۰ 
جاء في الموطاً [ ۸۵۱/۲ ].: قال مالك : ف الكبير والصني اذا قنسلا رجا 
جميعاً عمدأ : إن على الكبير أن يقتل » وعلى الصسغير نصف الدية ٠‏ 





(۱) لعل الراد بالعقوبة التعزیر من الحالم حیث لاقصاص . 


حت ۷ بدت أثر الأدلة نن Ye‏ 


2ا [۲۵/۰ - ۲۸۷ ] : وعلی شرت الصبي القصاص ب+ 
إن تمالا على قله » لا علی شر يكث مخطیء » ولا * 0 وعلى 
المتعمد الكبير نصف الدية في ماله » وعلی عاقلة الخطی» » آو الجنون » نصفها هاه 
وأما حكم شريك الأب : فالظاهر عند مالك - آن الاب لذا قتل ولده عمدا 
عدواناً شتل به ء وضابط عمد الأب عنده : أن برمي عنقه بالسيف » »أو ضحعه 
فيذبحه » ونحو ذلك » فيقتص من الأب في هذه الأحوال ", وعندها تکون مساألتة 
د شريك الأب : عنذ مالك غير داخلة في البحث «لأن الاثنين عليهما القصاصن + . 


والحال التى لا يقثل فيه الأب عند مالك هي في حکم الخطاً » وضابطها. 
" أن لا بقصد ازهاق روخه - کرمیه بحديدة أو سيف ,م يريد بذلك آدبه » ولم 
بقصد إزهاق روحه ٠‏ وعندها يكون المشارك له _ في هذه الحالة حکمه كم 
مارا خی »یداع له« [ اهر اي نع دی e‏ 


الأدلة: ۱ : ۱ ۱ 

۱ : ) حچة لین دم القصاص علی الشاراد مق( وهم الحثفية‎ ١ 

أن القصاص لا تتحزأ » وهدا القتول : پسکن آن تکون [فانتة تفسه من فعل 
لا سم ماسم م لاحك أن 
واسلام ول : ( ادرژوا و و 9 ندرا الحد عن المشا ره العامد" 
فلا قتل ٠‏ [ حاشية ابن عا بدين : ۵۳۵/۰ ۰ «ده ‏ وانظر پداية الجتهد. :۱۳۸۹/۰ 


۳ - وآما الارن ر خرب القاس عل الاك افك كر ان رفي أن 
ع ات 


٠ سے‎ ۳ 





خر اي ال ماب انی دضي ال مهما قال سبوا 


— A 


هكذا أطلق ابن رشد القول في حجة الفریق القاثل بقنل الشارك » كما اطلق 
القول في آرائهم وجعلهم : فريقا بقول بعدم قنل المشارك مطلقآ » وفريقآ بقول بالقتل 
'مطلقا”9؟ ٠‏ ولقد تبين ‏ مما ذکرناہ سابقاً ‏ أن لهم تفصيلاك في ذلك » كما آثبت 
الرجوع إلى كتب المذاهب ء 4 ۰ ۱ 

والذي بدو والله أعلم ‏ أن الذي يعتمد المصلحة في هذه المسآلة إنما هم 
اللالكية فقط ‏ مالك ومن تبعه ‏ وذلك : آننا رآیناهم لا بقولوق بالقصاص على 
المشارك إلا في حالة واحدة » وهي : ما إذا اتفق البالغ العاقل مع الصبي علی القتل ۰ 
'وأما إذا لم یتفقا علی القتل فلا قصاص عندهم ب أأيضاً ‏ على مشارك الصبي » وذلك 
آن عمد الصبي والجنون عندهم کالخطاً + قال في الشرح الکبیر [ ۲۳۷/۶ ] : وآما 
الصبي و الجنون فلا پقتص منهما » لاآن عمدهما وخطاهما سواء ؛ على أنه لا عبد 
للمچنون ۰ [ وانظر الزرقاني على الموطأً :۰ ] 0 

وعلی هذا » تورث مشاركتهما في القتل شبهة فيا إزهاق الروح » فیسقط 
القصاص ٠‏ ظ 
0000007 
قتل المشارك ؛ حفظا للنفوس » واحتياطا للدماء » حيث إن القاتل البالغ العاقل سعندما 
سعى للاتفاق مع الصبي على القتل ‏ كان في حسبانه أن ننخذ ذلك ذريعة للنجاة من 
القصاص » فإذا لم بقنص منه أدى ذلك إلى فتح باب القتل » وإبطال حكم القصاص 
وسد بابه » وذلك أنه من السهل ‏ على كل من أراد القنل عمداً وعدواناً - آن 
بسعى للاتفاق مغ صبي يشاركه في الفعل ويضمن النجاة من القصاص ٠‏ فالتفاتنآ 
لهذه الصلحة ؛ وتحقیقاً لحکمة القصاص ء وجب القتل على المشارك في هذه الحالة ؛ 
وأما في حال عدم التوامطو والاتفاق فلا بتحقق هذا للعنی » فلا بجب القصاص . 





. ۳۸۹/۲ : انظر بداية المجتهد‎ )١( 


بتك قف ين 


وأما الشافعي وأحمد رحمهها الله تعالى : ۱ له 
فالذي يبدو واله آعلم _ أن عمدتهما في ذلك الا SSS‏ ظ 


5 'بالحديث ۰ ادزۋوا الحدود بالشيهات اا 


ونيان ذلك آن ااصل وجوپ اقصای علی الک لاد + لا شارل ٍ 
إزهاق الروح فعل. من لا :بحب عليه القصاص لذات فعله کک as‏ 
في الإزهاق » فامتنم السل بالاصل وهو القصاص ء » تتول البي عه 7 ادرقوا . 
الحدود بالشبهات ) + فلم بقتص من آحد م. 00 | - 1 ٤‏ 
نإذا كان خمل بين لا بقتص منه لاببنع القصاص لذاته » بل بوجبه »نا سم 
۱ القصاص منه لمعنى فيه لا في فعله كالاب ؛ فإن المانم من القصاص منه الأبوة ؛ وهي , 
معنی فيه ۰ والصبي » فان المانع فیه وهو الصفر ۰ والجنون ؛ فإن المائع فيه وهو ۱ 
الجنون ‏ فلا بورث فعله شبهة في ٍزهاق الروح» ویّقی وجوب القصاص غلی اصله» 
فيعمل به » حيث لا مانع منه > ولا ماثع في الشارلك » فیقتض منه » ولا بقتص من 
شا رکه » لقیام دلیل آخر aS ٠‏ 
وإليك من أقوالهم ما يويد ذلك : ۱ رن ۱ 
قال الشافعي [ الأم : ec ] ٠ » ۲٠/۹‏ فا 
بعصا خفيفة » والآخر بسيف سے مات ٤‏ لم يكن على و أحد منهما قصاص 4 لان عدي 
ی و ی 
حىء حص ا ا ٠‏ ۰ 
0 : ولو آن رخلا" ۳/7۳۲ 7 
أو من لا قود عليه بحال » فمات من ضربهما معا » فإن كان ضربهما معا * بما ,یکون 
ات ا و یی 





۱ يم إن شباء اله تال د بحت الا تصحاب وبیان آراء العلماء بجخیته. 
1 انظر تخر بجه في دلیل الحنفية ص (۹۸) حاشية (۱) ۰ ۰ 
ات وهر E‏ 


جات 


وقال : وإذا جنى اثنان على رجل ‏ عمدآ » و آخر خطاً » آو بما مکون حکمه 
الخطأ : من أن يضربه بعصا خفيفة » أو بخجر خفيف فمات » فلا قود فيه ؛ 
اشرك الخطأ الذي لا قود فيه ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام زكريا الانصاري ‏ في تعليل القود من شريك الأب : 


يجب القود على التي فقط : ؛ لحصول التلف بفعلين عمدين » فلا يؤثر فيه 

قال 56 وخا ۳ المخطىء : بآن الخطاً شبهة في الفعل » أورثت 
ی فعل الشريك شبهة في القود ؛ لاختلاط الفعلین » ولا شبهة هنا في الفعل » وإنما 
هي في الذات » وذات آحدهما غير ذات الآخر ؛ فلا اختلاط فیهما حتی پسري وصف 
أحدهما في الآخر ٠‏ : 
۰ ثم قال : والحاصل ا ب لشسبهة في فعله ‏ 
سقط عن شر ىكه ٠‏ أو _ لصفة قائمة بذاته ‏ وجب على شر 
[ حاشية الشرقاوي وشرح التحرير : ۳۰۹/۲ ] 
| وقال في مغني الحتاج [ ۲۰/4 ۲۱ ] : وشتل شر د بك الأب + لأن شبهة 
الأبوة في ذات الأب لا في الفعل » وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي » فلا نورث 
a‏ ۰ 

برح ولا لز افر تن وی بخ ا ل 
آحدهما پوجبه والاخر بنفیه » فغلب المستقط للشسبهة » والخطأ شبهة في فعل الخاطىء 
والفعلان مضافان إلى محل واحد » فأورث شبهة في القصاص ؛ كما لو صدرا مسن 
واحد ۰ ۱ ۱ 


وقال : بفتل شريك صبي ممیز ومجنون - له نوع تمیز اف قل شن یکافته 
كشريك الأب ٠‏ 


هذا ما قاله الشافعية » وهو يهن بوضوح عمدتهم في هذه المسألة ٠‏ 


تک 


وإليك ما قاله الحنابلة : ۱ ۱ ۱ 
" قال ابن NT‏ :وکل د يكين ماس 


3 وقال Gy‏ ل لني في قله كاي 
| والجنون ‏ فالصحيح في اذب ا ۱ ۱ 
07 ۰ وقال لام ال قاب خر موجب »ه يقتضي لیا »ره 
٠‏ تمحض عمدا عدوانا » والجناية به أعظم إثمآ واکثر جرما » ولذلك خصه الله تبارك ١‏ 
وتعالی بالنهي عنه « ولا تقتلوا آولادکم » / الانعام : ۱ / و / الاسراء eA:‏ ۰ 
ولا سئل النبي مق عن اعظم الذب قال : ای موی هی 
ولدك خشية آن بطمم معك )270 * فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك ٠‏ ۱ | 

ولأنه قطم الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها اورت ورن اا 
نمو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه * وانما امتنع الوجوب ف حق الاب بلعنی ۱ 

ا ل ل ل ل ا ل 
سد ْ 
| وقال وام ای ": فامتناع الوجوب فیه لقصور السیپ نز الایجاب ! 
فإن فعل الخاطىء غير موجب للقصاص ولا صالح له » والقتل منه ومن شريكه غير . 
متمحض عمدا » لوقوع الغثا ی الفعل الذي حصل به زهوق النفس ٠‏ 4 

فهذه التصوص - کیا تری ‏ توید ما ذکرته من آنا دليلهم في هذه المسآلة . ۱ 
العمل بالاستصحاب * فنجد کیف آنهم بقولون بالقصاص حیث لا شبهة في العمل » : 
وإنا اماع في محل القصاص معتى آخر ثبت بدليل 6 ولا يقولون بالقصاص حیث : 
او ا CT‏ 


: أخرجه البخاري عن 3 الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب التفسير‎ )١( 
ا ¥ کے‎ 


وإنما :الف راه ن فة ق و ر الحنابلة 
پرون آن عمدهما خط آو في حكمه » پینما بری الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى : 
آن الصبي والجنون عمدهما عمد » وخطوهیا خطا ‏ 
۰ قال ابن قدامة [ المعني ۰ ۸ [  :‏ ف الاستدلال عا ى عدم قتل المشارك 
لهما ‏ إنه شارك من لا مأّثم علیه في فعله > فلم بلزمه قصاص ؛ كشريك الخاطی: ۰ 
ولان الصبي والجنون لا قصد لهبا صحیح - ولهذا لا بصح |فرارهما فکان 
حکم فعلهما حکم الخطاً ؛ وهذا معنی قول الخرقي : عمدهما خطاً » أي في حکم 
الخطأ في اتنفاء القصاص عنه © و مدا ر“ دته » وحمل عاقلتهما a‏ 
الكفارة ٠‏ 


ولذا خالفهم الشافمي ‏ أيضاً بال عل ا ےو 
فقال : إنها في مالهما ٠ ٠‏ [ الام حرم ] 


السالة الحادية عشرة : تغريب الزاني البكر : 

أجمع المسلمون على أن الحر البكر إذا زنى جلد مائة جلدة . ذكراً كان أو 
الي لقوله تعالى : « الزانية والزاني مادو کاخ ییا ماه ساب از رل 
تأخذكم بهما رآفة في دين الله إن كفي تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المومنين » / النور : ؟/ ٠‏ 
٠‏ واختلفوافي وجوب التغريب عليه مع الجلد , 

۱ - ذهب الشافعی وآحمد رحمهما ان تعالی الی آنه : بغرب عاماً عن بلده الذي 

زنى فيه » لا فرق في ذلك بين الذكر والأنتى ٠‏ 


قال المزني في المختصر [ 1/0 ] : فإن لم بحصن جلد مائة وغرب عاماً عن 
بلده e‏ : 


س ۳ء س 


وقال الخرقي [ الفني : 4۳/٩‏ ] وا نی ار کر جلد ال ورب اما« 
۲- وذعب بو حنيفة وأضحابه رحمهم لله تعالى ی 5 ۷ تفرب على أحد 
لا آن بری الامام ذلك ٠‏ : ۱ | ۱ 3 ۱ ۱ 
قأل في امداية [ ۱۳/4 ]1 ولا جلع ف البكر بين لد وافي زا 
نری الإمام في ذلك مصلحة ء فیربه علی قدر ما بری » وذلك تعزير وسياشة10© د ۱ 
۳ س وفرق ١ eg‏ يغرب الرجل ولا 
تغررب للمرأة ٠‏ ۱ 
قال في الشر - ع کب [ ۳۷۱/۸ ]: : وغرب ا الحر لت ند س دون | اد 
۱ ولو رضي سیده» ودون الا عاماً ۳ ١‏ کی E‏ 


| الادلة : 
١‏ عمدة القئلين بالنفي مطلقا : 0 : : ۱ ۱ 
ار ات الماع وناك ل اونا لعن أن عور ا 
لجيني رضي اه نما نما تا : إن رجلين اختصما إلى رسول الله يلير » فقال: ‏ 
أحدهما e‏ 
0 جزلا وول الله اعت سنا کاب ار وجل وان لي فآ کو اف ۵ 
۰ ( تكلم ) ٠‏ قال : إن ايني کان عسیفاً علی هذا ؛ فزنى بامرأته فاخبرت آن علی ابني 
الرجم » فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي » ثم ای نات امل ام رون 


على ابني جلد مائة وتغريب عام ؛ وإنما الرجم على امرآته ٠‏ فقال رسول الله ميلم : : 
( اما والذي نفي بیده. لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل » أما غدنكوجار تك" 


) فود عليك ) » وجلد ابنه مائة وغربه عامآ » وآمر أنيس الأسلمي أن يغدى على امرأة | 
) الآخر » فإن اعترفت رجمها » فاعترفت فرجمها » وفيا رواية : ( أما E‏ 


1 اي بر جع ذلك إلى المصلحة التي يقدرها سا وای جد اا 


“لم اه 


/ 

فرد عليك » وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام » واغد با آنیس علی امرأة هذا فإن 
. اعترفت فارجمها ) » فغدا علیها آنیس » فاعترفت » فأمر النبي بها فرجمت جمت(۱) ۰ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذكره ه الحدیث في الأم : وبهذا قلنا ٠‏ 
۱ 5 قدامة : وفي الحديرث أنه قال : سألت رجالا“ من آهل العلم فقالوا : 
ES‏ ل ل 
۰ ل حديث عبادة بن الصامت رضي لله عنه » وف : ( الیکر بالبكر جلد ماله 
: وتغرب عام)! ۰ وهو صريح ف الباب ۰ 
۱ قال الشافمي : وروی عبادة پن الصامت الجلد والنفي عن النبي یت ۰ 
الإجماع : ودلك آن التعرب فعله الخلفاء الراشدون ب فقد فقد روي أن أبا 
نكر تفى إلى فدك » وعمر 5 نفى إلى الشسام » وغرب عثمان إلى مصر » وعلي إلى 
البصرة ‏ ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة » فكان إجماعا ٠‏ 
قال الشافعي : وهو ثابت عن النبي ر وآبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
[ الأم : 0۹۹/١‏ المخني : ٠ ] 44 ٤۳/۹‏ 
۲ وحجة الحنفية : 
تاو بعال ا« GE‏ با : ۰/۲ 


)١(‏ الموطأ : ۸۲۲/۲ . ورواه الشافعي في الأم ۱۹/۲ وآخرجه البخاري ابضا 
٩/۹ ۰ ۸۰‏ وف مواطن اخری ۰ [ عسسیفا : اجیر؟ . الوليدة : الراة المل و كة ] 
() رواية في البخاري ۲۱۸/۸۰ 


س ٩0‏ س 


ل 


٠‏ و جه الاستدلال بل خن الفاء ی ف ق م فاحلدو ا » للحزاء م وادا دكن اج 

بعد الشرط بالقاء دل استقراء كلامهم ب أنه هو الجزاء ٠‏ ظ ® 

وكذلك ذكر الجلد » ولم پذکر النفي» في موضع الحاجة الی بیان » سات 

ما ذكر كل مأ بحتاج إليه في:البيان » فلو بقي شيء E ES‏ 
ا 


:الا مد وی( ار بر ۰ )نسح اب وم ۱ ۵ 


- قالوا إن في التغريب بقع من : آو ل٩۶‏ لاسام الاسشحیء من ۰ 
العشيرةءثانياً : لأن فيه قطم مادة البقاء مما يحتاج إليه من المأكول والملبوسنفربما ِ 
ا 0 
أنه قال : حسبهما من الفتنة أن ينفيا ٠‏ 3 
فالو ۱ : إن النفي قد بفيد في بعض الأحوال فیکوق الراي ا 
فیفعله تعزیر للفاعل وظرا: للمصلحة » ولیس من جبلةً الحد ۰ وعلی هذا یحبل 0 
نرب البي بل والسحابةرغی اه هم * پدل علید ما البخاري [+/۳۱۳:] : 
من قول آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه ( قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي ٠ ١‏ 
عام وإقامة الحد ) فإنه ظاهر في آن التفي لیس من الحد ‏ لعطفه عليه ٠‏ ۱ 
إا ] 
؟ - وتفريق مالك رحمه الله تعالى بين الذكر والانثى اعتماد منه على المصاحة - 
المرسلة . ۰ 
تال اي رشد [ بداية الجتهد : ۲ ] + ومن خصمن المرآة من هذا العنوم. .. 
البكر بالنكر ‏ فإثما خصصه بالقياس ه لأنه. رأى أن المرأة تعرض بالغرية لأكثر : 
بن ادن ٠:‏ ای ا ی الل الا كتين ال عا ئ 
وحه الصلحهة : ۲ E‏ 0 
آن ار تحتح پلی فظ وصيانة »فا غربتبنر محرم > کان فد[ ۱ ۱ 
لها بالفجور وتمكين منه » وتضبيع لها » وذلك بنافي قصد الشارع من وجوب الحد » ظ 


سب ۱ سد 


إذ ما شرع إلا زجرآ عن الزنا * على أنه لاا يجوز تغريها بغير محرم » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة 
الا مع ذي محرم علیها) [ التقاري 7 در 
٠‏ وإن غربت بمحرم : أفضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان > ونفي من لا ذنب 
له » وإن كلفت أجرنه ففى ذلك زبادة على عقوبتها » كما لو زاد ذلك على الرجل » 
ولذا بخصص عموم الجديث الوارد بالرجل لهذه المعاني ٠‏ 
ولهذا المعنى أيضاً قال رحمه الله تعالى : لا يغرب العبد » لأن نفي العبد عقوبة 
مالكه بمنعه منفعته مدة تفیه » وتصرف الشرع يقتضي آلا يعاقب غير الجاني ٠‏ 
: ومن الحجة لمالك : ما رواه في للوطاً [ ۸۲۰/۲] عن نافع : آن صفية بنت آبي 
عبید آخبرته آن با بکر الصدیق رضي الله عنه أتى برجل قد وقع على جارية بكر 
فأحبلها » ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم دكن أحصن » فآمر به آبو بکر فجلد الحد » 
في إلى فد * [ وانظر الزرقاني على الوط :+ ]| ) 
ووجه الاستدلال به أنه ذكر فيه : تمي الرجل ولم يذكر تفي المرآة » مع آن كلا 
منهما بكر ء 
ظ قال في المخني [ ٠٤ ۰ ٠٠/۹‏ ] : وقول مالك فيما بقع لي أصح الأقوال وأعدلها 
وعموم الخبر مخصوص بخير النهي عن سنفر المرأة بغير محرم » والقياس على سائر 
الحدود لا بصح » الآأنه سستوي الرجل والمرآة في الضرر الحاصل بها » بخلاف هذا 
تج ریق هد لاحي المج راد یاه جاخی آرجل سار 
الحدود . ۳ 


السالة الثانية عشرة : الفرم على السارق : 
انمق الائمة على : أنه ال اک( 
ولم تنغير ردت إلى صاحبها ٠‏ 


(۱) اي وإذا كلفت اجرة المحرم كان في ذلك زبادة نی الحد علیها ۰ 


س ۷+( س 


: واختلفوا ما |: إذا تت عن السروق أو نقصت + هل ينها الاق ب . 1 
: ات مب اي اعد سین تمل إلى جوب الم دا 
۷ بسقط الضمان ۰ ۱ : ۱ 
EO‏ ا 
٠‏ إلى صاحبها وقطع » وإن كان أجدث في السرقة شيا بنقصها ردت إليه » وما نقضها | 
۱ ان تین را یی این ی 
۰ وقال الغرتي [ لت :۹ ] واذا قطع فان کاب السرقة اي رد 
7 إلى مالكها » وإن كانت تالقة فعليه قيمتها » وسواء كان موسرا أو معسرا ٠‏ 00 ۱ 
وذمپ آبر حنقة واصجایه ا ا 
وعه لمرو نيه + ۱ ظ ظ 1 
ظ قال ی بداية a‏ وإذا قطع السارق والمين قائمة في ريده رفت ١‏ . 
على صاحبها » وإن كانت مستهلكة لم يضمن ٠‏ ا 
۲ س وذهب مالك رأحمه لله تعالى إلى أنه : يضمن قيمة المسروق إن كشناق ' ١‏ 
موسا » وإن كان معسراً فلا بتیع به ۰ ۱ ۱ 
قال ابن رشد [ بداءة؛المجتهد ۳/۰ )| رو :إن کان ” : 
موسر نع الساق بقيمةالمروق »وان كان معسرا لم بتبع به إذا أثرى ؛ واشترط ۱ 
مالك دوا ل ۱۳۷ 00 


الآادلة هال ی 
١‏ عمدة القائلين بالفرم مطلقآ : 


7 - أن القطع والغرم بجبان التحفكيئن - فالقطم يجب حقا لله تعاللى »| ' 





() انس هكذا في الاصل بد بدون ن أن قبل الفعل , 


بج اكات حيدم 


والغرم بجب حا للآدمي المسروق منه ‏ فجاز اجتماعهما » كالجزاء والقيمة في الصيد. 
الشافمي : والقطع لله » لا ١‏ سقط غرمه ما أتلف للناس ٠‏ وإذا وجب الغرم مع القطع 
: فلا بوجت الفقر إسقاط مال الغير ٠‏ ۱ 
| ولم يقطع ‏ إجماعاً , فکذلك |ذا تلفت بعد القطع » قياسآ على سائر الأموال المتلفة 
۱ قال في الأم : وكل من أتلف لإنسان شيئآ ‏ مما يقطع فيه أو لا يقطع ‏ فلا فرق بين 
۱ [ الغنی : ۱۳۰/۹ ۰ مغني الحتاج : ۰۱۷۷/4 الم : ۱۳۹/۳ ] 
؟ ب حجة الحنفية : 0 ۱ 
۱ 5 قوله مَلِيْرا: ( لا.غرم على السارق بعد ما قطعت يميئه ) رواه النسائي 
والدارقطني وهذا لعظه(۱) * ذکر این الهمام تضعیف العلماء له بالارسال ثم قال : 
۱ فال في شرح العناية : لا يقال : هذا الحديث يدل على أن العين إذا كانت قاممة . 
لا ترد إلى صاجبها ؛ لآن ذلك لا بسمی غرماً » وترد لبقائها على ملكه ٠‏ 0 
نأ قالوا : ان وجوب الضمان بنافي القطع » لأن الغارم يتملك المسروق باداء 
الضمان منتندا الی وقت الأخذ » وعندها شين أن الأخذ ورد على ملكه ٠»‏ فينتفى 
۳ القطع للشبهة » لكن القطع ثابت قطعآ » فما يودي إلى اتنفائه فهو المنتفي » والمردي 
ج قالوا أيضاً : ان السروق لا يبقى ‏ مع القطع - معصوماً حقا للعبد » 
٠‏ فهو مباح في نفسه - وعندها یکون الال للسارق خراماً من وجه دون وجه » فينتفي 





(۱) ولفظ النسائي : ( لا غرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ) . (عن 


سب ۱۹ سب . 


ا ن ق تن وی وین تاج ید 
بالاجماع » فدل على أنة لم بیق الال معصوماً حقا للعبد » وإذا ثبت هذا : صار امال: . 
sS‏ ل ۱[ | . ۱ 


٢س‏ ب وعمدة مالك رحمه الله تعالى في التفريق بين الوسر والعسرالصلحة الرسلة . 

قال ابن رشد : وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس ٠‏ 

و در بو سیم 0 ۱ 
والعصدل [ بداية امجتهد ۰ 


المسآلة الثالثة عشرة : شهادة الصبيان في الجراح : 


افق الأئمة علی اشتراط البلوغ في قبول الشهادة جملة” ؛واخلفا في قبول 0 
ل ۱ 


و : 
تال في لوا[ ۲/+:] :و : وإنما yT‏ 
۰ لا تجوز في غير ذلك » إذا كان ذلك قبل أن تفرقوا آو بخبو!۱) أو يعلموا ٠‏ ۱ 
- وذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى : أنها لا تقبل مطلقاً . ۱ 
قال الشافعي [ الم :26/۷۰ ] : لا تجوز شهادة الصبيان في حال من الأخوال ٠٠‏ 
وقال في موطن آخ [ ۱۱۷/۷ ] 9 SEE‏ 
الجراح ولا غيرها » قبل آن یتفرقوا » ولا بعد آن بتفرقوا ۰ | ۰ 
وقال أبن ا ۰ ۹ ]| : وشرطما ( آي شید بیغ 
] کج الول نت إلى ایی 


نس ۲۱۵ مت 


۳ وعن أحمد رحمه الله تعالى : ثلاث روايات » والمذهب أنها لا تقبل مطلقاً ۰ 
قال این قدامة | المغني : 0۰ |]: فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال ٠‏ 

۱ قن الس ا ى: : أن شهادتهم تقبل في الجراح » إذا شهدو! قبل 
۰ الغتراتی عن الحالة التي تجارحواعلیها ‏ لأن الظاهر صدقهم ٠‏ 0 

0 دوع رواد فا : أن شهادته 'تقبل إذا كان ابن عشر » قال ابن 
٠‏ حامد : فعلی هذه الرواية تقبل شهادتهم في غیر الحدود والقصاص » کالعپید ۰ 

قال : والذهب أن شهادتهم لا تقبل في ثيء ٠‏ 


الآدلة ٠‏ 
| ۱ أما مالك رحمه الله تعالى ا ی ها ثلائة آدلة » کل 
مھا حجة عنده _ على ما سنری ب وهي : 
المصلحة المرسلة : فالظاهر أنه رأى صدقهم غالبا في هذه الحال » وأنه 
۰ إذا لم تقبل شهادتهم ضاع حق بعضهم ؛ طالما آنه لا بوجد معهم من تقوم بهم البينة ؛ 
والغالب من حالهم ‏ في آلعابهم و اجتماعهم - آنهم لا بحضرهم الکنار » ولذا خص 
قبول شهادنهم بالحال التي وصنها ۰ قال ابن رشد [ بداية الجتهد : 5۲/۲ ] : 
وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة ٠‏ 
عمل أهل المدينة : ققد قال في الموطأ [ 7٠/5‏ ] : الأمر المجتمع عليه عندنا : 
| أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح » ولا تجوز على غيرهم ؛ وإنما 
تجوز شهادتهم فیما بینهم من الجراح وحدها ء لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل 
أن تفرقوا أو بخببوا أو يعلموا ؛ فإن افترقوا فلا شهادة لهم » إلا أن يكونوا قد 
۰ آشهدوا العدول علی شهادتهم قبل آن يتفرقوا ٠‏ ۰ 
0 - عمل الصحابي : وذلك ما رواه في الوطاً [ ۷۲۰/۲ ] من أن عبد الله بسن 
الزيير رضي الله عنهما.: کان سمَضي بشهادة الصبیان فیما بینهم من الجراح 


بت ۱۱۱ مت 


؟-وأما حجة الجمهور : ا 
- النضوص ا 
ی وتو شهيدين من رچالکې ۽ / رة / . 


مخ لاق فر حيو 0 / الطلاق 1 ای 
على اللخراوط الله ف اماد ورين r ENE‏ ۱ 
س قوله تعالى : « ممن ترضون من الشنهداء » / البقرة :۷۰ وای ا 
ل ل و GS‏ 1 
۱ قوله تعالى ولا تا اون یکسا تب 
/ البقرة : ۲۸۳/ ۰ ۱ ۱ 4 ۰ 
آخبر الّه تعالی :أن اه هو الذي پا کم مد واسي لیم 
E‏ 000 


- القیاس : وذلك من وجهین : ۱ 2 ۳۰ 
ا 
| قبلت في كل حال » ومن قبلت شهادته على مشهود عليه قبلك على غيره » فقبلول 2 
. شهادة الصبي ‏ ف الجراخ دو ورف وا حل ترق يا بون ۳ ۰ 
على الصبي دون البالغ ب آمر غير معروف » ومخالف للقياس SE ٠‏ 


قال الشافعي : ومن قبلنا شنهادته قبلناها حين يشهد بها في الموتف الذي شهد 3 : 
بها فيه وبعده » وفي كل حال ؛ ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن يعلم ويجرب ٠١‏ 
ويفارق موقفه » إذا علمنا أن عقل الشاهد هکذا » فمن آجاز لنا آن نقبل شهادة من . 
لا بدري ما لله نبارك وتعالى اسمه عليه في الشهادة وليس عليه بفرض:٠‏ وقال : ۰ 
لا آعرف شاهد؟ یکون مقبولاء على صبي ولا کون مقبولا" علی بالغ. ۾ ویکون . 
لوي و وت ور 9 | ۱ 


۱۴ = 


وقالن ابن قدامة : ومن لا تقبل شهادته في المال ء لا تقبل في الحراءح » كالفاسق ؛ 
ومن لاتقبل شهادته علی من لیس بمثله » لا تقبل علی مثله » کالجنون ۰ 0 
۰ ب الاقرار أوسع من الشهادة ‏ حيث إنه بقبل فیه قول من لا تصح شهادتهم -- 
ومع ذلك لايقبل إقرار الصبي على نفسهعفمن باب أولى أن لاتقبل شهادته على غيره. 

قال ابن قدامة : ولأن من لا يقبل قوله.على نفسه في الإقرار ء لا تقبل شهادته 
: على غيره كالمجنون »؛ والاقرار آوسم » فیقبل ممن لا تصح شهادتهم ۰ 
قول الصعحابی : فقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف ابن الزبر ورد 
۰ شهادتمم ۰ ۳1 0 

:قال الشافعي بعد تقريره رآبه : وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما »> وخالفه 
اين الزبير وقال : تيز ا نتفرقوا ؛ وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
آشبه بالقرآن والقياس 
[ الم ۷ ا ۱۵/۱۰ ه14 6 الهداية وشروحها ك١‏ ] 


المسأالة الر ابعة عشرة : تحلیف الدعی علبه.: 


اتمق الأئمة على أنه إذا كانت الدعوى في الاموال ؛ ولم تکن للمدعي بينة ؛ 
اوت الا رااش ۵ 


وا وغل بحلف كل مدعى عليه ( في هذه الحال ) او لا بحلف الا من یتت 


ا فلس الات رة الله تعالى إلى أنه الاعف لاغ عله إلا ذا كانت 
بينه وبين المدعى مبخالطة أو ملابسة ٠‏ 


جاء .في الموظأ [ ۲ ] : آنه من ادعى على رجل ددعو ى نثظر : فإن كانت 


)١(‏ سيأتي آن الشافمي باخذ بقول الصحابي الاشبه بالقیاس وظاهر القرآن 
[ذا اختلف الصحابة . 


1 هد أثر الأدلة — Ae‏ 


ينها مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ء إن حلف بطل ذلك الحق عبه 4 وإ 
٠ ٠‏ آبی آن یحلف » ورد اليمين على ا مدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه ٠‏ ) 
۲ب وذهبت الأئمة الثلاثه الشاقمي وأحند وآبو حنيفة ب رخموم لله ه نمال 
إل آن این تلزمابعی علیهپنفس الدخوی » ولم پشترطوافي ذلك شينا ۾ ۱ 
قال في الأم [ ۲۳۷/۰ ] : ما کان بیذ مالك :“من كان المالك : دمن شيى» يملك ‏ 
ما كان المملوك س فاذعاه من بملك بحال » قالبيئة على المدغي + فإن جاء بها أخذ 
ما ادعی ٤‏ وان لم بات بها ٤‏ » فعلی الذعی علیه الشیی» » في يديه اليمين بإبطال دعواه . 
فان حلف بری» » ولٍن نکل قیل للمدعي : لا نعطيك بنكوله شيئآ دون أن تحللف على ١‏ 
دعواك مع تكوله روما خی یی یت یو 
قال وسواء كانت إبينهما مخالطة أو لم تكن ١‏ 3 
وقال في العني [ ۰ ۰ رع دق کی دی عو م 
سواء كان مسلماً أو لإا اه ا 
للمدعي پينة حلف الدعی علیه وبری* ۰ ۰ : ۰ ۳ 
وخاء فق الهداية [ ۱۱/۹ : وإذا صحت الدعوی سال الدحی علیه عنها ‏ فان 
ل ا ال و 
حر عضي ماحم ده ش 


الادلة : ۱ ۱ 3 ی 
و ی :تی لا 
يتخذ.الناس الدعاوى ذرنعة إلى القضاء ؛ فيحصل الأذى لکثیر من الناس دون مبرره. 
فا : اين رشد [ بداية الجتهد ‏ 1 ۱/۲ : وقال مالك : لا تجب اليمين إلا بالمخالطة 
وق ميد حرا الحا ندري لا يا ال إلى الول د رن 
ناس بالدعاوی ی إل تمي بتظبهم بعضا وذاة مضیي پیضا ‏ ۱ 


مس ۱۱6۵ - 


وقال الزرقاني [ شرح الوطاً : ۳۸۰/4 ] : لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل 
نتحليفهم مزاراً في اليوم الواحد ؛ فاشترطت الخلطة لهذه الفسدة » 

۰ . ومالك رحمه الله تعالى ف هذه المسألة دليل آخى وهو عمل أعل المدينة ٠‏ 
جاء في الوطً [ ۷۲۹/۲ ] : قال حیی : قال مالك : عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن 
أنه كان یحضر عمر بن عبد العزیز س وهو يقضي بين الناس ‏ فإذا جاء الرجل بدعي 
على الرجل حقاً نظر : فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي:ادعي عليه : 


وإن لم يكن شيىء من ذلك لم بحلفه * قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ٠‏ 
۲ - وعمدة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالی : ) 

| عموم قوله به : ( البينة على المدعي واليمين على على الدعى عليه ) ٠‏ 

[ الترمذي ۱۳۵/۳۰ ) 

E EE AE RE فا نه كل مع‎ 

قال الشافعي : ووجدت النبي سل يقول : واليمين على المدعى عليه » فلا يجوز أن 

تکون علی مدعی علیه دون مدعی علیه الا بخبر لازم یفرق يبنهما ٠‏ ۰ 

۰ 011 وم ب وروي ع حرام روي كربا ين على 
وورذ اه بلق سال اي ( آلك بينة ؟ فقال : لا ٠‏ فقال : لك بینه ۱۷ . 
وجه الاستدلال بهذه الرواية أنه مآ مه رتب وجوب اليمين على فقد البينة » ولم 

يستفسر عن شيء سوى ذلك ٠‏ 

[ الم : ۲۳۹/۰ ۰ المغني : ۲۰۳/۱۰ ۲۱۳۰ ۶ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير : 

0104/۲ » الهدابة وشروحها : كر [ 


(() اخرچه البخاري عن الاشعث بن قيس بلفظ ( فليحلف بدل : لك يمينه ) 
ا 1 


وا 


. المسدالة الخامسة عشر ة : حبس المدين إذا ادعى الغلس : 

اتفق الأممة الأزبعة على أن المذين ادا ادغى القلس » وأته لاما له # ووصندقه . 
الغرماء » آو قامت البينة على ذلك أنه بحب إنظاره ولابحبس + وذلك لقولهتعالى.: 
« وإن كان ذو و عسرة فنظوة لی میرف 6 / البق : ۲۸۰ / ۰ ۰ 


îy‏ إذا لم يصدقه الغرماء في 1ه ل مال له غ ولم تقم.بيئة على ذلك + خانم 
أ ضا اتفقوا على أنه سس حت SS CI SET‏ 
ل ل لد ۱ 3 
وإليك قوال لالم والمذاهب في ذلك :. 


۱ - قال الشافمي رحمه الله تعالى في لام [۱6/۳] یا کان لرچل ما 
برى في بدیه » وبظهر منه ثي» ۰ : ثم قام أهل الدين عليه فاثبتوا حقوقهم: 7 فان آخرج . 
ال » أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم » أعطوا حقوقهم ولم بحبس * وٍن لم ظهر له 
مال ولم نوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس ؛ وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء » فن 
ذكر حاجة دعي بالبينة عليها ؛ وآقبل منه البينة علی الحاجة » وآن لاشيء له |ٍذا کانوا 
" عدولا* خابرین به ء .2 قبل الحبسل ‏ ولا آحبسه ب ویوم آحبسه » وبعد مدة أقامها في 
الحبس » وأحلفه ‏ مع ذلك كله باه ما ملك » ولا یجد لغرمائه قضاء في تقد ولا 
عرض ولا بوجه ا ال ل ا ۱ 


ّ» ۳ 2 وقالی بفذاية البنیدی: قال او ت :لا لمع ف الدین ؛ وإذا وجبث: 
دیون علی رجل وطلب غرماژه حبسه والحجر علیه لم آحجر علیه * فان کان له مال : 
لم یتصرف فيه الحاکم » ولکن يحبسه أبدآ حتى ببيعه في دينه * وقال : فإن لم يعرف 
ا : لا مال لي # حبنة الحاكم :ق 
كل دین لزمه بدلا" عن مال في يده : كد كثمن المبيع و بدل القرض ه وفي کل دین التزمه 
بعقد : كا لون والكفالة ٠‏ وقال في الهداية وال الوه و يال ۳ 


ع1 


قال في البداية : ولا بحول بينه وبين غرمائه * بعد خروجه من الحبس وبلاز مونه 
ولا دمنعونه من التصرف والسفر [ الهدابة وشروحها : ٠. ] ۳۲۹-۳۲٤/۷‏ 

۳ - وقال الخرقي E REE‏ 
أن يأتي پبينة تشهد بعسرته * 

Ea a EY‏ » فطولب به ولم ده » سر 
لحاکم : فان كان في بده مال ظاهر آمره بانقضاء » وان لم بجد له مالا" ظاهرأ فادعى 
الإعساز فصدقه غريمه لم يحبس » ووجب إظاره » ولم تجز ملازمته + وإن كذب 
غر مه فلا بحلو : إما أن يكون عرف له مال » أو لم يعرف : 

فإن عرف له مال ب لکون الدین ثبت عن معاوضة : کالقرض والبیع » 55 
ل آمل مال ل سو هذا فالقول قول غريمه مع بمينه » فإذا حلف أنه ذو مال ؛ 
حبس حتی تشهد البينة باعساره [ الْغني : ۳۳۹-۳۳۸/4] ۰ 

ع - وقال اين رشد [ بداية الحتهد : 151۱/۲ ] : وآما إذا آفر الخصم : فان 
كان المدعى فيه عينآ : فلا خلاف أنه يدفم إلى مدعيه » وآما إذا كان مالا“ في الذمة : 
فإنه يكلف المقر غرمه » فإن ادعى العدم حبسه القاضي . عند مالك ب حتی بتبین . 
عدمه ؛ إما : بطول السحن أو بالبينة إن كان متهماً » فإذا لاح عسره خلى سبيله ٠‏ 

هذه أقوال الذاهب واا وکلها تصرح بحبس الدین ختی شبت إعسارة + 
قال ابن المندو : أكثر من تحفظط عنه من علماء الأمصار وقضاتهم. يرون الحبس في 
آلدین [٠‏ المغني : ۳۳۹/4 ] 

۰ وقال ابن رشد [ بداية المجتهد : ۲۸۹/۲ ] : وكلهم مجمعون على أن المدين إذا 


ادعی الفلس » ولم بعلم صدقه ‏ آنه بحبس حتی بتبین صدقه » آو بقر له بدلك صاحب 
الدین » فاذا کان ذلك خلی سبیله ۰ 


الدليل : 
ی ی ا e‏ » إنما هو النظر إلى المصلحة » حتى لا 


ب ۱۱۷ سد 


إغلان الفلس وادعاء.العدم » قالقول بالحبس ينبه مثل هلا لان ضعو في سايم 
مغبة هذه الدعوى ؛ ونتصوروا ظلمة السجن وقساوته » فيتزجروا عمسا 
یکونون س عزموا عليه من الثم کون ال بیس نا ما الم 
الضياع » وذلك مصلحة يلتفت إليها في النظر الفقمي ٠‏ ا 
قال ابن رشد [ بداية الجتهد : [raa‏ : وإنما ضار الكل إلى ال بای 
في الديوذب وإن كان لم أت في ذلك أثر صحيح- لأن ذلك آمر ضروري في استیفاه 
الناس حقوقهم بعضهم من بعض : وهذا دليل على الول القياس الذي يفضي | 
المصلحة ؛ وهو الذي يسمى بالقياس المزسل ٠‏ ) 0 
القن س الرسل هو الصلة الرسلة نی اس الاسولین :ول ید 
هو لاسا + 1 


۸ ب ۹ 


ردي 
تاش با م0 


ويحتوي علی فصلين : 


الفصل الأول : الاستحسان 


" الفصل الثاني : اثر الاستحسان فی السائل الفقهية - 

















































































الوا رادل ظ 
س تعریفه وتحریر محل اللزاع .. 


مذاهب العلماء في حجيته وآادلتهم 


انواعه عند القائلين به 


ال ددا و 
حسنا ء [ لسان العرب » مادةٍ : خسن ] ۰ ۳ 
اه ES‏ 
١‏ فقد عرفه الغزالي الشافعي ف كتابه ا مضا 1 بقوله : 
ما يستجسنه المجتهد بعقله + وقال عن هذا التعريف إنه : هو الذي يسبق إلى الفهم ٠‏ ۱ 
٣ ۵‏ وعرفه الوفق اب قدامة المقد سي الحنبلي في کتابه روضة الناظر [ ۸۵ ] ظ | 
دقو له ٍن الراد به : و م الجا ن ظائرها » لدلیل خاص من کاب ا 
نب ۰ GE e‏ 
سوم ا الشاطبي المالكي بقوله : 
وهو ف مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة ديل کل > 
؛ ل وغرفه آبو الحسن الكرخي الحنفي بقوله : رد 
۱ ون یس EE‏ تن هذا 
اه ظ ۰ را 5 
وقد ذکر الحنفة ا للاستحسان » لمل أفضلي انا ما در 
آبو الحسن الكرخي ۰ " : ۱ 
٠‏ قل الشيخ محمد أبوازهرة في كانه أب حيفة [0م]. : واحین تبرش 


ا اتعريفات لحقيقة الاستحسان لان سل كل انان » وبين أساسه ولب ؟ | 


)الوافتات : ۲۰۵/6 Net‏ متصام + ۱۳۹/۲ 
0 ۳ للآمدي 0 ؛ العضد على أبن الحاحب : ۲ 


ا 


أساشه أن بحی ۶ الحکم مخالفاً قاعدة مطردة 4 لأمر بحعل الخروج عن القاعده أقرب 
9 الشرع من الاستمساك بالقاعدة » فيكون. الاعتماد عليه أقوى استدلالا” في 
یکون في سالة جزئية - ولو نسیبا س في مقابل قاعدة كلية » فليلجا إليه الفقيه. 
في هذه الحزئية 4 لکبلا نودي الاغراق ف القاعدة إلى الا شعاد عن الشر ع ف 
آقولا : وتويد ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة:- من أن هذا التعريف أشمل 
التعار ف بع ارسي ال ی ی و 
به كما سئرى ‏ إن شاء الله تعالی ۰ 1 
00 ويشبه تعريف الكرخي تعريفهم له : بأنه دليل يقابل القياس الجلي » وقؤلهم 
" هو تخصص قباس بدلیل آقوی منه' ۰ 
ْ ار ل ا ل ل ا 
 <‏ وبعضهم بقوله : إنه دليل ينقدح في ذهن نت علیه التعبیر عنه* 
۷- وعرفه بعضهم بقوله : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة » لمصلحة 
اا ۶ ا ۲.۰ ۱ ۱ 
تحرير محل النزاع في معنى الاستحسان : 
۱ مد آن ذکر نا التعار ف التعددة للاستحسان تحاول آن عرز مان التزاع 
. فه فتقول : 
ابسن ۳ از TT‏ اللعظ 


(۱) کشف الاسرار * ۳/6 » شروح النار : ۸۱۱ ۰ وغيرها . 
(۲) الاحکام : ۱۳۷/۶ واکثر ی 
(۳) العضد ۰ ۲ . 


لد ۱۲۳ بت 


ظ ب آما الكتاب : فقوله تعالی « الذین فان القول فیتعون 2 
/ الزمر : ۸ء وقوله تعالى : « وآمر قومك بأخذوا بأحسنها »/ الأعراف : ‘te‏ 
0 -وأما السنة : تقول ب : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسلن )007. 

وأما إطلاق المجتهدين : ۱ 
فما تقل عن الأثمة من : أفهم استحسنوا دخول الحمام من غير تقر عوض ‏ 
لاء الستعمل » ولا تفددیر مدة السکون فیها و تقدیر آجرته ۰ 0 

وکذلك ما تقل عن الشافعي آنه قال في الق استحسن آن تکون این 
درهماً » و قو له استحس رت ا تس 
ا ظ ۱ 
۰ ولا خلاف أيضاً في أن الاستحسان ‏ إذا كان يراد به ما بل ان 
و هو اه من الصور والعاني » وإن كان مستقبحآ عندا غيره ‏ لا خلاف أنه مردؤد ۱ 
وباطل لاتفاق الأمة ‏ قبل ظهور المخالفين ‏ على أنه لا يجوز أن يقول أخد في شرع ١‏ 
او ون حوره معو اماي غیر لیل شرع » بحري و افيه | 
والعامىڭ) . 

وعلى هذا تكون الخلاف في نی الاستحسان غير ما سبق ذکره + 1 

وإذا أمعنا انظر في الثعاريف sS‏ 


۱ رم مرا رز اه یرف اس ان‎ aE 
: مسعود رضي الله عنه » وله طرق آحدها : رواه احمد في مسنده ( نصب الراية‎ 


۲ ) وآخرجه احمد في مسنده : ۳۹۰۱/۵ . 
(۲) ما بعطی للمراة المطلقة غير المدخول بها والتي لم بعين لها مهر . 
(۲) الاستوي : ۱۳۹/۴ » الاحکام : ۱۳/6 » الحصول ۲ : ۷۹۵ ۰ 
(4) الاسنوي : ۱۲۰/۳ الاحکام : ۱۳۹/۲ ۰ 


ست 155 لد 


۱ - ذا نظرنا الی الاستحسان العنی الذي عرفه به آبی الحسن الکرخضي 
الحنفی وما شابهه من التعاریف » وجدنا آن العمل به محل اتفاق لدی جمیم الاثمة 
وان اختلفوا في التسمية » وذلك لٌننا نحد آن الاستحسان هدا العنی لا بخرج عن 
الأدلة الشرعية المتفق عليها ٠‏ و کذلك اذا آخذناه بالعنی الذ کورف التعرف الخامس* 

بقول سعد الدين التفتازاني في حاشيته على العضد : اعلم أن الذي استقر 
عليه رآي المتأخرين هو : أن الاستحساف عبارة عن دليل يقابل القياس الحلى الذي 

إما بالأثر : كالسلم ؛ والإجارة » وبقاء الصوم ف النسيان ٠‏ 

وإما بالإجماع : کالاستصناع ۰ 

واما بالضرورة : كطهارة الحياض والابار ٠‏ 

د واما بالقیاس الغفي مي » وآمثلنه کثيرة ۰ ثم قال اراقع حي ی وت 
التفاسیر لیس دللا 2 ذكر من الأدلة17؟ ٠‏ 

. وقال الغزالي [ المستصفى : 1۳۹/۱ [ بعد إبراده هذا العنی وآمثلنه : وهدا 
ممأ لا نسکن 3 وانما م الإنكار إلى اللفظط ؛.وتخصيص هذا النوع من الدليل 
تة ااا من بن شا الاد و ۵ 

ويقول الحلي في شرحه على جمع الجوامع [ ۳۵۳/۲ ] بعد ذکره تعریف بعض 
بهذا الى » فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطنا . 


ومثل هذا الكلام الات من باب ف اق الذي ذكره ه اين قدامة 


(۱) حاشية السعد علی العضد : ۲۸۹/۲ وانظر : فتح الغفار بشرح النار : 
۲/. ۱ 
(۲) انظر الشافعي لابي زهرة : ۲۹۸ . 


۱ - اب 


ألله» وهو : أن تنرك حكماً إلى حكم هو آولی منه ۰ وهذامما لا پشکر + و 
CG‏ 1 
[ وواضه الب طر e‏ 5 هن 

٩ |‏ - واذا أخذنا الاستحسان العنی الذني عرفة بسه القاطبي وجدظا : أله 
يمكن اعتبار هذا المننى محلا للخلاف » جيث إنه عدول عن القياس في مسألة جرئية . 
إلى حكم آخر اقتضته مصلحة جرثية في هذه المسألة » والاستجسان علی هذا النحو ۰ ۱ 
اماك اق ارا ج الأحكام ن غير الكتاب والسنة والاجماع والقیاس 5 
يصلح محلا للنزاع » ولکن البحث فیه بتعلق بیحث الصالح الرسلة آکثر من تعلقه ۱ 
بالاستحسان » لأنه فرع منها ؛إذ إن فيه عدولا عن مقتضى كم القياس في قضية إلى : 
حكم آخر إذا كان القياس ' تودي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب أعظم من ۱ 
المصلحة المتوخاة في إعمال القياس > توکد هذا ما قالبه الشاطبي بعد تعريفته | 
الاستحسان : ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس © فإن أمن ٠‏ 


استحسن لم برجع إلى محرد ذوقه ونشهيه؛وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في 1 


الجملة في أمثال تلك الأشمياء الفروضة » کالسائل التي بقتضي القیاس فیها آمرآ » : 
إلا أن ذلك الأمر بدي إلى فوت مصاحة من جهة آخری » آو جلب مفسدة كذلك ٠‏ 1 
[ الوافقات : ۲۰5/4 ] وهفا هر الاستصلاح على الإجمال + ۱ ۱ 5 ۱ 
على أتنا نستطيع القول : : ان الاستحسان ذا اللعنى يختلف امن قاغدة »7 
الاستصلاح ء من حيث إن الاستحسان آخذ بمصلحة جزئية تخالف مقتضی القواعد . 
| القياسية علی سبیل الاستثناء من تلك القواعد ؛ بینما بناء الحکم علی مقتضی الصلحة . 


المرسلة : لا بشترط فيه أن تكون ثمة قياس.. عارضها » بل المضاحة فيها هي الدليبل ١‏ 


الوحید » قال الشاطبي بعد ذکره مسائل علی الاستخسان : فان قیل : هذاامن باب : 
المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان » قلنا E‏ 9 
ی ؛ بخلاف الصالح الرسلة۱) ۰ ۱ n‏ 


6 الاعتصام ۱/۰ وانظر : المدخل ا ۷۹/۱ و کتاب .مالك الابي . 
زهرة : ۲۵۸-۲۵۷ . 7 و E FR‏ 


ا 


۰ ن ذکر الآمدي في الاحكام : أن النزاع إنما هو ف إطلاقهم الاستحسان على 
ظ دول عنم دی ی الا ۱ 


۱ على أن أكثر الأصوليين ب ومنهسم لامدي - يرون أن هذا نی لا دا 
۱ محلا للنزاع أيضاً » وذلك لأن العادة : إن كان براد بها : 


ماثبت في زمانه پیر من غير إنكار منه ب كان الحكم ثانا بالسنة ٠‏ 

0 أو ما جرى ف عهد الصحابة رضي الله عنهم من غير إقكارهم عليه كان 
١‏ الم اب بالإجماع ٠‏ 

وق هدين الحالين تعمل بهده العاده نالا تفاق ۰ 

وان کان پراد بالعادة فيء آخر غير ما ذكر. مما لم ثبت خجیته : کالعادات 
9( - كانت هذه العادة مردودة قطما » ويمتنع ترك الدليل 
ل هال بسع هذا ل ان سور 

ir 

ناه من کلم بعض الأصوليين أن الخلاف ظهر ف موطنين 

أحدهما : استعمال الاستصسان با معنى الدي عرفه ده متفدمو الا 5 


: دليل حدحي دعن اليه انماع ره وس ساود 
'.للاستحسان ‏ بأنه موس و وخال(۳ ۰ 


وقيل إن هذا المعنى هو آکثر ما کان د ا a‏ ون 
"هو مراد الامام ايح اكير E N‏ 
(1) الإحكام : ۲ ۰ العضد : ۲۸۸/۲ » حاشية البناني علی الحلي ۳/۲ 


(۲) الستصفی . 1۰ ۱۳۹/۱ ؛ روضه الناظر ۰ ۸۳ 4 الأسنوي ۰ ۱۳۸/۳ ميات 
. البيضاوي ) . 


س ۱۱۲۷ .مت 


وی را سک ی فا - ۷ ملع سحا لزاع 
ی ات 3 ۰ 
۰ إن کان , ی :ان یمدق بت رلا اج شمه بل ینب ۱ 
وأنه م الأدلة الشرعة» قلا حلاف في وجوب الم عليه بهذا یل ولا ار نج 
عي ا ا 9 
جبوان كان نين :أن المعنيك شا ونهر زد هل ا قدحي اة يل 
Saa‏ يب ا ل ا 
هذا الال ۱ : : ۱ 
الموطن الثاني + هو استممال الاستحسان بالمتی اي عرفه به اي بقل : 
ما پنتحسته الجتهد بعقله : حيث ٍن هذا العنی للاستسان هو الذي پسبق: 
إلى الفهم » کما قال الفزالي ٠‏ والظاهى أن المراد بهذا ما يستحسنه المجتهد بعقلسه؛ 
دون أن يكون هناك.دليل بمسنند إليه من کتاب أو سنة أو إجماع أواقياس » ولذلك! 
وصفه الشافعي بقوله : وإنما الاستحسان تلذذ [ الرسالة : ۰۰۷ ] ۰ ولا پمکن آن: 
یکون مراد الشافعي ما سبق في معاني الاستحسان التي مردها إلى الأدلة المقبولة. 
اتفاقآ » ووك هذا قوله أبضاً : ولو جاز تعطیل القیاس:جاز ز لأهل العقول- من غير 
أهل العلم سد أن يقولوا فينا ليس فيه خبر بما بجضرهم من الاستحسان ٠‏ . 
ا : ۰۰۰ ] وقوله آیضا [ لام مره ۳۳۵ ۰ 
وکل ما وصفت ‏ ما و 
آذ کر : من حكم الله ٤‏ م حکم رسوله چ » ثم حكم المسلمين دليل على أن لا 
يجوز عا عا سا لد سدس 
لازم » وذلك الکتاب » ثم السنة » آو ما قاله آهل العلم لا يختلفون فيه + أو قيا : 
على بعتن هذا: ولا جوز 4 ان یسک اا ا ی ا 
Ra gE)‏ كال الحو محمد ابو رعرة قي كاي الاق 
لل ۱ ۱ م 07 


00 هذه الجملة لها نظائمر في کناب ابطال الاستحسان » وفي كتاب جماع العلم  »‏ 
وف الرسالة وف غيرها من ثنابا کتاب الأم » وهي ‏ و نظائرها ب تدل علی : آن کل . 
اجتهاد لم تمد فیه الجتهد علی الکتاب » آو السنة » آو آثر » آو ٍجماع » آو علسی 
قباس علی واحد منها تکون استحساناً ان لحي عون فد اجه بو ي 
.لاسا أعطاه الدليل بنصه أو بدلالته ٠‏ اها ٠‏ ۱ 
0 هذا العنی - الذي قصده الشافعي رحمه ان تعالی ومن بعده الغزالي 
س لا يصلح ‏ في الحقيقة ‏ محلا للنزاع + لان خلاصته : أنه قول في الدين من غير 
ادلیل شرعی بل بالتشهی والهوى > وقد سيق القول بأن:الأمة متمقة على أنه لا تجوز 
الأحد أن بقول في شرع الله تعالى وأحكامه بميله.وهواه .من غير دليل شرعي * ١‏ 
ومن تاحية آخری : نری آن معاني الاستحسان التعددة التي سبق ذکرها س 
وخاصة ما ذکره القائلون بالاستحسان علی ما سنری : ب لا تنطيق على هذا المغنى ٠‏ 


قال الشاطبي [ الاعتصام : ۱۳۸/۲ ] بعد ذکره تعریف الاستحسان وآقوال ظ 
بعض الأثمة فيه : وهذا مر ال و بالعنی الذي تقدم قبل » وآنه ما 
۱ بسن تحسنه المحتهد دعقله » أو أنه دليل بنقدح ف تفس الحتهد تعسر عبارته عنه » فان 
مثل هذا لا تكون تسعة آعشار العلم ء “.ولا أغلب من القياس الذى.هو أحد الأدلة *, 

هد مه الصراحة أن أقول : إننى بعد هذه الجولة في تحربر محل النزاع » 
أجدني مضطرا إلى القول بما قاله أكثر الآصوليين في هذا .الباب : من أنه في 
الحقيقة لا تحقق معنى للاستحسان يصلح محل للنزاع » ولا E‏ 
.تكون خلافاً في التسمية ».ولا حاصل للنزاع اللقظي ۰ 

۱ قال اة : والحق أنه لا بتحقق استحسان مختلف فيه ٠‏ وقال الاسنوي : 
وقد تلخص من هذه المسآلة : أن الحق ما قاله أبن الحاجب وأشار إليه الآمدي 
آنه لا تحقق استحسان مخلف فيه ء وقال الحلی بعد ذکره‌التعار ف والجواب‌غنها : 
فلم a es‏ 


(۱) العضد : ۲۸۸/۲ » الاسبنوي ۱۹۱/۲۰ ؛ حاشية البناني ror):‏ وانظر 
"ضوابط الصلحة : ۲۵ ۲)1 . 


سب ۱۳۹ به آثر الأدلة ‏ م 


مذاهب العلماء في حنجية الاستحسان ؛ 

رغم ما ذكرناه ‏ في تحرير محل النزاع من أنه لا يتحقق استسانمختاب فیه 
بصلح محلا للتزاع - فلقد تباعد القول في حجیته وعدمها ؛ فمن قائل :إنه تنعنة أ 
ا : من اشتحسن فقد شرع ٠‏ وسنعرض لآراء المذاهب في هذا . 
له 00 الام ا ۱ 
ال E‏ اك مه مر 
الاستحسان وكان فيه الابجارى > حتى لقد قال فيه محمد رضي الله عله . + ای( 
اصحایه کانوابنازعونهالقایس » نذا قال اتضن لم پلفق اجن براق كان 
بیس ما استقام ل قاس وا یج »فا یج قاس »امتمس ولا نامل 

التاس ‏ اه ء 
يخس نه التي يذكرها لشيخ أبو زهرة لا تحتاج إلى كثير غناء ل لإثباتها ۰ 
فجميع كتب: الأصول تذكر آن الحنفية بقولون بالاستحسان » وحسبنا آن تتصفح. 
أي کتاب من کنب الفروع في الإذهب الحتفي لتری کثرة السائل الاستحسانية تنبث 
في جميع الا تواب الفقهية ٠‏ وخدمة للموضوع فلقد تصفحت کتاب الهداية للمرغيناني ‏ 
الذي يعتبر عمدة في الذهب الحنفي # وأحصيت السائل الاستحسانية فیه » فاذا 
بها بضع وسبعون ومائة مسالة » وهذا يكفي للقول بأن الحنفية : هم أول من يقول 
. بالاستحسان » وأنهم أكثزوا منه ٠‏ بل المشهور أ أنهم حم عه رار 
٠‏ کم نکر کر کب سول 


۲ امالکية : 


قال الشاطبي أن ال بان براه تیف الأحكام مالك وأبو حنية تال 
سمو اا الام 0 


"5 انظر : البناني 17 اتر‎ )١ 


ات 


۱ فهذه 'النصوص مريحة في أن مالکاً وأصحابه رحمهم الله د ات 
بالاستحسنان وأكثروا منه ٠ ٠‏ 
۱ قال الشیخ آبو زهرة في کنابه مالك [ ۳۵۲ ] : تضافرت الصادر التی تثبت آن 
مالکاً رضی الله عنه کان أخذ بالاستحسان » فالقراق يذكر : أنه كان يفتى على مقنضى 
الاستحسان آحاناً »> ويقول فيه : قال به مالك رحمه الله في عدة مسائل في نضمين 
الصناع الوّثرین فی الأعيان بصنعتهم » وتضمين الحمالين للطصام والادام دون 
یرهم ٠‏ أنه ۰ ١‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى : أن ما يريده المالكية من الاستحسان ليس هو عين 
ما يريده الحنفية » وإن كانوا يلتقون معهم في بعض أنواعه » ونتضح ذلك من الأمثلة 
التي ذكرها القرافي مع «ابسويها دع اد و 
EE‏ ۱ 5 
بل إن هذه المسائل ااني ذكرها القرافي هي من آبرز 'المسائل المحتمد فيها على 
الام لاح عند ٩٩‏ 

؟ ‏ الحثابلة : 

تذكر بعض كنب الأصول 7 اف الحنا بله بقولون بالااستجشان کما 70 
الحنفية الا الأمدي وابن الحاجب ٠‏ 
حنيفة وأحمد بن حنبل ؛ وأتكره الباقون ٠‏ اه ٠‏ 


(۱) الاعتصام : ۱۳۷/۲ » ۱۳۸ : الوافقات ۰ ۲۱۰/6 . 
(۲) انظر مسألة تضمین الصناع : الفصل الثاني من الباب السایق . 


أ[ ١‏ س 


وجاءفي مختصر ان الحاجب ۳۸۸/۲1 ] : الاستحسان قال به الحنفية و الحنابلة. 
وأتكره غيزهم ٠. ٠‏ اهاء ٠‏ : 00 ‌ 
وخالفهما في ذلك الجلال الحلي فی شرحه على جمع الجوامع [ 02/6 ] فقال 1 
الاستحسان قال به أب حنيفة 9 وأنكره ان من العلناء ٠‏ منهم الحنابلة 1 خلاف ش 
قول ابن الحاجب : قال به الحنفية والحنابلة ۶ ۱۰۰ 


والذي یذکره الوفق ان قدامة تن یرف با ذکره الا اليه ۰ 
۰ حیث قال في روضة الناظر [ ۸۰] : قال القاضي E‏ ی ۱ 
أحمد رجه الله ٠ ٠ها ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

على آن المراد. لآ يغبا . # برع أخاص نن اسان لیس علی پا اکا 
E‏ ل ل ل ااا ۱ ا 


اشا الشافمية : ' ۰ 

وآما الشافعية ست 9 رآسهم إمامهم ا ت الله 55 E‏ 

علهم هم لا يقولون به بل و کم یبن ره حج يط لا 
ولا أدل على ذلات من قول الشافعي الشهوز :من استحسن فقد شرع 
۰ وقال نی الم 1 ۲۷۰/۷ ] ١‏ وکل موطف سے مم ماک + وساكت نه ۱ 


انرا لام ی ی ی ی ثم حکم ١‏ 
E‏ دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً ؛ أو منتياأء أن نحا | 


.ولا آن يفتي إلا من أجهة خبر لازم ‏ وذلك الكتاب ».ثم السنة » أو ما قالة أهل العلم 00 


لا يختلفون فيه » أو قياض على بعض هذا » ولا يجوز لبه أن يحكم ولا يفتي ۰ 
بالاستحسان ؛ إذ لم يكن الاستحسان واجبآ ولا في واحد من هذه المعاني ٠‏ 1 
وقال أيضاً بعد ذكره أدلة على بطلان الاستحسان [ ۲۷۳/۷ ] : وكل انرا الله 
جل ذكره و ج القياس ا 





تذكر هذا اقول نه غالب كنب الاصول إن ل تقل ییا 
۱۳۳ م 


فف الرسالة [ ٠٠ء‏ 9 : فهل تجيز آنت أنْ ,قول الرجل,. أ ستحسن بغير 
فقلت. e‏ لأحد » وإنما كان لأهل العلم أن 
يقولوا دون غيرهم » لأن. يقولوا في الخبر ‏ باتباعه فيما ليس فيه الخبر ‏ بالقياس 
على الخبر ٠‏ ۱ ۱ 
زول لاق اقا اه" ) 
۰ ف ارو ان و ا فیعا 02000000 
الاستصسان ؛ لا بحتاج الی. مزید ایضاح وتفصيل » وهي صريحة أنه لا يجوز ب 
القول بالاستحسان ؛ بغض النظر عن المعنى الذي بقصده به ٤‏ كما بينت في 
تحریر محل. النزاع 
الادلة : 
ادلة. القائلین بالاستحسان : 
"ذکر الأصوليون : أن هناك آدلة تمسك بها القائلون لاستحان مها : 
تت الکتاب : 


ا قوله.تعالی « الذین بستمعون القول فیتبعون آحسته » / الزمو : ۱۸ / ۰ 
ظ ۰ و حه الاحتجاج دا : ورودها ی معرض الثناء والدح لتبع آحسن القول ۰ 
E 0‏ : ۱16/۲۰ ] 1[ » شم آمر باتباع 
قوله تعالى « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم , من ربكم » / الزمر هم 55 
و خه الاستدلال : أنه أمر پا از أنزل » فدل على ترك بعض واتباع 
بعض محرد کو نه آحسن ؛ وهو معنى الاستحسان. » والأمر للوجوب » ولولا أنه . 
٠‏ ححة لما كان كذلك ٠‏ . 


وا 


۳ _ السنة : me‏ > ۱ | 
ای وج 00 ۱ 
اب ۰ 
۳ الا جساع : ۱ 
وهو ان NM TES‏ : 
ولا تقد بر مده السكون واللبث فيه » وكذلك استحسانهم شرب الاء خن آبدي 1 
تل ۱ ۱ 
۰ 3 طن دراه التي ذکر ها الاصولیون حججا تساه بسا لو ۱ 
تسان إن کان بشم فد تسام ناء شا ورد ٠‏ 
ولقد ذکر الشاطبي : آن للاخذ بالاستحسان - علی ما عرفه به 000 0 
ا لا ال ی ا : ١‏ 
كالقرض مثلا" » فا نه ری فالأصل ؛ لأنه الذرهم ار ا ۱ 
يي ا ا وات ا 
ومملة د ع العرية يخرطها تمرا ء فإ بيع ارب باليابس » که یج »اه 


)0 انظر انخربج ل النزاع | ا 
۳۱( انظر شروح النار : ۸۱۱ : کشف ارا : ۲/٤‏ 4 العضد A:‏ 2 
الستصفي تین 3 و تس 2 وه 4 ار مناقشة هذه لاطي 


۳6 


e 

ومثله 5 57 والعشاء للمطر م وجمع السافر 4 و فصر الصلاة 
و الفطر في السفر الطو بل » وصلا صلاة الخوف ؛ وساثر الترخصات التي على هذا 
الل ( الی اعتبار ل المفاسد 
الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك لذبل أن اللي قکا من الواچب 
رعى ذلك المآل إلى أقصاه ٠‏ 

ومثله : الاطلاع علی العورات في التداوي ؛ والقراض » والساقاة » وإن كان 
اندلیل العام بقتضي النم » وآشیاء من هذا القبیل كثيرة ٠‏ ۰ 
۱ ثم قال : ما یط می اد ا می م اقول پته اعد »لیب | 
بنى مالك و واصخابه ه اه ۰ : 
قال الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات : أي : فهذه المسائل فيا 
تخصيص الدليل العام على المنع بالمصلحة الجزئية » فبنى عليها مالك وأصحابه صحة 
ما يكون مثلها وسموه بالاستحسان, 6 فهذه المسائل ليست من باب الاستحسان » 
نها كلها منصوصة الأدلة) , 

ادلة الشافعي رحمه الّه تعالی في [بطال القول بالاستحسان : 

استدل الشافعی رحمه الّه تعالی أدلة کثيرة لابطال القول دالاستحسان ؛ منها: 

۱ - آن الّه سبحانه وتعالی لم رگ الانسان سدی » بل آمره ونهاه » وبين له 
ما آمره به وما نهاه عنه * فی کتابه » وعلی لسان نبه مت نصا آو دلالة » ومن قال 
بالاستحسان آجاز لنفسه آن بکون بمعنی السدی » وخالف ما قال الله تعالى ٠‏ 


۱) الوافقات : ۲۰۷/۲ » وانظر ما ذکره الاستاذ الشیخ محمد ابو زهرة في كتابه 
0 ۲ ] فانه اعتبر هذه السائل من السائل الاستحسانية في مذهب مالك . 


س ۱۳۵ ب 


[VT eS i J‏ : فإن قال قائل مد على أن لا يجوز أن سطس 
۱ إذا لم يدخل الاستحسان في هذه العاني مع ما ذکرت في کنابك هذا ؟ قیل 51 
۰ الله عز وجل : « بحسب الإنسان أق بترك سدى »/ القيامة Sa‏ 
. هل العلم بالقرآن ‏ فيما علمت - آن السدی الذي لا يمن ولا بنهی » 3 
لعي ع موم هن جاز اه آن کون فيسانيالسدی 4 وق اه 
۱ | الله أنه لم يتركه سدى * ورأى آن قال : أقول بما ة شئّت » وادعی ما نزل القرآق) | 
8 لاه ف عداو الان اف مناج اليو اوتام بجت عا E‏ 
١‏ من العالمين اهاه اد | ۳ 
الرسول با اي له » واتظاره لوي يال ١‏ 
. بنزل عليه وحي » والتزامه أ من لله تعالى أن ييحكم ؛ ين الناس بما أوحى إلية يه 6 ٠‏ . 
۰ ۱-1 يجوز الحم إلا بلغت أو لجسا ا لياس عليعسا ولقود ظ 
a ER‏ 
قال في الرسالة [ ء5 ] وان القول بین خير ولا قياس ا 

ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس ٠‏ فقال : آما الكتاب والشنة فيدلان . 
۱ على ذلك » لا نه اذا آمر لنبيي بالاجتهاد » فالاجتهاد بدا لا E‏ 1 


۵ " وطلب الشيء لايكون إلا بدلائل ؛ واندلائل هي القیاس ۰ 


وقال [ 0۰۸ ] ولم جمل اه اعد پم وسول ق نپول لا E‏ 
مضى قبله » وجهة العلم بعد. الحاو يات وو مار ولاو اوت ۱ 
من القياس عليها E‏ ۱ ۱ ان 
وال الم[ ۲۷۱/۷] :وی یوم هد ان بجکم بح لا ود عم الق ۱ 
ولايكون الحق معلومآ إلا عن الله نصآ أو دلالة من الله » فقد جعل الله الحق في كتابه ٠‏ 
تم سنة ی بل »فلس عازه لا وانکاپ یل علیها نا وج - ماه 


E کے‎ 


» ا الله عنهم : کائوا حکمون بالخبر أو بالقياس عليه‎ e 
كما فعلوا في الحكم في جزاء الصيد » فقدا حكموا فيما ليس له مثل بأقرب ن الأثساء‎ 
٠ شبها بالنعم » ولم نقولوا برأبهم واستحساتهم‎ 

قال [ الأم : ۷ | : قال الله جل 'ثناؤه : « لا تقتلوا استرات حرم دمن 
قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من من النعم يحكم به ذوا عدل منكم » ٠‏ 
/ الائدة :مه / ۰ ٠‏ فکان معقولا" عن اله في الصيد : النعامة » و شرالوحشن » وحماره 
والثيتل » والظبي الصغير والكبير » والرب » والیربوع » وغيره » ومعقولا" آن 
النعم الإبل والبقر والغنم » وني هذا ما يصغر عن الغنم وعن الإبل وعن البقر 6 قلم ‏ 
.يكن المثل فيه في المعقول ‏ وفيما حكم به من حكم من صدر هذه الأمة - الا آن 
بحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النعم » لم یجعل لهم هو 
بقرب قرب الغزال من العنز » والضبع من الكبش آن يبطلوا اليربوع » مع 
سام e E O N‏ 
آذکره - وآشاه لهذا تدل على إباحة القياس » وحظر آن یعمل بخلافه من .. 
e‏ الله بالدلالة عليه » فإنما. طلبه بالسبیل التي فرضت 
أعليه » ومن قال : آبتحسن لاعن آمر الله ولا عن آمر رسوله بت س فلم بقبل عن 
الله ولا عن رسوله ما قال » ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله ».وكان 
الخطا في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال : أقول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه 
عنه + وبلا مثال علی ما آمرت به ونهیت عنه » وقد قضى الله بخلاف ما قال » فلم نترك 
آحدا | الا متعدا + اه ء 

e‏ الب ا فما لیس فبه خبرت لحاز 
٠‏ من العوام _ أصحاب العقول ‏ أن يقولوا ذلك آيضاً » وهذا لا بجوز بالاتفاق 
oT‏ 


)١( :‏ قال في القاموس المحيط : الثیتل - کحیدر - الوعل » آو جنس من بقر . 


س ۳۷ س 


جاء في الرسالة [ +5 س 5.8 ] : فهل تجيز آنت أن يقول الرجل : أستحسن 
ا 5 ۱ 5 ا 
فقلت ایو کی er‏ 
یی مس و EE‏ ب بالقياس 

ا ول تل لاخ لام لا قا كا ترب من الإ من الذي قال وهو 
غير عالم » وکا القول لفیر أهل العلم جائز؟ ٠‏ اه ۰ ۱ 


وقال في الأم [ ۲۷۳/۷ ] : وس استجاز ان بعکم او پفي با خزلازم ولا 


قياس عليه كان محجوجا بأن معنى قوله : آفعل ما هوبت وإن لم آومر به » مخالف . ) 


معنى الكتاب والسنة خفن مس ی یوفص تال عرب مظنا د 

فإن قيل : ما هو ؟ قيل : لا أعلم أحداً من آهل العلم رخص لأحد من أهل العقول ' 
والآداب في أن يفتي ولا بحكم برآي نفسه ء إذا لم دکن عالا بالدي ر : 

القیاس . من الكتاب والسئة و والإجماع والعقل اتفصیل الشه + ۱ 


فإذا زعموا هذا » قيل لهم : ولم لم بجز لاهل المقل ماق قر کی من ۱ 
تقول ام بسن نو ی دول + سا و 
1 : آن لیس فیه کتاب ولا 0 إجماع ؛ وهم آوفر عقولا" وأحسن إبانة لا : 
قالوا E‏ ۱ مت 
م بناقش ما بسكن أذ برد عليه من اعتراض على هبذا الدليل ٠‏ 
0 ن ا وح كم 


الاطل » فلو حاز لكل مفت أو حاکم آو مجتهد آن يستحسن فيما لا نص فيه » لأذى . 
STS‏ 4 


الحق فيها : لاد العام 


ا بت 


قال في الأم : أفرأبت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ‏ ب ليس فيها نص خر 
ولاقیاس - وقال آستحسن ‏ فلا بد آن بزعم : آن جائزاً لغيره أن ستحسن خلافه » 
فيقال في الشي ء الواحد بضروب من الحكم والفتيا » فإن كان هذا جائزاً عندهم : فقد 
أهملوا أتفسهم » فحكموا حيث شاؤوا » وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه ٠‏ 

وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس : بل على الناس اتباع ما قلت ؛ قيل له : 
من آمر بطاعتك حتی بکون علی الناس اتباعك ؟ أو ربت إن ادعی عليك غبرك هدا » 
آتطیعه آم تقول لا آطیم الا من آمرت بطاعته ؟ فکدلاث لا طاعة لك على أحد » وإنما 
الطاعة لمن أمر الله أو رسوله بطاعته » والحق فیما آمر الّه ورسوله باتباعه » ودل اله 
ورسوله علبه ‏ نصا أو استنباطاً ‏ بدلائل ۰ 

قال : وإنه ليازم من ترك القياس أكثر مما دکرت» وف بعضه ما قام عليه الحجة؛ 
واا ا ای ی و خلقة التونيق ين 

هذه آبرز الأدلة التي ذكرها اما الشافعي رحمه الله تعالى في إبطال 
الاستحسان » والیها يرجم جملة ما استدل به غيره من الأصوليين والفقهاء ل 
الاستحسان والعمل به » بالعاني التي دکروا آنها تصلح محلا" للنزاع س فیما لو 
وجدت سآو آنها هي ما بسیق (لی افهم منه ۹۳ ۰ 

۰ وبعد هذا العرض ‏ لمداهب العلماء » وموقفهم من الاستحسان » وآدلة 
القائلین به و ابطلین له س اآعود للقول : بانه لا نتحقق استحسان مختلف فیه يصلح 
مم١2‏ للنزاع » وبحتاج للاستدلال إلى إثياته أو ابطاله » كما صرح بهذا علماء 
الأصول ‏ أ تمسهم ‏ وهم الناقلون لمذاهب العلماء هذه ٠‏ 

على آنني. آقول : إن ما قاله الشافعي رحمه الله نعالى حق ؛ فمن استحسن فقد 
شرع » وتحرا على الله ورسوله لتر » وليس لاحد آن بقول بالاستحسان » ولكن 


)1( الأم ° Y‏ ¥ 4 ۲.1/1 4 وا 1 0 كتا , مالك والشاه ۰ 
في و فعى 
للشيخ محمد أبو زهره ( بحث الاستحسان وابطال الاستحسان ) . 


(۲) انظر الستصفی : ۲۱ وما بعدها . روضة الناظر : ۸۵ 


ت ۱۳۵۹ بت 


۰ هذا كله إذا كان الاستحنان ن والقول 4 معني الذي نه لشافمي ر ت لله تغالى ۳ 
وسنه ب وهو القول. اتف والهوی » دون الاستناد إلى دليل ‏ لا إذا كان 
الأستحيان بالعنی الاصطلاحي الذي قال عنه المالكية : إنه تسعة أعشار العلم و 

بالعنی: الدي قصده الحتفية » وهو راجع إلى الآدلة القولة والتفق علیها اجناله. : 

ل ا ل سنوی عند دک نواعالانتحتسان »: 

E © 0 ۵ 9 ٠ ثم المسائل المتفرعة عن هذا الدليل‎ ٠ 

توح الاستحسان : : ۱ ۳ 

شم سل اواج ده كرما يا بي مع تلو 6 

۱ ۷ الاستحسان بالآثر : : وهو العدول عسن حكم القياس في مسالة إلى‎ - ١ 

۱ ا‎ ۱ ONE 

ب جاء في الهداية ١‏ في باب الوصية ) [415-418/4 ] : الوصية غير وأجبة 

ان ثأبی جوازها » لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته » ۱ 

۱ E بان قال‎ SS 

من التفر بط بماله» علی ونجه ل م له يتن متام آي واو اه رم 

ره له اي و اوق رد ١‏ ۱ 


)1( لم أتعر ضن ق هذه الأمثلة لذ کر خلاف الفعهاء فبها لأن القصد التعشيل 5 ۱ 
التفرنع على الدليل اللخ تلقل فيه ۱ | ۱ ۱ 
[؟) كشف الاشرار : 6/ه » ابن ملك علئ ار : 1ل ؛ الإحكام Ie:‏ 


ات 


وقد نطق به الكتاب » قال الله تعالى : « من بعد.وصية بيوصى بها أو دين » 
/ النساء E‏ لالم اص ست سرك مر 
۰ أعما رکم ٩۳۲)‏ ۰ 

٠‏ قال: وعليه إجماع الأمة. 

ب : وقال في ( كتاب الإجارات ) : الإجارة عقد على المنافم بعوض » لأن 
الإجارة ف اللغة بيع المنافع » والقيا س' بأبى جوازه » لأن المعقود عليه ا لمنفعة وهي 
٠‏ معدومة ». وإضافه الح عا يوا يي اا ري لحاجة الناس 
الیه » وقد شهدت بصحتها الآثار »+ منها: 

قوله ملت : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن مجف عرقه )( ۰ 

وقوله سل ::( من استأأجر أجيراً فليعلمه أجره )290 ۰ 

7 لا : لم بقتض القیاس جوازها » لا آنها جوزت علی خلاف 
۱ القیاس بالگثر » لحاجة الناس » فکان استحسانا بالگثر ۰۶ ۰ 

003 ج وجاء في الهداة آیضا ( فی کاب اندیات) [ ۳۲۰/۸ ] : وإذا ضرب بطن 
. امرأة فألقت جنيناً ميتآ ففيه غرة » وهي نصف عشر الدية.٠‏ والقياس : أن لا دجب 
٠‏ شيء » لأنه لم بتیقن بحانه »والظاهر لا بصلح حجة للاستحقای() ۰ 


(۱) وق اللساء ۱۱ بلفظ ( نوصي ) مضارع مبني للمعلوم . 

۱ (؟) الخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ( إن الله تصدق علیکم 

. عند و فاتکم بشلث آموالکم زبادة لکم في اعمالکم ) ٩۰/۲‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما [ 811/5 ] . 

عر ار سود را ام رو يد : إذأ استأحرت 

احیرا فأعلمه أجره . (۳۱/۷) . 

۰ 5 الهدابة تيع العنانة ۰ ۱۷-۷ ب ۳ : ۷-9 ۰ 
ل" المراد بالظاهر استصحاب الحال الذي كان » وهو عند الحنفية حجة :ف الدفع 

وليس حجة في الاستحقاق . وانظر هذا في.مبحث الاستصحاب ؛ الباب الثالث من 

' هذه الرسالة . ْ 


تب 112 ند 


وجه الاستحساف : با روي أن النبي بر قال : ( في الجنين غرة عند أو آمة + 
ل ا القياش بالأثر ٠‏ و 
۲ - استحسان الإجماع : : وهو ان إبترك موجب ٠‏ القياس في مسالسة > لانعقاد 
جماغ علی حکم آخرفی ما يؤدتي إليه القياس ٠‏ ۱ 
9 
١‏ - عقد الاستصناع :. 0 
جاء في شرح المناز : والاستصناع فيما فيه تعامل الناس » سل آن از ونان 
بان بخرز له خفاً بكذا » ويبين صفته ومقداره » ولم پذکر له آجلاا ه ۱ ۱ 
والقياس بقنضي أن لا يجوز # لأن بيع دوم مهم استحنو ترکه: 
بالإجماع » لتعامل الباس 00 ۰ 


ب - طلاق الزوجة باخنیارها نفسها : ش ۱ 
جاء في الهداية ( في كتاب التكاح )۱۳ ] ار موی : 
۱ اختاري كانت واحدة بائنة * والقياس آن لا بقع بهذا شيء ون نوی الزوج الطلاق" ۱ 
0 - لانه لا بملك الابقاع بهذا اللفظ » فلا بملك التفویض الی غبره ب الا انا 


استحسناهة ه لاجماع ام ری يي أللّه عنهم ۰ 


ج س بقاء النكاح إذا ارتد الزوجان معا ثم أسلما : 


قال صاحب الهداية [ ۵۱۵/۲ ] ور ارتدا معا » ثم اسلما معا : له 1 


(/۱۹) درو اب داود في سننه من الشعبي انه قال aT‏ 
وعن ربیعه قال : الفرة خسبون دیتارا ( ۹/۲ ) ۱ ۱ ۱ ۳ 1 
(۲) شرح التار لاين ملك ۰ ۸۱۳ وانظر كشف الأسرار اي ؛ وانظر السالة 
نالعال التعرعة تي ا 0 ۱ 
Nr —‏ ت 


قال فى الفتح [ ٩۱۰/۲‏ ] : والقياس ‏ وهو قول زفر والأثمة الثلائة ‏ تقع 
الفرقة » لأن ف ردتهما ردة أحدهما » وهي منافية للنكاح ٠‏ 
0 وجه الاستحسان : أن بني حنيفة ارتدوا » ثم أسلموا » ولم يأمرهم الصحابة 
تتحديد الأتكحة » والصحانه متوافرة » فحل ذلك محل الإجماع ترك به القياس ٠‏ 
د عدم قطع من قطعت بده ورجله : 
قال صاحب الهداية أيضآ ( في كتاب السرقة ) [ ٠٠٠-۲٤۷/٤‏ ] : وبقطع يمين 
السارق من الزند ویحم ء فان سرق ثانيآً قطعت رجله البسرى » فإن سرق ثاثا لم 
بقطم ؛ وخلد فی السجن حتی توب : وهدا استحسان » و عزر آضاً » دکره الشایخ» 
وجه الاستحسان : قول على رضي الله عنه :؛ إني لأستحي من الله تعالى أن 
لا أدع له بدا بأكل بها ويستنجي بها ؛ ورجلا" بمشي عليها ٠‏ وبهذا حاج بقيةالصحابة 
ومن الملاحظ في هدا الثال , آنه مکن اعتماره 5 القياس لقول الصحابي » 


[ الموافقات : ۲٠۹/٤‏ ] عن ابن العربي حيث بقول : وبستحسن آبو حنیفه آن بخص 
قول الواخد من الصحابة الوارد. بخلاف القیاس ۰ 
۲ - استحسان العرف او العادة : 


وهو العدول عن مقتضی القیاس الی حکم آخر یخالفه » لجربان العرف بذلك » . 
او عملا بما اعتاده الناس ۰ ۱ 


الأمئلة < 
5 حلف لا ياكل الطبيخ : 
قال صاحب الهداية [ 05/4 ] : وإن حلف لا بأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ 


ب 185 سب 


ب - ما يعتبر ردا في العارية ؛ ۱ ۱ ۱ 
5 ا ینش : وإذا اتا داب ردم ای سیر الکها ظ 
وجه الاستحسان ای بای ا النواری ی دار 06 
بط ی ایو ی و مان ار 2 
+- استشجار الرضعة بشما وکسوتها: ‏ ۱ ۵ 3 

فان اسستتحار المرضع جره سلونة چا باق »وی ايا ا 

ار ت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ ْ : 3 
8 وقال آبو متا و تھی زیون الله تعالى : لا. جوز لا الأجرة مجهولة ‏ : 
97 فصار كما إذا استاجرها للخبز والطبخ »فإنه لا يجوز إلا بأجر معلوم e ٠‏ 
۱ ووجه استصان آبي حنيفة : آن العادة الجا رة باتوسةعلى راشع فة 


0 على الأولاد. در اس وا فا 


د - المراد بالطعام في البيع والشرام :: ٠‏ ۱ 
كلت مدا لكا ور دس تن با | 
> للحقيقة کف یسن لی وکل ءاد اام اسم لما يطعم + > 
وه الاستحسان. أن العرف آملك نت آي أقوق ارجح اوهو على . ۰ 


OT 
: ھ۵ حلف لا یدخل بیٹا ثم دخل مسجدا‎ 


ذكر في الاعتصام أمثلة على الاستحبسان منها ترك الدليل للعرف کته و 
ی را میتی ی ۳۳ سيد 


کا 


سمى بيتا فيحنث على ذلك » إلا أن عرف الناس أن لايطلقوا هذا اللفظ عليه:» 
ا الم الاك ريع بحنة !141 ٠‏ 

؛ - استحسان الضرورة : 
20 وهو : أن نوجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها » 
سا للحاجة آو دفعاً a‏ وذلك : عندما کون اطراد العم القياسي مودي 
لحرج » أو يوقع ف مشكلة في بعض المسائل » فيعدل عنه حينئذ ‏ استحساناً ‏ إلى 
"حکم آخر » يزول به الحرج ؛ وتنحل به المشكلة””* ٠‏ 7" 


الامثلة : ۱ ۱ 
SE‏ مت اک وت 
قال في الهداية [ ۰۰/۲ ] ولو دخل حلقه ذباب » وهو ذاکر لصومه » لم بفطر 
وف القياس يفسد صومه ؛ لوصول الفطر إلى جوفة » وإ كان لا ينغذى به كالتراب 
والحصاة ٠‏ 
وحه الاستحسان : أنه لا د الاحتراز عنه »فآشه العار والدخان ۰ 


اب - لا بدخل في الشركة ما يحناج إليه إذا اشستراه : 

...+ جاء في: الهداية | ٩/۰‏ ] : وما شتريه كل واحد منهما ا الشركة : 
إلا طعام أهله وكسوتهم » وكذا كسوته ».وكذا الإدام » لأن مقتضى العقد المساواة., 
وکل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف ؛ وكان شراء أحدهما كشرائهما ؛ إلا 
ما استثناه في الكناب ‏ وهو استحسان ‏ لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ‏ 


اا افع وو ا ان هه ارفا بردي دسف رة ار ف 


(۲) کشف الاسر ار ۰ 6 وانظر : الدخل الفقهي ۲/١‏ + أبو حنيفة.لابي 
زهرة :51684 ءظ 


¢ — أثر الأدلة ب ۱۴ 


فان الحاجة الرابة معلومة الوقوع ولا بسكن | ا ات ام را 
3 التصرف من ماله » ولا بد من الشراء فیخ نیتم ي 
الشركة لما ينا عار د ۱ 2 1 3 


ج- قبول الشهادة بالتسامع : o‏ 
جاء في الهداية [ ۲۱-۲۰/۰ ] للك امه ادعو بقل ال ا 
إلا النسب ؛ والموت » والنكاخ » والبخول ء وولاية القافي » فزنه يسعه أن + xs‏ 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من بثق به وهذا استحسان ٠‏ ی وه و 
لار انل زر ان ر ف سم 
مدل نه ر کالبیم آي لا جوز للشاهد آن بشهد به بالسماع بل لا بد من الشاهدة - 


وه الاستحسان : آن هذه آمور تختص بنعاينة أسبابها خراض من الان 
۱ وتعلق بها آحکام تبقی علی انقضاء SU‏ 
۱ ل ل ل ا ۱ 


د إذا مات رب الارض - والخارج بسر (ا) لم تبطل المساقاة : 0 ۱ 
قال في المداية [ 4۸/۸ ] : وتبطل الساقاة رت » لاما قاين اناد 
فان مات رب لارض - والخارج بسر - فللعامل آن .يقوم علیه » کما کان بقوم قبل . 
ذلك إلى أن يدرك الثمر . alm LT‏ 
العقد دفماً للشررغنه »ولا ضرر فیه علی لاخ ۰ ۰ 


ه- الاشتراك في الاضخية : 
بجوز في الأضحية أن 00 بقرة 1 بدنة ء إذا انتروها ده 0 

مشت ركين » بنية الأضحية + : ! ل 
اتری رل بر بزید ان بشعي بها من تسه »ثم تفاس 
آخرون معه »جاز استحس ۱ 


وا 


وفي القياس لا م ا ا 01 » والاشتر ا 
هذه صفته ٠‏ 

يس : أنه قد بحد بقرة سمينة شترها » ولا ظفر بالشركاء وقت 
| البيع ؛ وإنما يطليهم بعده » فكانت الحاجة إليه ماسة » فجاز دفعآ للحرج » وقد أمكن 
لأن ا 
۱ 0 لاو اک( 

قال الشاطبي : ) وهو سدد آمثله عن الاستحسان ) : والخامس ترك الدلین 
المصلحة » كما في تضمين الاأجیر الشترك » وان لم يكن صانعاً » فإن مذهب مالك في 
هذه السالة علی قولین - کتضمین صاحب الحمام الثیاب » وتضمین صاأحب السفينةه 
وتضمين السماسرة المشستركين » وكذلك حمال الطعام علی رآي مالك فانه ضامن 
!ولا حق عنده بالصناع » والسبب في ذلك بعد السبب في تضمین الصناع(۱) ۰ 


۱ ز - ولعل من هذا النوع ایضاً : ما یذکره الشاطبي من ترلد مقتضی الدليل في 
الیسم لتفاهته ونزارته » لرفع الشقة وزیثار التوسعة علی الخلق . 
۱ وذلك : كإجازتهم التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة ٠‏ 

وكإجازة بيع وصرف في اليسير » إذا كان أحدهما تابا لاخر ۳ 

وهذا التمشيل للاستحسان بالأمثلة التي سل بها ف الاستصلاح اول 
"وبالدات تب شير إلى أن الاستصلاح والاستحسان كثيراً ما بلتقيان في التفريع 


(۱).الاعتصام : ۱۱/۲ وانظر : الدخل الفقهي : ۵۲-۱ 
(۲( الاعتصام ۰ ۱/۲ ؛ الوافعات ۰ ۶ والراطلة البیع بالرطل . 


ب ۱8۷ — 


۱ ل الاستحسان افیا ۱ : 
ای باس آخر هی آدق نب لول »که وی سب اد را ۱ 


۱ سے ی سک هب یچ در 
من السائل الاستحسانیة۳ التي وح اک ۱ 


حكم قياس آخر ٠‏ ۳ 0 : 
ولكثرة هذا لوح نن الاستحسان ریس اراو و ا ا 
پقنصر في تعريف الاستحسان علئ أنه هو القياس الخفي ٠‏ م 
.قال سعد الدين التفتازاني في خاشيته على العضد : والمراد الاستحسان ی 
الغالب قباس خفي يقابل قیاساً جلا ۰ SS‏ 
واي من الاستحساق : 


و 7 : 

لد نها اه 59 ۱ ۳ ۱ | 37 ۱ 
وف ال ستجسنان لا تجزته » لاما صلاة من وجه ء لوجود التخرية > 4 فلا 
جوز السلا احتنياطاً ٠‏ ۰ : ۱ 


es 3‏ اشخان رة او ان تما رن ١ e‏ 
0 ل م ل 


a NEN is 


ب - لا قطع على من سر من مدينه :. 
من المقرر فقهاً : أن من له على آخر دين حال من دراهم أو دنانير ؛ فسرق منه 
مثلها قبل أن يستوفيها الحهوه TO‏ 
مؤحلا” : قالقيا س أن تقطع بده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل : ولك 

الاستحسان لا تقطع ۰ 
۱ قال صاحب الهدابة [ ۲۳۵/6 ] : ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم 
.بقطع » لا نه استیفاء اک 
الطالب4 ۰ : 
۰ قال في اللنتح [ [ ۲۳۰/۶ ] : و القیاس : آن بلع له لاح »آخه قبلاجل 
: وجه الاستحسان : آن بوت الحق - وان تآخرت المطالية سب يصير شبهة 
دار یه » وان كان لا بازمه الإعطاء الآن ٠‏ . 


ج - دفع الی وکیله دراهم لینفقها علی اهله » فانفق من مال نفسه : 
من القرر فة فقهاً : أن من دفع من ماله شيئاً عن غيره دون أمره فإله يعتبر متبرعاً ‏ 
ل ا 
أن يكون مضطراً للدفع ٠‏ 
. وعلی هدا : ذا سم احد للیغیه دراهم لیتفقهاعلي آهله + بقدرها من 
. ماله فالقياس آن یکون متبرعاً » والاستحسان أن يكون ما قبضه بدل ما أنفقه ٠‏ 
قال في الهداية : ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم بنفقها علی آهله فاًنفق علیهم 
"عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة » وقیل : هذا استحسان ۰ وق القیاس : لیس له 
ذلك » و صیر مترعاً ‏ 
وذكر صاحب الفتح والعناية : أن وجه القیاس آن الدر اهم تنعين في الو کالات ؛ 
حتى لو هلكت قبل الإنفاق. بطلت الوكالة » فإذا أنفق من مال نفسه فقد أ نفق بغير أمر 
۱ ع 2۸ یت 


رو ا انتح ۱ آا : أن و الاد ان توکر لتاق ول 
بالشراء » والحكم ني الشراء زجوع الوكيل على المو كل بما أدى من الثمن » فيأجم ' 
CSS GO RS‏ 


۱ ۱ وبين ما أداه من ماله 90 ٠‏ . 


د - عفا عن قطع يده ثم مات بالسراية : ۰ ار 
Oo n 0‏ 
ش بقتل القاطع قصاصآ » لأنه قتل عمد وموجبه القصاص ٠‏ فإذا عفا المجني عليه قبل ٠‏ . 
٠‏ الوت عن القاطع » ثم مات بالسراية ا 
القتل العمد + وفي الاستحسان لا يقتل ٠‏ و EE‏ 
قال صاحب الهداية [ ۷۸۵/۸ ] ومن قلع ید ولا او پم ی ۸ 


القطع ثم مات من ذلك » فعلى القاطع الدية في ماله » وكان ينبي أن يجب القضاص ٠‏ 
ظ وهو القياس »لأنه هو المؤجب للعمد ٠‏ + إلا أن في الاستحسان تحب الدية » لأن . 


حوره اكد اورتواته دعي وارلا ارده أي دايا ووس سای 

اھ س تلقين الشاهد اثناء اداء الشهادة : 4 

رح تلقین الشاهد .سب وممناه أن يقول له : : أتشهد | . 
" بکذا وکذا وهذا لأنه إعائة لأحد الخصمين » فیکره » کتلقین الخصم ۰ 
۰ واا ایو بو عاتن في غير موضم التهمة ot‏ 
٠‏ قد بحصر لهابة الجلس » فکان تلقينه إحياء للحق » بمنزلة الاشخاص والشکفیل ٠‏ 
۱ [ الهدایه وشروحها : ۱999/۰ ۱ 1 


x *‏ 
[1) الهداية وشروحها. ۳/۳۸ ؛ وانظر للدخل فتهي ۰ ۱ › فإته اتى بنه ١ ١‏ 


تا 0e‏ بذ 


هرا 


sC. 


ادال حصان ف الميسائلالفقهية 


وفيه المسائل الآتية : 


١‏ محاذاة الرجل المرأة في الصلاة 

؟ ‏ تصدق بماله وقد وجيت فيه الزكاة 
۲ - شرط الخیار لغر التعاقدین . . 
؟ ‏ تعليق الميع على نفد الثمن لمدة معلومه 
ه قبض الهبة بغير إذن الواهب 
۰ - ضمان الرهن بعد البراءة من الدین 
۷ شركة المفاوضة ۵ 

6 إقرار الوكيل بالخصومة على موكله 
9 الإقرار بهم ومغفسر 

٠ اختلاف شهود الزنا‎ ٠ 

١‏ الاشتراك في السرقة 

۲ - قطع الطريق في المصر 

۳ حدوث العيب في الأضحية 

٠‏ - نذر التصدق بماله 


رغم ما ذكرناه # في تحريز .محل التراع في الإستحساق ‏ من أله في الحقيقة ٠‏ 
لا تحقق استحسان مختلف فيه فقد كان لاعتباره دليلا” مستقلا للاستحسان آثر ' 
ظاهر في اختلاف الفقهاء حتی الحنفية آنفسهم + فقد کثرت السائل الانتحسانية : : 


لديهم » وأطلقوا الاستحسان كما رأينا باعتا رات متعددة وعلی معان. مختلفة » : ۱ 


وهذا.الإكثار من الاستدلال لل کل محل اهاى الداعت فن فاه انان 
٠‏ اختلافا بينا في الفروع الفقهية بين المذاهب » وهذا ما قد حصل » فقد وجد الكثير من ۱ 
المسائل التي اعتمد القول فیها س عند الحنفية من على الاستحسان » وخالقهم فیهنا : 
غيرهم : إما في الحكم والدليل » وإما في الدليل فقط » وان وافقومم في الحكم لتوافق ١‏ 
الأدلة » وريما اختلف فيها فقهاء المذهب تفسهم ٠‏ ومن بين هذه المسائل :ما ذكرته: ف , 
مطلع هذ! الفصل من .عناوين لمسائل د على سبيل المثال لا الحصر ‏ سأعرض رآي أ ٠‏ 


۱ اب م لهده ید ۱ 


۱ لاستحسان الا سي الذي كثر ا استعماله لدی الحنفية حت ی اسب هو راد مد 0 
وإليك سان هذه 56 


السالة الاولی : محاذاة الرجل المر أة في الصلاة : 
اتفق الأئمة على أن السنة - فيما إذا اجتمع في صلاة الجماعة رجال ونساء - 
' أن بصف النساء خلف الصفوف ٠‏ : : ا 
اختوا یذ صلت ارف صف الرجال > آو رجلفي صف الا 1 
١‏ ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : أنه تقد صلاة من 
حاذته المرأة Os‏ ۱ 4 
" (۱ )ا لعر فة شروط الحاذاة براجع لمدأية وشروحها 2 ۲۵۷/۱ وما بعدها'؛ وغيره 0 
من کتب الذ هب . هم ۱ 3 ۳۵ ا 9 


E O 


قال في بدابة المبتدي [ ١/رهه؟]‏ : وإن حاذته امرأة ‏ وهما مشتزكان في صلاة 
و احده فسدت صلانه ان نوی الامام إمامتها ٠‏ بت 
۱ ۲ ودهب الالمه ال مالك والشافني وأحفد # رحمیم تعالى إلى : 
أله يكره ذلك » ولا تفسد صلاة آحد من اللساء آو الرجال » 

جاء في الشرح الکبیر [ ۳۳۳/۱ ] : آنه یکره صلاة رجل بین فساء وبالمکس ۰ 
وجاء فی الحاشية : وکذا محاذانه لهن » ومحاذاتها هم ۰ 

وقال في الام [ ۱۵۰/۱ ] : ولو آن رجلا آم* رجالا" ونساء > فقا النساء خلف 
کک خلفهن › أو قام النساء حذاء الإمام فاتتممن به والرجال إلى: 
۱ جنبهن » كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام ؛ ولم تفسد على واحد متهم صلاته + 


» ا لمغني : ۷۲ ] : وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره‎ [ O 


yS 
: الأذلة‎ 
سد عمدة الحنفية ات ای ی‎ ١ 


الا تساه 

۰ ووحه الانتحسان : آله ورد لأمر عن النبي مكل بتقدم: الرجل وتأخير المرأة 
في الصلاة » فإذا تآخر .عنها أو حاذاها » كان تاركاً لفرض المقام » فتفسد صلاته ٠‏ 
.والأمر الوارد : هو قوله وَل : ( آخروهن. من حيث أخرهن الله ) 217 ۰ 

۱ ا ع ل ال 
فإنه لاتبطل صلاته » بالإجماع» فقد ثبت آن رسول الله ی طاثر كان بصلي وعائشه رضي 
الله عنها نائمة بين دديه » فكذلك في الصلاة ٠‏ 


)١(‏ قال في نصب الراية ( 71/8 ) : خديث غريب مرفوعا » وهو في مصنف عبد 
عن كونه من المشاهير ٠.‏ 


ب ۱0۳ سب 


قال فی الکم [ ۱۵۰/۱- 161 ] : وإنما قلت هذا لأن ابن عبينة أخبرنا عن ۱ 
" الزهري » عن عروة »عن عاثثة قالت + كان رسول اله م بصلي صلاته من اللیل » ۰ 
٠‏ ونا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة » وقال الشافعي : وإذاالم تفسد ‏ 
المرأة علی انرجل الصلي آن عون بین پدبه » فمي ٍذا گافت من بمینه وان بناره ۰ 
آحری آن لاتفسد علیه ۰ [ واظیالفني 1 ا 


السالةالثانية : تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة : e ٠‏ 
۱ اتفق الائمة على أنه : لابجوز آداء اركة إلا ية مقارة لزل مقر لوب 00 
أو دفعه لمستحقه ٠‏ ا ۱ ۱ ۱ 6 1 

و ار يسن وجبت عليه الكاة وتصفق بجميع مالا وام ينو الركاة.# 
هل سقط عنه الو اح ب آو ننقی في ذمته ؟ ٠‏ ا 
۱ بت دهت الشافعي وآحمد رحمهما الله إلى أنه لابقع عنه افر ٠‏ فل ٠‏ 
في الجموع [ [ ۹۱/۹ )۲ ۱ 
الزكاة بلا خلاف ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۰ 0 وقال ابن قهامة | [ التي ۵6/۲ ] ول تن اسان بجع مل لون 

اس اب توت ان رز ا 7 
" قال فى الهداية e‏ نا aT‏ 
ا E‏ 


الإدلة : ۱ : 0" ۱ ۳ ۱ 
١‏ س حجة القالين إن لاشقط عنه أنه .لم ينو بما ذفعه الفوض : | 


| عنه ءوقا سوا ذلك على الصلاة ».فإنه لو صلى ما شاء أن يصلي » ولم ينو الفرض 4 ١‏ . 


لابسقط عنه مالم بصله بنية الفرض ل ل ا 
من امین ۰ ۱ ظ ا 


ام ۱۵ بت 


| قال الشنافعي [ الأء : 1۷ کان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز ‏ وال 
تعالی آعلم - آن تجزي عن رجل زكاة نتولى قسمها إلابنية أنه فرض ٠‏ 
: وقال النووي [ الجموع :۰ ا] اک 
عنه » كالصلاة ٠‏ 
۰ وقال ابن قدامة [ الغني : ۷۷/۷ : ولا د يصح » لأنه لم ينو به الفرض » فلم 
نيرق کم لو تصدق بیعضه » وکما لو صلی مائة وک 4 ولم ینو الفرض بها ۰ 
 » :‏ وعمدة | لحنفية ی اسقاط الواجب عنه : الا ستحسان ۰ 

قال صاحب العناية [ ۱۲۰/۵ ] : والقیاس آن لابسقط » لان التفل والفرض 
کلاهما مشروعان » فلا بد من التعيين » كما في الصلاة *. 
0 ووجه الاستحسان : أن الواجب بجزء من جميع ماله ء وهو وبع العشر » كان 
'متعينا في الجميع » والمتعين لابحتاج إلى التعيين لأن الفرض آنه دفع الكل» والحاجه 
إلى نعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المؤدى فا ار 29 لل اي 
تحقق آداء الحزء الواجب * 

السالة الثالثة : شرط الخيار لغر التعاقدين : 
أ نموا اخ عي فوا e‏ 

ب ی ی ماما داك اي سامح رد 
واا ۱ ۱ 

قال في الهداية [ ۱۲۱/۰ ] : ومن اشترى شيئاً وشرط الخيان لغيره : فا هما 
ان حاو “وأ بهما نقض اتنقض ٠‏ ۱ 
0 وقال ابن رشد [ بداية المجتهد: ۲۱۰/۲] : واختلفوا فياشتراط خيار الأجنبيء 


أب 1606 س 


وقال النووي [الجموع انبكر ۳۱۰ ] قال أصحاينا. E‏ للعاقدين ' 
ولأحدهما لس و رت ایند و اشاق¡ 
وال ابه ۳ a‏ : وان 0 ار راجت سح وان 
EN‏ د ی 
الصحیح ‏ رحمهم الله تعالی ‏ إلى أنه لا بصح + ۱ ۱ 
قال في الهذاية [ ۱۲۹/۰ ] : وف القیاس : لابجوز » وهو قول زفر : ۱ 
وقال ابن قدامة [ المفني ۰/۳۰ )] : قال القاضي : : إذا أطلق الخيا ر فلا > 
أو قال ا 1 ۱ 
) | وقال في المهذب 1 ۰ ] : وإن شرط الخيا ر لأجنبي فیهقولان : ادا 
الأدلة : ۱ ۳ 
۱ - ذکر الحنفة : أن عندتهم في ذلك الاستحسان ۰ قال في الهداية اوقل 
هذا آن اشتراط الخا ر لغيره جائز استحساتا ٠‏ ۱ ی ۰ 
وذکروا في وجه الاستحسان آن الخیار شرع للحاجة إليه » لاستخلاص الزأي 
وتحصيل الأحظ للمتبانعین » ء وهذه الحاجة قد ندعو إلى اذ شتراطه للأجنبي » بان کان . 
٠‏ أعرف بالمبيع أو بالعقد منهما » أو أن بكون العاقد بعلم من تفسه قصور الرأي . 
والتدبير ؛ غير واثق في ذلكبويعلم بفلان من الناس جودة رآیه ومعرفته بالقیم وأحوال ۱ 
البیاعات 4 » فشرط الخيار SG aT‏ 
الاحتياج إليه صا ر كالاحتياج إلى نفس الخيار ٠‏ 001 ۰ 
e‏ ره الي | وه اتج الشاطية ؛ ولو بوه اسشعباة بول : 


0 کے 


۱ ۲ وححة الحنابلة : آن الخا ر يعتمد شرط المتعاقدين ويفوض إليهما » وقد , 
أمكن تصحيح شرطهما ه وتنفید تصرفهما E‏ ی ر ب 
:فلا بحوز إلغاؤه مع إمكان تصحيحه ؛ لول و 13۳ (١‏ دوع 
شروطهم ) ۱۱ ۰ ۱ ۱ 

مذ وأما الذین قالوا بعدم صحته فححتهم في ذلك : 
٠‏ ماو مود ود کی وم سا وی 
dd o‏ 


المسألة الرابعة : اشتراط نقد الثمن في مدة معلومة : . 

اختلفوا في ذلك على قولين : 

5 ذهب أبو حنيفة وأصحابه عنامها تس امه ری اقا‎ ١ 
أن هذا الخقد حالز وبازم الشرط »وان کانوا اختلفوا في المدة النی حوز اشتراطهاء‎ 
فاتفق الكل على الثلاثة » ومنم آبو حنيفة وآبو بوسف الز ادة علیها » بينما أجازها‎ 
۰ آحمد » ومحند من آصحاب آبي حنیفه‎ 

هذا وذكر ابن قدامة عن مالك : جوازه في اليومين والثلاثة وفحوها ٠‏ 

" قال في الهدابة [ ۱۱/۰ ] ل 
1 


وخرهما. ۱ 
(؟) براجع في الادلة نفس المراجع لدى النقول عن المذاهب . هذا ولم يذكر دليل 
الكلام الزرقاني ولم نتفر ض للدليل ه25 والظاهر أنه دليل الحنفية والشافعية 5 


س ۷وا سے 


وقال ابن قدامة [ المفني : ۰۰4/۲ - ١ء٠‏ ] : فإن قال : بعتك على أن تنقدني ۱ 
اق إلى الك اويا بجلوية 24 ۱2 مياه تالبع یج ی 
۱ ۲ ودعت الضافعية رخنهم لله تعالى في أصح الوجهين إلى : آن: هذا ای ۱ 
٠‏ باطل » وهو قول زفر فن أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ 1 ۳ 
۰ قال النووي [ المجموع : ۱۲۰۷/۹ ی دا ی و 
| ۱ 
سنهما ا ۱ ۱ 

نی : : : وهو اسمي ام دب قلع ار باني وغیره آن البيع باطل : ۰ 
ب في الصورتين ٠‏ 00000 ۱ 
وقال صاحب ای 14/1[ ؛ واقياس ‏ وجو قول زفر س آن لایجوز م. 
الأدلة : ۳ 

E ۳ : القاتلون بالجواز‎ - ١ 
:: قال صاخت العبانة‎ ٠ 'عمدة الحنفية في هذه المسألة : الاستحسان‎ #5 
۱ ۱ 0 ٠ واستحسن العلماء جوازه‎ 
د‎ N e a توح انان‎ 
a ACEC لحن‎ 
تلفي اتح وکل س م سح داي ی‎ 
5050 له جوازه لدقم الین فی این الال ۰ [ الهدایة وشروجها‎ 

ب وعمدة الحنابلة : أن هذا ړوی عن عم رشي اه + ودجو أيهم هذا: 

أإضاً بیش المعنى الذي ذكرء a O E‏ 1 


۱۵ بت ؟ 


قال ابن قدامة : ولأن هذا بمعنى شرط الخيار » لأهه كما يحتاج إلى التروي في 
البيع » هل يوافقه أولا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ؛ هل يصير منقودا أولا ؟ 
٠‏ فهما سيان في المعنى » متغابران فی الصورة * [ العني + ۰۰۸/۳ - ٩۰5‏ ] 

7 واختلاف هؤؤلاء في المدة راجم إلى اختلافهم في الأصل » وهو : هل, مجوز 
9 الخيار أكثر من ثلاثة كيام آم لا ؟ ۰6۱ 


؟ ب واما القائلون بالنع فحجتهم ‏ ذلك : 
2 آن هذاليس.بشرط خيار » وإنما هو شرل فاسد مفسه للبيع » لأن فيه 
تعلیق البیم على غرر » فآشبه مالو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلا بيع بينهما » 
" وهذا لايصح فكذلك مانحن فيه » وهذه ححة الشافعية ٠‏ [ المجموع : [rev7‏ 

200 أن هذا بيع شرط فيه إقالة فاسدة ‏ لتعقنها بالشرط وهو علام النقد ‏ 
' واشتراط الإقالة الصحيحة في المبيع مفسد للعقد(۲) _ لکونه علی خلاف. العقد تب 
. فاشتراط فاسدها أولى أن نفسد ؛ وهذه حجة زفر ء [ الهداية وشروحها : ۱۱/۵ ] 


المسألة الخامسة : قيض الهبة بغير إذن الواهب : 
۱ القض تى الهبة شرط كمال عند مالك رحمه الله تعالى » وليس بشرط صحة » 
: فالوهوب له بملك الوهوب بمجرد القبول » ویجبر علی القبض"۲۳ ٠‏ 

وهو شرط صحة عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى » فلا يملك 
الوهوب له الهبة مالم بقبضها ؛ وهو كذلك عند أحمد رحمه الله تعالى ؛ إذا كان 
الوهوب مما بکال آوا بوزن(*) + 


قر فتاه وکروه و۱ وا معا الس ماري 
(۲) مثل آن بقول : بعتك هذا بشرط آن تقیل البیع » . ۰ 
(۳) بدابة الجتهد ۰ ۳۲/۲ ؛ الوطاً : ۷۵۲/۴ ۰ 

(6) الفني © 51/5 ؛ الأم : ۱۸/۳ > مغني الحتاج : ,/۰.) ۰ 


۱04 


واختلف هولاء ف( نالو و يمرك القت - فیما اذا قبض الوهوپ اه الهبة: 
بغي إِذن الواهب ١‏ 01 ۰ 00 ) 

أن فذهب الشافعية والخنائلة إلى : أنه لایصج قبض الهبة | الا إذن الراب ۱ 
E ۰ TS‏ 
ی ها و( مسا ام ام 
عليه ۱ | | 4 ۱ 
۱ وقال این نار e‏ بالخيار قبل القبض » ان شاء آقضها وامضاها 4 
SS‏ 

وصدة له ان مق عنم الب :ناش ی 
۱ تم اي ی ابا تب اج نام اس ۱ 
aS‏ جه + ۱ ۱ 
٠‏ وذهب الحنفية إلى :أن إذا قيض البة في جلى القد جاز تشم 
بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن الواهب ٠‏ 1 ا 

وعمدة الحنفية ب في هذا التفريق بين القبض في مجلس المقد وي يه د 

قال في الهداية فان قشتها ۱ ۳ زاب جر ) 
ستحساة ٠‏ وإ قش بذ لاوا ام جد إل أن ادل الراب ق لقبفن ۰ 
والقياس آن لايجوزفي الوجمين + 0 دم , 


4 مفني الحتاج : ۰ ۰/۲:) »4 وانظر يل 0/6 دنه‎ ۰ o : المغني‎ )١( 
i حاشية الشر قاوي على شرح التحزير : ؟//01119.‎ 
ل‎ 458 


. وجه القياس : أن القبض تنصرف ف ملك الواهب ‏ إذ ملكه قبل القيض باق ل 
فلا بصح دون اذنه ۰ 
وآما وجه الاستحسان: فهو أن القبض في الهبة بمنزلة القبول ؛ من حيث إنه 
توقف علیه ثبوت حکمه » وهو اللك » والقصود من عقد الهبة اثبات اللك ؛ فيكون 
الا یجاب من الواهب تسلیطاً للموهوب له علی القبض » » فكان إذنا دلالة » وانما قید 
ذلك بالمحلس لأنه لاي ايه بالشول » والشول تن 
فكذلك ما بلحق به ١١‏ 


السالة السادسة : ضمان الرهن بعد البراءة من الدين : 
اختلف الأثمة في هذا 9 ٠‏ 00 

١‏ فدهب الشافعي وآحمد رحمهما الّه تعالى : إلى أنه إذا برىء الراهن من 
الدین » بالوفاء آو الایراء ؛ آو الهبة : آو غیرها من وجوه البراءة » بقی الرهن آمانة 
في بد الرتهن لابضمته الا بالتعدي » کما [ذا طلبه الراهن » فامتنع الرتمن من تسلیمه» 
أصبح مضمونآ عليه » فإذا هلك هلك من ضمانه » لأنه لم يكن له حق حبسه بعد براءة 


الراهن من الدين ٠‏ 
وحجتهم في ذلك + استمرار که قیل الراهة بن الى نزي و 
والأصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ 


قال ف الام [ eG ] ٠٤۸/۳‏ ع المرتهن الحق TT‏ 
غيره ورضي المرتهن بالحوالة » آو آبرآه المرتهن منه بأي وجه كان من البراءة » ثم 
سأله الرهن » فحبسه عنه ‏ وهو يمكنه أن يديه إليه فهلك الرهن في بدي 
لمرتهن » فالمرتهن ضامن لقيمة الرهن بالغة ما بلغت » إلا أن يكون الرهن كيلا أو وز 
پوجد مثله ؛ فیضمن مثل ماهلث في يديه ؛ لأنه متعد بالحبس ٠‏ 





سا E‏ ۳ ۱ 
؟) انظر مسألة ضمان الرهن في الباب السابق | د الثاني ) . 


]كلا سه 000 آثر الأدلة ‏ م١١‏ 


ea E a‏ ورده |لبه ؛ 
فلم يمكنه ذلك » آوکان: الرهن غاثیت] غنه بعلم الراهن » فهلك في الغيبة بعد براءة 
الراهن من الحق » لم يضين المرتهن + لأنه لم يحبسه ورده بمكنه ٠‏ 1 
" وقال این قدامه | ۲۹۸/۶ ] ] : واذا قضاه جمیع بع الحق ؛ أو أبرأه من لیبق 
الرهن أمانة في بده ٠‏ ثم قال : وعندنا e A A‏ 
علبه رده» لاّنه آمسکه باذن مالکه ؛ ؛ ولا بختص بتفعه ‏ فهو كالوديعة * وقال. : فأما 
إن سال مالكه في هذه الحال دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفبه 
إليه # إذا أمكنه SS‏ 
۰ ؟ ‏ وذهب مالك رحمه الله تعالى ls aE aA‏ 
وبرىء الراهن ‏ ف هذه الحالة ‏ من الحق : بقضاء الدین ؛ آو وهبه الرتمن ایاه » 
أو غيرذلك » بقي المرهون من ضمانامرتهن > استمرارأ لضمانه قبل البراءة فن ن الحق» 
قانه کان مضموناً عليه إذا هلك هلك ورسات لا اريك تن آو و 
الراهن لأخذه » فيقول : : اتركه عندك » فإنه يضبح آمانة في يده ٠‏ . 


قال في الشرح الكبير [ ۲۵۰/۳ ] وا ا E‏ إن 
قبض الدين ا و او ا و ا 
البراءة من‌الدين - قبل تسليمه. _كالوديعة ؛ لأنه قبض علی‌وجه التوثق نه لا الأمانةء 
إلا أن بحضره المرتهن لربه بت بعك المراءة من الدين أو و ازع هرمن ای 
E‏ وی ۱ ۱ : 3 

قال الدسوقي [ ۲۵۵/۳ ] : ان الرهن إذا كان مما يضمن - بان کان ما یاب 
عليه س فان ضمانه من الرتهن ؛ ولو قبض دینه من الراهن » آو وهبه له » لأن ن الاصل 
بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه ثربه ء ولا يتكون ذلك الرهن عبد امرتهن بعد 
براءة ذمة الراهن , كالود بعة ۰ ۱ 


۱ و لاحظ فى هذه المسألة أ ن الأئمة ااغلاثة احتحو | بالااستصحاب 6 5-7 بان 
ف البات الال ۰ 


تست ۱۳۷۱۲ بت 


۴ _ وذهي أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه : إذا برىء الراهن 
۰ من الحق بوجه من وجوه البراءة ‏ ولم يستلم الرهن بقي الرهن مضموث على 
اما كان عليه » لأن الرهن بدخل في ضمان المرتمن ع بالقیض عندهم » فإذا هلك هلك من 
ضمانه » إلا إذا كانت البراءة بالإبراء عن الدين أو الهبة فإنهم قالوا ‏ ما عدا زفر ‏ 
وق هنم اه از مق الدنن ولا جیته فم یق الرهن مضمو ا 
Es‏ 

e Ls Nas فانه قال‎ : 0 

قال في الهداية : ولو آبراً الرتین الراهن عن الدین » آو وهبه منه ؛ ثم هلك 
الرهن نی ید الرتمن یلك بغیر شيء استحساناً - خلافاً ازفر - لان الرهن مضمون 
بالدین آو بجهته عند توهم الوجود » کما نف الدین الوعود » ولم ببق الدین » . 
إذا لم تبق له ولابه المنع ٠‏ 

قال صاحب العناية في توجيه قول زفر : هو يقول : إن الضمان في باب الرهن 
إنما يجب باعتبار القبض ؛ وهو قالم ی مه ار و واصصراء راوها 
كار عير جا يه ورت بي الاي دعده 0 


المسألة السابعة : شركة المفاوضة : 


- ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم: الله تعالى إلى جوازها » وإذ 


(۱) الهدابة وشروحها : ۲6۲/۸ - ۲۳ 


بت ۱۷۱۳ مت 


فهي عند أبي حنيغة رحمهالله تعالى : شركة عامة في كل ما يصح فيه الاشتراك؛ 
وبازم كل واحد منهما مأ بلزما لآخر ٠‏ واشترط في ذلك كله المساواة E ٠‏ 
جاء في البداية :فما الشركة المفاوضة فهي آن بشترك الرجلان فيتساويان ف 
مالهما وتصرفهنا ودينهما٠‏ وقال : وما بشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة » . 
الا طعام آهله و کسوتهم > وما بلزم كل واحد منهما: من الديون بدلا عما بصخ فيه ' 
و 0 کی او ی 


أمر الشركة إلى صاحبه على الإملاق + 0 1 
وقال في الفتح : ولفاوضة الساواة > فلزم مطاق المساواة فيما بسن لاف 
فيه » فعم التساوي في ذلك ٠‏ وقال کرک ما کل خر ی اب 
من عهدة ما شبتربه » كما أنه وكيل عنه ٠‏ [ الهداية وشروحها : ۰/۰ +۱۷ ].. ّْ 
وهي عند مالك » كبا قال ابن رشد [ بداية الجتهد : ۲ ] :أن فورض كل 3 
ا ل ل ا 
وال فرح ای [ ۳۳۹۱/۳ ] : م إن اللا التصرف : بان جنل کل 
لصاحه ؛ و يم وراه که وا ری هل اج 
التجارة وإن بنوع ‏ كالرقيق ب فمفاوضه ۰ 7 ی با E‏ 
ولم یشترط مالك التساوي فیها » قال ان رشذ [ بداية الجتهذ و : 
وأما ما يختلف فيه :مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة : فإن أبأ حنيفة يرئى أن 
0 0 التساوي في رؤوس الأموال ؛ ؛ وقال مالك لیس من شرطها ده 
9 شروط خر يختلفان فيها تعرف من كتب الذاهب . ۱ 00 
عند آحمد » کما قال این قدامة [ العني ۰ ]| دا تن مس 
نوا رک ام ا یچم کرک ان جر ان یس 


س وا س 


+ وذهب الشافمي رحمه الله تعالى إلى بطلانها طلقا > على المعاني الثلاثة 
که 0 ۱ 

جاء في مغني الحتاج [ [ ۲۱۳/۲ ] : شركة المفاوضة يآن شترکا لیکون بینهما 
كسيهما ٠*ه‏ بأموالهما وأبدانهما » وعلیهما ما بعرض من‌غرم » ی 
ااام ب ا" 


| وقال في الأم [ ۲۰۰/۳ ] ] : وشركة الفاوضة باطل » ولا أعرف شيئآ من الدنيا 
يكون باطلا” إن لم تكن شركة المفاوضة باعلا“ » إلا آن يكونا شريكين يمدانالغاوضة 
علد الال وال فیهواقتسام , الربح » فی‌ذا لابأس به » وهذه الشركة التي يقول 

بعض الشرفیین لها شركة عنان ٠‏ وإذا اشتركا مفاوضة وتشار طا أن المفاوضة عندهما 
ل ل 2 مح و روي انف ع ع هذا لله الدى انك و 
من تحارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو غير ذلك فهو له دول صاحبه » وال زعما 
آن الفاوضة عندهما بأن بكونا شريكين في كل ما أفاد بوجه من الوجوه بسبب 
المال وغيره فالشركة فاسدة * 
7 وقال: ولا ترك اور امین تیاه وین شوبه اتات 
آقر لرجل نخف » آو غسال آقر لرجل ثوب » فذلك علیه دون شریکه » الا آن يقر 
ل ی 
فإنما يقر على نفسه ود صاحبه * وإقرار الشر كت ومن لا شرك له سواء 

الادلتة : 

۱ - عمدة العنفية في هذا الاستحسان » قال في الهدابة : وهده الشركة حاغرة 
عندنا استحسالاً 2٠‏ ۱ 0 

ووجه هذا الاستحسان ‏ على ما ذكروا _ الأثر والتعامل : 

آما الأول : فقوله يِل : ( فاوضوا فإنه أعظم للبركة ) ٠‏ وقوله َم : ( إذا 
قاوضتم فأحسنوا المفاوضة ) ٠‏ ۰ : 

قال في الفتتح : وهذا الحديث لم يعرف في كتب .الحديث أصلا” » والله علم به » 
ولا پثبت به حجه علی الخصم * ۱ 


ا6 ك 


آما الثاني. ات او با من ید نوتم المع 
و بهذا يترك'القياس e ٠‏ -7] ۱ 

وإذا كان الثر لم بصح ولا بصلح حجة فیبقی معتمدهم لاسعان ام 
وهذا من نوع الاستحسان للعرف آوالعادة عندهم » أو استحسان الاجماع ۰ 

e 
e ا ل له‎ 
8 ۳۹۱/۰ بداية الجتهد‎ [ 

۲ب وصدة الحنابلة أن كل فوع من هذه الشركات - العان ‏ الوجره + 
ا ا ی و ا 

4 وعمدة الشافعي رحبه الله تعالی ها مشتملةعلیآنواع من الفرز » 
و احد منها يكفي لبطلاتها ؛ فكيف إذا اجتمعت ؟ ولذلك پراها قمارا أو أشد منه + | 

قال في الأم |[ م/ + °[ : ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه : أن شترك ا 
الرجلان دما كني درهم ؛ فیجد آخدهما کنزا فیکون پینهما ؛ آرایت لو تشارطا علی" 
۱ هذا من غير أن يتخالطا بمال » آکان بجوز ۴ اف و 
قله ف عمل فافاد مالا“ من عمل أو هبة » أيتكون الآخر له فيه شريكا ؟ لقد أ فكروا. ۱ 
آقل من هذا [ و انظر مه د : ۷ ]۰ ۱ 3 


المسالة الثامنة : إقرار الوكيل بالخصومة : 


ا باز راد وک مر 
في ذلك : 1 


؛ ها الشافعي وأحمد ومالك رحمی الله تعالى إلى :أ ین پا 
ولا بلزم ال ول * ۰ 


۱ وانظر : 4 11 4 11 من المرجع نفسه لمعرفة جواز الانواع الثلاثة . 


۳ ١55 ت‎ 


قال المزني في مختصره [ 4/۳ ] : فان وكله بخصومة : فإن شاء قبل وإن شاء 
ترك » فان قبل : فان شاء فسخ وإن شاء ثبت » فلن ثبت وأقر على من وكله لم بلزمه 
إقراره ٠‏ قال : وكذلك قال الشافعي رحمه الله ٠‏ 

وقال الشافعي [ الأم : ۲۰۷/۳ ] : وٍذا وكل الرجل الرجل بوكالة » ولم بقل 
له في الوكالة : إنه وكله بآن يقر عليه » ولا نصالح » ولا يبرىء » ولا يهب » فإِل 
فعل : فما فعل من ذلك كله باطل * 

وقال ابن قدامة [ الغني : ۷۲/۵] : |ذا وکل رجلا فيالخصومة لم يقبل إقراره 
علی مو کله بقبض الحق ولا غیره * 

وقال ابن رشد [ بداية الجتهد : ۲ ] وسور ا 
الخصومة : هل بتضمن الاقرار آم لا ؟ فقال مالك : لانتضن ۰ 

٠‏ وجاء في الشرح الكبير : وجاز توكيل واحد +٠.‏ في خصومة وإن كره خصمه. 
٠۰٠‏ وليسله حينئذ عزله +٠‏ ولا له عزل نفسه ؛ ولا الإقرار عن‌موکله » إن لميفوض 
له أو بحعل له الإقرار ٠‏ قال في الحاشية : فاٍن آقر بشيء لم بازم الموكل ما أقر به ٠.421‏ 

ل وذهب أبو حنيفة ومحمد ‏ من أصحابه ‏ رحمهم الله تعالى إلى أنه إن 
أقر في مجلس القاضي جاز إقراره ولزم موكله ؛ وإن أقر في غير مجلسه لم بجر ٠‏ 

قال في الهداية [/؟١٠‏ ] : وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي 
جاز إقراره عليه » ولا يجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد ٠‏ 

م وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى : يجوز إقرازه عليه مطلقاً ٠‏ 

قال فى الهداية آضاً [ ۱۰۳/۰ [ : وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عایه وون 
أقر في غير مجلس القضاء * ' 


(۱) الشرح الکبیر بحاشية الدسوقي : ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ (بتصر ف ) . 


کا ¥ اله 


الادلبه : 
1 عمدة این اه یل إقراره : ۱ ١‏ 
أن الاقرار معنی بقطم الخصومة وینافیها لان لصوم منم 
والإقرار مسالمة فلا يملك الوكيل بالخصومة الإقزار » لأن الأمر بالثيء ء لاخناول 
ضده ؛ والاقرار ضد الخصومة کا ا ss‏ 
الإبراء والصلح [ [ المغني ۰0۳/۹۰ 1 0 | 
وكذلك موه میت که رن دیون کج 
یمن وک فا وک[ ران ١ 000 E‏ 
؟- وعمدة أبي يوأسف رحمه الله تعالى ف قبوله مطلقا : أن الوكيل قائم مقام 
الموكل » فيقتضي هذا أن يملك ما كان الموكل مالكا له » وٍقرار ی 
بمجلس القضاء » فكذلك إقرار انائيه وهو الوكيل ؛ قيقبل إقراره عليه مطلقا ٠‏ ۱ 
۳ب وعمدة آبي حنيفة ومحمد رحمیم الله تعالى الاستحسان ۰۰ 
قال صاحب العناية ؛ والفضل بين مجلس القضاء وغيزه استحسان * ۱ 
٠‏ وجه هذا الاستحسان : أن هذا التوكيل صحيح قطً من کل و وسحته 
روز بملكه الموكل مطلق الجواب المتناول للإنكار والإقرار اجميعآ دون 
أحدهما عيناً ٠‏ وطريق الجاز بين الخصومة ومطاق الحواب موجود فې هذه المسآلة ء' 
فينصرف SGT‏ 5 
ام ی بای »ره رب یی تفای" : ِ 


س ۱۳۱۸ بت 


وما كان في غير مجلس القضاء فليس بخصومة لاحقيقة ولا مجازا » إذ الإقرار 
خصومة ‏ مجازاً ‏ من حيث إنه جواب » ولا جواب في غير مجلس القضاء » فلا 
٠‏ إقرار يكون خصومة مجازاً في غیره » فلا بتناوله الجواب الوکل به ۲۲ ۰ 
السالة الناسعة : الاقرار بمبهم ومفسر : 
ا ل ا فيهذا : 


۰ لي 


۱ أو خالفه » ولا تكون المعطوف مغسراً للمعطوف عليه ٠‏ 
قال في الام [ ۲۳۲/۲ ] : فإذا قال : له علي آلف م الالی »> 
قیل له : آقر بای آلف ششت : ان ششت فلوساً » وان شنت ۱ 1 


: واعطه درهماً معها » واحلف له : آن الالف التی آقررت بها هده الالف التی بینتها 
LISE GEE‏ 
٠‏ لم نجعل ههنا الا ما وصتنا بآن الالف : ماشاء » وما سمی 
20 وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الکبیر [۰۵/۳؛ ] : إذا قال : لفلان على 
آلف ودرهم » أو : له ألف وعد ء آو آلف وثوب » وتحو ذلك روآ ف لاف > 
فانه شل تفسي رالألف بأي شيء ذكره » سواء فسره بآلف دینار » آو درهم » آو جدید 
أو ثوب » أو حمار ؛ ولا يكون المعطوف مفسراً للمعطوف عليه ٠‏ . 
٠‏ . قال في الشرح : ولخصمه تحليفه على ما فسر به » إن اتهمه أو خالفه ٠»‏ 

۲ - ومذهب أحمد رحمه الله تعالی آن الجمل من جنس الفسر » فیلزم القر 
ب فيما أبهمه # جنس مافسره ۰ وف الذهب قول آخر کقول الشافعی ۰ 

(۱) الهدابة وشر وحها : /۱۰۳- ۱۰۹ ( تکملة ) . 

(۲) الکر : کیل كان متعار فا عليه ( المصباح ) . 


ب 


قال این قدامة [ الغني : ۱۳۲/۰ ] : وإن قال : له علي آلف ودرهم ؛ آو : آلف ۰ . 
وئوب » آو قفیز ٩۱"‏ حنطة ؛ فالمجمل من جنس المفسر أيضاً ء قال ی ات ۱ 
دموا ی رن 52 0 

وقال التميسي وآبو الخطاب : برجم في تفسیر الجمل الیه ‏ اه . ۱ 

۳ب وفرق آبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعاا ی فقالوا ی 
دراهم أو دتانير » أو مکیلا" ' »أو موزوتا » كان تفسيرآ له, ولزمه » وإن عطف غير 
ذلك من مذروع » آو مالایکال ولا یوزن » لم يكن تفسيرا له ء ويرجع إليه في ذلك ٠‏ 

قال في الهداية ۹۷ ] : وان قال : له علي مائة ودرهم ا 
ولو قال ی ارجح ل 0 : 


. الادلة : 
۱ - عمدة الفائلين إنه يرجع إلى تفسيره على كل حال : 
ظ أن ماذكره ول میم ولیل فیما ذکره خر ما بدل علی نه مد »بلح 
بحتمله وبحتمل غيره » ولا يؤّخذ الناس إلا باليقين » والعطف لم بوضم للتفسیر 
والبيان » وإنما وضع للزيادة » وبقتضي المغابرة ٠‏ قال في الأم بعد ذكره ه صورة 
المسألة : فإنه ليس في قولك ودرههم .ما بدل على أن ما مضى دراهم؛ ولو زعمنا.آن ذلك 
كذلك ما أحلمناك لو ادعي ألف دينار » ولكن لما كان قولك محتملا" لا هو أعلى أمن 
الدر اهم وأدنى » لم نجمل عليك الاعلی دون الأدنى ولا الأدنى دون الأعلى + وقال : 
ولو جاز لنا آن نحعل الام الآخر دليلا7 على الأول » لكان ! اذا آقر اله 
وعدا كنا عله أت عك وعدا وهكذا ١‏ لو آقر له بالف وکر حنطة:» جع 
عليه ألف كر وكرآ حنطة » ولا يجوز إلا هذا ٠‏ وقال : 
و تما افو من هذا :ني آلز م لتاس بدا اليقين » وأطرح عنهم الشك » 
ولا آستعمل علیهم الأغلب 1٠‏ . ۱ 


(۱) مکیال معین + 


نت متخ 


وقال الدردير ولا نکون دکر الدرهم مقتضياً لكون الألف من الدراهم 00 


؟ ‏ وعمدة القائلين إن المحمل من جنس المفسر مطلقآ : 

أن العرب تكتفى بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الأخرى » وذلك كما في 
قوله تعالی : « ولبثوا ی کمفهم ثلائمائة سنین وازدادوا تسعاً » / الکوف : ۲۵ / ۰ 
و کقوله تعالی : «عن الیمین وعن الشمال قعید » / ق : ۰/۱۷ 

ففی الآنة الأولى : اكتفى بتفسير الجملة الأولى عن الثانية » وفي الآبة الثانية : 
اکتفی نتفسیر الحملة الثانية عن الثولی ۰ 7 
۱ أن المبهم ذكن مع مفسر ‏ لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه . فكان 
المبهم من جنس المفسر » كما لو قال : مالة وخمسون درهماً » آو لائمائه و ثلائه 
عشر رجلا” * ٍ 
وتحقيق ذلك : أن المبهم يحتاج إلى التفسير » وذكر التفسير في الجملة المقارنة 
له بصلح آن بفسره » فوجب حمله علیه * [ الغني : ۱۳۳/۵ ] 

۳ وا 
وین غ‌هاب الاستحسان ۰ 
قال این الهمام » بعد ذکره التول ي الصورتین : ولکن علماءنا رحمهم لادان 
فرقوا ؛ دن الفصلین ؛ وآخدوا بالاستحسان في الدراهم والدنانیر والکیل والوزوه » 
مها ای عله م ن ااا ف ا لق لان 
. ودشار ء أو مائة وقفيز حنطة » و مائة ومن” زعفران ٠559‏ 

وجه هذا الاستحسان : آنهم استثقلوا تکرار راض زک سید راک 
بذكره. عقبب العددين قدا :ال تقال وارد في كل ما بکثر استعماله » و کثرة 


والفتی :۱۳۳/0 


(۲) القفیز ۰ مکیال کان معرو فا لدیهم » والن" : وزن معروف کذلك . 


بت ۱۷۱ ب 


لاستممال تون یم کر وجوبه »کنر الوجوب تکو بکثرة سيان 06 0 


فيما شبت ف الذمة كالد راهم والذنانير والمكيل والموزون ٠‏ ؛ لثبوتها في الذمة في جميع ١‏ ۱ 


العاملات حالة ومرجلة ء و نجوز الاستقراض بها بخلاف غیرها ‏ من الاب ومالا ۱ ۵ 


. تكأل ولا يوزن فلا مكثر وجوبها » حيث لاتثبت في الذمة إلا قليلا” س فبقي علی . 


لأصل من أن يبان ا مجمل بكون إلى المجمل * [الهداية وشروحها Iu:‏ ۱ 


السالة العاشرة : اختلاف شهود الزنا في مكان الففل : i.‏ 
اتفق الأئمة على : أنه إذا الختلف شهود الزن ؛ فشهد اتنن آنه رتى بها في بلد 4 
کذا » واثنان في بلد كذا » أو : أنه زنى بها في بيت » وشهد الآخران أنه زنى بها في 
aS‏ هذه اي » ولا قامعلی اتهمین ال الحذ مره 0 ش 


وكات الزاو نتان متباعدتين . ۰ 


ات إن اختلف عون تعيين الزاوية # وكان ال ولواب : 
متقاربة ل فقد اختلفوا في ذلك : 0 ۱ 


خی مت وی ود رحم ۱ اله تعالی ۳ :أن قبل هذه ۱ 
الشهادة ؛ ویقام علیهما الحد + .١‏ ۵ ۱ 


SS‏ إن شهد اثتان أن زنى بامراة بالكوفة ‏ وخران 


ارجل والراة » قال : معناه أن بشهد كل اثنين على الزنا في زاوية ٠‏ 


وقال ابن قدامة [ المغني ۰ ۹ | : إن شھد انان آنه زنی بھا فی زاوبة بیت : ۱ 


وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى » وكانت الزاوئتان متباعدتين » فالقول 3 


فيهما كالقول في البيتين » وإن كانت متقاربتين كملت شهادتهم » وحد المشهود عليه ٠ ٠‏ 


۲ - وذهب مالك والشافعي رحمیما الله تعالى إلى : أن هذه اه ال 
ولا شت بها الحد * 


ين انيه سم 


ظ قال ابن رشد [ ؟/ 4*٠‏ ] : وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن 
لاتختلف : لاف زمان ولا مكان »؛ إلا ما حكي عن أبي حنيفة من .مسألة الزوابا 

الشهورة . 

وجاء في الشرح الكبير [ كاردا ] : وشت بالبينة العادلة E‏ 

. كامرود في الكحلة بويا 10 وزمن اتحدا + 


وقال النووي في المنهاج [ ٠١١/٤‏ ] : ولو عين شاهد زاوية لزناه » الاق 


غیرها ٤‏ لم رشبت ٠‏ 


الأدلة : 
١‏ حجه آبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ا 
الهداءة 6 بعد ذكره ه الحكم ف هذه المسآلة : وهذا استحسان » والقياس أن لاحب 
الحد ء لاختلاف المكان حقيقة ۰ 


وذکر ا بن الهمام أن وجه الاستحسان 5 اتفقوا في شهادتهم على فعل واحد 
حیث نسبوه الی بیت واحد صغير ‏ والكلام فيه ثم إن تعبينهم زواباه و اختلافهم 
" فيها لاوجب نعدد الفعل » لأن البيت إذا كان صغيراً ‏ والفعل وسطه ‏ فكل من 
كان في جهة .ظن أنه الیه آقرب » فیقول : انه في الزاوية انتي تلیه » وعلی هذا یکون 
| اختلافهم صورة لاحقيقة » وعلی فرض أن اختلافهم في الزوايا فلفمل واحد » وذلك 
" بفرض أن ابتداء الفعلمنهما كان في زاوية » ثم‌صار الی آخری بتحرکهما أثناء الفعل» 
ودلك ممکن لصغر الکان ۰ [ الهدابه وشروحها : ۱۰۷/۵ ] 
۱ وعثل هدا العنی احنج نج الحنابلةءقالابن قدامة [المغني ep:‏ : ولنا آنهما اذا 
۳5 ی ی 
از یه کی ای ی امبي رار »ماه تیپ O‏ 
لو اتققو! ۰ اه ء 


(۱) الظاهر أن المراد ( برؤيا ) مكان الرؤية . 


۱۷۳ ا 


اهر من لام : آن هذا الاختلاف لاير ی الشهادة ولا یورث شبهة + 
و ۱ ۱ | 3 ١‏ : 
ظ | لذبن قالوا بر برد هذه الشهادة » وأنه لاشت شيت الد خاظامر : آم 
۰ اعتبروا هذا الاختلاف كالاختلاف في الزمان » والاتفاق على أن الاختلاف في الزمان. 
يؤر ي رد الشهادة » مع ملاحظة أن هذا الاختلاف دورث شبهة » والحدود تدرا 
الشبهات » والشارع تشدد في إثبات هذا الحد أكثر من غيره ٠‏ . ۱ + 
قال ابن رشد [ بداية الحتهد : 4۳۱/۲ ] : وسیب الخلاف هل تلفق الشهادة ٠‏ 
المختلمة بمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على آنا ! 
۱ لا تلفق - واللکان آشبه ثيء بالزمان » وانظاهر من الشرع : تصده پلیاتوققف 
۰ ثبوت هذا الحد آکثر منه في سائر الحدود ٠‏ اه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وقال الخطیب الشربيني [ مفني الحتاج ۰ ۱ ] لام و یز 
واحدة » فآشبه مالو قال بعضهم : زنی بالعداة » وبعضهم بالعثي ۰ 0 
0 وقال الغزالي في معرض.الرد على القائلين بالاستحسان وتفريعهم هذه المسألة : ۱ 
" وهذا هوس لگنا تصدقیم ولا نرجم المشهود عليه » كما لو شهد ثلاثة » وكما لو | 
شهدوا في دور ؛ وندرا الرجم من حيث لم نعلم بقيناً اجتماع الأربعة على شهادة ٠ ١‏ 
الل ی المي ۷۱ ] 0 ۱ 


السالة الحادية عشرة : الاشترالك في السرقة : 


اختلف الائمة فما : ادا دخل الحرز (۱) تن او کر + واخرج ب بمضیم مه ۹ 
ات ی کت ی ی ۱ 


ان القطع على الجميع * . 


' . المكان المناسب لحفظ الشيء عادة:» ويختلف باختلاف الاشياء‎ )١( 


۱۷6 بدا 


قال في الهداية[ 4/4 ] : وإذا دخل الحرز جماعة » فتولى بعضهم الأخذ ؛ 
. قطعوا جمعا + ) ح 
وقال ابن قدامة | المغني : ۹ ]| ل المتاع 
: و حده » فقال أصحابنا : القطع عليهما ٠‏ 
23023 وذهب الشافعي وزفر رحمهما الله تعالى إلى : أن القطع على الذي تولى الأخذ 
فقط ء وهذا هو الظاهر من كلام مالك رحمه الله تعالی وګتب مدهبه ۰ 
۱ قال في الام [ ۱۳۷/۰ ] : ولو دخل جماعة البیت و نقبوه معاً » ثم آخرج بعضهم 
كد Tm‏ 
0 

وقال قي الهداية [ 564/4 ] : والقياس أن قط الامل وحده » وعو قول 
٠‏ زفر رحمه الله ٠‏ 

وقال ی الوطاً [ ۸۳۷/۲ ] : وان خرج کل واحد منهم بمتاع على حدته » فمن 

وقال الدسوقي في حاشیته [ ۳۳۰/۶ ] : ولو خرج کل واحد منهم من الحرز . 
حاملا" لشيء دون الاخر - وهم شرکاء فیما آخرجوه - لم بقطع منهم إلا من آخرج 
ما قيمته ثلاثة دراهم ٠‏ 

الأدلة : 

_ حجة القائلين بالقطم على الكل : أن إخراج المتاع من الحرز ‏ وإن قام 

0 لكنه في العنی بعتبر من الكل » لتعاونهم واه شتراكهم في هتك الحرز » 
اذ العتاد فیما بینهم آن ؛ صل البعض التاع » وهی الباقون للدفاع والحماية » فلو 
امتنع القطع على الحامية في هذه الحال لأدى إلى سد باب الحد ٠‏ 


بت ۱۷۵ دا 


وهذا العنى هو وجه ا ا ١‏ 
الداية وشروحها rife‏ وني es‏ ۱ ۱ 0 0 | 
ys‏ 
ل و اللاي ۱ 
٠‏ كل منهم شيئا لابجب فيه القطغ لابقطع » لأنه لم نتحقق شرط القطع ٠‏ ْ 
| او 2 e‏ : ۶ > الز اي على للوضا : 
۲ ]۰ ۱ 
5 السالة الثانية عشرة : حكم قاطع الطريق في المصر : 0 ۱ 
او ا ۱ 
قاطع طريق ويقام عليه حد قطاع الطريق » أو لايكون قاطع الطريق إلا في اللصحراء ٠‏ ' 
٩ ۰‏ - ذهب آبو حنيفة رعمه اه تنالی الی: : أنه لا کون ذ قلع الطريق إلا قي 
الصحراء » ولا یکون في الصر ولا ف القرب منه » ولا في القری » ی : ۱ 
قال في الهداية [ 04/4 ] : ومن قط الطرق لل أو هارا في صر أو ين 1 
0 اعره E‏ 0 0 
00 ا 0 تال : ان اهر وخارج سا 4 
١‏ 56 ۱30 شرا ۱ 0 
e FS‏ وسواه كانت الطريق خارجة عن المراذ. 2 
أو داخلة كالأزقة ٤ : . ٠‏ 
وقال في الم : 0 : بعد ذکره حد قاطع الطریق N‏ 0 
هذه حدودهم القوم یعرضون بالبلاح للقوم > حتی یخصبوهم مجاهرة فی‌الصحاری . 
والطرق ی لا 
وو 


س ۷۹ س 


لقانب عد ينه تعبات داد کر ان ناته اروف ل يلتك 
ولأصحابه قولان » والأكثر : آنه قاطم طریق حيث كان ٠‏ 
| قال ابن قدامة : وجملته أن المحاربين الذين تثبت ثبت لهم أحكام المحاربة التي 
ند کرها بعد س تعتبر لهم شروط ثلاثهة : آحدها : آن یکون لك في الصحراء » فان 
' كان ذلك منهم في القرى والأمصار » فقد توقف أحمد رحمه الله فيهم » وظاهر كلام 
الخرقي : أنهم غير محاربين * قال : وقال كثير من أصحابنا : هو قاطع حيث كان ٠‏ 


٠‏ قال الخرقي : والمحار بون : الدین بعر ضون للقوم بالسلاح في الصحراء 
' فیعصبونهم الال مجاهرة ٠‏ [ [ المغني ه/ ] 


الادلة : ۰ ۱ 

١ ۱‏ عمدة الحنفية فيما ذهبوا إليه # كما ذكر صاحب الهداية ‏ الاستحسان 
ووجه هذا الاستحسان : آن قطع الطریق يكون بقطغ الارة » ولا يكون ذلك في 
۱ المصر ولا في القرب منه » لأن الظاهر في هذه الحال لحقوق الغوث » فتذهب شوكة 

0 المعتدين » ولا تحقق الفالبة » وعلی هذا یکوتون مختلسین » ولا یکونون قطاع 

, ٠ طريق‎ 

۱ وبمذا المعنى استدل القائلون بهذا القول من الحنابلة » وإن لم يسموه 

۱ استحساتا ء [ الغني :۱56/۹۰ » الهدایه : ۲۷۹/۶ ] 

۲ وأما القائلون بأنهم قطاعطرق حيثما كانوا : فحجتهم فيذلك أنعمومالآية 

يتناول كل محارب » قال تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 

۰ في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو نقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم » / الائدة : ۰/۳۳ 

فإذا تحققت الشروط فيمن قطع الطريق في المصر وجب عليه حد قاطع الطريق » قياسآً 

٠‏ على من قطغه في الصحراء » بل هو آولی » ؛ لأنه إذا وجب عليهم هذا في الصحراء 

لو رك سوق » لعظم 

جزاء: تهم » وعظم اخافتهم » و کثرة ضررهم ۰ 

[ ا مخني : ٠٠4/۹‏ ء مغد ي الحتاج ٠۸/6:‏ ] 


س ۷۷ سا آثر الأدلة ‏ ۱۳۵ 


۱ السالة الثالثة عشرة : حدوث العيب في الأضحية : 
لأغنحية واجبة عند الحفية » سنة موكدة عند لا الا بابسا ۱ 
كه 20-0 ۱ 
تشم الجواز * 1 ۱ ۱ 3 
فاد! اشتری شاه الأ دش من العيوب الت ىلاتجزىء ف الأضنلحية ' 
ثم یی قل الذع خی موی رب بید حدوث المیپ ۰1 
وف ل ولد ا ۱ ۲ 
قال في الهدابة [ ۷۰/۸ ] و یی هنز ار وي أ ۱ 
فذبحها » آجزآه استحساناً 4 . | ۱ ۱ 0 
ووجه هذا الاستحسان عندهم : آن حالة یج تساه لقع > ۱ 
فكأن العيب حصل بالذبح ‏ اعتباراً وحكماً فلم يمنع الإجزاء ؟ . . ۰ 
۲ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى ؛ آه اذا اما علی تسه رمن 
سليمة ثم نعيبت أجزأته » آما إذا لم يوجبها » وتعیبت » ثم ذبحها لم تکن آضحية ۱۰ 
قال في الأم [ ۱۹۰/۲ ] : وإذا اشترى الرجل الضحية » فلم يوجبها حتى أصابها. . 
مالا تحوز معه بحضرة .الذبح قبل أن يذبحها » أو قبل ذلك ب لم تكن ضحية » . 
ذاو اومايناكك ف اما جلت 1 وبإفتدارع الأصعى ؛ ضحى بها وأجزآت غله .1 
والظاهر أن حجته فى ذلك خبر الترمذي : ( أربع لاتجزىء في الأضباحي : ا 
اعرراة ان لورفا وال E‏ 
لاتنفي ) ۲۱۳ ۰ ۱ 





۱ سنن الترمذي : ۲۷/۴ واین ماجه : ؟/.ه وآخرحه مالك في الموطأً ( قا‎ )١( 
,  ءافجعلا[‎ . وابو داود ی سبثنه ( ۸۷/۲ ) مع اختلاف في بعض الالفاظ‎ ) ۳ 
الضميفة الهز بلة . لاتنقي : اي ذهب مخ عظمها لشدة مزالها ] . م‎ 


سس ۱۷۸ بت 


والعبرة بالذیح للني لم بوجبها » ووقت الایجاب للتي آوجبها * قال الشافعي 
[ الأم : عا [ : إنما أظر إلى الضحية ف الحال التي آوجبتها فها ( هه 

٣‏ والذي ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تصالی - علی ماتذکره کتب 
المدهب أنه ادا 3 نعست قبل الذ یح لا نحزیء مطلقاً ٠‏ 
كمن ذبح يوم النحر قبل الإمام » أو تعيبت حالة الذبح عيباً بمنع الإجزاء » كما إذا 
أضجعها للد بح فا ضطر بت فانکسرت رجلها » آو آصات السکی عينها ففقأتها قبل 
تمام فتر"ي الحلقوم و الودجین ۲ ۰ 
ماشاء* 
والظاهر أن ححتهم في هذا الحدیث الذکور سابقاً ٠‏ قال الدسوقي : فإذا 
ظ تعیین الکلف والتزامه لايرفع ماطلب منه الشارع فعله يوم الأضحى : من ذبح شاة 
" سلیمةٌ من العیوب ۰ [ الشرح الکییر : ۱۲6/۲ 150 مع حاشية الدسوقي ] 
اا وی ی ی 
العيب دون فعله آجزاته ۰ 
قال ابن قدامة : إنه إذا أوجب ا صحیحه ؛ سلیمه من العیوب » ثم 


وود وی تس 


(؟) عين شاة آو نحوها لتکون اضحية . 


سب ۱۷۹ تب 


وحجتهم في ذلك وتان سیف اکتدری وک اقا مه فا ل 
اش يه ناماب الاب من الغ فالا التي کک ۽ ل 
[ رواه این ماجه ۰ ۷ ] 4 ۱ 
) وانظاهر ان الاصل عدهو هلابز + ون لا الجواز لعدیت 
الثم > ولذلك قال ابن قذامة بد ذكره قول الجنفية :ونا أن عيب اث با قبل 
ENE‏ +[ الي الل ا 


المسالة الرابعة عشرة : نذر التصدق بماله : | ا 
ختافوا فیمن قال : مالي في سبيل الله أو مافي تناد ی انذر ‏ ماذ! 
۱ 
٠‏ إلى : أنه يلزمه التصدق يكل ما يملك من الأموال التى تجب فيها الزكاة : .كالنقدين 
والسوائم ارال اجار ۰ ۰ 0 5 ا ۰ 
قال في بداية المبتدي [ ٠۲4/۰‏ ] : ومن قال مالي في المساكين صدئة فهو على 


ما فيه الزكاة ٠‏ أ 
سل وذهب مالك وةنضد رجمهسا الله تعالى إلى آنه تصدی بنك ما 8 


با بط قال مالك في الذي بقول :مالي في سبي له قم يحنث ء قلا 
وقال الخرقى : Ss‏ و 

[ الوطا ٠‏ الشرح الكبيز ا 
0 الشاقعي رحنه الله تعالى 2 وزفر من اصحاب بي حنيقة ار 


ست ۱۸۴ س 


جاء نی الم [ ۲۲۸/۲ ] : ومن حلف بصدقة ماله فحنث : فإن كان أراد يمينا 
فکفارة یمین » وان آراد بذلك تبرر] (۲۱ » مثل آن قول : له علي آن آتصدق بمالي » 
فتصدق به کله ‏ اه ۰ ۱ 

وذكرت كنب الحنفية أن التصدق بالکل هو قول زفر رحمه الله تعالى ٠‏ 
[ الهداية وشروحها : 0۲4/۰ ] 

وهناك آقوال آخری ف هذه المسألة ولكنها ضعيفة ولا دليل لها ٠‏ 
[ ا لمغني : ۹/٠١‏ ء بدابة الجتهد : 1۱4/۱ ] 


الأدلة : | 
أ عمدة الحنفية ف هده المسألة الاستحسان 4 حاء ف فنح القدبر : الأصل 
فيما إذا قال : مالي صدقة : في القياس ينصرف إلى كل مال, له # وهو قول زفر - 
وف الاستحسان ينصرف إلى مال ال زكاة خاصة * 
قال صاحب العناية : وجه الاستحسان آن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله إذ 
ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به » لثلا بنزع إلى الشركة » وإيجاب الشرع في 
المال من الصدقات مضاف إلى أموال خاصة » فكذا إبجاب العبد ٠‏ 
٠‏ قال في الفتح : وما أوجب به التصدق ‏ أي الشرع ذكره بلفظ العموم » 
وعلق الإيجاب ببعضه ء قال الله تعالى الح 00 Ne:‏ 
ولم يعم كل مال ٠‏ 
[ الهداية وشروحها ٠ E‏ ابن عابدين : #/؟74 ] 





(۱) قال الشافمي : والتبرر آن بقول : لله علي 'إن شفى الله فلانا أو قدم فلان 
من سفره او قضی عني دیناً أو كانكذا ‏ أن أحج له نذرآ » فهو التبرر . فأما إذا قال : 
إن لم أقضك حك فعلى المشي إلى بيت الله ؛ فهذا من معاني الایمان لامعاني النذود . 
[ 2۷۱ : ۲۲۸/۲ ] ۰ 0 ۱ 


— ۱۸ات 


9 اما مالك ود رح اه مالي فضجتما في ذلك 
ما وراه مالك في المواطاً ۱۸/۲7 من أن آيأ كىن مو د رك 
عنه یرومم تياس يا ب 
۱ (یجزت من ده )۳ ۱ ۳ ۰ ۱ 08 
قال ابن رشد : هو ص في مذعي مالك + وقال في امول [ 401/۲] اوكا ۱ 
للذي جاء من رسول الله مكدر في أمر أبي لبابة ء | | ۱ 
وما روي عن کعب بن مالك ر قال : قلت يا رسول الله إن من . 
توبتي آن آنخلم من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله » فقال رسول الله سل (امسك 
عليك بعض مالك ) [ البخاري : ۶ ]۰ ولابي داود [ ۲۱۰/۲ ] : ( يجزىء عنك , 
الثلث ) [ بداية الجتهد : 4۱4/۱ ٠‏ المغني : ٩/۱۰‏ وفیه مناقشة لهذه الادلة ]1 ۱ 
۳ ؤححة الشافء ي | وزفر رحمهما الله 'نعالى : ما آخرجه البخاري [ ۱۷۷/۸ ] ٠‏ 
عن عا شة رضي اله عنها من قول بإ من نذر آن بطیع الله عزوجل قليطعه » ومن أ ' 
لذر أن بعصيه فلا بعصه ) + | ْ ِ پم 
وهذا نذر طاعة » فلیزمه الوفاء به علی الوجه الذي قصده كسائر یز ۱ 0 
ولفظ المال في قوله مالي عام » نتناول کل مال » كارن العو کل بل سل 
| الأم E‏ وشرو جیا [o‏ 6 


AT 


(يب رداك 

ي 
ا ھی اره 
وبحتوي على فصلين : 


الفصل الأول : الاستصحاب 


الفصل الثاني : اثر الاستصحاب 






۰ 
ع 
0 5 ا 5 2 ا 3 ۳ ,عم 2 30 = ۴ 5 ۳ م 
5 5 8 
چ 5 
0 


/ یزاون 
انم 
تعریفه 


انواعه وتحریر محل النزاع 


تب ححصسه 


هو لعة ا ا :وکر 
داس ووس موصو د و E j‏ 
مصاحبة غير مفارقة ٠‏ ۱ . " م 5 
وآما اصطلاحا : E‏ 
١‏ # فقد عرفه شهاب ادن اي کاب[ خر نع لیاسو 
© ] بشوله : ۰ 00 50 
الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحکم » E‏ ۹ ثابت ادن ؛ وهو ١‏ 
"الل بالاستصحان ۰ : ۱ : ۱ ۱ 
۲ وعرف نا نه ا عن الحكم بشبوت أمر في الز مان الثافي » بثاة على وت ا 
في الزمان الأول » لفقدان ما يضلح للتغيير ٠‏ | الأسنوي : ۰۳۱/۲ الحلي. avr:‏ 
۳- وقال العضد[ ۲۸4/۲ ] : معنى الاستصحاب أن الحكم لاني قد کان » ۰ 
: ولم لن عدمه» وكل ماهو كذلك فهو مظنون الا ۱ 1 
۽ وقال الغزالي E ESAS‏ 
e‏ یات سق E‏ 
الستصفی : ۷۰ روْضة الناظر u‏ : 
هذ وعرفه این القیم [ إعلام الموقعين : 4/1[ : با نه استدامة لیات ماکان" 
ثابتاً آو نفي ما كان منفيا ٠‏ أي بقاء الحكم القائم . قيا با باس حتی وم یل 
على تغيير الحالة ٠‏ 0 ۱ ۰ 


تعريفه: 


س ۱۸ مت 


ما ثبت وجوده حتى بدل الدليل على ذهابه » والحكم باستمرار عدم مالم ثبت 
وجوده حتی هوم الدليل على وجوده ۰ 

انواع الاستصحاب : 

ال ل ار ع بكي 

: استصحاب البراءة الاصلية‎ ١ 

وهو استصحاب العدم الأصلي المعلوم » وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى 
.بقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور » فإذا لم يقم كانت الأمور میاحه للانسان 
أن تناولها ٠‏ ۰ 


۲ استصحاب الوصف الشت للحکم الشرعي حتی یشت خلافه ۰ 
: كالحل إن ثبت مرتبطا بامر ثابت فاله يستمر حتى يقوم الدلیل على خلافه » 
وذلك کاستصحاب الطهارة فان و صف الطهارة ! ادا ثبت أبيحت الصلاه » فیستصحب 
هذا الحتكى حتى يثبت خلاف هذا الوصف وهو الحدث ٠‏ 

۳ - استصحاب مادل العقل والشرع على نبوته واستمراره . 

كالملك عند وجود سببه ء فانه شت حتی بوجد ما يزيله ٠‏ 

وکشغل الذمة بدین ثبت بسیب قرض » آو کان ثمن مبیع » آو کان عن اتلاف 
أوجب ضمانا ٠ ٠‏ ففي هذه ال*حوال تشغل الذمة بالدین حتی دی ء آو تکون البراءة 
منه » أو تجري المقاصة ٠‏ 


ودوام الحل بسیب النکاح حتى يوجد مايزيله من نحو طلاق بائن *٠‏ 


٠ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع‎ - ٤ 

ومثاله : التيمم إذا رأى الماء بعد الشروع بالصلاة ؟ فالااجماع منعقد علی صحهة 
شروعه بالصلاة » وأن صلاته صحيحة لو اتتهمت قبل رؤية الماء » فیستصحبم حکم 
الصحة المجمع عليه حال عدم رؤّية الماء إلى حال ما بعد الرؤية المتنازع فيه ٠‏ 


س ۱۸۷ ست. 


6 - استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص » واستصحاب النص جت 
و ۱ ۱ 
تحرير محل التؤاع :. 
ذكر ابن اقيم : أنه لاخلاف في وجوب العمل الاستصحاب فيما دل لقلا 
قشع اي وهيل نشاب ارس اه له ريس ا 
عليه ابوه تار یا و و ۱ 
وأما الخلاف فهو ف النوع الأول وهو استصحاب البراءة الأصلية والعدم 
الأصلى ٠‏ وهذا المعنى هو المراد غالبا عند اطلاق الاستدلال بالاستصحاب» ‏ 
وذكر الجلال المحلي أنه لاخلاف في استصحاب العدم الأصلي > وهو تفي ٠‏ 
ما تفاه العقل ولم يثبته الشنزع ب وهو النوع الأول - وإنما الخلاف في استصحاب ۱ 
۰ مادل الشر عععلی‌ثبوته لوجود سببه» كثبوت اللك بالشراء - وهو النوع ات۰۱۳ 
0 1 ال وا وت 0 و 8 
حجية الاستصحاب لذى الطماء : ) ۰ .۰ 


۲ - مذاهب العلماء في حجيته : 


هت الأكثرون ن امعان ات اش و غيم د أنه 5 


۰ )نیع ۲6۱-۹ الستصفی ‏ : ۱۲۸/۱ شرح اي :۲۸6 ۱ 
e.‏ 1 = ت ۱ 
۱۲ السابقة ٤‏ وانظر کشف الاسرار ۳۳۷۷۳/۲۳۰ 


AK 


: الوا اب اش یی تا آو حکماً 
شرعیاً » آي نه حجة في النفي والإثيات )١(‏ 

قال في المحصول : المختار عندنا أنه حجة » وهو قول الزني والصيرفي ۰ وكذلك 
هو قول الغزالي واین سریج ۰ ۱ ٠‏ 

وذکر القرای : آن الاستصحاب ححهة عند مالك رحمه الله تعالی * 


؟- ذهب أكثر المتآخرين من الحنفية : إلى أنه حجة في النفي الأصلي ».دون 
إثبات الحكم الشرعي : أي إنه حجة ف الدفع لافي الإثبات » فلا بصلح حجة لبقباء 
سي ا سا 
الحال التي كانت ثابتة بحيث ترتب أحكام على ذلك أيضاً *٠‏ وممن قال بهذا : | لقاضي 
الإمام أبوزيد » والشيخان وصدر الإسلام أبو اليسر ٠‏ 
© ذهب كثير من الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري 


وجماعة من المتكلمين :إلى أنه ليس بحجة صلا ء لا لإثبات أمر لم يكن » ولا لبق 
ما كان على ما كان 29 , 


ل اا EEG‏ 
ا و د و :تود نبل اليتق و 
SS‏ مايه روطي اميا لكا 
E‏ 
. ملك الفير إليه بمثل الو صية والیراث ؛ فإن هذا عا زان بجلب حقو فا جديدة . 

؟ ‏ ملكيته للأمور الثابتة ملكيتها قبل الفقد » ومنع غيره منها > لفرض استمرار 
حياته ؛ ويسمى ذلك الحق سلبياً » لآن قصاراه منع الغير من امتلاكه » وهذا حانب " 
سلبي . ابن حنبل : ض ۲٩۱‏ 

(؟) إعلام الموقعين : 961/1 » کشف الاسرار : ۲۷۷/۲ وما بعدها . العضد على 
أبن الحاجب E‏ » الوٍحکام ۱۱۱/6 » مالك : ۲۰۱ » آثر الاختلاف : .1؟ 


ت 


استصحاب حكم الإجماع في محل التزاع 4 ۱ ٠‏ 
و هذا لياه ی وین »ان ند 
۰ من سائقه * ۱ 

#١‏ فذهبٍ فر من اه متهم امزني + والصيرفي » وابن بن شالا این 
حامد » وأنو عبد الله الراززي إلى أنه حجة ٠‏ وذكر الزنحانی أنه ند الشافعى ' 
رحمه ائّه تعالی ۰ ٠‏ قال في تخريج الفروع على الأصول : مسب سال الإمام 
التقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافغي رضي اله عنه ٠‏ 


ومن خلال النظر في الفروع وآدلنها نستطيع أن تقول ان ظاهر با مذهب مالك" 
ا ووا الله تال كبحب الشافمي » كما سنرى ذلك عند الكلام في أثر 
الاستصحاب ٠‏ 


۲- وذهب فريق ۳ - نهم اللي » وأبو الطيب الطبري + والقاضي أب 
7 ع الزعفراني ا 7 
o SE‏ 
ر کن ون سیم برع 
e‏ 0 


ا أ 5 


ونر الاستاد بو هرة أن الأئمة الأربعة قد آخذوا س خلای 
بينهم في مدى الأخذ به E ۵ ٠‏ 





(1) إعلام الو قعين ۲۲/۱ + الستصفی ‏ شرع اروخ سود 
۱ الآبات البينات ۱( 


۱ تن . 


۱ قال في كتابه ابن حنيل تحت عنوان الاستصحاب : هذا أصل فقهي » قد أجمع 
لأئمة الأربعة ومن نبعهم على الأخذ به » ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ » فآفلهم 
آخذا به الحنفية » وأكثرهم أخذا به الحنابلة ثم الشافعية » وبين الفربقين المالكية > 
و ظهر أن:مقدار أخذ الأكمة بالاستصحاب كان تابما لمقدار الأدلة التي توسعوا 
اما ۰ 


ب الأدلة : 
احتج القائلون بالاستصحاب مطلقا : 
١‏ بالكتاب : 
قال الله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمآ على طاعم يطعمه إلا أن 
و رد مارح از له حر كاك رحن اران لعجل ۲ 
الأنعام : ۰/۵۵ ان : هذا احتحاج بعدم الدليل ٠‏ 


۲ بالسنة : 
وهي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الشيطان بأتي أحدكم فيقول e.‏ 
أحدثت »؛ فلا بنصرفن حتی بسمم صولتاً آو بجد ر بحآ ) 29. ٠‏ حكم باستدامة الوضوء 
واس ته د ماروى مسلم عن أبي سعيد 


)١‏ ابن حنيل ۰ ۲۸۹ ۰ وذكر الدبو سي ب في تأسيس النظر قاعدة تفيد أن 
E‏ ب كالشافعي رحمه الله تعالى ف فشان 
الاضل عند ابي حنيفة : انه متى عرف بوت الشيء من طریق الإحاطة والتيقن لاي 
معنى كان فهو على ذلك » مالم يتقين بخلافه » كمن تيقن الطهارة وشك قي الحدث فهو 
على طهارته » وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث مالم يتيقن الطهارة؛ 
وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدربس الشافعي رضي الله عنه وأرضاهكذلك؛ 
وعلى هذا مسائل . ثم ذكر مسائل » كلها في معنى العمل بالاستصحاب . [ تأسيس 
النظر : ۱۳-۱۰ ] 

(؟) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في بعض الا لفاظ : 
۳۹/۱ 


بت ۱٩۱‏ بت 


الخدري رضي الله عنه ر الله لتر قال اند اه 
يدر كم صلی آ82 آم أريعا ؟ فليطرح الشك ولیین على ما استیقن) ) ۽ 


۲ بالإجماع : 4 
۱ 1 إن الإجماعمنمقدعلى أالإنسان لو شك فيوجود الطهارة اإتداء لاتجوز ٠‏ 
له الصلاة ؛ ولو شك في يقائها جازت له الصلاة » ولو لم يكن الأصل في کل متحقفا 
دوامه للزم ما جواز الصلاةفي الصورة ااولی» آو عدم الجواز ل الصورة اي 
وهو خلاف الإجماع E ٠ ٠‏ 

یام مد علی هلو شلثف حصول ازوجية عد بحرم عليه 
الاستمتاع » ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع» ولیس 
هناك من فرق بينهما إلا أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك » 
وهي : : عدم الزوجية وحصول العقد » والثاني قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل ٠‏ 
الشك أيضاً » وهي : : العقد عليها » فلو لم یعتبر الاستصحاب » وكان غير مفيد لظن 
البقاء » للزم استواء الحالين » التحريم والجواز لالس 
ايدام فا یی مت 


۴-بالەقول: ` ST‏ 
ان لحم زذا بت بدلیل »ول بت بت له مسارض طا ولاف ریق يذلاك 
الدليل » لان ما تحقق وجوده آو عدمه في حال » ولم بظن طرو معارض بزبله + فإنه 
بلزم ظن بقائه ٠‏ وهکذا ننجد آن العقلاء وآهل العرف |ٍذا تحققوا وجود شيء آو غدمه 
د وله آحکام خاصة به . ب فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها ی الستقیل من زمان . 
ذلك الوجود أو العدم » حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد 
متطاولة » واتفاذ الودائع إليه ٤‏ وشهدون في ا بالدين علی من قرب : 


(۱) آخرجه مسلم : ۱ ( کتاب الساجد ) وابو داود في سننه ‏ ۳ 3 
ومالك في الوطا ( الزرقاني ۲۹۲/۱ ) ۰ e‏ 


ا 


قبل تلك النحالة » ولولا الظن أن الأصل بقاء ناكان على ما كان لما ساغ لهم ذلك » 
ولكان ذلك كله سفهآ ».و إذا ثبت الظن فهو متبع شرعاً ٠‏ 

ب - الاحکام الشرعية التي وجدت ف عهد الرسول ملقم هي ثابتة ف حقنا ‏ 
ونحن مكلفون بها » وطريق إثباتهما ف حقنا إن هو إلا استمرار وبقاء ما كان على 
ما كان » فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لما ثبتت هذه الأحكام في حقنا » 
لجواز أن تكون قد نسخت » ولكان احتمال النسخ مساو لاحتمال البقاء » ويكون 
ثبوتها ترجیحاً بلا مرجح ٠‏ 

. جب إن ظن البقاء أغلب من ظن التغيير » وذلك لأن الباقي لايتوقف على أكثر‎ ١ 
٠ من وجود الزمان المستقبل » ومقارنة ذلك الباقي له وجودا كان أو عدما‎ 

۱ وأما التغير : فمتوقف على هذين الأمرين » وعلى أمر ثالث TT‏ 
بالعدم آو العدم بالوجود » ولا يخفى أن تحقق ما نتوقف على آمرین لاغیر آغلب 
۰ ذل استتدل صاحب الیزان بما بلی :۰ 

إن الحکم حين ثبت شرع فالظاهر دوامه فا تعلق به من الصالح الدينية 
SS‏ 
وإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد » لانترك باجتهاد مثله بلا ترجيح » ويكون حجة على 
الج ركني 

هم ب قال الغزالي : 

اٍعلم آن الاحکام السمعية لاتدرك بالعقل + لین دل العقل علی برامة ةد 
الواجبات » وسقوط الخرج عن الخلق في الحر کات و السکنات قبل بعثة الرسل علیهم 


(۱) کشف الاسرار : ۳۷۹/۲ » العضد : ۲۸۵/۲ » الاحکام : ۱۱۱/۶- ۱۱۲ 
الاسنوي : ۱۳۱/۲ ؛ (علام الو قعين : ۲۱/۱ » الحصول : ۷۷۷/۳ وما بعدها . 


تاديد آثر الأدلة . مم١‏ 


7 رات وتا لام سوم دلي لعل قبى وود نس 
و نحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع ٠‏ ثم قال : ۱ : 0 

3 Say 
صوم شوال » ولا على وجوب صلاة سادسة » إذ نعلم آنه لو كان لنقل واتنشر > ولا‎ 
۳ بالدلیل‎ SS 
2 E ف موادي يي‎ 


. القائلون إنه حجة دافعة غير ملزمة : 
ظ متأخزو الحتفية قالوزا : أ 
۰ اليل رب رای فيلت ایب هل که بت 
والبقاء غير الائبات » فلا پثبت به البقاء ء ؛ كالايجاد لايوجب النقاءء لأن حكمم ': 
الوجود لاغير ٠‏ يعني : ما كان الإيجاد.علة للوجود لا للبقاء لم يثبت شبت ب القاء؛ حتى 
صح الإفناء بعد الایجاد » ول وکان الایجاد موجاً للنقاء کما كان فوس للوجود : 
لا تصور الإقناء بعد الإيجاد » لاستحالة الفناء مع المتبقي + وما صح الإفناء » غلم أن ۱ 
الإيجاد لايوجب البقاء » فكذا الحكم » لما اجتمل النسخ بعد الثبوت SS‏ 
لاايوجب البقاء » لاستحالة الجمع بين المزيل والثبت + 7 ١‏ 
"وما قلنا من آن الدلیل الوجب لشيء لا بوجب بقاءه 520000 55 ۱ 
أعراض تحدث » فلم يصلح أن ایکون وجود ثيء علة لوجود غيره من غير انضمام 
دلمل آخر إليه ؛ فلا بصلح تفس وجود الحكم علة لبقائه » فثبت أن الدليل الموجب 
للحکم لا بوجب بقاءه » فلا یکون البقاء ثاتاً بدلیل » بل بناء غلى عدم العلم بالدليل . 
المزيل » مع احتمال وجوده » فلا يصلح حجة على الغير » لكنه لما بذل الجهد ف طلب ۰ 


ليل وام فر به جا ا السل » إذ ليس في وسعه ورا ذلك » كما جا اقزر 
بالتحري عند الاشتباه * . ۰ 


١ 00 5 المستصفى ۰۱۸-۱۷ روضة الناظر‎ )١١ 
ل‎ ۹٤ ۱ 


ولما لم يحصل العلم يعدم المزيل لم بحصل العلم بالبقاء » فکان البقاء ثابتاً لعدم 
العلمبالزیل » لا لعلم بعدم الزیل » فلم يصلح حجة على الغير 0+ 


حجج النافين مطلقا : ۰ 
"۱ - الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية لاتثبت إلا بدليل منصوب 
من قبل الشارع » وأدلة الشرع منحصرة ‏ في ألنص والاجماع والقیاس -- اجماعاً » 
: والاستصحاب لیس منها فلا بجوز الاستدلال به في الشرعيات ٠‏ 
+ # لو کان الاصل البقاء » لکانت بينة ائنفی آولی بالاعتبار من بينة الائبات» 
لأن ببنة النفى مؤيدة باستصحاب البراءة الأصلية » فيكون الظن الحاصل بها آقوی ۰ 
٠‏ وهذا باطل » لأن البينة لاتعتبر من النافي » وهو المدعى عليه » وتقبل من المثبت وهو 
١‏ #م ‏ القياس جائز » وجوازه يستلزم اتنفاء ظن بقاء الأصل » لان القیاس رافع 
لحكم الأصل اتفاقا » بدليل أنه يثبت به أحكام لولاه لكانت باقبة على تفيها * فلا 
بحصل الظن ببقاء حكم الأصل إلا عند اتنفاء قياس يرفعه » ولا سبيل إلى الحكم 
بذلك الاتتفاء » لعدم تناهي الأصول التي يمكن القياس عليها » فمن أين للعقلاء 
الإحاطة بنفيها 5 فالحكم باتفائه مع الجواز تحكم » وعلى هذا ينتفي ظن بقاء 
حكم الأصل " ٠‏ ۰ 
؛ ل إن ثبوت الحكم في الزمن الثاني لادليل يدل عليه » فإن العقل لابدل على 
اء الحکم الشرعی مد شوته » و کذا دلائل الشرع - الکتاب والستة والاجماع 
والقياس ‏ لم يدل شيء منها علىبقاء الحكم بعد الثبوت » فكان العمل بالاستصحاب 
إثباتا للحكم بلا دليل » وهو باطل 29 ٠‏ 


(۱) کشف الاسرار ۰ ۲۸۰/۲ ۲۸۱ 
(۲) العضد : ۲۸۵/۲ ؛ الاحکام : ۱۱/۲ 
۰ (۲) اثر الاختلاف : 1۲۹ ؛ کشف الاسرار * ۳۷۹/۲ 


حك ۷۹ نت 


1 التسك الشات بؤدي إلى اتب ارض نی اد 2 
ارد ارد فرض » كان لخصمه أن يستصحب خلافه" 
في مقابلته » كما لو قيل : إن المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه الوضنزء » 
فكذلك إذا رآه نعد دخوله في الصلاة » باستصحاب ذلك الوجوب » إذا:قيل هذا 
أمكن أن :يعارض : بآن الاجماع قد انعقد على صحة شروعه :في الصلاة وانبقادا 
الوجراء» وللزوك الا اواق عله يك ررق ی ی ی ی 


ان الاستصحاب » ولا شك آن هذا تعارض » وما آدی إلى مثله كان باطلا2 ٠ ٩۱‏ 


٠‏ - إن مذهب الشافعي أنه :لجيه تق البد لقي اقلح برع 
الكفارة » ولو كان الأصل بقاءه لأجز؟ " . ۰ اللا 
۰ ۷ - ان حاصل الاستلال سم الیل آبل إلى الجمل الیل لاس 
لاحد من البشر علی حصر الدلائل آجمع > بل پجوز آن بعلم إنسان دللا بجهله 
غيره » لتفاوت الناس في الغلم » فکان التعلق بعدم الدليل متعلقاً بالجهل » والجهل ' . 
Ss‏ ئ 


وعمدة الغائلين استصحاب حكم الإجماع في محل انز اع ۱ : 
آن تبدل حال الجمع علی حکمه آولا کتبدل وا و و 
۱ هذه الأمور وتفیرها لاینع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل » فکذلات تبدل وصفه " 
ا الاستصحاب + جتی یقوم الدليل على أن .الشارع جعل ذلك الوضف ٠‏ 
قلا“ للحكم مثبتاً لضده » كما جعل الدباغ اقلا" لحكم نجاسة الجلد» وحينئذ ٠‏ 
ا بالاستصحاب صحيحاً ؛ وأما مجرد النزاع فإنه لايوجب سقوط | ٠‏ 
یبای موا من الحکم » فلا بمكن المعترض رفعه . - 
) کشیف الاسرار : ۳۷۹/۲ ٣۸۰‏ 
یم 00 
۲ تخريج الفروع على الاصول :۷۹ 
بت ۱۹۹ ت 


إلا أن يم الدلیل علی آن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دلیلا" علی نقل 
الحكم » وحينئذ يكون معا رضاً في الدليل ؛ لاقادحا في الا تصحاب ۲۱ , 


وعمدة الفائلين إنه ليس بحجة  :‏ . 

آن الاجماع کان علی الصفة التي كانت قبل محل النزاع » فأما بعد فلا إجماع 
لأنه قد وجد الخلاف » ولا إجماع مع الخلاف : لأن الخلاف بضاد اللإجماع » فلیس 
eS‏ 
١‏ ا 

على أن هناك آدلة آخری لم آذکرها لان فیما ذکر غنی عنها * والذي يترجح عندي 

س والله أعلم ب مذهب القائلين بالاستصحاب مطلقاً 2 النفي والاثات هم اد | نه 
کما يدو _ أظهر ححة وآقوی دلبلا" وآسد ظر٤‏ وهو ب کما قال الرازي - 
و تا 
SS CS‏ 
الاستصحاب » والأمة متفقة ‏ على كثرة اختلاف الفقهاء ‏ على أنه متى تيقنا 
حصول شيء وشككنا ف حدوث ا مزل بالتيقن 4 وهذا عيبن الاستصحاب رك " 


3 3 % 


(1) إعلام الو قمين : ۲٤۲۴/١‏ 


(۲) الرجم السابق » تخریج الفروع علی الاصول : ۲۱ » الستصفی : ۱۲۸/۱ - 
۱۹ به ۶ ۱ 


(۳) الحصول : ۷۷۷/۲ 


مسبت ۱۹۷ مت 
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الفصر الى 
ايها پستصحجاب 
وفیه السائل التالیة: - 


۱ - الوضوء مما بخرج من البدن من غیر السبیلین 
٠‏ + ل حكم التیمم [ذا وجد الاء بعد الشروع بالصلاة 
7 ۲ - الجمع باذان وإقامتين في عرفة 

۰ - وجود الهدي بعد الشروع بالصوم في التمتع 
6 الهدي علی اتحصر بصدو ۵ 

٩‏ ب الشفعة للحجار والشريك القاسم 

۷ - الصاح على الانکسار 

۸ ب الطلاف الواقع بالإيلاء 


ااه مسراث الففود 


۱۰ دعوی انه علی دین قریبه التوفی عند موته 
۱ - وجوب الدية في الشصور 

۲ - ادعیا عیناً في يد ثالث 

۳ - القضاء بالنکول 

6 - آکل الکلب العلم من الصید 


لقد كان للخلاف في أعتبار الاستصحاب حجة في الدفع والإئبات + أو اعثباره : 
ی 
الفقهية بين المذاهب ء. ll, N‏ 

على أننا قد نحد ف بعض اروغ اختلافاً بين الذاهب القاكلة الاحتجاج 0 
بالاستصحاب» فنجد أن بعضهم قد احتج به يينما خالفه بعض آخر فلم يعتبره» وذلك . 
لدليل آخر. - آقوی هنه قد ثبت عنده » آو لان الاستصحاب یکون حجة حيث ٠‏ 
لادليل على خلافه » فإذا قام e‏ باستحا س : 
قیممل بالدلیل ۰ 0 007 0 
0 كما تأ قد نجد أحياة انا في الحكم » بينما جد اختلات في الاستدلالء ٠,‏ 
افمنهم من تكون حجته الامنتصحاب » ومنهم من تكون حجته غيره ٠‏ وذلك أبضا ٠‏ 
.يرجع إلى تقديم الدليل الأقوى الثإبت عندكل منهم ؛ والاکتفاء بذکره عما هو دونه. ۱ 

وعلى كل حال فقد وجدت فروع كثيرة اعتمد فيها إمام أو أكثر ای 
القول تالا ستصحات م وكان ف هذه ده الفروع اختلاف دن الائمة و الفقهاء 4 ۰ 

اد دی شوقن خرن مد یه قرع 


وسأعرض .إن شاء الله تما ب في هذا الفصل ا الأكمة مع ذكر آدلتمم 
اا | 00 


مه 


السالة الاولی الو ی ی تس ۱ 
اختلف الأئمة فيما بخرج من البدن من النجاسات من غير السبيلين » ؛ هل ينض 
الوضوء آو لا ؟ 
١ ۱‏ - ذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى إلى :اه لابتقض الوضوء بدي 
بخرج من غير السبيلين ا و 0 ۱ 


لد ۲ بت 


قال النووي في المجموع [ ۰۸/۲ ] : ومذهبنا آنه لاينتقض الوضوء بخروج 
.شيء من غير السبيلين تا از و ان توت ی 
آو کثر ۰ ۱ 
eA:‏ هارضا من رعاف ولا من دم ولا نع ی 
من الجسد ۰ 
ese N SAE N LS ۰‏ 
ولکن منمه ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه » وليس عليه وضوء ۰ 
٠‏ *- وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : أن مابخرج من البدن 
من النحاسات ننقض الوضوء » وإن كان خروجه من غير السبيلين ۰ وائما نقض 
الخارج عندهم إذا جاوز مکانه » والقيء ادا کان ملء الفم ۰ ۱ 
قال في بداية المنتدي [ 74/1 55 ] : المعاني الناقضة للوضوء كل مابخرج 
من السبيلين » والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم ‏ 


ی الفم ٠‏ 
القلیل (۲۱ م 
تال الخرقي : والقي» الفاحش والدم الفاحش و الدود القاحش » بخضرج 
من الجروح ۰ 


قال ابن قدامة: وجملته أن لانشن الندن من غير السبيل پنقسم قسمین : 

طاهرا » ونجسا » فالطاهر لاينقض الوضوء على حال ما ء والنجس ينقض 
الوضوء في: الجملة رواية واحدة ٠‏ وقال : وإنما ينتقض الوضوء بالكثين من ذلك 
دون اليسير * | المغني : 1٠6 ١0/١‏ ] 





(۱) ولعر فة حد القلیل والکثر عنده انظر الغني ٠‏ ۱۳۷/۱ 
EE‏ ۳۱ بت 


الآأدلة : 
| س حجة الشاقي رحيه ل تعالى الاستصحاب » وله سل عم 
4 اس عد نت بل رباع تم 
٠‏ الحكم بعد الخروج ۰ | ظ ل 
۱ ال ابووي رحمه لیف الجموع [ ا , آدلة مشملدة وان ' 
ييه ا وی ۶ 
اتید لاهن و و 
O e iO‏ 
سین لابقض رت ا ا ا ید ا 
+ وأما مالك رحه لله تالى فاظاهر أن حنيته في ذلك صل هل لد ۰ 
۱ ی ع ذكر أو دبر أو نوم + 
E PPO‏ ۱ 
3 کا ۱ ۱ ۱ 
وقول ل ور وده مسري یب 


صلانه مالم تکام ) ( 2 





۳۳۳ ۳ الاختلاف في 
ألفاظه [ ۳۸۵/۱ ] ۰ . 
٠‏ بت ۲۰۲ بت 


وحجتهم في ان ۳۹ یت سل تحقق بالسیلان 
مرج رايدو ذلك يحول م > ا لطر ون اد وده 
الا آن یکون سائلا ) ١ 2١”‏ [ الهداية وشروحها : 50//١‏ - ة؟] 

ء - وحجة آحمد رحمه ال تعالی : 

ات المنة : ما روی معدان ين طلحه عن آبي الدرداء رضي الله عنه : آن النبي 
عفر فاء فتوضاً ٠ ٠‏ قال معدان : فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق » فذکرت له ذلك » 
فقال ثوبان : صدق » آنا صببت له وضوءه ٠‏ أخرجه الترمذي [ 58/١‏ ] وقال : هذا 
أصح شيء في هذا الباب ٠‏ وقال : ابن آبي طلحة آصح ۰ 
وكذلك ما رواه الخلال پإسناده عن ابن جرج عن آبیه قال : قال : رسول الله 
1 0 
ايا E‏ عن 

وأما حجتهم في أن الذي بنقض الكثير دون القليل أن ذلك هو المشهور عن 
الصحابة ؛ ولم يعرف لهم مخالف ٠‏ 

قال ابن قدامة : قال آبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه : فأبو هريرة 
كان يدخل أصابعه في أنفه » وابن عمر عصر بثرة” » وابن أبي أوفى عصر دملا » واین 


)١(‏ أخرجه الدارة قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي سنده ثلاثة قال عنهم 
ضعفاء [ ۱۵۷/۱ ] . 

(۲) قلس: : خرج من‌بطنه طعام او شراب إلى الفم » سواء القاه او اعاده لی‌بطنه» 
ال ۰ 

(۲) اخرحه الدار قطني بروابات عدة مع اختلاف في بعض الالفاظ ( ۱۳/۱ 


سب ۲۱۵۳ سد 


عباس قال ب ف رای رل ی ران اكير 
أصابعه العشزة ا تلطه الد E‏ 0 ۱ 
وآیدوا ذلك بما رواه الدار قطني پاسناده عن ابي بل اه قال( ریس 
الوضوء من القطرة والقطرتين ) ١ ٠90‏ 0 
0 المسالة الثانية : حكم التيمع إذا وجد اماء نا الصلاة ' Ss:‏ ۱ 
نفق الأثمة .على أن التیمم : ادا وجد هل اسلة بل تسه + ووجب غله ۱ ۱ 
ها ا د ز له الدخول : ۱ 
ي الصلاة ‏ وكانت صلاته صنحيخة.» إذا آنمها ولم يجد الماء.خلالها ٠‏ 
واختلفوا فيما ۰ ادا افتتح الصلاة بالتيمم. » ثم وجد. .لاء خلال السلاة ؛ هل : ۱ 

۱ بطل تيممه ‏ وبالتائي تبطل صلاته ويجب عليه أن يمتعمل الاء ويستاتفا الملاة؟ , 

" آو آنه لایبطل تیممه » بل پننتمر في صلاته وتکون صحبحة ؟ ۱ 1 

١ ۱‏ ذهب الشافعي ومالك رحمهما اه ما اش نیمه وله 
00 صحيحة » وليس عليه آن قطعها بل تمها بتیممه ۰۲۳ 0 ۱ ۱ 
. قال في الأم [ 41/9 ] :. وإذا : یس فدنل ل ا ا 
۱ عليه إن يقطع الصلاة ‏ وكان له آن بسا ام توضا لملة فیه ‏ 4 
EE‏ : قال مالك فرجل تیم حین لم يجد مأء» فقسام 





)١(‏ المغني Im:‏ ¢ وانظر البخاري ۳/۰ وانظر تخريج الحديث ت س 
حاشية ۲ > 
(0) هذا الحكم عند نا الشاقمي فيما إذا كانت الصلاة تسقط بالتیمم " , ان في 
الجموع [ ۲ ۲ ا إذا رأى ألاء في أثناء الصلاة 5 بالتيمم من لا إعادة عليه ٤‏ ۰ 
کالسافر سفرا طوبلا" أو تصیر؟ على المذهب ؛ أو المقيم. في موضع بعدم فیه آلاء غالبا ٤‏ 
فالصحیح الشهور الذي نص علیه الشافعي رحمه ال » وقطع به العراقيون وبع ۱ 
ا : انه لاتبطل صلاته ۰ ۲ 


س 5*4 لد 


: وكبر ودخل في الصلاة » فطلم عليه إنسان معه ماء ؟ قال : لابقطع صلاته» بل مها 
" بالتيمم » ولیتوضاً لا ؛ بستقل من الصلوات ۰ ۱ 
! ؟ نا وذهب أبو حنيفة وأصحايه رحمهم الّه تعالی ٍلی : آنه بننقض تیممه ؛ 
ْ وتبطل صلاته » وبجب عليه استعمال الماء واستئناف الصلاة 229 , 
قال في الدر المختار ‏ في الكلام عن نواقض التيمم ‏ : وقدرة ماء ولو إباحة 
اف صلاة ۰ ۱ 
قال ابن عابدين : أي ولو كانت القدرة ‏ أو الاباحة # في صلاة » ينتقض 
التیمم وتبطل الصلاة التي هو فیها » [ حاشية ابن عابدین : ۱ ] 
+ "ا وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى : مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة في الشهور 
من مذهبه » وعنه رواية آخری مثل قول الشافعي ومالك + ۰ 
قال ابن قدامة : المشهور في الذهب آن التیمم إذا قدر على استعمال الماء 
بطل تيممه » سواء كان ني الصلاة أو خارجآ منها » فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان 
: طهارته » وبلزمه استعمال الماء » فيتوضاً إن كان محدثا » ويغتسل إن كان جنيا ٠‏ 
وقال : قال المروزي : قال أجمد : كنت أقول يمضي » ثم تديرت فإذا أكثر 
الأحاديث على أنه يخرج ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواءة ٠‏ 
[ العني : ۱۹۷/۱ ] 0 0 
الادلة : 
١‏ ساحجة القائلين بعدم اتنقاض تيممه » وأن صلاته صحيحة : أنه شرع بصلاته 
س وصلاته صحيحة بتيممه # فتستصحب هذه الصحة حتى آخر صلاته ؛ وما جاز له 
آول الصلاة جاز له آخرها ٠‏ وربما دعموا قولهم هذا بآن القول بیطلان صلاته فیه 
یطال تعمله + واه تعالی یقول : « ولا تبطلو | آعمالکم » / محمد : ۳۷/ ۰ ) 





(۱) هذا على خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا رآه اول صلاته او آخرها. 


س 90 سس 


قال في الشرح لكب [ es e ] ٠٠۹/۱‏ 
فیها » فلا بنطل » ؛ بل يجب استمراره فیها ولو اتسع لوقت » لدخوله بوجه جار . 

" وقال الشافمي. : فإن قال قائل SNE‏ ۱ 
الصلاة » ولا بکون له الدخول فيها حتى بطلبه » إن لم بجده استاتف نية وتيا > : 
وبين دخوله ف الصلاة فى الماء جا رآ إلى جنبه.؟ وأنت تقول ویو ۱ 
وقد صلت ركعة ل تقنفت فیما بقي من صلاتها » لایجزیها غير ذلكك ؟ قیل له س ۱ 
A E‏ 
أطاقه قه ‏ فيما بقي من صلاته » لأنهما في صلاتهما بعد ء وحكمهما في حالهمافیما بقي ظ 
من صلاتهما أن تقنع هذه حرة » ويقوم هذا مطيقا » ولا أنقض عليهما فيما مضى من 
صلاتهما شيا » لأن حالهما الأولى غير جالهما الأخرى * . ك 

قال والؤضوء والأيمم عملان غير الصلاة » فإذا كان مضيا - وهما ا 
حل للداخل الصلاة وكانا منقضيين مفروغة منهنا » وكان الداخل مطيعا بدخوله في 
الصلاة » وكان ما صلى منها سكتوب له » فلم يجز أن يحبط عمله عنه ما كان سكتوع ۱ 
له فیستاتف وضوهءا » وإنما أحبط الله الأعمال بالشرك به » فلم يجز أن يقال له : ۱ 
توضا وان علی صلاتك » فان حدئت حالة لایجوز فیما ابتداء تیمم» وقد تیم ۰ 
فانقضى نيسمه وصار إلى صلاة » والصلاة غير التيسم » فاتفصل لصلاة بعمل غيرها » 
وقد اتقضى وهو بجزي أن يدخل به في الضلاة » لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل 
ا الاسم ۱ 
له آخرها ۰ [ الام : 2۱/۱ » واظر م مغني الحتاج ١/1:‏ ] : 

و اعتبر ازنجاني آن القول ق هذه المسألة مبني على القول باستصحاب حکم 
0 الإجماع قبل ورود الخلاف + فإنه قال في تخريج الفروع على الأصول [ 7١‏ ] بعد 
٠‏ ذكره الخلاف ف المسألة : ویتفرع عن هذا الأصل مسائل : ۱ ١‏ 
منها : آن التیمم رای الاء في أثناء صلاته لانبل صلاك عند اي 


ا 


' رضي ال عنه » لأن الإجماع قد انعقد على صلاته ١‏ حالة الشروع ؛ والدليل الدال 
: علی صحة الشروع دال علی دوامه لا آن بقوم دلیل الاتقطاع » كا ايه 
۱ ۲ وآما القائلون سطلان. تیممه وصلانه » ووجوت استعمال الاء واستثناف 


اما مق راید وشوه ری 


الماء عشر سنين » فإذا وجدت الاء فأمسه جلدك ) 29 + 


كر 


قالوا : دل بمفهومه على آته لایکون التراب طهر عند وجود لاه » وبنتطوقة””- 
على وجوب إمساسه الجلد عند وجوده ٠‏ 
وقالوا أيضاً : في إطلاقه دلالة على تفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج 
الصلاة * ودعموا قولهم هذا بآن التیمم طهارة ضرورة » فبطلت بزوال الضرورة » 
لعا و ای رن [ الغني : ۸/۱ ۰ فتح القدیر VY‏ 
المسالة الثالثة : الجمع بين الظهر والعصر في عرفة باذان وإقامتين : 
اتفق العلماء على أن السنة : الجمع بين الظهر والعصر ف عرفة آول وقت‌الظهرء 
او : هل يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين » أو بأذانين وإقامتين ؟ 
۱ سور : آنه ون لکل من الظهر والعصرکما بفیم 
ی 
00 
؟ ل وذهب الأثمة الثلاثة ححا و و لك رمي ادي 
الی : آنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ٠‏ 





۱(۰) علی صلاته : اي علی صحة صلاته . 


(؟) الصعيد : التراب . الطيب انر ۰ هو بفتح 7 ما بتوضا 
به » ویضمها الفعل ] . 


ت ey‏ مت 


۱ قال النووي A.‏ ذن لیر ولا فق سنج يوت ۱ 
امسا 0 7 ۱ ش : ۱ 
۲ وس رل ود ان نی ۳ ۳ ۱ ۱ 
0 وَقَال .في بداية البتدي : ويصلي بهم لظي والعصر فٍ وقت. اهر با باذان 7 
N e 7‏ و 


الآدلة : 


شاه وال في تین اه بدل على أن الصلاتين ‏ إذا جمغ: بينهما في وقت, 


الأولى اكتفي آذان واحد نلاولی منهما * ولذلك قال يجمع بين الظهر والعصر .. 


في عرفات بأذان وإقامة لكل منهما ٠ ٠‏ | بداية الحتهد ۱۳۳/۱ 


۲ وحجة الأئمة الثلاثة - في أنه يوذ للاولى فقط » ثم يقام لكل متهما 
ولا يؤذن للثانية ب حديث ث جابر بن عبد الله رضي اه عنه في حجة الاسلام » قال : 


1۳/۸ 


بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما » وأذن 8 م وف دی 
نقيم بلا آذان ۰ ۱ 3 


وقال ابن قدامة : وقوله - أي الخرقى # وإ أذن نلاب » کان ذهب إلى . 
آنه مخیر بین آن رذن للاولی آو لایژذن » وکذا قال احمد » لأن كلا مروي عن ۱ 


وغول اه » والأذان نت ی 0 


۸ بت 


١ ۱‏ حجة مالك .رجمه الله تعالى ناس ون رد کل مد 5 أبأذان ۰ 
واقامة » فیستصحب هذا الأصل حتی قوم الدلیل علی خلاله » والظاهر آنه لم. 


فراح لنبی طلثر إلى الموقت بغرفة » فخطب الناس الخطنة الأولى » ثم آذن بو 0 
ور ی رواب 


۷ 


قال الشافعي في الم بعد ذكره هذا الخديث : وفيه دلا على نكل من جم ۰ 


ذنك موافق للقیاس » كما في ساثر الجموعات والفوائت ۰ ه ۰ ذکر ذلك بعد 
. الإشارة إلى حديث جار رضي الله عنه ٠‏ 


وأيد الحنفية استد لالهم بالحدث : أن العصر يردي قبل وقته المعهود » فيفرد 
بالإقامة إعلامآ للناس ٠‏ [ انظر المراجع المذكورة لدى ذكر أقوال الذاهب ونصوصها] 


السالة 4 الاب : قدر التمتع علی الهدي بعد الشروع بالصوم(۱) : 
افق الآئمة على أن الشمتع بالحج يجب عليه هدي » فإن لم يجد الهدي وجب 
"علیه الصوم » وذلك لقوله تعالى : « فمن : نمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهاي فسن لم یجد فصیام ]ام نی الحج وسيعة |ذا رج تاك عامل 
[ البقرة : 155 ]. 
واختلفوا فیما ٍذا شرع بالصوم - لفقد الهدي - ثم وجده » هل تحن عليه 
الخروج من الصوم لی الهدي » آو آنه بجزیه الصوم ولا بلزمه الهدي ؟ 
١‏ د ذهب الأثمة الثلاثة - مالك و الشافعي وآحمد رحمهم الله تعالى إلى : 
آنه اذا شر ع بالصوم افتقل الواجب علیه من الهدي الی الصوم » فاذا وجد الهدي 
الم پازمه التروج من الصوم ۰ 
قال .اين رشد [ بداية الحتهد : ۷ ] : قال مالك : إذا شرع في الصوم 
فقد اقتقل واجبه ٍلی الصوم » وٍن وجد الهدي نی آثناء الصوم + ۱ 
وقال النووي [ الحموع : ۷ : قال الشافعي والأصحاب : إذا شرع 
في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة » ثم وجد الهدي » لم بازمه » لكن يستحب أن 
هدي ٠‏ 
7 وقال الخرقي قي : ومن دخل ف الضیام ی الذي لحان عليه 
الخروج من الوم إلى الاي لا آن بشا ۰[ الغني : 1۲۰/۳ ] 





SG يسع‎ 0-20 


۶۹ء٢‏ س أثر الأدلة # معا 


۱ ا 0 وج لله تعالى إلى : آنه إذا وجد الهدي.آثناء ضوم : 
ا ؛ قبل يوم النحر » وجب عليه الخروج من الوم لس 
المدي + . | ۱ 1 

ال ولك اين | ماسب :فإن در على الهدي في بخلال توت 
a‏ ال سا 00 


الادلة : 


Ee aN 0‏ هذه ا رای 2 » 0 
بعد الشروع بالصلاة ) وقد تبين هناك أن حجة القائلين بصحة الصلاة وعدم ن 
الوضوء الاستصحاب ۰ ۱ ۱ 0 0 ۱ 
قال ابن رشد : هذه ۱۳ 
[ بداية الحتهد . زرا ۱ ۱ ۰ 
575 لنووي [ ا er‏ وف ی لاف ين داي 
وبيلهما أبي حنيفة والزني ف رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ٠‏ ۱ 
ووحه الاستصحایقی هذه المسألة : أنه حين شرع یم ی ریب 0 
اجه ویک TS‏ ۱ 
داي اي زب د :ونا أنه نوم دخل فيه امد مدي ام وب 
١‏ وحبة لحنية آن سوم خلف عن الهدي ء وإذا قدر على الل . قبرا 
تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف ٠‏ والمقضود هو التحال » فٍذا قدر على الهدي . 
قبله وجب الاتتقال إليه » وإذا.لم يقدر حتى تحلل فقد حصل المقصوف بالخلف ٠‏ 
[ فتح القدير : 2 ؟] ظ ۰ ۱ ۰ 
7 ات 


المسألة الخامسه : الهدي على اللحصر بعدو ؛ 
بحل من عمرته » أو حجه حيث أحصر ٠‏ ۰ 

٠ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : أنه لا دجب عليه هدي‎ ٠١ 
: قال في بداية المجتهد [ ۳6۳/۱ ] : ذهب مالك ٍلی آنه لا بجب علیه هدي‎ 
* وأنه ان کان معه هدي نحره حيث حل‎ 
٠ إلى : أنه بحب عليه الهدي‎ " 

قال في الأم [ ٠۳١/۳‏ ب مم1١‏ ]| : من أحصر بعدو حل حيث يبس » في حل 
كان أو حرم » ونحر أو ذبح هديا » وأقل ما بذبح شاة ٠‏ 
وقال : وعلیه الهدي لاحصاره » سوی ما وجب قبل أن بحصر من هدي 
وجب عليه بكل حال ٠‏ 
وقال : في الحصر بعدو بسوق هدیا واجبا ؛ آو هدي تطوع » بنحر کل 
. واحد منهما حسث آحصر ؛ ولا مجزي واحد منهما عنه من هدي الاحصار ۰ 
وقال في الغني [ ۳۲۰/۳ ] : وعلی من تحلل بالاحصار الهدي في قول أكثر 
أهل العلم ٠‏ 
۱ وقال في الهدایه [ ۲۹6۶/۲ ] ود آحصر ا بعدى » أو أضابه مرض 
فمنعه من المضي > حاز له التحلل » وإذا جاز له التحلل يقال له : ابعث شاة تذبح 

في الحرم » وواعد من تبعثه بيوم بعینه پذیج فیه » ثم تحلل ٠‏ 

الأدالة : ) ۱ 

١‏ ححة مالك رحمه الله تعالى في عدم وجوب الهدي عليه الاستصحاب ء 
وذلك أن الأصل عدم الوجوب حتی شت بدلیل » ولا دلیل ۰ 


(۱) وانظر الزر قاني علی الوطاً * ۱۱۰/۳ ۱۱١۷‏ . 
مت ۲۱۱ بت 


0 e ا‎ 9 i EE 


ا دقوم e‏ 


e e TT 


الهدي على المحصر ٠ ٠‏ قالوا : وهي واردة في المحصر بعدو » أو هي عامة في المحصر | 


بعدو وغيره 
۰ النفسير أن هذه الآبة نزلت في حصر الحديبية ٠‏ 


: كما قال الحثفية ٠‏ قال ابن قدامة ي ار 


وقال في الأم : فلم أسمع مین حفظت عنه من آهل العلم بای مخانا ی 
أن هذه الآية نزلت بالحدينية » جين أحصر النبي مَل » فحال الش رکون بینه وین . 


ايت » وان رسؤل الله مك نحر بالحديبية وحلق » ورجع حلالا * وام يصل إلى . 


۱ ابیت »ولا آصحابه إلا عثمان بن عفان وحده ۽ 


السالة السادسة : ال فعة للحار و اش و يك المقاسم ٠.‏ 


اق لام على أن شنم تبت ارف الذي لم قاسم وفوا ف 


ثبوتها للشريك المقاسم » والجار ؟ ٠‏ 


۱- ذهب له وانشافي واحمد رحممم الله تعاى "إلى ی ۰ ۱ 


٠‏ قال في الشر ح الکییر ]٤۷٤/۳[‏ : وجار ل اي اقشاعا 
| بطرق الدار اي پیت + ظ 


ول في نشي الحتاج [ 58/5 ] :ولا شفعة إلا العريكا في رقبة المقاز > . ۱ 


شت للجاز * 
وقال في الغني [ ] TT‏ 
آحدها : أ يكو املك مشاع غي موم نما جر لاش 


(1) وانظر الزرقاني مین الط : ۱۱:/۲- ۱۱۷ : ۱ 
(؟) المراجع السابقة » وانظر تفسبر الطبري : ۲ وما بعدها . : 


باس ۳۱۲ بت 


o ۰‏ رحمهم الله تعالی إلحى أت الشفعة تثبت 
OEE‏ 


الادلة : ۱ 
۱ - اما الحنفية القائلون بثبوتها للمقاسم والجار فحجتهم في ذلك : 
اتال 


۱ قالوا TE‏ 
٠‏ آحد الشریکین نصیبه قبل: القسمة » أما إذا باع بعدها ‏ ولم ببق للشريك الآخر 
حق لا فى المدخل » ولا في تمس الدار ‏ فحينئذ لا شفعة » ومفهومه آنه إذا بقي 

۰ ٠ له حق في المدخل ثبتت له الشفعة‎ ٠ 
قوله يلم : ( جار الدار أحق بالدار والأرض » ينتظر له وإن كان غائيا ؛‎ ۱ 
: إذا كان طریقهما واحد ) ۲۳ والراد بالجار الشربك في حق الدار » بدلیل قوله‎ 





(۱) قال الزيلعي : غریب » وأخرجه مسلم عن عبد الله بن إدريس عن أبن جریج 
عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله يِل بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
. ربعة أو حائط » لا بحل له أن ببيع حتى يؤذن شرنکه فان شاء اخذ » وإن شاء ترك › 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . ( مسلم © 1521/9 الح غيره أبضا ( انظر 

نصب الرابه ۰ ۱۳۲/۲) ۰ 
(؟) قال الزيلعي : هو مركب من حديثين ؛ فصدر الحدیث اخرجه : النسائي 
۰ ۲۲۰/۷ ) وابو داود ( ۲۵۲/۲ ) والترمذي ( ۲۵۰/۳ ) بلفظ : جار الدار احق بدار 
الجار والارض (مع اختلاف في بعض الالفاظ ) قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
" وبقية الحدیث اخرجه ابضا اصحاب السنن مع اختلاف في بعض الالفاظ : انظر 
(ستن آبي داود : ۲۵۹/۲ ) والترمذي ( ۱۵۱/۴ ) وانظر نصب الراية (/۱۷۳) ۰ 


س ۲۱۳ نه 


۱ قوله يقد : ٠ EB a) ١‏ 
20 ( شفعته ) : وروی :( الجا ر احق بشفعته ) 6 ۰ 3 


ب-العقول : 00 1 ۱ 

ردك اذ ماك امار س مك ان اسان نيد وتران فثبت ن 
الشفعه عند وجود المعاوضة بالمال اعشا را مورد الشرع وهو مالا بقسم » وهنذا 
لأن الانصال على هذه الصفة ‏ بعنى اتصال التأبيد والقرار إنما اتتصب مبيا ' 
في مورد الشر ع لدقع ضر الجوار » إذ هى مادة المضار » وقطع هذه امادة يتملك . 
۰ الاصيل ب أرهو الشفيع ب أولى 4 ء لأن الضرر في حقه بإ زعاجه عن خطة آبائه أقوى » . 
وضرر القسمة مشرو SS‏ : 9 9 
[ الهداية وشروحها [Net‏ 


۲ - واحتج القائلون بعدم نبوتها لهما ‏ : 

000 ١ : بالآثار‎  ' 

قل ارو ی 
ارك وت الود ينم لحف يا : 

و ما روی البخاری [ ۱/۳ ] من حدیث جاب رضي عنه قال ] ( قفى 
ومول اھ بے اشا فی کی ام قم ۰ ذا رقت ادود دصرت ارق 
0 دروا أب داود[ ۲۱/۲ ]ب : ذا قلست الأرض وحدت فلا شنم نیا 


0( اقم 0 الحديث ا e‏ ( داو 3 er:‏ 


۰ 1 قال : 0 ا يعني شفعته . ( نصب الراية :. VUE‏ 4 
والرواية الثانية اخرجها ابو داود : ۲۵۹/۲ ۰ : 0 


ت 


وجه الاستدلال بما ذكر أن قوله يلقو : ( ( إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) » 

صريح في آنه لا شفعة للشريك المقاسم » وإذا كانت غير واجبة للشريك المقاسم فمي 

آحری آن لا تکون واجبة للجار » علی آن الشريك القاسم هو جار ٍذا قاسم » وبهذا 

ا 
قال الشافعي في الأم [ ۲۳۲/۳ ] بعد ذكره حديث جابر رضي الله عنه ومرسل 
سعيد رحمه الله تعالى: : فیهدا تأخذ » و نقول : لاشفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسو لالله 
يلير » وعلمنا آن‌الدار ٍذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس 
ع O‏ إلا ولصاحبه منه » فإذا دخل المشتري على الشريك 
| ع هذا الرجل۱) » كان الشريك أحق به منه » بالثمن الذي ابتاع به المشتري » 
افإذا قسم الشریکان »فياع احدهدا لصیه باع لصبيبا لاحل فى فيء مله الجاره + 
وإن كانت طر هما و احدة » لان الطریق غیر الببيع 22929 , 


ب ب بالاستصحاب : 
وذلك آن الأصل ف اتتقال ملك شيء من شخص لآخر لايكون إلا برضاه » 
فيعمل بهذا الأصل إلا أن يدل دلیل علی خلافه » والدلیل قالم , على مخالفة هذا 
. الأصل ف الشريك الذي لم بقاسم ؛ فيبقى فيما عداه علیااصل »قل نشت الشفعه 
السواه *. 

قال. ابن رشد ف بداءة المحتهد 1 e‏ : وبالحملة : فعمدة المالكية أن 
الأصول تقتضي آن لا بخرج ملك آحد من بده إلا برضاه > وآن من اشتری شیا 
فلا تخرخ ن نك الا وتاه جى ل الل عن احص و اريت 
الآثار في هذا الباب ‏ أي ثبوت الشفعة للشريك المقاسم والجار وعدم ثبوتها ب 


(1) أي على شربك البائع الذي باع نصيبه لهذا الرجل . 
٠‏ (؟) أي غير ما جرى عليه البيع . 
(؟) انظر المغني : ه/.؟؟ بالاضافة لما ذكر من مراجع . 
: 0 ۳۱۵ - 


ذل a‏ ا ْ 
الشافعي رضي الله عنه » مصيرا منه إلى أذا الشفعة تملك قهري تأباه العصمة » غيل + 
أن الشرع ورد به في الشريك ؛ مقرونا بدفع آنواع من‌الضررءفیتقدر بقدر الضرورةء 3 
Ss‏ : 
) كما في الخليطين » فلا يلحق به م " ۱ 7 7ه 1 5 
۱ ول ي e‏ :لان اشع لنت في موض الوق ۳ 
جم اه هه ای ی ری در وه جاع امن ۳ 
ول ذلك اسن اي لا تا لدا ۱ 


السالة السابعة : الصلح على الانکار : 
لختلف الأثمة في جواز الصلح مع إلاتكار : 
ا سد ذهب الشاقعي رحنه لله تعالى إلى آن الصلح مع الإقكار بال + 
قال في الأم [ ۹۰۵/۳ ] : وإذا ادعئ الرجل على الرجل التي ف ا 0 
yy‏ بعندا أو خط # فصالحه مما ادعى من هذا كله . 
آو من بعضه: على شيء قبضه منه » فإن كان الصلح ‏ والمدعى عليه بقر. ن فالصلح . 
| جائز بما بجوز به البیع ؛ كان الصلح نقدا أو نسيئة » وإذا كان المدعى عليه ينكر ' ٠‏ 
ل ا ل 9 
أعطى ٠‏ ) ۱ ش 1 
؟ ب وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحميم | الله تعالى إلى باع 
اا ۰ ۱ 
ال ابن رشد في بدا الجتهد [ +/ ۳ نتفاي جوا ی لت 
ا + + ۰ ببوز عی انار ۰ 


سب ۲۱" س 


وقال في الشرح الكبي [ ا : أو الصلح على الإنكار » أي بجوز باعتبار 
ظاهر الحال ٠‏ 


. والمالكية شترطون شروطاً لصحة هذا الصلح » تراجم في کتب الذهب * 


وقال ی بداية البتدي [ ۲6/۷ ] : والصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار ؛ 
وصلح مع سكوت ‏ وهو أن لايقر المدعى عليه ولا پنکر - » وصلح مع انکار » 
و کل ذلك جائز ۰ 

وقال الخرقي : والصلح الذي بحوز هو : آن؛ یکون للمدعي حق لا بعلمه 
المدعى عليه » فیصطاحان علی بعضه ء فان کان بعلم ما علیه فجحده فالصلح باطل + 

الادلة : ۵ 

ا ا ا الله تعالى فيما ذهب إليه الاستصحاب » وذلك آن 
الأصل براءة الذمة عن الحقوق » لأنها خلقت فارغة » والتمسك بهذا الأصل : كما 
"دقع الدعوی عن الدعی علبه » تعدی إلى المدعي ف إبطال دعواه وصار کانه آقام 
بنة علی آن ذمته فارغه عن حق الغير » وهکدا بطل الصلح ۰ 

قال الز نجاني في تفریعه علی القول بالاستصحاب : منما : آن الصلح على 
الا تکار بطل عند الشسافعي رشي الله عنه الأن لله تعالى خلق الذمم برية عن الحقوق؛ 
۰ فثبت براءة ذمة المنكر بخلق الله عزوجل » ولم يقم الدليل على شغل ذمته » فلا بجوز 
شغلها بالدين » فلا بصح الصلح * [ تخريج الفروع على الأصول : ۸۰ ] 

ودعم الشافعية هذا القول بأن الصلح مع الإنكار بدخل في قوله مَلِنْهِ : ( لا 
صاحاآ أحل حراما أو حرم حلالا”) 200 ٠‏ وذلك أن المدعى : إن كان كاذبا فقد استحل 
وهو حرام أيضاً ٠‏ [ مغني الحتاج : ۱۸۰/۲ ] 


(۱) آخرحجه آبو داود ی سننه بلفظ : الصلح جائز بین السلمین ۰. الح (۲۷۳/۲) 
بت ۱۲۱۷ متخ 


؟ وحجة القائلين بجوازه : ۱ ۱ | 
- اطلاق قوله تعالی le‏ وه اول اضرب 
« و ود یز ۱ ۱ 
ب - عموم قوله لا کل سلحجا فا ین سین لا سل جرب 
۰ أو حرم حلالا” ) ٠‏ فإن الصلح على الأنكار. فخلا هذا السسوم + 5 0 ۱ 
وتأويل قوله ييه : أحل حراماً اک درم اي 
لعينه » كالصلح على أن لانطأ الضرة ٠‏ : : 
ودعموا قولهم ا 0 
لأن المدعي بأخذه عوضآ عن حقه في زعمه » وهو مشروع ۰ والدعی علیه بدفعه:. 
لنسقط الخصومة ويدفع اليمين عن نفسه » وهذا مشروعأيضا.» إذ المال وقاية الأتفس ٠‏ ۱ ۰ 
۱ وآجان الحنفية عن دليل الشافعية : بآن المراءة الأضلىة دافعه للدعوى 0 
: وليست حخة على الماعى: 4 بل ضارت دعوی آلدعي . آن آلذعی حقي وملکي ب: ۱ 
رضاً لإنكار المتكر على السواء » فا خبر محتمل آیضا » فکما لایکون خبر 
المدعي حجة على المدعى عليه في إلزا م التسلیم إليه لكونه محتملا" فکذلك خبر 
المدعى عليه لابکون حجة علی الدعي في!بطال دعواه وفساد الاعتیاض بطریق الصلح» 000 
[ ا مغني : ۲۵۷/۶ الهداية. وشروحها الا 7 الل 
لعف :۲۷/۲ | ) 


الال الثامنة :حم الاق ی بالإيلاء : 
7 ا ذهب مالك والشاقسي رجمهما تال رجمي ‏ وا وا ۰ 
آم طلق عليه الحاكم ٠‏ ۰ 0 
قال ابن رشد في بداية المجتهد [ ١/6‏ ۰ فما الل ال يم بإ د 
نالك والشاني 41 رجي ٠‏ ْ 0 


IA — 


قال في الشرح الكبير [ ۳۸/۲؛ ] : تصح رجمته بعد آن طاق عليه : إل انحل 
إبلاؤه : بوطء بعدة » آو تکفیر » آو اتقضاء آجل » آو تعجیل حنث ٠‏ 
: وقال في الام [ ۲۷۰/۰ ] : واٍذا آوقف الولي فطلق واحدة » آو امتنم من الفي» 
بلا عذر » فطلق علیهالحاکمالواحدة » فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة 
ف العدة ٠+‏ 

؟ ‏ وعن أحمد رحمه الله تعالى روانتان : احداهما آنه رجعي مطلقاً ؛ والأخرى 
أن تطليق الحاكم بقع بائنا ٠‏ 

قال ابن قدامة : والطلاق الواجب على المولي رجعي » > سواء أوقعه بنفسه أو . 
طلق الحاكم عليه * قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله في المولي : فان طلقها ؟ قال : تكون 
واحدة وهو أحق بها ه وعن آحمد روایه آخری : آن فرقة الحاکم تکون بائنا ٠‏ ۰ قال 
القاضي : المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنآ » فإن في رواية الأثرم » 
وقد سئل : اذا طلق علیه السلطان آتکون واحدة ؟ فقال : إذا طلق فهي و احدة » وهو 
اح یهام فاما تفر السلطان فلیس فیه رجعة * [ ال ۹۳/۷۰ ۳] 
0 ۳ وذهب آبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى : الی آن طلاق الایلاء بائن» 


قال في بداية البتدي [ ۱۸۵/۳ ] : وان لم بقربها حتى مضت أربعة آشهر بانت 


١‏ ححة القاملين بأنه رجعي الاستصحاب ٠‏ وذلك أن الأصل ف الطلاق إذا 
وقع على الزوجة - وکانت مدخولا" بها » ولم بکن الطلاق بعوض» ولاطلقة ثاله -- 
آنه یکون رجعیاً » ولا بعدل عن الاصل الا بدلیل » ولا دلیل هنا على آنه بائن » 
فيقع رجعياً ٠‏ 

قال في بداية المجتهد [ ١/+‏ °[ : لأن الاصل : أن كل طلاق وقم بالشرع , 
أنه يبحمل على أنه رجعي » إلى أن بدل الدليل إلى آنه بار ٠‏ 

۰ وقال في الغني [ ٩۰4/۷‏ ] : انه طلاق صادف مدخولا” بها رو 
استيفاء عدد فکان رجعیاً » كالطلاق في غير الايلاء ٠‏ 


ب 518 س 


؟ وما الذين قالوا إنه بان ع # وهم الحنفية - فحجتهم في ذلك ما رووه عن 
الصحابة رضي الله عنهم من آنه E aS‏ 
بنفسها » وف لفظ : فمي انطليقة يائنة ٠‏ ا ل 
. وكذلك ماتالوه: من أن المقصود بإيقاع الطلاق تخليصها عن ضرز التمليق 6 
ولا بحصل التخليص بالرجعي + لاه حرها في و 00 
السالة التاسعة : ور ث الفقود : ۱ 1 ۱ 
ا ل لقو د الذي لاتعلم حياته أو موتة ‏ - هل بر کال 
هر حا ل وزع رک وا ات امد می ریم مو احق بست ا 
لاه حدم و لتق من و مت می هن E‏ 
پم چاه ان شیم ار عدي ين الزماد مالا هس رل متله ۳1 + 2 ۱ 0 
قال النووي في المنها ج[۳/ ۲۷-۲۰ ] اوس امعان تجح رده 
و ا رای ا اا او دا 
ی على ا بن ر ر اکر راو ن 
واه Aa‏ 
وقال ی بداية الجتهد [ ۵۲/۲۰ ] راما ماه ور عي تي له من مان 
ما بعلم أن الفقود لا یمیش اٍلی مثله غالبا ۱ ۱ ۱ ۳ 
وقال في اديج اكير 1 leve‏ ووقف 2 - نی ۰ ۲ 
ان ور آي سن ته اتر تدر لقره جا اة لإرث ية ور 


.0( الهدابة وشروهها ` ۱۸۲-۱۸۲ وانظر مسألة ( لوق الطلاق بانتهام 
E‏ ی ی 2 


DE 


فتمنم الأخن من الارث وتنقص الأم ٠‏ وقدر أبضا ميتآ » فلا تمنع الأخت وتزاد الأم 
وينقص الزوج للعول » وأعطي الوارث غير المفقود أقل نصيبه ووقف المشكوك فيه > 
فان مضت مدة التعمیر فکالحهول » آي فالفقود کمن جمل تأخر موته » آي فلا ٍرث 
له » وترثه احیاء ورثته ۰ 


تفس » فلا توزع ترکته حتی بعلم حياته أو موت ء أذ يمضي زمن التعمير ء وأما في 
حق غيره : فيعتبر ميتآ » فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب » ولاء يعتدا به في 
تورع الوكة على ووه التوفی * 

قال في بداية المبتدي [ ٤٤٦ ٤٤٤/٤‏ ] : وإذا تم له مائة وعشرون من یوم 
ولد حكمنا بموته » وبقسم ماله بين ورثته الموجودين ثي ذلك الوقت » ومن مات 
قبل ذلك لم برث منه ٤‏ ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده ٠‏ 

وقال في الدر الختار [ ۲۹۳/۶ - ۲۹۹۰ ] ا ی 
ومبتفي حق غوره »فلا برث من غیره * 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ' : أنه بر حبا فی حن نقسه وحن 
غيره مدة أربع سنين من غيابه » فإذا مضت أربع سنين : اعتبر ميتآً في حق نفسه وحق 
غيره ؛ فتوزع تر کنه ولا برث من آحد مات ممن برثهم ۰ 

قال ابن قدامة [ الغني : ۳۸۹/۹ ] تحت عنوان : فصل في میراث الفقود وهو 
نوعان  .:‏ 
آحدها : العالت من حاله الهلاك ۰ (عدد صوره ) ثم قال تن 
أربع سنين ؛ فإن لم ظهر له خبر : قسم ماله » واعتدت امرآته عدة الوفاة وحلت 
للأزواج » نص عليه الإمام أحمد ٠‏ 

قال : وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته » وقف للمفقود نصيبه من 
میراثه وما بشك في مستحقه وقسم باقیه » فٍن بان حباً آخذه ورد الفضل إلى آهله » 


مس ۳۳۱ مس 


هد مت مره عمجم هط ها 
مينآ حین موت موروثه رد الموقف إلى ورثة الأول ٠‏ ۱ 93 
ال وان ا لق روزن ول لاه موه 
لمع ب ور ا لبي للد ۱ 
بدر متى مات * 7 


E 7 ۱ 0 ۱ ۱ : الادلة‎ 

۰ ۱ - حجة القاگلن ناعتباره خی س حتى يقبت الموت أو يمضي زمن' التعييز في ' 
حق نفسه وحق غیره ب آن الأصل حياته » فيستصحب الأصل حتى إظهر خلاقه ٠‏ 

قال ات الشربيني في مغني الحتاج [ ۲۷/۳ ] : لأن الأصل بقاء الحباة » 
لور ل ا 
وقالالشافمي يالام [4/غ # د] ؛ وکان E‏ يود ش 

الله مار » ثم في لسان العرب وقول عوام أهل العلم عندنا : أن امرءآ لادكون موروثا” 

أبداحتى بموت:» فإذا مات كان موروثا » وأن الأحياء ء خلاف المو: تی » فمن ورث حیاً ۱ 
دخل عليه والله تعالى أغلم خلاف حكم الله عزوجل وحكم رسوله يدو » فقلنا. .. 

والناس معنا e CEES‏ 
حتى يعلم يقين وفاته * اهاء. : ۱ ۱ 
وإذا ثبت أنه لايور استصحاب لحيت » ثبت تورئه من موروث إذا مات » : 

وه یا ار سای خرف بان 
الحقوق ٠‏ ۰ ۱ ۱ 


(1) أنظر بدابة الجتهد : 0۲/۲ 
N i‏ 


قال ق الهدا به [ ٦/٤‏ ] : لأن ابقاءه حا ي ذلك الوقت باستصحاں » وهو 
لایسلح حجة في الاستحقاق * ٠‏ 
: رل اي ادف ان 1505/4 : لأن وس هم با إلى الان 
و دم 
e‏ ربت في اللبسوط [ ده ]اه یو نمیب اللنقود من امواث 
کے تفرد کی تعيب الجيل + الالح كات تلزنا وا ام ره 
" فالأصل بقاؤه 4 ال أن. الحكم بحياته باعتيار استصحاب الحال 4 فهو حجه 2 إبقاء 
ما کان على ما كان » وليس بحجة في إثبات مالم يكن ثابتة لان ثبوته لا نعدام الدليل 
المزيل » لا لوجود الدليل المنفي » فنقول : في مال نفسه يجعل حيآ » لابقاء ماكان على 
ق تشت حاته (۲۱ » لأن الحاجة إلى استحقاق الیراث لدفم 
١١‏ سم وآما الذین‌قالوا باعتباره میتاً مطلقاً » فيورث ولايرث بعد مضيآربع‌سنین: 
فحجتهم في ذلك القياس على التفريق ببنه وبين زوجته بعد مضي أربع سنين » والجکم 
بجواز تزو بجها سي ا 
ا ذكرن في المدد # و بت لاه کح - مع الط اضاع > ب ففي 
الال آولی * 
) 1 هذا القياس بآن الظاهر هلاكه ؛ فأشبه مالو مضت مدة لاببیش إلى 

[۸۹/1 : المغني‎ [٠ 

وهذه المسألة من أشهر السائل التی. تبرز أثر الخلاف 2 اعتبار الاستصحاب 

حجة في الدفع والإثبات » أو قي الدفع فقط ٠‏ 


(۱) لعل المراد أنه لابعطى سهمه من آلاآن » بل بكون موقو فاً . 
۳ کک 


السالة العاشرة : ادعاه أنه على دين قريبه اكتوفى عند موته ؛ 

وصورة المسألة : إذا مات مسلم » وادعى أحد: الورثة ئة . وکان كافراً - 5 
أسلم قبل وفاة مورثه » وقال باقي الورثة : : بل آسلمت بعد وفاته ؟» 7 
۱ آو : مات تصراني وادعي آحد الورثة ‏ وهو مسام - اه اسلم دوف 
3 مورثه » وقال باقي الورثة : بل أسلمت قبل وفاته ۰۴ اختلفوا في هذا ٠‏ ۰ 
۰ ۰ ۱ قذهب آبو حنيفة واصحابه ما عدا فرت رسیم اث تمل إل ؛ ا 

۰ القول قول باقي الورثة في الصورتين جميعآ ٠‏ : ۱ ش ظ 

۰ قال في الهداية [ ۰۱۵/۰ - o A ] ٩۱۷‏ 
" وقالت : أسلمت بعد موته » وقالت الورثة a‏ 
۰ وقال زفر رحمه الله : القول قولها ٠‏ 0 ۱ 
وقال : :ولو مات السلم وله امرة نضزائية فجاءت مسلمة بعد موه وقالت : 1 
اسيل ير عرقت الور : أسلمت بعد موته > فالقول قولهم [یض ٠.‏ ۱ ۰ 
. ۲ وذهب الشافعي رحنه الله تعالى إلى أن القول قول الورثة في الصنورة: 
الأولى » وقول الوارث الدعي في الصورة الثانية * وهو قول زفر كما سبق ٠‏ ۱ 
قال في الم [ ۲۵۰/۰ ] : وإذا مات المسلم وله امرأة فقاات : كنت آمة فاعتقت : 
قبن أن يموت » أو ذمية فأسلمت قبل آن يموت » آو قامت عليها يبنة بأنها كانت آمة ' 
آو ذمية » وادعت الغتق والاسلام قبل أن يموت الزوج » فأنكر ذلك الورثة وقالوا : : 
sS‏ ۱ 
00 أت بعد مو ليوات ينا فل لاي بوي سك 
رل اي »وان ال ونم يار اسب إن لم تتس الک ۰ 
دحت E‏ ۱ 06 


س 558 سم 


چاه ف قري الكبير [ 584/5 ] : وإنْ ادعى أخ أسلم : أن أباه أسلم ومات 
مسلماً وادعى الأخ تفاي أنه استمر. على النصرانية ومات علی نصرائیته فاتتول 
۰ قال في الحاشية : هذا إذا كان دينه المعلوم النصرانية » فإن كان الإسلام 
فبالعکس »آي إن تجردت دعواهما فالقول قول السام ۰ 
0 وقال این قدامة : ولو مات مسلم وخلف زوجه وورثه سواها / و کات الزوجه 
کافرة ثم أسلمت » فادعت أنها أسلمت قسل مونه » فاآنکرها الورثه » فالقول 
قول الورثشة ۰ 

وقال الخرقي : ولو مات رجل وخلف ولدین مسلماً وکافراً ؛ فادعى المسلم أن 
آباه مات مسلماً ؛ وادعی الکافر آن آباه مات کافرا فالقول قول الکافر مع بمينه ٠‏ 
۳ قال ابن قدامة : هذا فيما إذا لم شبت » فآما إن ثبت أصل دينه فالقول قول من 
بقیه علیه مع بمینه » [ الْغني : ۲۷۹/۱-- ۲۷۷ ] 
الأدالة : 
ححة الجميع فيما ذهبوا إليه في هذه المسآلة الاستصحاب » وهو لا بصلح حجه 
۰ فقط + ولهذ! اعتبروا قول الورثة في الصورتین » لأن فيه استصحابآ للحال التي بدفع 
٠‏ بها قول المدعي ف استحقاق الیراث ۰ 
E ۱‏ 000 مبنیتان على أصل واحد » وهو ا الاستصحاب 
للحال : لأن وین یسیو » وهي محتاجة الیه ( آي الاستحقاق ) 
ی و وی ت e‏ 


۲۲۵ أثر الأدلة ‏ م۱۵ 


ظ وقال فاا ا حا او الایه رات رای ا 
۱ ولنا أن سبف الجرمان ثابث في الخال » فيثبت فيما مغى تحكيمآ للحا ٠ ٠‏ قال في.” ' 
0 ا 0 ا 
ُ ارد نعتبره ٠‏ لدفع استحقاقها aT‏ ب آعني زفر. بعتتبره 7 
للا شان بوعو ليبن ٩۱۷-۵ e EE‏ ]ا 
۱ وا لفقي واد وباك سر اك يي الله ا ۰ 
- قالوا ألقول قول من بسي اسشمرار الحال © حتى بيت اليل خلافه +" 32007 
ظ قال نی لام [ ۲٠۷/٠‏ ] تعليلا للصورة الأولى E‏ 
حتى تقوم البينة على خلافها ۰ ۱ ۱ ۱ 3 : 

00 وقال في مغني المحتاج [Av Ae]‏ خا الضررة افافة ادال 
استمراره على دينه » أي . : إن المسلم الذي.ادعى إسلامه بعد موت أبيه النصراني ۳ 
الأصل استمراره على دين أبيه :٠‏ ۱ ۱ 1 2 ۱ 
وقال في الشرح لک [ ۲۲/٠‏ ] سحتب للصورتی :معا اس 

التفق علیه". : ا OTT‏ 
وقال ابن قدامة 1 الغني 3 ۷۹/۳ 1 :- أن حل من اي 
۱ عدم ما ادعته من إسلامها قبل موته ١ 3 ۱ ۰ ٠‏ 00 
۱ وقال, : ولنا أن الأضل بقاء ما كان عليه » وكان القول قول من یه ب : 


وقال : لأن دعوى المسلم لاتخلو غناك كرو الت عا اسن ري 
کون آولاده مسلمین » ویکون آخوه الکافر مرتدا ؛ وهذا خلاف الظاهر » فإن المرتد 
"لایقر علی ردته في دار الاسلام ۰ آو تقول : إن أباه كان كافراً فاسلم قبل موته ٤‏ ۱ 
صرب ها ی 
ماکان حتی شت زواله + . ۳ ۱ 


و 9 


السالة الحادية عشرة : وحوب الدية فی الشعور : 
انفق الأممة علىأنه لاقصاص علی من آزال شیناً من شعور غیره :کشعر الرآس» 
أو الحاجنين : أو اللحية » آو آشعار العینین * كما أنهم انفقوا على آنه لادبه فیها ادا 
۰ 1 مسد المنبت ٠‏ واختلفوا في وجوب الدية أو الحكومة فيما إذا أزيلت وفسد 
هی 21 
۱ ۱ -- ذهب مالك والشافعي رحمهم اه تعالی الی مرن ان 
٠‏ تحب الحكومة © ٠‏ قال الشافمي في الام [ ٩/۰‏ ۰ ] : لاقدر في الشعر معلوم » 
| وفيه -إذا لم ينبت أو نبت معيبآً # حكومة بقدر الألم » أو لالم والشین ۳ * 

قال الزنجاني [ في تخريج الفروع على الأصول ا : ان الدبة لاتکمل فى 
الشعور الخمس عندثا : وهي: : شعر الرآس و النحیه‌و الحاجبین و والشاريين» 
. بل حكومة عدل ٠‏ ۱ 
۰ وال ی مفنی الحتاج [ ۲/۶ ] : بخلاف مالی انفردت الأهداب » فإن فيا 
حكومة إذا فسد منبتها » كسائر الشعور ٠‏ ۱ 
وقال. الدردير 8 : وقلع شعر حاجب آو هدب لم الواحد أو التعدد بت فبه 
الحكومة إن لم ينبت » فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في السمد ۲۳ , 
. وكذا ه شعر الرأس واللحية ٠‏ [ الشرح الكبير [rvv/s:‏ 
۰ موده بر اه اف رطف الله تعالى إلى : أنه تجب فیها الدبه ۰ 


والذوق. والسمع والبصر واللسان - ان منم النطق أو منم آداء آکثر نع 
ولحية حلقت لم ننبت » وشعر ۳ لعا ا ا 


(۱) .اي مقدار 59 القاضي العدل متناسبا مع النقص الحاصل بالجناية . 
(؟) العيب الحاصل . 
(۳ اي تمز بر الحاني في حال کونه متعمداً في فعله . 


س ۲۳۲۷ سم 


والأذنيئ والأليتين ودبي المرأة ؛ الد یه * وقال : وف أشفار العشین الأربمة ا الذي 5 ۰ 
وق آحدها ربعها ٠‏ [ حاشیه این عابدین : ۷۸-۹ ] 32 
وقال الخرقي : وف قرع ال از 39 
الذية إذا لم ينب ء وفي الحاجبين إذا لم تيب + قال ابن قدامة : وتجب في أهداب' 
العينين بمفردها الدية .وهو الشعر الذي على الأجفان س وی کل ود 0 
ربعها ٠‏ ۰[ لجني : ۱ 


الآدلة : : 
١‏ ححة القائلين بالسكومة وعدم و وجوب الد به خان رلك آن؛ . 
اياي r rha i ocr‏ 
اک 
us‏ و 
E et ۳‏ تس 
e N‏ لع 4 
يست من هذا ليل نبي على الا وهو اتا لآ ظ 1 3 
[ واظر مغني الحتاج ۱۳-2 0 ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 
وقال: ابن رشد ف نداية الجتهد [ ۱۳/۲ ] : وعمدة مالك آنه لامجال فد ۱ 
0 ا ل ا جود الاج اذ 0 
۲ وام اون بُوجوب الدية : فحجتهي القيأس > وذلك : ۱ ۱ 
| آنهم قاسوا هذه الشعور على الأعضاء as‏ اللدية كلاذ ۰ 
ومارن الأقف » بجامع آن ذهاب كل منها فيه تفويت منفعة ٠‏ ۱ 


س 55 س 


وبقياسها آيضآ على أذن الأصم وآتف الأخشم » بجامع آن ذهاب كل منها . 
ا ا 
و 

وقال ابن قدامة : ولنا آنه أذهب الحمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة ؛ 

کآذن الأصم » وآأنف الأخشم 

20 وقال في الأهداب : ولنا : أن فيها جمالا” ونفعا ؛ فإنها تقي العينين وترد عنهما » 
"و تخسن العين وتحملها ؛ فوحبت فيها الدية كالأجفان بأهدابها ٠‏ 
2 وربما دعموا قولهم هذا بما روي عن على وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : آنهما 
قالا ی الشعر : فيه الدية ٠‏ 
[ المغنى ٤٤١/۸:‏ ٣ء‏ ء حاشية ابن عابدين : ۰۷۵/5 - 6۷۸ ] 


المسآلة الثانية عشرة : ادعيا عينآ فی ید نالث » وافام کل منهما بينة : 

صورة المسألة : أن تكون عين ‏ دار أو سواها ف بد انسان ؛ فيدعيها 
اثنان آخران » ويقيم كل منهما بينة آنها ملكه ؛ وصاحب اليد متكر لهما ويدعي 
١ ۱‏ ذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى إلى : أن البينتين هنا تعارضتا » 
واذا تعارضت السنتان تساقطتا » وصار كأن لاسنة لهما » و حکم بالعين لصاحب 

قال الزنجاني [ تخریج الفروع علی الأصول : 4١‏ ] في المسائل التي تتفرع 
على القول بالاستصحاب : ومنها : إذا ادعى رجلان دارا في يد ثالث » وأقام كل واحد 
e E Ss‏ کان 
الادينة عندئا » ود ور N E‏ 


نت ب 


ا :على هذا كان ای ریاف لب 
[ التهاج ع ومني للحتاج 8*^[ 


وقال اين قذامة : وإذا كان في ید رجل ااا تمان » قال الف ) 


آجرتكها »> وقال الآخر : هی داري أعرتكهاً ؛ أو قال : هي داري ورئتها من آبي » 
آو قال. : هي داري ولم يذكر شيئاً آخر ؛ فاتكرهما صاحب اليد وقال : هي داري » 


فالقول قوله مع بمینه » وال کان ل*حدهما بينة حكم له بها E‏ 0 


ادعاه پينة تعارضتا » وكان الحكم على ماذكرنا فيما مفى ٠‏ ۾ اله + 
والدي وخذ مما ذکر فیما مضی : أن البيننين إذا نعا رشتا مي السآلة قولان : 


ايم : تبن بیان وگن كمن لابينة لهما » إلثاني TT‏ 4 


+ بين المدعيين ؟ وبقرع بينهما‎ ٠ 


والظاهر أن القول الواجح في الذعب سقو البيتين عند مارا »فد 0 
قال الخزقي :. ولو كانت الدابة في أيديهما : فآقام أحدهما ی ی 3 


البينة أنها له تتجت في ملكةاء سقطت البينتان » وكانا كمن لابينة لهما ٠‏ 


۱ وإذا سقطت البینان » فالظاهر من كلام این قدامه 1 لو یا ۱ : 
اليد مع يمينه . ٠‏ قال في الغني : وٍن قلنا تسقط البینتان حلف صاحب الید وآقرت 00 


TS ۵‏ [ ا معني 0 

3 وغهذا ‏ كماترى قول بالاستصحاب وغمل به ۰ . [ 4 
والظاهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى کنیا ول" وال ۰ 7 
الم ليم ا E ES‏ 


واف انو غه ره لله تعالى إلى :اه سل بابي نوع ان من 8 


صاحب اليد » وتقسم بين صاحبي البينة بالسوية ٠‏ 


قال في تنوير الأبصار: + ولو برهن خارجان غلی یه قضي ا لان 
آعابدین : بعني دا ادعی نان عينا في يد غيرهما » وزعم كل واحد منهما:أنها ملكه » | | 


ام سب لاه 0 ماي الج ی لمم رت کر 


3 e ست‎ 


وقال في الهداية : واذا ادعی انان عينا في ید آخر » كل واحذ منهما بزعم أنها 
.له » وأقاما البينة » قضي بها بينهما ٠‏ ۰ ظ 
۱ وحجتهم في هذا : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : آن رجلین 
اختصما الی رسول اه یف ناقة ؛ وآقام كل واحد منهما البينة » فقضى بها بينهما 
0 "۳ 
هش مق ی منت ای افو ال اا ات ره 
آمکن بالتتصیف اذ الحل بقبله ؛ وینصف لاستوالهما ی سیب الاستحقاق ۰ 

ا | | 
ر ر ور : ۰-۲۱۷۷ ۲۱۸ ] 


السالة الثالثة عشرة : القضاء بالنكول : 
۱ إذا لم تكن للمدعي پينة » وطواب المدعى عليه باليمين فنكل ولم يحلف » فهل 
سقضر اک 
0 
۱ ۱ ذعب الشافمي ومالك رحمهما اه علی(لی :اه لا بقضی علیهبانتکول ‏ 
. وإئما تعر ذ ض اليمين على المدعي : فال حلف آخد ما ادعی به » و الا فلا ۰ 
ی ولا يتوم التكول مقام إقرار في نيه حتى بون ت 
وقال 1۲۳۷/۰ : فايةعلی الدسي» فان جا بها ذ ما ای »وان ل 
بأت بها فعلى المدعى عليه الشيء في يديه اليمين بابطال دعواه » فان حلف بریء » 
وان فکل قیل للمدعي : لا نعطيك بنكوله شيئا دون أن تحلف على دعواكُ مع دمینه» 
۱( من مجموع روایتین آخرجهما ابو داود في سننه : ۲۷۸/۲ - ۰۲۷۹ . 


وقال في مفني المحتاج [ [ ۷۷/4 ] 005207 
حلف المدعي اليمين المردودة ؛ لتحول الحق إنيه » وقضي له بمدعاه متكا 
. شکوله ۰ ۱ 
وقال في بداية الجتهد [ ب/0۷»] : فقال مالك e Een‏ 0 
م بجب لامدعي في» تفس التتول» الا أن يخلف أو يكون له شاهد واد ء* ا ش 

وقال الدسوقي [ ۱۵۷/4 : ۱۵۱ ] : وللمدعی عليه رد اليمين التوجهة علیه ۱ 
| انتداء على المدغي » وقالوا. : لو ی ی العام ۲ 
٠‏ وبأخذ ما ادعى به : فإنه يجاب لذلك ٠‏ 7 
1 ؟ ‏ وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى لی :1 نی غلی لش غلیه جرد 
التكول؛ ولا ترد أليمين على المدعي في حال ٠‏ ۱ ۰ 5 ۱ 
۱ قال في بداية البتدي [ ۱۰۸/۹ ] وا نمی مه من این تذي مه 5 
. بالتكول » وألزمه ما ادعي عليه ٠‏ . ۱ ۱ ۱ 
وقال في الدر e‏ وی اس ۱ 
ا ل ال ام 0 
ال ان قدامة : وان قال -آي TS‏ 1 
ی ش / ۲ : 
۱ فان کان مالا ء a it UE BE‏ ۲ 


. المدعي نص عليه أحمد فقال : أنالا أرى رد اليمين : إن حلف الدعى عليه » ۱ ۰ 


وإلا دفع إليه حقه ٠‏ واختار ر انو الخطاب : أن له رد اليمين على المدعي. »:إن رذها [ ۵ 
حلف المدعي وحتكم له يما اداه + تال ود فو ا 
بحلف ویستحق + ۱ ۱ 1 0 7 
E A‏ ی وهی ی 
في القصاص » ونقل عنه في: نجل .ادعى على رجل آنه قذغه » فقبال Ess‏ 


بح انك 


فإن قال : لا أحلف أقيم عليه ٠‏ قال آبو بكر : هذا قول قديم » والمذهب أنه لا بقضى 
في شيء من هذا“ بالتكول ٠‏ [ المغني : ۲٠١/۱١‏ ۲۱۳ ] 

الأدلة : 

| حجة القائلين إنه لا يقضى بالنكول : 
| حجة الشافعي رحمه الله تعالى ك ی الاستصحاب ء وذلك آن 
فاصل برادة ذمة الدعی علیه حتی یقوم آلدلیل علی شنلها بحق الیر » والتکول 
0 عن اليمين 
الكاذبة يحتمل أن بكون توزعا عن البمين الصادقة » ولإقضاء مع التردد ٠‏ 

0 ا‎ NS 
لا محكم إلا با لم + اورظن فا تارب الم »فا آعز با عسلی اي‎ 
استصحابا للبراءة الأصلية و‎ 

ودعم الشافعي قوله هذا بما رواه في الأم [ "4/٠‏ ] عن سهل بن أبي حثمة 
رضي الله عنه : أن رسول اله عل قي القسامة بذا الانصارين + قلما لم بطقو! ود 
الا يمان على الیهوده [ واظرممی ج : ۶ ] 

وَهَذا الحدوث هو حخة نالك ره اه الى ف هة الال 

0 ا الجتهد [ 0۷/۲ ] : فعمدة من رای أن تنقلب الينين : ما رواه 
لك من آن رسول الله بر رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدا بالأنصار » 
قال : ومن ححة مالك : آن الحقوق عنده انما تست شين : اما یمین وشاهد » 
وبا پنکول وشامد » وما بتکول ویمین » اصل ذلك عنده : اشتراط الاثنينية في 
الشهادة ۰ 


(۱) اي من هذا النوع الدعی به » وهو ما ليس بمال ولا بقصد به الال » کالقذ ف 
مثلا . ظ ۱ 8 


لس ۲۳۲ مب 


3 * واما القائلون نالقضاء بالنکول فیما قضوا به » فحجتهم في ذلك قول ' 
النبي بل + ( ( البيئة على الماعي وأليمين ٠‏ على المدغى عليه ٠)‏ ء a‏ 
وجه الاستدلال به اد الیک جنل جن ان جاب ال عيه: 
كما جغل جنس البينة في جاب الدعي ؛ نید هذا ما ورد بلفظ : (ولکن الینین , 
علی جاب الدعی علیه )۲ ۰ وهذا بدل علی حصر اليمنن في جانب الدعی علیه » :. 
لا بین علی اي »نذا تکل دی علیه فلا تسرد عین اذعي + وقطي باه 
الكو 9 E‏ ۱ 3 َه 
۱ "وامتدل النفية ایشا دام علی امین اب : تقوله ملق ا 
على من أتكر )220 م لأن كلمة على تدل على الوجوب » فإذا نكل عن: الیمین: دل " 
0 ا و ل ا 
u‏ ا + قال اد ی : 
" ابن عمر إلى عثمان في عبد له » فقال له : أحلف أنك ما بعته وبه عيب علمته ؟ فأبى ‏ 
اا موا ی ی ؛ ولم يرد اليمين غلى المدحي ٠‏ ش ۱ 
وذكر الحنفية أن القضاء بالتکول اجماع الصحایة ‏ 
. [ المغني : 11/٠‏ + الهداية وشروحها. رهاب .4ه ء ابن عابدين : و 


هد | ولم نتعرض ابن قدامة لعمدة أحمد في عدم قضائه بالنكول في * بارال 7 
۱ للم( أخذوا فيها دما أخذٍ 0 عامة 3 وخالفوه هنا ل ورد من دليل 5 0 


)0 وجا الترمذي عن عند الله بن عمرو رفي الله عتهما | ( 1۲1/۳) والقسم ۱ ۱ 

الأخير منه في البخاري وغيرة ٠.‏ : اه 
9 : ۳۲ (بدون لفظ : جانب ) ٠.‏ 

۲) البيهقي وابن کر مان هر ( فیض ادن (eft:‏ 


السالة الرابعةة عشرة : حکم ما صاده الکلب العلم [ذا اکل من الصید : 
اذا ظهر کون الکلب معلما ء ثم آرسل علی صید فاکل منه » هل وکل هذا 
٠‏ ۱ ذهب الشافمي رحمه الله تعالى ‏ في الأظهر من قوليه - وأحمد رحمه 
الله تعالى ‏ في اصح الروايتين عنه ‏ إلى : أنه لا يؤكل ذلك الصيد الذي أكل 
منه » وآما الصيود التي صادها قبل الصيد الذي أكل منه لما ا ی 
قولا وؤاحدا٠‏ 

قال في الام [ ۱۹۲/۲ ] : فإذا أكل e a‏ 
: وامتنم صاحبه من آن کل من الصید الذي آکل منه الکلت * وقال : ويحتمل ' 
اا ا و 
٠ ۰‏ قال في النهاج [ ۲۷۵/4 ۰ ۲۷۰ ] asas‏ 
صید ؛ لم بخل ذلك الصيد في الأظهر : ٠‏ قال في مغني الحتاج : ونبه الصنف تقوله 
( ذلك الصيد) على أنه لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله ٠‏ 

قال في المجموع [ [ ۱۰۵۹/۹ ] : قال آصحاینا ا ا 
قبل الأكل ٤‏ وهذا لاخلاف فيه عندنا ٠‏ 
.وقال این قدامة [ الغني : ۳۷۰/۹]: الشرط الخامس : آن لا بأکل من الصید » 
هذا » فإنه لا يحرم ما تقدم من صيوده في قول أكثر أهل العم + ۰ 
۰ ۳ب وذهب آبو حنيفة رحمه ان تعالی : إلى 'تحريم ما آکل منه وما سبقه من 
ر الصاحيان ‏ أبو بوسف ومحمد فیما آحرزه ی بیته من صیود 
سابقة ولم بستهلکه » فقالا : لا بحرم ٠‏ 

قال في بداية البتدي [ ۱۷۰/۸ ] : ولو آنه صاد صیودا ولم باکل منها » ثم 
أكل من صيد » لا بكل هذا الصيد * قال في المداية وم لمیوداتي لخسذها 


س ۲۳۵ بت 


ا + فا کل منا لا ر ها و ی 
ار 1 


٠‏ ۲ - وذعب مالك رها مان ی يس سيد الوا 
قال ی متن الشرح الکبی [ ۲/۲ ۱۰۵-۰ ]| : وجرح مسلم ممیز وحشیا(!) ب بولك 
تأنس عجز عنه إلا بعسر ».لا نعم شرد » آو تردی نكوة ب سلاح محدد » و 00 
علم بإرسال من يده » بلا لهور ترك » ولو تعدد مصيده أو أكل ٠‏ 1 ۱ 
20 وواضح من مذهب مالك رحمه الله تعالی : أن الصيود التي سبقت سید : 
e‏ ۱ 

الآدلة : 

ا افاي ادر ا - فاحل ماسيق من سيو قل 
أ _ اللاستصحاب ٠‏ 
وذلك ل ای اور ود 01 
| 


بقیل ۰ 


۵ قال الرنجاني [ تخر ب + ۸ إن تكلب العلم إذا کل من فریسته مرة وت 
لم تحرم تلك الفريسة علی آحد القولین عندنا » ولم بحرم ما مضی من فریسته ول . 
واحدا» استصحابا للحل الثابت قبل الاکل ؛ » فا نه ثابت يقينا ٠‏ "۰ 

و قال این قدامه 7 تن 6 ۳۷ ولان اجتماع شروط الل حاضلة 
ل e‏ : احتمل أن يكو 
lS‏ ال 


اي بحل جر السام ایز ال مرن وی . 
ی 


القول بذلك ‏ كما هو الصحيح عنهما ‏ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : 

ان النبي مقر قال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل » وإن 
. أكل فلا تأكل » فإني آخاف أن يكون أمسك على نفسه )۱ ۰ 

قال ابن قدامة [ المغني : ۳۷۰/۹ ] : ولنا عموم ال ية والاخبا ۹ » وإنما خص 
مته ما آکل منه » ففيما عداه يجب القضاء بالعموم ٠‏ 
وقال الشافعي [ الأم : ٠۹۲/۲‏ ] : فإذا أكل فقد قيل .بخرجه هذا من أن يكون 

معلما » وامتنع صاحبه من أن بأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب » لأن الكاب 
آمسکه علی تفسه ؛ وإن أكل منه صاحب الكلب أكل من صيد غير معلم ٠‏ وبحتمل 
. القياس أن بأكل وإن أكل منه الكاب » من قبل آنه اذا صار معلما صار قتله ذکاة » 
فآکل ما لم بحرم أكله ما كان ذكيا » كما لو كان مذبوحا فأکل منه كلب لم يحرم ؛ 
وطرح ما حول ما آكل ٠‏ 
۱ قال : وهذا قول ابن عمر وسعد ین آبي وقاض ؛ وبعض آصحاینا » وانسا 

تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي مَل بقول : 
( فإذا أكل فلا تأكل ) ٠‏ قال : وإذا ثبت الخبر عن النبي مَلِنَهِ لم بجز تركه لشيء ٠‏ 
[ واظر مغني الحتاج : ۲۷۹/6 ] ۱ 
١‏ ان یه یه ات اک اشد ول ا م 
الابنداء ؛ لگن علمه آمر خفي لا بطلم علیه » فیعتبر السیب الظاهر الظهر له » وهو 
الامتناع عن الأکل » وبالاقدام علی الأٌکل آظهر ضد العلم وهو الجهل » لان الا کل 
هو السیب الظاهر الظهر للجهل ؛ ولان الحرفة لا پنسی آصلها » فبالاکل تبین أله 
كان بترك الأكل للشبع لا للعلم » وصید الجاهل لا بر کل * 


(۱) آخرجه البخاري بروابات عدة مع اختلاف فی بعض الا لفاظ (۱۱-۱۱۰/۷). 
(۲):الخبار کالخبر السابق والروابات التي آشرنا الیها ؛ والية قوله تعالی : 
« فكلوا مما أمسكن عليكم » /المائدة : 6/ . 


۱ مي اسن ۳ يدل .على ات قا تقدم »لا من ید 

تسى » وما أحرزه قد آمضي الحکم فیه بالاجتهاد فلا بنقض باجتهاد مثله » لأن ۱ 
التسود قد حمل را بالق ار لاه ما حصل اتود من کل 
وجه ؛ لبقائه صيدا من وجه »لدم را »رم حتاطا ‏ 3 

واخب بان القصود بحصل بالاکل 4 وتبدل لاجتهاد قبل حول ول 
فصار كتيدل اجتهاد القاضي قبل القضاء ۰ [ الهداية وشروحها ۸۹ 

.قال ابن عابدين [ 0۷/۰ ] اسلا ام سب تن مستشدا : 
وهما بالاقتصار على ما آكل ؛ والأول أقرب إلى الاحتياط. » وهو الصحیح ۰ ش 

۳ - وآما مالك رخمه اع ل مش | 
وذلك ما رواه في الموطأ [ ٤۹۲/۲‏ 4۳ ] : عن نافع » عن ابن عمر رضي ال تصماة ) 
آله كان يقول في الكلب المعلم : : كل ما أمسسك عليك إن قتل وإن لم ,نقتل * 

وعن مالك آنه سمع نافعا ل : قال عند الله بن عمر :ون اکل ول کل . : 
۴ وعن مالك : أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي اللهعنه : آنه سل عن الک 
ا کل وان لم 7 بن د ملم واد ۱ بت 


سس ۲۳۸ مت 


ل 
ق 
۱ ظ ۰ رز و 0 


ويحتوي علی فصلی :. 


الفصل الأول : الصرف . 
الفصل الثاني : آثر العرف 


اسی(اودل 
تعریفه و تحریر معناه لدی الاصولیین ۰ 
اقسامه ۰ 
او ر 
اقوال السذاهب من کتب الاصول 
امثلة تطبيقية مسن کتب الفسروع 
وجوه الاختلاف بين المذاهب في اعتبار العرف 
- شرائسط اعتبسار المصسرف 


- الدلیسسل الشرعي عسلی اعتباره 


تس ۲۸۱ 0 آثر الادلة مدا 


: 
| اا یت ات نی استعمل دمعنی اي ار 
اللتحس الذي تتلفاه الول السليمة ة باقبول ٩۳‏ + ۱ 


وفي اصطلاح الاصوليين : 

| هو سر افوس سنج و وت را 
بالقبول() + 
قال الشبيخ بو سنة في شرح هذا لتعريف [ العرف والعادة :4[ : بعني هو 
الأمر الذي اطمآنت إليه النفوس وعرفته + وتحقق في قرارتها وآلفته » مستندة في | 
ذلك إلى استحسان العقل » ولم يشكره ه أصحاب الذوق السليم في الجماعه ۰ : ۱ 


قال ونا بحصل استقوار الي في النفوس » وقبول الطباع له » بالاستعمال ۵ 
الا ار ر اا و * ه. : ح 


۷ ساوعرف ایضا باه : عاذة جمهور قوم في قول او فعل ٠‏ 

ذکر هذا التعرف صاحب الدخل الفقهي العام [ [ ۸۳۱/۱ ] وقال : اوقد وضعنا 
هذا التعريف مستوحى من -التعاريف والشرائمط التي يذكرها الفقهاء و الولیُون ؛ 
وتحرنا فيه أن TS‏ ا 
وبأدق الحدود ٠.‏ ه ْ 





) قال في اللسان , : ولمرف والساوقة اروك راد ۵ مه ار 6 ورل 

ما تمفه ی ا ا ا . (مادة عرف ) . : ۱ 
)¥( اق دار هذا یرت مرف هیا من امس او من 
ذکر انه مستصفی الغزالي . والاستاذ أبو سنة'نقله عن المستصفى لعبد. الله بن أحمذ 
النسفي الجا ا ر و 


س 589 سس 


العرف والعادة : 
٠‏ هذا ومن الجدير بالذكر : أن الأصوليين كثيرا ما يستعملون العادة والعرف 
بمعنی واحد » لأن مؤداهما واحد ء ولذا عرفها صاخب المستصفى يما عرف به العرف 
ل e‏ [ العرف والعادة : ۱۲ -- ۱۳ ] 
وقال ابن عابدين [ نشر العرف : ۳ | : العادة مأخوذة من المعاودة » فهي 
شکررها ومعاودتها مرة بعد آخری صارت معروفة مستقرة ف النفوس والعقول » 
متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حنى صارت حقیقه عرفیه » فالعادة و العرف 
بمعنى و احد من حیث الاصدق » وٍن اختلفا من حیث الفهوم ۰ 
وقال الشیخ آبو زهرة [ مالك : 4۲۰ ] : وذا اعتادت الجماعة آمرا صار عرفا 
لها ء فعادة الحماعة وعرفها متلاقيان في المؤدى » وإن اختلف مفهو مهما »> فهتا 
تتلاقیان فیما بختص بالجماعات * 
: وقال الأستاذ خلاف [ مصادر التشر یم الاسلامي : ۱۵۰ ] : والعرف والعادة 
ف لسان الشرعیین لفظان مترادفان معناهما واحد۱) + 


تحریر اراد بالعرف لدی بحث الاصولیین : 

لابد لنا ‏ قبل البحث في الاحتحاج بالعرف والعمل به لدی الفقهاء - من 
آل رر ازل فنا وا ی ی 
الع ده سحثو نه ؟ فنقول : 

۱ - ان ما تعارف علیه الناس : إذا كان هو بعينه حكما شرعيا » وقد نص 
عليه الشا رع وبينه إيجابا أو تحريما # سواء آوجده الشرع ابتداءا » آو کان 
متعارفا بین الناس فدعا إليه وأكده وي ا 
ق وجوب العمل به ٠‏ وأن أحكامة ثاتة لا : تتغير ولا تدل باختالاف الأزمان 
والأمصار » لأنها أحكام شرعية مستمرة لا بلحقها ولا تبديل » إذ إن تغييرها 
وتبديلها نسخ لها » ولا نسخ بعد موت رسول الله مَل ٠‏ 

: ولتحقيق العلاقة بين العرف والعادة انظر : المدخل الفقهي المام‎ )١( 
۰ ۱۳-۷ : العرف والماده‎ » ۸۴۳-۱ 


س ۲۲ سه 


ود نس الاطبلی هذا عند تقسیمه مود إلى : 0 وأخرى جر 0 
ین الخلق فقال [ الوافقات : ۲۸۳/۲ ] : ال 1 3 
فآما الأول ل 7 ۱ 
الشهادة » وف الأمر بإزالة النحاسات ؛ وطهارة التأهب للمناجاة » وستر العورات.». 
والنهي عن ع الطواف بالبیت علی العري » وما أشبه ذلك من السواگد الجار ی ي الاي ' 
إماحسنة عن الشارع أو قحة+ ام مورا تحت امامت 
فلا تبديل لها » وإن اختلفت آراء المكلفين فيها » فلا يصح أن ينقاب الحسن فيه 
قبیحا ء ولا لقبیح حسنا» حتی بقال مثلا : ٍن قبول شهادة العبد لاتأناه مخاسن . 
العاداث الآن فائجزه » أو إِنْ كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه 5 
e‏ 
3 بعد موت النبي بإ اطل » فرفع العاد الشرعية باطل ۰ ۱ ۱ ئ 
0 وقد أشار لسيوطي آیضا [لیذلك + عنداتکلامعن تعارض رف مش 
فقال [ الأشناه والنظائر 0۰۳۰ 5 ۱ ۰ ۱ 
واثاني یب فا دی یقن زد 
.الاستعمال؛ فلو حلف لا بضلي؛ لم بحنث إلا بذات الركوع والسجودء آو لا 
لم بحنث بمطلق الإمسباك ؛ أو لا ينكح : حنث بالعقد لا بالوطء ٠ه‏ 5 ۲۳ 
٠‏ فندی کلام الشاطبي والسيوطي : آن العرف O‏ 
شرعي وجب لت نا يمكن أن بغيره شيء مهما اختلفت الأمصار والزمان(۱) ۰ 
> هذا وترخذ من الكلام السابق أن ما يتعارفه الناس إذا كان فيه أخذ ح 
أمرنص الشارع على تحرينه نضا قاطما » أو كان فيه همال واجب أثبث. ينص . 
لا يقبل التخصيص » فإن هذا البوع من العرف لا يخترم » ولا بوذ به » ولا يجوز 
اعتباره إجماع الفقهاء » بل هو -- کما قال الشيخ أبو زهرة [ مالك 


(۱) انظر : ضوابط الصلحة : ۲۸۱-۲۸۱ ) مالك : 1۲۱ . 
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فساد عام يجب التعاون على القضاء عليه » ويكون ذلك من قبيل التعاون على البر 
والتقوى ؛ والسكوت عنه مسكوت: عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » والرضا 
به 'نعاون على الاثم والعدوان ٠‏ ه 00 3 ظ 
ظ ویسمی هذا النوع من العرف بالعرف الفاسد » قال الاأستاذ عبد الوهاب 
خلاف [ مصادر التشریع الاسلامي : 65 - ١4079‏ ]: والعرف الفاسد : هو 
ما تتعارفه الناس مما بخالف الشرع » آو یجلب ضررا ؛ آو پفوت تفعا » كتعارفهم 
يعض العقود الربوية » أو بعض العادات المستنكرة . 00 

وقال : وأما العرف الفاسد أي المخائف لأصل شرعي» أو حكم ثابت بالنص 
فلا براعيه المجتهد في اجنهاده وفتواه ؛ ولا القاضي في قضائه ٠‏ ه 
والذی ذکرته - من الاتفاق علی العمل بالعرف الشرعي النصوص علیه » 
والاجماع على ترك العرف الخالف له - بدل علیه کلام جميع من تكلم عن العرف 
أ من الاصولیین و الفقهاء قديما وحديثا ٠‏ 7 

قال "این عابدین [ نشر العرف : » ] : ذا خالف العرف الدلیل انشرعي » فان 
خالفه من کل وجه بآن لزم منه ترك النص _ فلا شك في رده » کتعارف الناس 
کثییا من الحرمات : من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب ؛ وغير ذلك 
مما ورد تحریمه نصا ۱ 

وقال : لا اعتبار للعرف المخالف للنص » لأن العرف قد يكون على باطل » 
بخلاف النص » كما قاله ابن الهمام » وقد قال في الأشباه : العرف غير معتبر في 
التصوص عليه ٠‏ ۱ 

وقال - نقلا عن الظهيربة - : لگن التعامل بخلاف النص لا بعتبر(۱) ۰ 
۳- وبهذا تحرر لدینا آن مجال البحث ليس في هذين النوعين من العرف ٠‏ 
وإنما هو في نوع ما بتعارفه الناس ويجري بينهم » من وسائل التعبیر ات 
. الخطاب و الکلام » وما يتواضعون عليه من الأعمال » ويعتادونه من شئؤون المعاملات؛ 
مما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي ٠‏ 


(1) وانظر [ ابو حنيفة : 81 ] الاشباه : الظهيرية . 


س ۲۶2۵ تس 


اقسام العرف : 
ا الأصوليون أن العرف إبنقسم إلى أقسناء عدة » وذلك بانظر إلى سه 
شنت ر ا ا : ۱ 1 
ا رات بنقسم العرف إلى التقسيمات التالية : 
ب من حيث سببه ومتعلقه : ) 
بقارن ذا لاا إلى رت يوت سل 
فالعرف اللفظي ( القولي ) : هو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ' 
في معان 3 ا ل E‏ 000 
eT‏ بلا قريئة ولا علاقة عقلية » ولا ادرال لأذعان ند 
سماع هذه الألفاظ أو التر اكيب إلا هذا العنی ۰ وأمثلة ذلك : oR‏ 
_استعمال لفظ الذ راهم : بمعنى النقود الرائجة في البلد مهما كان نوا 3 
ذا ات كان الاد با اتد اغالب قا بلدةء مع انا في لاما قد ففي . 
مسكوك يوزن معين ٠‏ 0 3 ۱ 
سواستسال نظ ات فیعض اللدان : ی ارف وف با نی 
الدار بكاملها ٠‏ ۱ 
ا ا بعض الاعمال اا ناس 
ام اب الم ال یک ری : هوا جر مه سل 
لا ۰ ظ | ٠‏ 7 ِِِ 
ا الناس في بعض الأماكن أن اکلوا فرعا خا من اللحوم کالشان > ۵ 
أو نوعا خاصا من الحبوب كالبر ٠‏ ۱ 1 
تعارف الئاس في عقد ند الزواج ان السمی من الهر عند مد والذي 


س ۲ اسب 


فع سید ناه شم کل ار مت ت سسب اس وا 
الباقي بكون مرجلا إلى ما بعد الوفاة آو الطلاق "۲ ۰ 0ن 

وقد ذکر الشاطبي هد ین النوعین. من العرف ء عند ذكره أنواع العواد 
المتبدلة ؛ فقال [ الوافقات ۰ ۷ | 

ب ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد » فتنصرف العبارة عن معنى إلى 
معنی عبارة آخری : اما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم ؛ آو بالنسبه 
إلى الأمة الواحدة » كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أر باب الصنائع في صنائعهم 
مع اصطلاح الحمهور » أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني » حتى صار 
ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما » وقد كان بفهم منه قبل ذلك شيء 
آخر » آو کان مشترکا فاختص » وما آشبه لك + وقال : 

ومنها : ما يختلف في الأفعال في المعاملات و نحوها » كما إذا كانت العادة 
في النکاح : قبض الصداق قبل الدخول » أو و في البيع الفلا ني اق نکون بالنقد 
۷ بالتسيتة 6 آو نالعکسن ؛ آو الی اجل کذا دون غیره * ه ٠‏ 


صو و 
ب العرف العام : وهو كما قال ابن عابدين [ تشر العرف : > ] : ما تعامله 
e e u‏ ۰ ه أي هو الذي يكون فاشيا في 
3 کالما e‏ » من آحد هه وأليسة 
وآدوات وغیرها » فان الناس قد احتاجوا اليه ودرجوا عليه من قديم الزمان » 
ولا بخلو اليوم من التعامل به مكان ٠‏ 
وكذلك : تعارف استعمال لفظ الطلاق ف إزالة الزوجية ٠‏ 


(۱) انظر : الدخل الفقهي العام : ۸۳۰/۱ - ۸۲۸ ٩‏ نشر العرف : ” 4 المرف 
والماده ۰ ۱۷ - ۱٩‏ + 


س ۲6۷ بت 


ب - المرف الخاض : وهو الذي لم یتعامله آهل البلاد جمیما » كر 
۰ مخصوصا لد آو مکان دون آخر » آو بنفلة من ناس دون آخری ۰ وله : ۰ 
عرف التجار فيما مدعي ينكس اش في ابا ی دی 
غرف آهل العراق في إطلاق e‏ .` 
خاصا «ومثال ذلك : ۳ ۱ ۱ ۱ 07 000 
٠‏ الصلاة » فا نها ف يي الأصل لها عدو انالا الشارع مريدا ا المبادة ۰ 
ا اا و ۱ ۱ ۱ : 0 
- الحجء فإه في أصل الغ القصدء واستعله الشارع في زيار الب في 


أشفر معلومة » وبافعال بو 


۳ - باعتتبار العنى اللفوي : ينقسم إلى مقرر له وقاض عليه : SS‏ 
أي مقرر للمعنی اللغوي : وهو ما طابق معناه العنى الشوي »وتا عليه : 1 
وهو ماغیره تخصیص آز تقیید آو إبطال ٠‏ 0 4 7 ۱ 0 
ذكر هذا التقسيم الأستاذ آبو سنة [ العرف وا :۷۰ - ۲۱ ] ول ۲ 
وقد استنيطت هذا التقسيم من كلام الفقهاء . : 1 : 
ومثاله البتفسج وألورد المعنى اللغوي لكل منهما a‏ 
والعنی العرفي للبتفسج هو الدهن » وللورد هو الورق دو الرائحة: ؛ فلما طابق. ۱ 


العنی العرفي العنی اللغوي في الورد ج مقررا » ولا یه یسم 
سموه قاضيا على اللفظ .٠‏ ۱ 


6 الاخن الفقهي ام Af. ATA:‏ 4 اف والعادة ۰ِ۹- 1 
N‏ ا 00 ش ۱ 


د لسر 
0 یه رد باقن بو ۳97[ 
0 الا ا ا 
٠‏ آحدهما : العوائد الشرعية التی آقرها الدلیل الشرعي آو تفاها » ومعنی 
" ذلك : أن تكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا ؛ أو نهى عنها كراهة أو تحريما » 
" أو أذن فيها فعلا وتركا ٠‏ 

والضرب الثاني. :هي العائد الجارية بين خی بم ليس في فيه ولا | 6 
دليل شرعي ۰ ه 
۱ وقسمها أضا اعتبار وقوعها في الوجود إلى : عواشد ثابتة » وعوائد متدلة 
۱ فقال [ الوافقات : ۲۹۷/۲ ] : العوائد آیضا ضربان بالنسبة نی وقوعها نی الوجود : 
۱ أحدهما : العوائد العامة التى لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار و الاحوال » 
۱ کالاکل والشرب » والفرح » و الحزن والنوم واليقظة » والمبل إلى الملا ثم والنفور . 
: عن النافر » وتناول الاك i‏ المؤلمات والخبالث ٠‏ وما أشيه 
ذلك ٠‏ ۱ 
2 والثاني : العوائد التي تختلف. باختلاف الأعصار راکسا والگصوال » 
" كهيئات اللباس والمسكن »ء واللین في الشدة » والشدة فیه » والبطء » والسرعة في 
الأمور والأناة والاستعجال » وما كان نحو ذلك ٠ه‏ ' 
والظاهر آن هذا التقسیم ٍلی : عوائد لا تختلف وعوائد تختلف » إنما هو 


تب ۲۵۹ سب 


الاحتجاج بالعرف . 


الظاهر أن المذاهب ل ا المرف بالعنی الذي خررناه ‏ 
على وحه الإجمال » وإن كان ببنها شيء من التفاوت في حدود هذا الاعتبار ومداه ۰ ۱ 
قال الشیخ آبو سنة [ العرف والعدة ۳۰ / : اعتبر الفقهاء علئ: اختتلاف 0 
مذاهبهم العرف 4 وجعلوه ه اصلا بنبني علیه شطر عظیم من آحکام الفقه ۳ 4 
وذکر الشیخ آبو زهرة في کنابه آبو حنيفة [ ۳۰۰] عن سهل بن مزاحم قوله : 
ا د بالثقة وفراد من 0 اا ا 
دک 
اك ا 00 2 ۱ 
انالك تان سرام ۱ ۱ م ا 
وقال في کنابه مالك [ 4۲۰ ] والفقه الالكي كالفقه الحتفي یی 
ویعتبره اصلا من الأصول الفقهية ؛ فيما لا يكون فيه نص قطعي ٠‏ ۱ : 
وقال : وظهر أن الشافعية أيضا يحترمون العرفا إذا لم يكن نص 0ه - 
و هد | الذي کر ثاه 4 وقرره الأستاذان الحليلان » تدل عليه ري كتب ١‏ 
آصول الذاهب علی اختلافما » وإليك بعض هذه النصوص : 


١‏ قال الشاطبي في الموافقات [ ۲۸۹/۲ ۰ ۸۷ ] بعد تقسيمه العادات إلى 
شرعية وجارية بين الخاق . 0 اا یز تشد ۱ 


) وانشر اللدخل الفقبي العا 1/1 


ا ۲۵ سب 


وقال أيضا : الموائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا » كانت شرعية في أصاها 
٠‏ أو غير شرعية » أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا : آمرا أو نهيا أو إذنا » آم لا ٠‏ 

؟ ‏ ولقد عقد ابن القيم في کتابه [ اعلام الوقعین : ۸٩/۳‏ ] فصلا بعنوان : 
نعير المتوى واختلافها د بحسب انعبر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنبات والعوائد ٠‏ 
وساق أمثلة كثيرة على ذلك » ثم قال في نهابة الفصل ‏ بعد نقريره مذهب المالكية 
" بالقول بالعرف ‏ وهذا محض الفقه »ومن ع آفتی الناس بمجرد المنقول في الكتب » 
. على اختلاف عرفهم وعواندهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم » 
"فقد ضل وأضل » وکانت جنایته علی الدین آعظم من جنایة من طبب الناس کلهم » 
٠‏ علی اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبانعهم » تما في كتاب من كتب الب 
علی آبدانهم » بل هذا الطبيب الجاهل » وهذا المفتي ال ا 
الناس وأبدانهم » والله المستعان ٠‏ 

۳ - وقال ابن عابدين | نشر العرف : ” | : واعلم أن اعتبار العادة والعرف 
رجع إليه في مسائل كثيرة » حتى جعلوا ذلك صلا“ » فقالوا في الأصول ؛ في باب 
ما تترك به الحقيقة : تنرك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة » همك ذا ذكر فخر 
الاسلام » اتنهی کلام الأشباه » وف شرح الأشباه للبيري : قال في المشرع : الثادت 
بالعرف ثابت بدليل شرعى » وف المبسوط : الثابيت بالعرف كالثابت بالنص ٠‏ هاء 
۽ وقال السيوطي ف الأشباه والنظائر [ كه ٠١١‏ | : اعلم أن اعتبار 
الطد NN‏ 

وقال : قال الإمام في باب الأصول والثمار : کل ما جف 0 i‏ 

فهو المحكم » ومضمره كالمذكور صريحا » وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض 
ی ۰ ۱ 

وقال : قال الرافعي : بتبم مقتضی اللغة تارة » وذلك عند ظهورها وشمولها » 
وهو الأصل » وتارة بتبع العرف |ذا استمر واطرد » 
وقال : قال ابن عبد السلام : قاعدة الأمان البناء على العرف إذا لم يضطرب » 
"ور اضطرب #الرجوع إلى اللغه + 


عت 8 نت 


قال شا N‏ كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا شابط له فيه | 
ولا في اللغة » برجع فیه إلى العرف ٠‏ ه ۱ E‏ 3 06 
فهذه النصوص ب ومثلها كثير و ا 4 
0 امثلة تطبيقية لدی الذاهب : 0 ۱ أل ال ذم 
۰ إن الع تكب لقاب ف الو طن أن ین و کر دسق 
ا و ااال کا درا ررك بنش اة س هی سل ال 
ل الحم کما تصت طیً کب الذاهب: ۱ 


في الفقه الحنفي : 
وا ر د كل ترد وام 
أ إذا أطلق ا جل اعلی التعارف : قال ف الهداية ومن ای ۱ لشن 0 

في اليح كان على غالب قاب البلد ‏ لان التارف » وفيه التعري للجواز a‏ 7 

" اليه هه ۰ 0 0 0 

والراد بتحري الجواز : ی وی :۱ ۱ 

ب مايدخل في بيع الدار : قال في الهداية : ومن باع دارا دخل ابناؤها في 


00 البيع وإن لم يسمه » لآن اسبم م الدار يتثاول العرصه والبناء في العرف ٠‏ 


ج ل بيع الثمر بشمرط البقاء على الشجر اا ا أ 
وأصحابه »لذن هذا الشرط لا يقنضيه العقد » وفيه شغل ملك الغير » واجازه محمد . 
رحمه الله تغالى فيما تناهى عظمه من الثمر » » لحر بان العرف في ذلك ٠‏ ۱ 0 ۱ 
۰ قال ی الهداية :ومن باع ثمرة س لم يبد صلاحهاء آو قد بدا چا یم 
وعلى المشتري قطعها ف الحال » وإن شرط تركها على النخيل فسد البيغ » قال : [ 
وكذا إذا تناهى عظمها عند آبي حنيفة وآبي یوسف رجمهما اه ا قلنات و استحسنه : 
E‏ : وجه قسول مخ فالتا( 


TOY a 


الاستحسان بالتعامل » الأنهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهى عظمه » فهو شرط 
نقنضيه العقد ٠‏ 

العيب الذي برد به المبيغ من المقوو شرعا آن المبيع برد بالعيب » ولكنه 
ا Ia‏ يرد به آولا برد إنما هو العرف + 
قال فى الهداية : وكل ما أوجب تقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب » لأن التضرر 
۰ نقصان ی بانتقاص اا عرف آهله(۱) ٠‏ 


۲ س في زرع الارض الفصوبه - 
إذا غصب إنسان أرضا وزرعها بخير إذن صاحبها » فهل تكون مزارعة صحيحة 
أو فاسدة ؟ يرجغ في ذلك إلى العرف ٠‏ 

فال في الدر الختار [ ۱۹۹/۲ ] : ولو زرعها ستبر العرف » قال ابن عابدین : 
قال في الذخيرة : قالوا ان کانت الارض معدة للزراعة » بآن کائت الارض في قرية 
اعتاد آهلها زراعة أرض الغیر » و کان صاحها ممن لا بزرع بنفسه » ويدفع أرضه 
مزارعة » فذلك عن الزارعة » ولصاحب الأرض أن يطالب بحصة الدهقان۳* على 
ما هو متعارف آهل القرية : النصف » أو الربع » أو ما أشبه ذلك ٠‏ 


۳ ب ما يجوز للمضارب فعله : 

۱ حور لد ار اد ا کا اه وتان من فان 

البيع نمدا ونسيئة ٠‏ قال فى الهدابة : ويجوز للمضارب أنْ ببیع بالنقد و النسیئه » 

ا روا و العقد » الا ذا باع ٍلی آجل لا بیع 
E‏ 

۱ هناك مسائل عدة برجع فیها - لمرفة ما علیااجی ان یفله »او لمرفة 

المتفعة المستحقة ‏ الی العرف » منها : 


(۱) الهدایة وشروحها : ۸/۵ ۹۷ ۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۵۲ ۰ 


(۲) الدهفان ۰ بضم الدال وكسرها » معرب »© يطلق على رئيس القرية » وعلی 
"التاحر ؛ وعلی من له مال وععار 5 ( امصیاح ) ۰ 


س ۲۵۳ سے . 


ا : قال تي الهداية وس مارو عالق 
اه لاما وی تفر عليه اعبار مرف 

من استتؤرجر لضرب اللبن : قال في انهداية. و 
له لبنا استسق الأجز إذا آقامها عند أبي حنيفة » ؤقالا : لا ستحقها حتى شر“جها230» : , 
لأن التشريج من تمام عمله » إذ لا يمن من الفساد قبله » فصار كإخراج الخبن من 
التنور» ولأن الاج هو الذي رلاد عرفا > وهو امير فما لم نص ع 
3 ر استثجار الدوّر دون بیان السمل ١‏ قال ف ور اهار 
الدور والحوانیت للسکنی وان لم ببین ما يسمل فيا لان السل التمازف یا( 
EC‏ ْ 0 

_ ما يجب فعله على المرضع : إذا استوجرت الراة لإفرضاع + اذا عليه" 
09 من إصلاح شؤون الرضيع ؟ يرجع ف ذلك إلى العرف ٠‏ قال : في الهداية : 
وعليها أن تصلح طعام الضبي » لا العمل علیها » و الحاصل آنه یعتبر فيما لانص . . 
عليه العرف في مثل هذا الباب ؛ فما جرى به:العرف من غسل ثیاب الصبي واصلاح . 
الطعام وغير ذلك فهو على الظثر ۳ ء وأما الطعام فعلى والد الولد ء وما ذکر محمد : ۲ 
sS‏ 4 


س فی الایمان : 

۱ ذکر فی الدر تا [ ۷۵۳/۲ ] EE‏ الأصل في ا انين : 

مبنية على العرف ٠‏ قال این عابدین : لآن المتكلم إنما تتکلم پالکلام العرافي » آعني ‏ . 
الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها ف العرف ؛ كما أن العربي جال . 
كونه بين أهل اللعة ا ل تر 

ماد ۵۱ و :۰ | ۱ 0 


)1 | رها : ينضدها ويضم بعضها إلى بعض ٠‏ (المصباح). ١‏ 007 
ك اللغة e‏ غبرها » ومنبه قيل فا 
SAVE E‏ 


جد 588 عه 


والأمثلة على ذلك في هذا اللاب كثيرة نذكر بعضا منها : 

1 الحلف يصفات الله تعالى : قال في الهداية : واليمين باللّه تعالى » أو باسم 
وا ا ا سفاه ان بعنه با 
. عرفا » كعزة الله وجلاله وكبربائه » لأن الحلف بها متعارف ء وقال : الا قوله : وعلم 
الله » فإنه لا يكون بمينا » لأنه غير متعارف ٠‏ 
كن بحوز كسوة في كفارة اليمين :قال في بداية البتدي : وان شاء كسا 
' عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد » وآدناه ما يجوز فيه الصلاة ء قال في الهداية : 
ْ المذكور في الكتاب في سان آدنى الكسوة ة مروي عن محمد » وعن أبي حنيفة وأبي / 
يبوسف رحمهما الله : أن أدناه ما ستر عامة بدنه » حتى لا تجوز السراويل » وهو 
الصحیح » لأن لاسه يسم عربانا في العرف ٠‏ ۱ 

۰ ج ‏ الحلف على السكنى والأكل والشرب : 
| _ قال في الهداية : ومن حلف لا پسکن هذه الدار » فخرج بنفسه » ومتاعه 
برد الرجوع إليها حنث » لأنه ا ببقاء آهلله ومتاعه 

تسه فان اه سای ج 
eo‏ مكاي عدو E ER‏ 
مفهوم منة عرفاً ٠‏ 

و ی وا میا یج ورن عات 
0 الفهوم 6۷ ۰ ه " ۱ 
) او ی المسائل المبنية على 
. العرف لدى الحنضة تعادل كثرة المسائل المبينة على الاستحسان آو تزيد > كما ظهر 


. ۵۸۵۰۰ ۲۱۱۹-۱۸۰٩۷۰۸ 6 : الهدابة‎ )۱( 


تب ۲۵۵ تب 


في الفقه المالكي : 

ال سن قرع ار ی 
جائزة » لا وزد أن رسول الله ينه نهى عن بيع الغرر ٠‏ ۱ ۱ 
[ مسلم : ۲ > ابن ماجه : 2 ٤‏ ْ 
ظ دين روات كرون ليم منیا دخل طرض» واستتی مالك ق 
من ذلك ما ذا ذکرت آوصاف البیع » ثم وجدت موافقة لا ذکر * وسمی هذا 
ش CR‏ يو ين د 


٠ . ار ل‎ ass 


ماحاكة ركنا يلح الى درسي كرا ركنا ووس لف اسان من رن 0 


. بأجناسه » ويقول : شتروا مني على هذه الصفة » فيشترون: الأعدال على ما وضف ١‏ 


ا لهم ل ش 
موافقآ للر نامج الذي باعهم عليه“ ۰ 70 | آ 7 3 
) وقال محتجا لهذا في قفي الغرر [+/] e es‏ 
لبيع الساج في جرابه » والثوب في طبه ؛ وما أشبه ذلك ٠‏ فرق بين ذلك الأمر ٠‏ 
المعمول به » ومعرفة ذلك في صدور الناس » وما مضی من عمل فیه » وآنه لم پزل من . 
بيوع الناس الجائزة » والتجارة بينهم ل ا ی ماب ۶ 
ابا على د رل )یچ لاس 


۲۱( یر 1 ی ای ۰ 
للبيع . ملحفة : ملاءة يلتف بها . بصرية : نمسبة إلى البصره البلدة المعروفة في:العراق . 
ربطة : ملاءة من قطعة واحدة » او هي کل وب رقیق ٠.‏ سابرية : نسبة إلى سابور من | | 
بلاد فار س . ذرعها ۰ قیاسها . فیشتغلو نها ۰ ستکثرون ثمنها . . 0 


(۲) السناج : وب بشکل معین کان معرو فا لديهم ب واه لوضوع فيه. 
الملامسة ۰ هي أن يقول ی ی ی ی یت ی و 


اميت 


۲ ا وزیم الربح في المضارية : إذا اختلف رب الال والعامل في مقدار الربح 
باقع ال هد یت الی العرف » ويكون القول قول العامل مع 


تن E‏ : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : 
فریح فیه ربحا » فقال العامل : قارضتك علی آن لي الثلثین » وقال صاحب الال : 
قارضتك على أن لك الثلث ٠‏ قال مالك : القول قول العامل » وعلیه في ذلك اليمين » 
إذا كان ما قال يشبه قراض مثله » وكان ذلك تحوا مما بتقارض علیه الناس » وان 
جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم بصدق ؛ ورد ٍلی قراض مثله 

ع _ الحرز في السرقة ّ يرجع فيه إلى مأ اعتاده الناس فى الحفظ ء قال ابن 
رشد [ بداية المجتهد : ؟/٠غ:‏ ] : والحرز عند مالك بالجملة هو : كل شيء جرت 
العادة بحفظ ذلك الثشىء المسروق فيه ۰ 

۽ , وجوب. الرضاع على الزوجة : فإن مذهب مالك رحمه الله تعالى : أن 
الرضاع يجب على الزوجة الدنيئة » ولا يجب على الشريفة »-وعمدته ف ذلك العرف. 

قال ابن رشد : [ بدایه الجتهد : ۰۰/۲ ] : وآما حقوق الزوج علی الزوجه : 
بالرضاع > وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك » وذلك أن قوما آوجبوا علیها 
الرضاع على الإطلاق » وقوم لم يوجبوا ذلك علیها پاطلاق » وقوم أوجبوا ذلك على . 
الدنيئة ولم بوجبوا ذلك على الشريفة » إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ) 
وهو مشهور قول مالك » وقال : وآما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك 
ار هت وه 


في الفقه الشافعي : 
۱ - الحرز في السرفة : 


ل ل ل ل ا كن 


٠۷۶١  ةلدألا أثر‎ ¥ 


قال في الأم [ ٠۳١ o‏ ] : وأظر إلى المسروق : فان كان :في الموضع 
لذ سرن في تب ات ی اه الوم مر ناب نا 
وقال ار ی ماع سوق مه یف موع ما 
ی و ای ایو e‏ ۶ هذا أحرز به 
وقال e ERE yT‏ | 
والحوائط ٠‏ ليست بحرز للنخل ولا للشمرة » لأن أكثرها مباح بدخل من جوالبه > 


فمن سرت من حائط شیتا من ثمر معلق لم بقطع خذا آواه الجرین ۴۳ قطع قیه ‏ 
وذلك أن الدي تعرفه العامة عندنا دجوي هون وان اند ی حرو * 


حمل العام والمطلق على العرف : 
ون الأحكام [ [ ۱۲۰/۲ ] فصلا تحت 
عنوان ( تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صریح الأقوال. في و 
الخو و تقسد الطلق وو لذلك آمثلة وف e‏ 
۱ حف داي لمات کل يه فيا جرى الترف ف 
فيه » فإذا حنظت في غيره كانت مضمونة ٠‏ ۱ 
قال : المثال الخامس + جمل. الودائم والأماثات على حرز مثلها مثلها فلا تخفظ 
تعاس رای با را مب بای یا یت سر ی 
۵ زب 3 ۱ 


ارين البيدر الذي لحاس وي دی میت هلان 4 


بت ۸ - 


ب ل اجارة وسائل التقل 1 : فانه بحمل على المعتاد من المسافة والأماكن ي 
و کذلك ما بحق للمستأجر تحمیله فیما (ذا کان الفح ول ادن 
البلد ۰ 
قال د حمل إجارة الدواب على اليسير المعتاد » والمنازل العتادة ٠‏ 
وكذلك دخول 0 الأمتعة وال داق الطعام والشراب ف کک 
ال اد ا ا 
یت استصناع الصناع دون شرط الاجرة : الاصل في الإجارة : أن نذكر 
المنفعة والأجرة عند العقد » فإذا لم تذاكر الأجرة وقام الأجير بالعمل » اعتبر متبرعا 
ولم ستحق الاجرة * وإنما جرت العادة في بعض الصناعات , كالحلاقين ‏ أن 
لا دذ کر الأجر عند الااستشحار 4 مع جربان العادة أن هو لاء الصناع لا تعملون إلا 
بأجر » ولذلك بستحق هوّلاء الأجر ولو لم يذكر عند الاستئجار ٠‏ 
قال : المثال الثامن ٠٠:‏ 2 ستصناع الصناع » الذین جرت عادتهم بآنمم لا عملون 
إلا بالأجرة » إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة » کالدلال والحلاق 
و القاصد والحجام والنحار و الحمال والقصار ء فالاصح آنهم ستحقون من الأجرة 
ما جرت به العادة » لدلاله العرف على ذلك ٠‏ ۱ 


؟ - في الأآيمان : 

السمك لا يسمى لحما عرفا » فلو حلف إنسان أن لا يأكل لحما فاكل سمكا 
لم بحنث » وكذلك كل لفظ عرف بمعنى إنما بحمل عليه ٠‏ 

قال السيوطي ف الأشباه والنظائر [ ۱۰۲ ] عند الکلام عن تعارض العرف مع 
ام الح حاضيا انا لحان بارع جات ققدم عليه ترا الاستعمال ۰ 

فلو خلف : لا بأكل لحما لم بحنث بالسمك وإن سماه الله لحما » أو:لا بجلس 
على بساط أو تحت سقف آو في ضوء سراج ؛ لم بحنث بالجلوس علی الأرض وان 


ا ت 


اد اه ساطا » ولاس سا وتان اله ستفا ولا ي سس وال باه 
الله سراجا » أو لايضع رأسه على وتد لم بحنث بوضعها علی جبل ۰ آو لاباکل ميتة . 
EG SE‏ 
که 


) - ضمان ما تتلفه الدواب : : 
الحكم المقرر لذى الشافعية أن ماكتلفته لجواب ا ا ع 
ی » و مااتلفته نها راغير مضمون * وعمدتهم ف هذا الحددث الذي ورد فيهداء 
قالوا : وهو وارد على وفق العادة » ولذا لو تغيرت الغادة تير الحكم + ۰ ۱ 
rt [° ET‏ کات 00 
رای وک ,رده و دود وه > و سل و اد فیح 
زونه مارا ولد هلا ۱ 1 : 
وقال : ولو تعود آهل ابلد ارسال انم آو حنظ الزرم نیا دون 
انكس الى ف م ها م ات هارا دة الال ااا تي اله 
yT SEES‏ 


26 لحنبلي :. 
"۲ ل البيع بالمعاطاة : 


كال ابن قدامة [ الفني NN:‏ :: المعاطاة : مخز آن قول عطي بهذا 
بار حا يسن ره قلخ فا رپ با 


() و ما اخرجه بو داود في سننه : ان ناقة ة رم ی مرب رشی اله عله | 
۳۳۹ » وعلی اهل الواشي حفظها بالليل . ۲۹۷/۲۱ ۱ 


سب ۲۷۱۶ سب 


بدرهم » قال : زنه وتصدق به » فإذا وزنه فهو عليه ٠‏ ه 

وقال في الاستدلال لصحة هذا البيع : ولنا أن الله أحل البيع ولم سين كيفيته » 
فوجب 00 فيه إلى 2 » كما دج إليه في القبض والإحراز والتفرق ؛ 
دهم + وإنما عاق الشرع علیه آحکاا »واه علی ماکان > فلا يجوز تعبره 


بالرأي ع 


استحفاق الآجر دون شرط : 

قال ابن قدامة [ المغنى : ه/ره١:‏ ] : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار » ليخيطه 
أو بقصره ؛ من غير عقد ولا شرط ولا تعریض بأجر ‏ مثل أن يقول : خذ همذا 
فاعمله » وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر ‏ وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ؛ 

ففعلا ذلك فلهما الأجر ٠‏ ه ٠‏ 
٠‏ . والحجة في ذلك العرف ۰ قال : ولنا آن العرف الجاري بذلك بقوم مقسام 
وقال : فأما ان لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرا » إلا بعقد آو شرط 
العوض أو تعريض به » لاأنه لم بجر عرف بقوم مقام العقد » فصار کما لو تبرع به ٤‏ 


دب اعتبار الصنعة في الکفاءة : 
قال ابن قدامة [ الغنی : ۳۸/۷ ] : فأما الصناعة ففیها رواتان آضا : إحداهما 
آنه ا شرط » فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة ‏ كالحائك والحجام والکساح. . 
وخ والقيم والحمامي والزيال. قليس تكفء لبنات ذوي المروءات»آو أصحاب ۱ 
لصنائع الجليلة کالتجارة والبناية ٠‏ ح ۱ 
وقال في الاحتجاج لهذه الرواية : لأن ذلك نقص في عرف الناس » فأشبه 
نقص اللسب » وقد حاء ف الحددث : ( العرب بعضهم لبعض أكفاء الا حانكا 


ست ۲۷۱ بت 


أو حجاما )217 قيل لأحمد وحمه الله : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل 
ى آنه ورد مواأفقا لاهل العرف + ه 5 0 : 

وبلاحظ هنا أن موافقة العرف للحد ث 0 - إذا كان ضعيفا ب عضد 
0 أحيد رحمة الله 9 ١ ٤‏ 


ه - الحرز في السرقة : 
راا رج ف ذلك إلى ابرق تن اي [ 0/۸ ور امن 
لت ی هل رف »الط إلى معرقتة إلا من جهته فيرجع له ۰ 

3 س فی باب الایمان : ۱ 
لا حلف لا برکب نان از لا کل رأسا لم ينث إلا يوكوب ما جرى المرف ٠‏ 
برکوبه من الدواب ؛ ولا باکل ما جری العرف باکله من الرژوس ۰ 1 1 
قال ابن .القيم [ إعلام الموقعين ۱۳/۸۳۰ سا جنی ابرق جارف 
والعادة ؛ موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها ٠ ٠‏ فمن ذلك : ۱ ۱ ش 
أن الحالف إذا حلف الا ركبت دابة * وكا في بلد عرفهم في لفظ الدابسة 
الحما ومجامة N a‏ ۰ 


وكذلك : ال 09 ای رکوب ف خاص مسن لوب - 
يفتى في كل بلد بحسب عرف أله ؛ ویفتی كل أحد بحسب علدت ٤ "٠.‏ 


(۱) ذکر الحقق : آن الدار قطني قال ق ال هد ٠‏ وقال ابن عبد البر : 
هذا منکر موضوع ۱ ه اقول : اخرج ابو داود عن آبي هريرة رضي الله غبه آن 
ابا هند حجم النبي ۶ لله فقال ۰ ( با بني بیاضه انکحوا آبا هنشد وانکحوا (لیه ) 
وخال ۰ ( وإن کان في شيء مما تداوون به خير تالحجامة ) ( 1۸6/۱ ) »:وظاهر هذا 
الحديث عدم اعتبار اي او ۰ از a‏ 


0 


وكذلك : إذا حلف : لاأكلت رأسا » في بلد عادته نهم أكل رؤوس الضآن 
خاصة » لم يحنث بأكل رووس الطير والسمك Lh‏ الل 
رووس السمكك حنث بأکل رژوسها * هھ ۰ ۵ 

وهکذا بعد هذا العرض للمسائل الفقهية العديدة » وذکر النموص الفقهية لدی 
المذاهب الأربعة » نتضح لدينا أن العرف معتير ‏ على الجملة ‏ في بناء الأحكام 
'الشرعية لدى الفقهاء جميعا ٠‏ فإذا وجدنا اختلافا بينهم في بعض المسائل الفرعية » 
البنیة علی العرف » فاٍنما یکون ذلك الاختلاف لا ختلافهم في بعض مسائله ومدى 
سلطانه » آو لا ختلاف العرف نفسه » آو لاختلافهم في وجوده وعدمه » أو اطراده 
واضطرابه ۰ کنا سنری عند الکلام عن افسائل الفرعية الترتبة علی هذا الدلیل ؛ 
زر 

ولعل وجوه الاختلاف aes‏ هذا الدليل ا 

من الأدلة الختلف فيه للب الأصولبين والفقهاء ٠‏ 


وجوه الاختلاف : 

ذكرنا : أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على اعتبار العرف: في ناء الأحكام 
الشرعية » کما رآنا ذلك من خلال ما ذكروه من. المسائل في كتبهم » وهذا اك 
منهم على العمل بالعرف على وجه الاجمال لا على وجه التفصیل ؛ حیث وجدت 
مسائل فرعية كثيرة منناها العرف ؛ ومع ذلك وجد لهم اختلاف فيها ٠‏ وقد أشرنا 
إلى آن هذا الاختلاف : اما لاختلاف العرف تفسه » أو لاختلافهم في وجوده ؛ أو 
لاضطراب العرف وعدم اطراده ٠‏ 

وذكرنا أيضاً أن هذا الخلاف قد يكون منشيره أحياناً اختلافهسم في بعض 
بعائل العركة#بوخ» يعض التقانة التي أماصتلة بتوشبوع العوف#ولم تكن مدل 
وفاق دن الفقهاء ۰ ۱ 


ات تمرف ارف وال 
٠‏ ۱ العرف القولي : بو ۱ 
ذكر. الأستاذ آبى نة أن الأصوليين حككوا LN‏ امف تون ره 
العام ويقيد المطلق » وتترك له حقيقة اللفظ إذا كان عرفا قولی]۱) » وذكر أن 
الشافعيية لم يتفقوا على هذا الرآي في كل الفروع » وتقل ما ذكره السيوطي في. 
الأشياه والنظائر تحت عنوان :فصل في تعارض العرف واللغة ؛ من أن في ذلك: 
وجهين في المقدم منهنا : أحدهما : وإليه ذهب القاضي حسين : الحقيقة اللفظية عملا 
بالوضع اللغوي ٠‏ والثاني : وعليه البغوي ل ا 
التصرفات » سيما في الأيماق * , ' ۰ ۱ ۱ 
ونقل عن الرافمي أنه قال : تبع مقتضی اللغة رت ول مد شورس 
وشمولها دوهو الأصل » وتارة بتیع العرف إذا استمر واطرد *. 0 7 
وذکر السيوطي آمثلة ؛ متا ما اعتبر فیه العرف » ومنها ما قدمت فیه 612 
۰ آقول ؛ ولمل خلافيم هذا نما موف المرف اقول ذا کان خاصاء فقد دک" 
النووي ما ندل على اعتبار' العرف العام مطلقاً » حيث قال في المجموع [ 5/1١‏ ] : 7 
فاعتبار العرف العام لاشك فيه في تقييد اللفظ المطلق » كما لو قال : آم SS‏ 
لم بشتر إلا ذوات الأربع ٠‏ ه 
وكذلك الأمر عند الحنابة ‏ لم يكن اعرف مقيدا ومخصصا مطلقاء فقد ذكر ش 
اب فا ف و العرف واللفه خلاسته: از 5 ل 2 
١ت‏ ماله مسمى واحد : كالرجل والمرأة » فينصرف اللفظ إلى مسماه ٠‏ 


٢ ۱‏ ت ماله يه شرعي وموضوع لعوي : : كالصلاة والصوم تزا : 
دس SS‏ 


: ) انظر تىصر ° ة الحكام ۷/۲« وما بعدها ( باب القضاء بالعرف والعادة‎ )١ 


| ؟) انظر العرف والعادة : TEEN‏ وانظر الأشباه والنظائر السيوطي : 
1 مه ا ۱ 


07 ۹ 


له وضو کی E‏ اك 
اللفظ إلى الحفيقة +٠‏ 


52 الأسماء العرفية : وهي آقسام : 
ب ما شلب على الحقيقة بحيث لا يعلمها أكثر الئاس كالظميئة في العرف 


۰ راه واي اة اة ئي شن ملا آي بسافر فيصرف اللفظ إلى المجاز 
1 دون الحقيقة ٠‏ 


ابا سا ما بخص عرف الاستعمال بض الحقيقة بالاسم » ورشتهر التخمنیص 
. بها كالدابة للخيل والبغال والحمير # فيصرف اللفظ إلى ما اشتهر التخصيص ' 
به » ویحتمل آن بتناول اللفظ الحقيقةء کاللحم والبیت» قد بتناول السمك والسجده 
۱ ج. ‏ آن یکون اللفظ والاسم عاماً » لکن أضيف إليه فعل لم تجر العادة الا 
| في بعضه » آو اشتهر ف البعض دون البعض - کالرژوس والبیض تب فیصرف 
۱ اللفظ إلى الاسم العام ۰[ الغتي : ,۰۸/۹* e‏ : 


۲ - واما العرف العملي : 

فقد ذکر الاستاذ آبو سنة اتفاق الفقهاء على آنه يقضي على اللفظ المطلق ويقيده ‏ 
ويقدم عليه » فقد قال : اتفق علماء اللفة والأصول على أن العرف القولي والعملي 
بقضيان على اللفظ إذا كان مطلقاً » وذكر لذلك أمثلة ٠‏ 

وأما إذا كان اللفظ عاما : فذکر آن الحنفية بقولون بتخصیص العرف للعام » 
٠‏ وبخالفهم في ذلك الجمهور » وناقش آدلة القائنین والانعین » ورجح القول بت ۱ 
العرف للعام ۰ 

كما ناقش الأستاذ الفاضل ل شا د 
عن فقهائهم ما فوكد العمل به » حيث قال » بعد ذكر قول القرافي في عدم التخصيص 
بالعرف : ولکن جمهور فقاء الالکیین علی آن العرف السلي پخصص ویقید + قال 
شمس الدین الدسوقي في حاشیته علی الشرح الكبير ج ۲ ص ۱:۳ : وذکر ابن 
عبد السلام آن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وان كان فعلیاً » و تقل الوانوغي 


بت ۲۳۹۵ بت 


عن الباجي e‏ الفعلي يعتبر مخصصا أيضا ٠‏ وني القلشاني 
في ذلك ٩7‏ . 


هذا ما ذكره E SS‏ 
'تفريق فيما : إذا كان العرف عامآ أو خاصآ والذي نؤخذ من كلام التووي : أن ١‏ 
العرف العملي ادا كان عاماً قيد المطلق وخصص العام » أما إذا كان - ۳ 
فلا اعتبار به في تخضيص ولا تقييد ٠‏ ظ 


قل نی الجموع [ ۰۳۲/۱۱ ۳۲۷ ] ] : وقد أطلق الأصوليون أن العاذة الفعلية - 
لا نعتس “فلا تخصص عامآ“ولا تقید مطلقاً ه كما اذا حلف لا بأکل خبزاً ؛ ولا فليس . 
ثوياً » فبحنث بأكل حر تس واي یر تا اف شت ر 
ولا بلبس إلا الحرير ٠‏ والمراد هنا العادة الخاصة ٠‏ 


وبوضح ذلك قوله : أوآنا العوائد الفعلية : فإن كانت خاصة قلا اعتبار 1 
وإن عمت واطردت فقد افق الأصحاب على اعتمادها » وذكروا لها أمثلة » منها : 


تنز دل اندر اه الرسلة ف العقود على النقد العالب 2 فان هذه العادة أو ۱ ۰ 
اطرادها فهم أهل العرف ذلك اكوا اميه E‏ : 
العرف من اللفظ إلى العادة ٠‏ هد 0 


هذا ما ذكره ١‏ اوا وا ا 
وما ساقه من أمثلة : أن العرف العملي الخاص إذ كان مستمراً مطرداً فالظاهر اعنباره . 
كالعام في تقييد المطلق وتخصيص العام » قال : انما تعتبر العادة ادا اطردت » فان ۱ 
اضطربت فلا » وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف ٠‏ ثم ذكر فروعاً ؛ 6 متها : ٠‏ 

البطالة في المدار س »ستل عتها ابن الصلاح فاجاب : بان ما وقع منها فيرمضان + 
. ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق » حيث لا نص فيه من الواقف علئ اشتراط ١‏ 
الاشتغال في المدة المذكورةاء وما بقع منها قبلهما بمنع » لأنه ليس فيها عرف مستمر» , 





(1) العر ف والعادة : ٩۱‏ وما بمدها و ۱۲۳ وما بعدها ء 


نت ۲۱۷ مب 


ولا وجود لها قطعاً في أكثر المدارس والأماكن » فإن سبق بها عرف في بعض البلاد 
واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاض هل 
بنزل في التآثير منزلة العرف العام ؟ والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة ٠‏ 

قال : ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحدث » ولا بعلم مراد الواقف 
فيها 4 هل بدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح : كمختصر أء بن الصلاح 
ونعوه» ابقر مثن: الحدرث + کالبشاري ومسلم وتموها ۶ وشکلم علي ما 
eS‏ 


تن کر بن حجر شیخه الحافظ ۱ الفضل العراقى 
عن دلاث » فاجاب : بآن الظاهر اتباع شروط الواقفین » فٍنهم بختلفون في الشروط » 
۱ 0 اصطلاح آهل کل بلد ٤‏ والشام بلقون دروس الحديث كالشيخ المدرس في 
بعض الأوقات بخلاف المصربين ؛ فإن العادة جرت بينم ي هده الأعصار 58 
ا کا ق ۰ 


ومن حصيلة كلام النووي قر فن ن آن العرف العملي - [ذا 
كآن عاماء أو ی اب ییا 
آقوال تیا أن اسان وما ر من حلاف ي تعارض 
CET‏ 
على نهم اجمعوا على. ئ أن النية لها تأثير في صرف اللفظ عن ظاهره في الأيمان ٠‏ 
- 0 : وإنما جوابنا ی هذه لأبمان كلها إذا حلف لائية له » إنما 





۱ الاشباه والنظاثر : ۱۰۲-۱۰۱ . 
۲) العرف والعادة : ۱۵۷ + 


س ۳۹ 


دقال في الشرح الكبير وخصصت ني الحالت انظ العم وقيدت انه الطلق. 

۱ وقال الخرقي : ويوجع في الأبمان إلى النية ٠‏ ) ۰ 

وقال الأستاد ای ند : وبناؤها على العرف عند الحنفية 2 و 
ضا : الأول ,أن لا ينوي الحالف ما بحتمله كلامه. » فإن نوى صدق ديانة ٠‏ 

وذكر المالكية والحنابلة أمر؟ آخر ‏ يقيد اللفظ ويخصصه في الأيمان ب سيوم ۱ 
بساط الیمین » وهو السبب المثير لليمين ٠‏ ۰ 

قال ابن قدامة :ان لم ينو میت رجع إلى سيب اليمين ما هيجها ٠‏ 


وقال في الشرح الكبير ثم إن عدمت الية + أو لم تبط » خصص وقيد 
بساط ينينه » وهو السبب الجامل على اليمين ء إذ هو مظئة النية + 


قال الدسوقي في الحاشية : : م 
يجري البساط في جنيع الحلف وهو e‏ 
إن لم یکن نوی وزال اليف ٠‏ ولمن. 15 لحالف پنتسب(؟ ‏ . 
5 - تعارض العرف والتص : ا ۱ 0 5 
بحث .الأصو ليون في تعارض العرف مع النصوص الشرعية فذكروا حالتين : . 
۱ - الولی : آن یکزن العرف قاگما حال ورود النص » وهنا بجری الخلاف 0 
في تقييد مطلق اللص وتخصیص عامه بالعرف » علی ما ذکرناه في تعارض اللفتة ِ- 
والمرف » لانه یعم آلفاظ الة ‏ سواه آکانت نصوصا شرعية آ غيرها ٠‏ ۰ 
) ؟ ‏ الحالة الثانية : أن نکون العزف العارض للتص حادثا بعد وزوده ء وف . ۵ 


عَذه الحالة إذا لم يسكن رد العرف إلى أصلل من أضول الشرع سا تا رح 1 
وه مر ۱ ۰ 





۱ ام ۰/۷ الشبرح الكير : ۱6۰-۲ مع الحاشية لفحي ا 
ا : ۱۷ + ! ۱ 5 : 0 


حا يقي ت 


هذا ]ذال كن التعارض من کل وجه 4 کما اذا کان التص مطلقا ء آو عاما ۰ 
| آما إذا كان التعارض من كل وجه » كأن يكون النص مقيدا أى خاصا : 
ا اعتبار هذا العرف » لأن من شروط اعتبار الغرف آن لا دکون : 
مخالفا لأدلة الشرع من كل وجه ٠‏ 
وخالف ق هذا الإمام أبو بوسف رحمه الله تعالى : فيما إذا كان النصض 
اک 
له » بل هو عمل به واتباع ٠‏ 
لدان ان : فإن قلت الك ولاح ص اب وا ا 
الأشياء المنصوصة ‏ حتی جوز التساوي بالکیل فی. الذهب » وبالوزن نی الحنطة 
إذا تعارفه الناس ‏ فهذا اتباع المرف » اللازم منه ترك النص » فيازم أن يجوز 
ش عنده ما شابهه من تجويز الربا ونحوه » للعرف » وإن خالف النص ؟ 
۵ قلت : حاشالله أن بكون مراد آبى يوسف ذلك » وانما آراد تعليل النص 
بلعادة » بمعنی آنه نما نص علی البر والشعیر والتمر واللح بآنها مکيلة » وعلى 
الدهب والفضه بآنها موزونة » لکونهما کانا في ذلك الوقت كذلك » فالنص في ذلك 
الوقت نما كان للعادة » حتى لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البر وكيل الذهب 
لورد النص على وفقها.» فحيث كانت العلة هي المنظور إليها » فإذا تغيرت تغير 
الحكم» فليس في اعتيار العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص» بل فيه اتباع النص ١٠ء‏ 


جا تنزيل العرف منزلة الشرط : 
۱ ۱ ب من الثات الشانع لدی الحنفه : آن الشیء المعتاد والمتعارف لدى 
. الناس في الماملات پلزم التعاقدین » کما لو نص علیه نصا صرینعا فی العقد.» ولقد . 
" جعلوا هذا العنی قاعدة ثانة » وعرواعنها بآلفاظ مختلفة ۰ » فقالوا : الثات دالعرف 


نشر المرف : ۸ وانظر : العف والعادة : ۱ ۶ 6۱۰۱-۹۰ الدخل الفقهي 
العام A1: E‏ . 


٢۹۹ 0‏ س 


كالقات #النص #توفانوا ف اللعلوم بالعرف کالشروط بالنص ۰ وقالوا : العروف . 
عرفا کالشروط شرطا ء وقالوا : العتاد کالشروط ٠‏ إلى غير ذلك من ن الالفاظ النی : 
تدل على لقميد هذا انى واقراره تدهم« ۰ وينوا ليا اردع العددة: کی ۾ 

العاطاة » واستصناع الصناع دون شرط الأجرة وغيرها ٠‏ 


۲ والدي بظهر من الفروع :أن هذه لتعدة مقورة لدى امالعية » وأن ١‏ 


۳ قد شاع عندهم تنزيل العادة منزلة الشرط » فمن ذلك : 


۰ أ ما ذكره ابن فرحون في تبصرة الحکام فقال : وق سماع ان الق ۱ 
يمارك بن ات ی و ی ی سس ده 
حتى إنه لتكؤن فيه الخصومة » آنرى: أن يقضى به ؟ ٠‏ قال : إذا كان ذلك قد عرف . 

من شآنهم » وهو عملهم ا 
لأني ا e‏ ۱ ۱ 1 
داوج : : 
ب ومنه آضا ما دک AT‏ ا انا زوم 

لا ين دينارا. ذهبا » وأنظرته بها خمسة أعوام ؛ ثم طلقها بعد عام ونصف من تاریخ , 
السلف ؛ فزعمت أنها.إنما أسلفته وأنظرته استدامة. لعصمتها معه » ورجاء في حملن | 
" صحبته لها وكان التحاكم عند ابن بقي م فشاور في ذلك » فافتى ابن عتاب : , 
SS‏ 
آنین ! ا شعلن ذلك ذلك 6 فهو كالعرف الذي . صدق قبه من ادعاه ۲۳ ج 


وهبذا أضا يقرر لنا : أن العوف عندهم ينزل منزلة الشرط ٠‏ 





اا 85 . 
(۲) تبصرة الحکام : ۱۱/۲ ا 


س ۲۷ بت 


ج ومن ذلك أيضا : أنه شترط عند المالكية تسیل اي الا 
إذا كان معينا 4 کوب بعينه » فإن شرط تأجيله فسدت الإجارة ؛ لأنه بازم عنه بيع 
. الدين بالدين ؛ وهو باطل ٠‏ وكذلك تفسد الإجارة عندهم ‏ في حال كون الأجر 

معينا ‏ إذا جرى العرف بتأجيله ؛ وإن لم يشرطه ء تنزيلا للعرف منزلة الشرط297© ٠‏ 

د ومن هذا القبيل آیضا : آن الجعاله تجوز - عند الالكية - بکل ماتحوز 

ه الإجارة ء إلا أنه إذا كان العمل الذي جعل عليه الجعل كثيرا ‏ كإبل شردت 

أو عبيد أبقت ٠‏ أو سلع كثيرة سيعها # وشرط أنه لا يستحق شيئا من المسمى 
٠‏ إلا بجميع العمل » فإن الجعالة لا تجوز » وكذلك إذا لم بشرط هذا وانما جری به 
e‏ يستحق على كل جزء » موی 00 بحسا نه 
ا ا ل 1 


هذا آيضا ‏ تنزيل للعرف منزلة الشرط ٠‏ 

٠‏ وآما الحنابلة : فهم ‏ أيضا بقولون بهذا » قال ابن قدامة » في بيان 
استحقاق. الصناع الجر واد لم شرطوه : ال العرف الجاري ذلك شوم مقام 
القول ۲۳ ۰ وهذا صریح في أن العرف بنزل منزلةالشرط عندهم . 

4 ب وآما الشافعية : فقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر ا 
وجهين : والأصح في المذهب ل الامام النووي رحمه 
الله تعالى أ* ٠‏ 

۱ قال في الشاه والنظائر : العادة المطردة في ناحية » هل تنزل عادتهم منزلة 
الشرط ؛ فيه صور ء ه ء وذكر فروعا » حمكى فيها قولين في المذهب : آصحهما آن » 
المعتاد لا تکون کالشرط ۰ 





(۲-۱) الشرح الکبیر : 5/6 © 56 . 
(۲) الغني : ۲۱۵/۰ . 


ومن هذه الصور لدع باس ما رياط و ی 
وجرت عادته ار اا نت و 
الذهت : لا ۰ 1 | 
وقال فی الجموع الي تا قد درا أن النقد ألطاق محبول على ١‏ * 
. شرط التبقية » لانها العتاد + فلو كان في البلاذ الل اک ١‏ 
TS‏ ففي بیمها وجهان : ۱ 00 
عن الشيخ أبي محمد ١‏ أ مج فراع مادم : 

الغامة توق ات ایکون سید او ظ 
يديه راشع الأكثرون من: ذلك » ولم يروا نواطو قوم مخصوصين بنشابة 00 
العادات ET‏ سس الات سي aE‏ بناج متهن 1 
بالرهون ۰ 00 5 00 

) وقال : ومن 2 ر ذلك : ما جرت عادة شخص بأن يرد جود مما استقرض + 4 
فالمذهب جواز إقراضه » وفیه وجه ٠‏ | . 7 
ثم قال هذه مسائل كي ری له اتف لله بخاف 0 
في الباقي ۰ه ا 
وظاهر کلام ا وت iE‏ الغلاف. في آن مرف لا يدول مر 4 
الشرط : اذا کان خاصا » وآما إذا كان عاما : فالظاهر أنه يعتبر كا مشروط بالنض ء٠‏ 
: وذلك هم امن تفیلیملجواز والمنع بقولهم : تنزنلا لعاداتهم الخاضة منزلة ١‏ 
العادات العامة » وقولهم : ولم دروا تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة العادات العامة ٠‏ , ۱ 
وقد قال الثووي رخمه الله تعالى » بعد تفصيله الكلام في العرف والعادة : ثم أشاى ' 
الامام - آیضا د إلى تخریج مساألة قطم العنب حصرما علی خسلاف الاصحاب : : 
ْ ف أن الشىء ء النادر اذا طرد ب كدم البراغيث في بعض الأصقاع - هل بعطی خکم ۱ 
العام فيعفى عنه ؟ وقطف العنب حصرما في غاية الندوز » قإن فرض المراد عادة بقع 
به فهو على ذلك الندور"١‏ 0 ۰ : ۱ 
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بت ,۲۷۲ سب 


الدزيل الشرعي على اعتبار العرف ( دليل اعتمار العرف) : 
استدل العلماء علی اعتبار العرف بالكتاب والسئة * 


۱ - آما الکتات » فقوله تعالی : « خد العفو وآمر بالعرف وآعرض عن 
. الجاهلين2©20 » / الأعراف : ۱۹۵ ۰ قال ابن عابدين [ تشر العرف ۳[ : واعلم 
أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله سبحانه وتعالى : « خذ العمو 
وآمر بالعرف » ۰ 

. قال الأستاذ أبو سنة [ العرف والعادة 1۳۳۹ : والظاهر والله أعلم # أنه يمني 
آي ابن عابدین ‏ بهذا البعض شهان الدين القرافي المالكي ؛ فإنه قال في الفروق 
ف جواب,قول الشافعي : فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت : إن القول لمن 
شهدت له البينة » ما نصه : لنا قوله تعالى : « خذ. العفو وأمر بالعرف » «٠ ٠‏ فکل 
ما شهدت. به العادة قضي به لظاهر هذه الاب » الا آن. نکون هناك سنة ء وقال : 
وقد تابعه في هذا علاء الدین الطرابلسي صاحب معين الحکام فقال : الباب الثامن 
.والعشرون ف القضاء بالعرف والعادة » قال الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف » 
الآية ٠‏ ثم قال : أقول : وهذا الاستدلال مبني على أن المراد بالعرف في الآية الكربمة 
م 17 
اعتباره في الشرع » وإلا لما کان للأمر به فائدة » ه ۱ 


وقال ' الأستاذ الزرقاء 1 المدخل الفقهي : ۱۹/۱ ] : ولا بخفى العرف 
في هذه الاية واقع على معناه اللعوي » وهو الأص المستحسن المألوف » لا على 
معناه الاصطلاحي الفقهي » ولکن توجیه هذا الاستدلال هو : آن العرف ‏ وإن 
لم يكن مرادا به في الآية المعنى الاصطلاحي ‏ قد يستأنس به في تأبيد اعتبار العرف 
تمشاه الاضطلاحني » لأن عرف الناس ف أعمالهم ومعاملاتهم هو مما استحسنوه 





٠ E LN ۱‏ العفو : الفضل وما آتی من غير 
کلفه » وقال : والعرف والعار فة والعروف : هو کل آمر عرف انه لابد من الاتبان به ؛ 
وأن وحوده.خير من عدمه . التفسير الكبير : 486/1١6‏ 7 


— ۲۳ مت أثر الأدلة  ٠۸٧‏ 


وألفته عقولهم ؛ والغالب أن عرف القوم دليل على حاجتم ۳ لأر سار 3 
فاعتباره تکون من الامور الستحسنة » ه ۱ 1 000 
۲ - وآما الستة : فقوله لر : ( ما SN‏ نب از [ 
قال السيوطي في الأشباه والنظائر [ ٩٩‏ ] : القاعدة السادسة : العادة :محكمة ؛ | 
قال القاضي : أصلها قوله ملق : ( ما رآه المسلمون جسنا فهو عند الله حسن ) ١ ٠‏ 
وقال : قال العلا نى : ولم أجده مرفوعا في شيء من کتب الحديث أصلا ب ولا يسند | 
ضعیف - بعد طول البحث وكثرة الكشف والستوال ؛ وإنما هو من قول غبد اله بن : 
مسعود موقوفا علیه » آخرچه أحمد في مسنده [ ۵ ]لها ا 
قال الأستاذ أبو سنة [ العرف و العادة ]| : استدل به جلال الدین السيوطي. 
الشافمي في أشباهه » وزين الدين بن نجيم الحنفي في أشباهه أيضا » وكثير مسن 
الفقهاء في بعض الفروع التي استند فيها إلى العرف » كوقف المنقول والاستصناع ٠‏ ۱ 
قال : وممن نسب هذا الحديث إلى النبي مَلِنَهٍ العيني في شرح الهداية » والفخر, 
الرازي في التفسير الكبير: ٠‏ وقال : ووجه الأخذ لاعتبار العرف من الحديث : أنه 
۱ إذا كان كل ما وآ اللسلنون مستحسنًا قد حكم بحسته عند لل فهو حق لا باعل 
" فيه , لأن الله لا بحکم ؛ بحسن الباطل م فإذا كان العرف es‏ 
المسلمون كان محكوما بحقيته واعتباره E ٠‏ 
هذا ما استدل به به معظم العلماء(9© ۰ ۵ ا 
م ونقد سلك الداطبي في الموافقات کار مین لا يقي 
إقامة التكليف الا باعتبار العوائد الجارية » وذكر أربعة وجوه للدلالة على ذلك : 
تدان الشارع قد اعتبر العادات - التي هي وقوع السیبات: إل ایا 0 
العادية ‏ ورتب عليها أحكاما : فشرع القصاص » والتكاح » والتجارة » وغیزها » 
الأنها آسباب للاتكفاف عن القتل:وبقاء ء النسل ونماء المال عادة ٠‏ ب 





(۱) وانظر مناقشة الإستدلال ا العرف والقادة 21555 


`. ¥ 


فال [ ۲۸۰/۲ ] : فالعادة جرت بأن الزجر سبب الافکفاف عن الخالفة کقوله 
تعالی : : « ولكم ني القصاص حياة » /البقرة : ۱۷۹/ ٠‏ فلى لم تعتبر العادة شرعا 
SG OCC E E‏ 
« ولکم ق القصاص حياة » ۰ ۱ ۰ 

وکذلك البذر سبب لنبات الزرع » والنکاح سبب لنسل » و التجارة سبب لنماء 
الال عادة » کقوله : « واتغوا ما كتنب له لکم » /البقرة : ۸ ٠‏ « واتغوامن 
فضل الله » / الجمعة : ۱۰ / * « لیس علیکم, جناح آن تبتعوا فضلا من ربكم »© 
/البقرة : ۱۹۸/ ۰ وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع السببات عن آسبابها دائما » 
فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل 
القاطع » فكان ما أدى إليه ناطلا ٠‏ هم 

قال الأستاذ دراز في تعليقه على الموافقات : أي فلو لم 5 هذه العادان 
معتبرة شرعا » لم رتب الشارع عليها شرعية الأسباب التي نيطت بها تلك العادات > 
ل ؛ فنكون معتيرة 
شرعاً ه اه + 

ب نس أن ورود الكاليف بميزان واحد ی الخلق بدل على أن الشارع اعتىر 
السادات الطردة فبهم » ولو لم يعتبرها ما كان هناك مانم ا 
واختلاف الخطاب ٠‏ 

قال [ ۲۸۷/۲ ] : : ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات » فإنه جار 
ههنا ٠‏ اه ء وماتقدم في ذلك [ ۲۷۹/۲ ] هو قوله وین دس 
بها على ذلك » ولنعتبر بشريعتنا » فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من 
و ا وم 
لا اختلاف فیه بحنب. متقدم ولامتآخر » وذلك واضح ف الدلالة علی‌آذ موضوعات 
التكاليف وهي أفعال المكلفين ‏ كذلك ٠‏ وأفعال المكلفين : إنما تجري على 
ترتيبها إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه » ولو اختلفت العوائد فيالموجودات لاقتضى 


س ۲۷٥‏ س 


دلك » اختلاف التشر بع ٤‏ واختلاف الات لحك لصي » فلا تون الشربعة ۱ 
على ماهي عليه » وذلك باطل ٠‏ + اه + و E‏ ۰ 
- آن مصالح المباد لاتتحقق إلا باغتبار عاداتهم الطردةء والشارع قد 
. جا باعتبار الصائح فيارم اقلم اعتياره للم وقد . ا ۲ 5 
قال [ ۲۸۷/۲]: ووجه ثالث ؛ ومو آنه لا قطعنا بان الشارع جاء باعتبار .. 
. الصالح » » ازم القطع بأنه لابد من اعتباره للعوائد » لأنه إذا كان التشريع علی وزان . 
- واحد » دل على جربان المصالح على ذلك » لأن أصل التشريع سبب المصالح > 4 
E‏ ال و 
د أن اليف ذا ل رنه اهنت با لا رب 
اي د ؤ 01 
۰ ال [ ۸/۲ ] ووجه رای وجو ان الموالد لو لم بر لادی إلى کف ۰ 
۱ مالابطاق : وهو غير جائز آو غیر واقع » وذلك آن الخطاب : إما آن بعتبر فیه العلم- 
والقدرة علی الکلف به وما آشبه ذلك من العادیات. العتمرة ة في توجه التکلیف 4 ۰ 
0 او لاء إن اتبر فهو ما أردة + وإن لم يعتبر فمنى ذلك أ لیف موجه ی ۱ 
العالم والقادر, وعلى غير العالم والقادر » وعلی من له مانع ومن لامانع له » وذلث , 
عين تكليف مالايطاق » والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة ٠‏ اه ٠‏ 3:0 : ' 
تاواما اين القیم رحبه الله تعالى : فقد استدل ادف لنتوی:و اف ظ 
بحسب تي الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ب بأمثلة کثيرة وردت 
عن النبي بي وعن الصحابة رضي الله عنهم » وعن الأثمة المجتهدين » كلها قد راعت, 
اختلاف الأحوال والأزمان والعادات » ولقد أسهب في بيان ذلك وتفصيله في کنابه 
إعلام الموقغين فيما يزيد عن ثمانين صفحة منه »> نذكر للك بعضا من : 2 
قال رحمه اه تعالی [ ۱۷/۳ ] : الشال الثاني أن النني يله نه أن تقطع ... 
U‏ ۰۰ ۵ ۶۷ ۰ 


ست ۷۹ لد 


ی 0 0 

وقال [ ١/۳‏ ] المثال السابع : أن المطلق في زمن النبي مَل وزمن أبي بكر 
ا 1۱ 
ثبت ذلك ف الصحيح عن ابن عباس » فروى مسلم في صحيحه [ [ ۱۹۹/۲ ] عن ا ئن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس SS‏ 
' بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر ١‏ بن الخطاب : | 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناة » فلو آمضيناه ه علیهم + 
) ات بر !ا 0 رأى أمير الؤمنين عمر رضي الله عنه 
e‏ ا eS‏ 
وحرمت عليه حتى تنکح زو جا غيره ٠‏ 
۰ وقال : فهذا مما تغيرت به الفتوى لتير الزمان » وعلم الصحابة رضي الله عنهم 
حسن سياسة عمر وتأدیه لرعیته في ذلك فوافقوه علی ما آلزم به » وصرحوا لمن 
ی 

وقال ]۹/۳[ الخال الا سع : الإلزام بالصداق الذي انمق الزوحان على 
أخير لمطالبة به ٤‏ وإن لم يسميا أجلاه ؛ بل قال الزوج : مائة مقدمة ومالة موخرة » 
فإن المؤخر لايستحق المطالبة إلا بموت أو فرقة » هذا هو الصحيح ؛ وهو منصوص 
آحمد » فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه : إذا تزوجها على العاجل والآجل لابخل 

اک 
ا ا ی اي و 


فک ات یدوب اف[ مسا 5 : +۱۵ ] آن الدايل 


اس ان الشارع الإسلامي قد د ل اين نهد 
فوضع الدية علی العاقلة » و اشترط الکفاءة في ارو ج » وبنى الولاية في الزواج على 
العصبية ؛ وكذلك الإإرث ٠‏ : ۱ 2 ' 


بت آن ماتتعارفه ا م ا و ع يم 

فاذا قالوا آو کتبوا فانما منون العتی التغارف لهم » و(ٍذا عملوا فانما بعملون على 
۱ وفق ما تعارفوه واعتادوه » وإذا سکتوا من التعريج بمي» فهو اتف ما تقفي. 
به عرفهي * أهن +. ش ۱ 


۱ 5 : طريقة الاستاذ أبي سئنة في الاستدلال للعرف‎ - ٦ 

سلك الأستاذ أبو سنّة طريقة خاصة في الاستدلال لاعتبار اليف اه ا 
استعمالات الفقهاء الي 7 ارام مت ۳ دل » وهذه 
نوج هي تن ۰ 


- العرف الذي يكون دلبلا على مشروعية الحكم ظاهراً : ۱ 

وهذا اللوع من العرف ائما مرده إلى ات شیاه از ان 
التقرسية أو الإجماج العملي و دلالة الإجماع » أو المصلحة تا 1 آو بل 
الإباحة ٠‏ ۱ : ۱ 


e 2 مر ین‎ AS 
۰ قوله ۳ دقعنا رد ترس‎ 
المائدة : هم / ۰ فقد أحال سبحانه في بيان إطعام العشرة مساکین علی الوسط من‎ / 
۱ ۱ الل د ا عاض لماز ويد لدي الور لي الراك‎ 
4 قوله اي 5 وعلى المولود.له رزقهن وكسوتهن بالمغفروف‎ + 
البقرة : ۰۲۳۳/ ۰ والراد بالمعروف : ما يكفى الوالدات في العرف من القوت‎ / 
۱ ال‎ ٠ والملبس » مع رعاية حال الأزواج‎ 


۳ 


قوله ييه لهند امرآة أبي سفيان : : ( خدي ما كفيك وولدك بالمعروف ) 
[ النخاري : 45/8 ] ٠‏ وقوله في خطبته في حجة الوداع : ( ولمن عليكم رزقهن 

وكسوتهن بالمعروف ) [ آبو داود : oT ] ٤4۲/١‏ 

۱ القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية ٠‏ 

0 فمده التصوص تدل علی آن الشارع قد اعتبر العرف مرجعا في تطبيق الأحكام 
المطلئقة ٠.‏ 


يسار 
مس حاديث عروة بن اي امد البارقي رشي ال نه إن النبي به أعطاء 
ا 
[أبو داود : ۲ | ] في هذا التصرف من عروة رضي الله عنه اعتماد منه علی‌الاذن 
العرفي » فإن مما جرى به العرف أن الوكيل مأذون ني مخالفة الموكل إلى خير ما آمر 
اس ی 
0 الاتفاق على صحة بعض التصرفات اعتمادا على ما جرى به العرف » كدخول 
الحمام مع عدم التصريح بعقد إجارة » وتناول الضف الطعام المقدم له » واعتبار 
و ب و بو را این عن 


د - الغرف القولي : 

ودليل اعتياره الاتفاق على التخصيص والتقييد بالعرف ا 
العرف القولي نی استعمال اللفظ في معنی جدید وهحر الحققة ء ولکن ی 
بالألفاظ التي يراد معانيها التي وضعت لها عرفا يقصد ذلك بكلامه ٠‏ 

هذا ملخص ما ذکره الاستاد أبو سنة في استعمالات العرف وآدلة اعتبارها ۰ 
[ العرف والعادة :69-۰ ] 


س ۲۷/۵ مت 


شرائط اعتبار العرف : ۱ Cy‏ 
ان ا ا و و م ا رر ١‏ 
إذا لم تنوفر فقد العرف اغتباره وأصبح غير صالح لبناء ا 
عليه » وتتلخص هذه الشرائط بما يلي : ۰ 


۱ ۱ ۱ : آن یکون العرف مطردا أو غالبا‎ ١١ 
Em mE . ظ أي أن يكون العمل به لدى متعارفيه‎ 
لابتخلف في واحدة منها ء ؤهذا هو نی الالراد أو أ يكو العمل به جار في‎ 

أكثر الحوادث إذا لم يكن في جميعها » وهذا هو معنى الغلبة ٠‏ و 
٠‏ قال السيوطي في الأشباه والنظائر [ 1١١‏ ] إنا تبر العدةإذا مرت » فإ . ۱ 
٠‏ اضطربت فلاء وإن تعارضت الظنون في اعتبار افو هیر > E‏ 
هذا وقد يعبر - آحياة - عن هذا الشرط بالعموم فیقال : فان فارگ , 
أن يكون عاما ٤‏ ويراد بالفموم عندها TT‏ 
بعرفه جميعهم في جميع اللاد أوْ في بلد. خاص ۰ ولا یکون الراد بلعموم الغرف . 
العام » لأن هذه الشزيطة واردة في العرف العام والخاص على السواء ء قال ابن , 
عابدین [ نشر العرف : ۲۸ ] علمآن کل" من ارك الام واس نب یا 


كان شائعآ بين أهله بعرفه جميعهم * 


؟ - ان يكون موجودآ عند إنشاء التصرف : ۰ 0 ظ 
أي أن تكود العرف المراد تحكيمه + والذي ا لحر sS‏ 
ومعمولا به وقت إنشاء هذا التصرف ؛ وذلث بان یکون حدوث العرف سابقا على؛ ١‏ 
حدوث لتصرف » ثم یستمر الی:ژمانه فیقارن حدوثه ۰ لان العرف | آنما و ثر.فیما؛ : 
بوجد بعده لافیما مضی قبله » ويستوي في ذلك العرف القولي والعملي + 
قال السيوطي في الأشباه والنظائن [ ۱۰۰ ] تن وید 
إنما هو المقارن السابق دون اي ۱ ۱ 5 


A+‏ سه 


۲ - آن لایعارض العرف تصريح بخلافه : ۵ 
أي أن لابوجد من التعاقدین عند إنشاء التصرف تصریح منهما بقول بفید 
عکس ما جری به العرف » ومثل القول العمل الذي بدل علی ذلك ٠‏ 
20 وهذا الشرط بختص بالعرف الذي بنزل منزلة النطق بالامر التعارف » والذي 
٠‏ تعبر عنه القاعدة الشهورة في عرف العاملات : العروف عرفاً کالشروط شرطاً . 
٠‏ فاذا صرح التعاقدان بما يدل على خلاف العرف صح ذلك » وکان العمل بما 
صرحا به لازماً دون العرف القائم ٠‏ 
قال ابن عبد السلام [ قواعد الأحكام : ۲ ] : کل ما شت في العرف 
؟ - أن لايكون العرف مخالفا لادلة الشرع : | ۰ 
أي أن لانكون العمل بالعرف فیه تعطیل لحکم ثابت بنص شرعي » آو اصل . 
نفهم من الكلام عن معنی العرف العتبر لدی الاصولیین ۰ 


ه - آن یکون العرف عاماً في جمیع البلاد : 
والظاهر أن هذا القيد . كما قال الأسناذ أبو سنة ‏ إثما هو خاص بالعرف 
الذي تخصص العام و شد الطلق ۰ وبالتالى لادكون من باب الشروط 4 وإنما 
يدخل في بحث التخصيص بالعرف )> + 
رن 
وهذا الشرط نف الأستاذ ا .سنة » وذكر له أمثلة من الفقه. اي 
والحنفي () ۾ 


(۱) انظر ۰ العر ف والعادة ۰ ۵7 - ۰۸ ؛ الدخل الفقهي العام ۰ ۸۷۰۰-۸۷۱۲ 
ست ۲۸۱ تب 
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المي راشان 
أنثرالميرف 


وفیه السائل الاتبة : 


ص 


البيع على البرنامج . 
ب بيع الثمار بعد ظهور بعضها ٠‏ 
ب بع الثمار بعد الصلاح بشرط التبقية ٠‏ 
ب بيع الثمار قبل بدو الصلاح دون شرط القطع ۰ 
- بيع الثمار مطلقآ وقد جرى العرف بتركها ٠‏ 
المعيار في اموال الربا . 
ب عقد الاستصناع . 
ب استحقاق الصناع الاجر دون شرط . 
۰ . حکم نماء الرهن وزوائده ۰ 
1١‏ - رهن الممرة دون الاصل ۰ 
۱ ب الحرز في السرقة . 
ش أ الدار المشتركة ٠‏ . 
ب متاع الزوجين ٠‏ 
ج ب الأمتعة في الأسواق ٠‏ 
دس السرقة من القمور ٠‏ 
۳ ما يحنث به في الآبمان : 
١س‏ ما يحنت به في الحلف على البيت ٠‏ 
ب د ما يحنت به في الحلف علی اللحم ۰ 


. س ما يجزىء كسوة في كفارة اليمين‎ ٠١ 


جما چس م 


1 
تھے که جر هر 


العف ت واه وراه - مدرک من داز کار 0 
وا رغم اتفاقهم على اعتباره فقد وجدت فروع فقهية كثيرة . ۱ 
مبناها على العرف » وكان لهم اختلاف فيها » وذلك. ب كما قلنا ب ما لاختلاف | 
و ل a‏ 
عدن باتلا ويد بالا ۶ ود دی ۱ يتن وجوه ار خی 2 ۱ 
وهكذا نحد على أي حال - ان ابر مرف دیل فا وتصدزا من ۱ 
۱ مصادر التشريع كان له آثر في اللفقه الإسلامي » حيث وجد الكثير من المسائل العملية ... 
والفروع الفقعية الختلف نیما بین الذامب » وکان سیب هذا الاختلاف - في 
الظاهر جع كار ررد دواد ان لاوما 3 


ارش اا الله تعالی - في هذا سل بش ساق اتروع هي ۰ 
ینت على الخلاف فيهذا لدليل على وجه الإجمال ٠‏ 


السالة الاو لى : ببع المعاطاة : : : 32 

صورة المسألة أن يدفم الشتري ثمن المبيع للبائع » وبأخذ لیج مر راش ۱ 
منهما دون أن يحصل بينهما إيجاب وقبول لفظا ٠‏ 0 ۱ ۱ 

اختلفوا في صحة هذا البيع : 0 

| ۱ - ا ا إلى صحة هذا ابيع ما »وب ال 

الالكية » وهو الأصح عند الحنفية » والمختار لدى الشافعية ٠‏ ح ْ 


قال ابن قدامة [ المغني. tA:‏ ] : المعاطاة : 'مثل آن بقول اما 
الدبنار خبز] فيعطيه ما برضية » أو يقول.خذ هذا الثوب بدينار فيآخذه » فهذ! بيع 


۸ س 


0 ۱۳2 ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن 
بمعاطاة »: بأن بأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن » أو يدفع المبيع فيدفع له 
الآخر ثمنه » من غير تكلم ولا إشارة » ولو في غير المحقرات ء اه ٠‏ 

وقال في تنوبر الابصار [ ۵۰6/6 _ ٩۱۳‏ ] : ویکون - البيع “١‏ _ بقول 
آو فعل : آما القول فالایجاب والقبول » ثم قال : وآما الفعل فالتعاطي في خسیس 
ونفيس ‏ ولو من أحد الجانبين ‏ على الأصح ٠‏ اه ٠‏ 
) وقال النووي [ الجموع : ۱۷۱/۹ ] : واختار جماعات من. أصحابنا جواز 
البيع بالمعاطاة فيما بعد بيعا ٠‏ وقال : وکان الروباني فتي به » وقال التولي : وهذا 
هو المختار للفتوى ٠‏ وکذاقاله آخرون ‏ ومذا هو الختار ۰ 

۲ - ودهب الشافعية ‏ على المشهور في المذهب ‏ أنه لا بصح البیع. بالمعاطاة 
طلقا م ¢ 


قال في الجموع [ ۱۷۱/۹ ] : الشهور من مسذهبنا أنه لايصح البيع إلا 
بال يجاب والقبول » ولا تصح العاطاة في قلیل ولا کثیر » وبهذا قطع. الصنف ۲ 


والحمهور ۰ 
) ل ی ی 
کالیقل والبیض وما شایهه ۰ 


قال في بدا | 0 : ولهذا نعقد ف انیس یی 


ل سه 


(۲) آبو أسحق الشيرازي صاحب المهذب . 


لد ۲۸۵ بت 


الادلة : ۰ ۷ ۰ 

at عمدة القائين بصحة هذا ابيع ییا قلوا منت‎ ١ 

إن اليح قدزورد الشرع بحله مطلقا » ونم الاسم | ۱ 
فيرجع في ذلك إلى العرف .٠‏ ۳ ۱ 


قال ابن قدامة [ الغني #/راحة ] : ولنا آن الله أحل النيع ولم سين كيفيتة 0 
ی 
والمسلمون ف أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » وقال : لأن الناس تتبابعون في آسواقهم : ۱ 
بالمعاطاة في كل عصر » ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا » فكان ذلك إجماعا ٠.‏ وقال : ظ 
ولأن الا بجاب و القول اثما برادان للدلالة على التراضى » فاذا وجد مابدل؛ عليه . 
من المساواة والتعاطي قام مقامهنا » وأجزا عنهما » لعدم التعبد فيه e ٠‏ 


وقال الدسوقي في حاشيته 1 ۲ ] : والحاصل أن المطلوب في اقا 
الي يدل على الرضى عرفا » وقال : وإن كان دال الرضى معاطاة » وفاقا لأحمد ٠‏ ۱ 


۱ وقال ابن الهمام في توجيبه قول الكرخي [ فتم القدیر : ۷۷/۵ ] ] : وآراد : ۱ 
E ۰‏ الأشياء ae E I E‏ 
تعاض تا امیس وا 
وقال النووي [ الجموع :۱۷۲/۹ ] : لا الله ا البيع 0 ۱ 
ل | 
في القبض والحرز وإحياء الموات » وغير ذلك من الألفاظ المطلقة » فإنها كلها تحمل ١‏ 
على رف - وه یم ا کو ا و ی ا 
رضي الله عنهم فيزمنه وبعده ٠‏ ولم شت فيشيء منها ۳ تراط الا یچاب 
والقبول واه آعلم ماه e ۱ ٠‏ َ: 
۲ - عمدة الشهور - في مذهب الشافعي رحمه ان تعالی س آن الشارع قرط 
الرضى لصحة البيع » وهو أمر خفي لايعرف إلا بالإيجاب والقبول ٠‏ ۵ 


7 ۲۸۷ سب 


٠‏ قال .في مغني المحتاج [ /] : وإنما احتييج في البيع إلى الصيغة » لأنه منوط 
بالزضى » لقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا لاتأکلوا آموالکم پینکم بالباطل الا آن 
تكون تجارة عن نراض منكم » / النساء : 54 / ٠‏ ولقوله ر :( انما البيع عن 
تراض ) صححه ابن حبان ٠ ٠‏ والرضا أمر خفي لايطلع عليه » فأئيط الحكم يسبب 
ظاهر وهو الصيفة » فلا ينعقد بالمعاطاة ؛ إذ الفعل لايدل بوضعه ٠‏ اه ٠.‏ 

والظاهر أن القائلين به‌دا تورك اده دلیل کاف بیان طني الببج 
'واشتراط الصيغة ٠‏ 

0 وعلی هذا لا یندزج في قولم : کل ما ورد بهالرع مطلقا »ولا ضابط له فیه 
ولا في اللغة » برجم فيه إلى العرف » لأنه لم برد مطلقا » واتما له دلیل خاص » 
ولا برح جع إلى العرف إلا حيث لا دليل سواه » ولكن السيوطي اعتبر هذه المسألة 
خروخا عن القاعدة فقال [ الأشباه والنظائر : ٠١4‏ ] : وخرجوا عن ذلك في مواضع 
لم بعتبروا فیها العرف » مع آنها لا ضابط لها ف الشرع ولا في اللغة » منها : المعاطاة, 
على أصل المذهب » لا يصح البيع بها » ولو اعتيدت » لا جرم أن النووي قال : 
المخنا ل ال ع ار الي الج الوم 
.إلى العرف كغيره' من الألفاظ ٠‏ اه ٠‏ 


۵ السالة الثانية : البیع علی المرنامج () : 
۵ اختلف الآئمة في بيع الأعيان الغائة ».وهی ي التي لم برها لمتعاقدان ».سواء 
أكانت حاضرة آم غائبة ٠‏ 
د لت عي امعان نی قفا الی آنه یسح بیم الفاگب » 


سواء أكان موصوفا أو غير موصوف ‏ وإنما لا بازم البيع » ويثبت للمشتري خيار 
ا الرؤية » سواء أوجده على صفة وصفت له آم لا ۰ : 


E‏ ار حي لطر وري اي 


— ۲۸۷ سم 


| قال في الهداية [ ۱۳۷/۰ ] : ومن اشترئ شيئا لم بره فالبيم جائز » وله الخيار . ۰ 
' إذا رآه : إن شاء أخذه يجميع يع الثمن “ون شاه e‏ و 
ا ال ا : e‏ 
۷ - وذمب ما رس اه ا إا كان اليينم ٠‏ 
ورا ا ي ا ر ا و مسبی عند مالف بیع 0 
على البرنامج + وآما ٍذا لم بوصف اليم لم پصح البیع .» ۱ 
والذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى هو ظاهر مذعب أحمد رحمه الله تعالى . 
قال ابن رشد [ بداية الحتهد : ۲ | : وقال مالك واکثر آهل الدينة : . 
يجوز بيع الغائب على الصفة » إذا كانت غيبته مما امن أن تتغيي فيه قبل القبض | 
. صفته ٠‏ وقال : وعند مالك :آنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ٠‏ ۰ : 
وجاء في الموطا [ 370/9 ] : قال مالك. : في الرخل يقنم له آضناف من اليو » ! 
٠‏ ويحضرة السوام » ويقرا عليهم برنامجه ويقول : في كل عدل كذا وكذا ملجفة بصرية» ٠‏ 
٠‏ وکذا وکذا ربطة سابرية ؛ ذرعها كذا وكذا » ويسمي لهم أصنافا من البز بأجنانه » | . 
ويقول : | اش شتروا مني على هذه | و وه 1 
الذي 3 1 ش ۱ ۰ 
. وقال ابنقدامة[ لفتي : 44 4406 ] وقي بيع الغائب رايتان : أطهرهما أن 
العاب ب الذي لم يوصف ولم تتقدم رژیته لا بصح بیمه * وقال : وذا وصف البیع . 
. للمشتري » فذكر له من صفاته ما .يكفي في صحة السلم » ل 
وقال : إذا بيت هذا» فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ ۰ ۱ 
3 اد ون اس ألله تعالی في قوله الجديد - ومو لامح في 


(۱) انظر ف شرح الالفاظ الغريبة ص٠٠۲‏ حاشية . 


© انعا یت 


جاء في الأم [ ٠٠٤/۷‏ ] ااا اا الدرج والقبطية ؛ 
وبيع الأعدال على البر نامج aE‏ : لا تجوز من 
هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه ٠‏ قال الربيع | الأم ۰ ۳/۳]: قد رجم الشافعي 
عن خیار الرژّية وقال : لا بجوز خیار ارو :۱(2) . 

۱ وقال النووي [ المجموع ۰ ۳۷/۹] ف بيع الأعيان الحاضرة الني لم تر قولان 
مشهوران : 
قال في القديم والإملاء والصرف من الحدید تس ول زان روط 
وعامه الکتب الجديدة : لا بصح ۰ ٠‏ ثم قال : وهو الأصح ٠‏ وعلیه فتوی الحمهور 

من الاصحاب » وعلیه يفرعون فيما عدا هذا الموضع » ویتعين هذا القول ؛ نصا 
a O a E E‏ 

الآأدلة : 

: حجة الحنفية‎ - ١ 

7. ا : وهي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( من اشتری شیثا لم بره فله " 
الخيار إذا رآه : ٍن شاء آخذه » وان شاء تر که )(۲۳ ۰ ذكر ابن الهمام ن ھا 
الحديث مرسل » وقال : والرسل حجة عند أكثر أهل العلم ٠‏ قال صاحب العناية : 
وهو نص في الباب فلا يترك بلا معارض ٠‏ 

ب العقول : وهو أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة مع وجود 

الخیار * فانه ادا لم بوافقه رده » ولذا کان كذلك فلا ضرر » لأنه إنما بازم الضرر 
لو لم يشبت له الخيار إذا رآء » وعلى هذا ل يتناوله النمي عن بيع الغرر . 
[ الهداية وشروحها : ۰ ] 





اتوي 0[ 
القنيطية اا 


ای مر ری الط بل ی وا ری ری سر 
a‏ ( 1/۴ ) 


حم كير مب آثر الأدلة ‏ م١‏ 


؟ ‏ وحجة القائلين بعدم صحته مطلقا (وهم الشافصة ) : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اله َك ( هى عن بيع الفزو). . 

د : ۱۵۳/۳ ] وف هذا البيع غرر فلا بصح * ۱ 

آنه نوع بیع ء فلم يصح مع الجهل بصفة البيع » قياسا على السلم * 

لأنه في معنى الملامسة والمنابذة في الغرر » » وقد ورد النهي عنهما ٠‏ 

جاء نی الم [ ۲۰۵/۷ ] : سآلت: الشافمي عن بيع الساج الدرج »والبطة 2 
وبيع الأعدال على البرنامج ؛ » على أنه واجب بصفة أو عم ا لا جوز من 
هذا شيء الا لشتریه الخيار إذا رآه ٩ ۱ ٠‏ ۰ 

قلت : وما الحجة ی ذلك ؟ قال الزن اش عم ها cs‏ ۱ 
٠‏ وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة :.أن رسول لله يه نهى عن مسق 
و انا مذة(۱) ٠‏ فقلت للشافعي : فإنا تقول في الساج المدرج والقبطي المدرج : لانجوز 
بيعهما » لأنهما في معنی اللامسة » ونزعم أن ببع الأعدال على البرنامج يجوز ؟ قال 
الشافعي رحمه الله : فالأعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم. من القبطية : 
والساج بری پعضه دون بعض » ولأته لا بری من الأعدال شيء ء وأن الصفقة تقع 
منها على ثياب مختلفة ٠‏ | 

وقال : فان قلتم اجه علی السفة فییوع الصفات لا نجوز لا مضبو ‏ 
على صاحبها بصفة يكون عليه أن بأتي بها بكل حال » ولیس هکذا بیع البرنامج » 
أرآيت لو هلك المبيع » أيكون على بائعه أن بأني بصفة مثله ؟ فإن قلقم : لاء فهذ! 
لا بیع عین ولا بیع صفة + اه [ وانظر مغني المحتاج ۰ ۲ | | 
روح لع قرا سار يد ب لاريم لني 3۳ 





(1) الملامسة : ان يجعل المتعاقدان لمس اللبيع أو الشمن موجبا للنقد بدل الإيجاب 
والقیول » والنابدة : آن ن جعلؤ بل آحدهما أي إلقاءه _ مو جباً لذلك . ش 


ست ۳۹۶ بت 


؟ ب وعمدة مالك رحمه الله تعالى فيصحة البيع على الصفة ولزومه : 

أن الصفة تنوب عن الرؤية » وآن مثل هدا البيع ينتفي عنه الغرر لجریان 
جاء في الوطاً [ ۰۷/۲ ] : قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج مخالف 
به » ومعرفة ذلك في صدور الناس » وما مضى من عمل الماضين فيه » وأنه لم يزل 
امن بيوع الناس الجائزة » والتجارة بينهم التي لا يرون بها بآسا » لأن بيع الأعدال 
| والشافعي ینکر جربان هذا العرف » قال في الأم [ ٠٠١/۷‏ ] : قلت للشافمي : 
انیا نفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه ؟ قال الشافعى رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا 
بقتدی به في العلم آجازه . 0 
: ودعم هذا القول عند مالك أن العمل عليه في المدينة» قال في الموطا [ 2۷۰/۲ ]: 
للبرنامج ولم يكن مخالفا له ۰ 
۱ وعلى .هذا نجد أن عمدة مالك رحمه الله تعالى ف هذه السألة العرف وعمل 
آهل المدينة» وکل منهما حجه عنده ف بناء الاحکام»[ وانظر تدا یه الحتهد : ۰۹/۲ أ 
٠‏ وعمدة الحنابلة في هذا القول القياس على السلم » فهو بيع بالصفة ؛ فیصح 
فيه » فإنه لا خيار فيه إذا سلمه على الصفة العقود علیها » فكذلك هنا إذا سلم المعقود 
عليه بصفاته ٠‏ [ المغني : #//5ة4 ] 
۱ المسألة الثالئة : بيع الثمار بعد ظهور بعضها : 

اختلفوا في ذلك : 

۱ ذهب الشافعی وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنه لا بجوز ذلك ؛ سواء في 


بت ۲۵,۱ سا 


اشار التي لها أصول ثابتة تس وال ونا کی اش ول فا که 
: والبطيخ ‏ وهو ما يسمى بالرطبة على الأصول + وهذا ظاهر المذهب عند الحنفية ٠‏ ظ 
7 قال في الأم [ 09/۳ ] : : وقت بيع جميع ما كل من ثمر الشحر. PEE‏ 0 
وله اليه ويكرن آخره قدقارب أوله» كسقاربة ثمر النخل بعضه لبعضن ؛ فإذا کان ا 
. هكذا حل بيع ثمرته الخارچة فیه مرة واحدة ۰ والشجر منه الثابت الأصل كالنخل 
" لا بخالفه في ثيء منه إلا في شيء سأذکره باع إذا طاب آوله : الکمثری ‏ 
ظ والسفرجل والأترج وا موز وغیره » |ذا طاب منه الني: ان چ 
بيعت ثمرته تلك كلها ES 5 ۱ ٠‏ 
٠‏ قال وقد يف ان ی یی بان ینت مه اف یرم 0 
الایام > ٤‏ ثم بنبت منه الفي» بعد » جتى يكون ذلك مرارا » والقاء والخربز حتی . . 
۱ ينبلغ بعضه ۰ وفی موضعه من شجر القثاء والخربز مالم بخرج فیه ثيء » فکان الشجر . 
بتفرق مع ما یخرج فیه » ولم بیع مالم بخرج فیه ۰ فن کان لا يعرف لم بجر بیعه +۰ . 
لاختلاط المبيع منه بغير المبيع » فيصير المبيع غير معلوم » فيأخذ مشتريه كله ؛ E‏ 
ما حمل الم بتر فان بیع وهو هکذا فالبیع مفسوخ:ه ۱ 0 
قال : فينظر من القثاء والخربز في مثل ما وصفت من النين فإ ند 
بخرج الشي» منه ف جمیع. شجر شحره » فاذا ترك ف شجره لتتلاحق صغاره خرجٍ :من 7 
شجره شید منه ۶ کان کم وصفت في تن ٍن استطیع تمييزه جاز ما خرج آولا »: . 
حا يس ليا ی ی ی 
یا وصفت ۰ ۱ ۱ 
وقال TT‏ ا یا 
ال اا لاا ءاه . 


) الکشری : الإجاص e‏ . الخرير : البطيخ:. : ٠‏ 
بت کے 5007 


وقال الخرقي [ المغني : ]7١/4‏ : ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان 
وما آشبهه الا لقطه لقطة ٠‏ قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة ثيء من 
هذه البقول » لم بجز إلا بيع الموجود منها دون العدوم ۰ وقال E‏ 
. النخل لا بجوز ببعه تبعا لا خلق ۰ اه 

ول ی الدر الختر[ ۰0/4 ] : ومن باع مرة زوه فهر صلاسی ولا 
صح » ولو برز بعضها دون بعضها لا بصح في ظاهر المذهب ٠‏ 
| وقال ابن عابدين : قال في الفتح : ولو اشتراها مطلقا آي بلا شرط قطم . 
آو ترك فآثمرت ثمرا آخر قبل قبل القبض فسد البيع ؛ لأنه لا يمكن تسليم المبيع 
لتعذر التسبيز فأشبه هلاكه قبل التسليم + ولو أثمرت بعد القبض يشتوكان في 
ا راا حدث بعد القیض خروج بمضها اشترکا کما ذکره ۳ 
[ ار فتح القدبر 32 ۱۰۵-6۰ ] 


وعمدة هذا القول : 

أن هذا لج ستل لاسو اقرب E a‏ 
SET‏ بدخل في النهمي عن بيع الثمر 
ل > ۷ه ] : فإن قال قال : ما الححة في ذلك ؟ قلنا : 
ا تھی رسول ال يي عن يبع السنين » ونی عن بيع الثرر ٤‏ ونی عن بع الشمر حتتى 
و مره لازري ق 
: وقال [ ۳/۳؛ ] : وقد نهى رسول الله باقر عن بيع الثمرة حتى سدو صلاحها 
الثلا تصيبها الغاهة » فكيف لا بنهى عن بيع مالم بخلق قط وما i‏ نی العاهه علی شحره 
۰ (۱) انظر في الاحادیث الذکورة والشار [لیها البخاري : ۹۸/۳ »۱۰۱ » سنن ابي 
داود ( ۲۲۰/۲ » ۲۲۸ 0 1 ) على أن الشافعي رحمه الله تعالی حجة ف الحديث . 


۲۵۹۳ بت 


وقال . اا اد قکیف لا بل مبتدا بیع لته والشریز حنی یو ۰ 
صلاحهما » كما لايحل بیع الشمر حتى يبدو صلاحه ‏ وقد ظهرا ورئیا ؟ ویحل بیع . . 
مالم بر منهما قط ولا بدري ل د 
ولا کم ينبت ؟ ٠0‏ ْ 


وقال [ ۱/۳: ] واستة مقن ربا لك ار نذا ی 
رسول الہ بے عن بیع التمر إلى آن بخرج من آن کون غضا کله > فآذذا فيه ذا : 
صار أجمر أو أصفر » فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من.أثذ . 
يكون كله بلحا# وصار غامته منه » وتلك الحال التي أن' يشستد اشتدادا يمع ب 
ی الظاهر . من العاهة » لغاظ نواته في عامه - ون لم ببلغ لك منه مبلغ الشدة »  :‏ 
إن لم يبلغ هذا الحد فكل ثمرة من اصل فهي مثله لا تخالفه : ذا خرجت ثمرة . 
واحدة بری معها ب كثمرة تغل یلم اولا ان بری فیه اول اتضح ند حل بیع | 
تلك الثمرة كلها » وسواء كل ثمرة من اصل شت آولا * شبت » لأنها في معنی مر : . 
النخل إذا كانت كما وصفت : تنبت فيراها المشتري » ثم لا ينبت بعدها في ذلك الوقت ۱ 
٠‏ شيء لم يكن ظهر ؛ لاكمام دونها تمنعها من أن ترى كثمرة النخلة ٠‏ ه اه و ° 

وقال ابن قدامة [ المغني : ۷۰/4 ] ولا با رختفم یج یم 
کب لاه بل ير ني رساو والعاجة تفع بیع بع أصوله ٠‏ نی . 0 

وقال اين عابدین [ 0۵0/4 ] نقلا عن الزيلمي : وقال * شمس الأئمة السرخنى 
والاصح انه لا بجوز > لان الصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرؤرة 6 
ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على مابينا » أو بشتري الموجود ببعضن, 
النمن وخر العقد في الباقى إلى وقت وجوده » آو شتري الوجود بجمیع الشمن . 
٠‏ وییج ‏ النقم با بت مه تیصل نتمودها هذا لطر + فلا شزورة 
الی تجویز العقد في المعدوم مصادما للنص » وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام :. 
. ( نمى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم )"27 [ وانظر نشم العرف : ]| 


YS 
e ا ل اک(‎ 
تست ۲۹6 لد‎ 


۲ وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الجمهور من القول بعدم 
الجواز خاصة فيما يسكن تمييز ظهور بعضه عن بعض » وحجته في ذلك هي حجه 
االجمهور - علی ما بظهر من کلام کتب الذهب + 
: قال ابن رشد [ بداية الجتهد : ۱8۸/۲ - ٠١١‏ ] : بيع الثمار قبل أن تخلق 
ا سم السنين e Os‏ 

۱ وقال و تاش لك ا الواحد من الثمر تاهو وود 
الازهاء ۱ في بعضه لا في كله » إذا لم یکن ذلك الازهاء مبکرا.في نعضه تبكيراً 
.نتراخى عنه بعض » بل إذا كان متتابعآ » لأن الوقت الذي تنجو الشيرة فيه في 
الغالب ‏ من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع ٠‏ اه 
بعضه نتراخئ عن صلاح الكل ؛ وعليه - من باب آولی ‏ لا بجوز بیع جميعه 
وقال ف الشرح الکبی [ ۱۷۷/۳ ]: لایباع بطن ثاذب‌مما بطرح بطنین فاکثر 
قبل بدو صلاحه بأول » آي بدو صلاح بطن آول » فمن باع بطناً ببدو صلاحه ؛ 
ثم بعد اتنهائه آراد أن يبيع البطن الثاني بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ب يبدو 
صلاح الأول فإن ذلك لا كفي ٠‏ 

 نيزيمتم قال في الحاشية ال إذا كان يطعم في السنة بطنين‎ ٠ 
فلا يجوز آن ساع البطن الثاني بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ندو صلاح البطن‎ : 
۰ الأول » وهذا هو الشهور‎ 


(۱) في المصباح : عاملته معاومة من .العام » كما قال مشاهر ه من الشهر ؛ 
ومياومة من أليوم . 
(؟) ظهور الحمرة أو الصفرة بالثمر . 
۳۵۹۵ مت 


+ س واما الا یز ی دی ی ا ا ا ا 
فان مالکاً رحمه الّه خالف فیه الحمهور وقال : إنه يجوز ب إذا ظهر البعض وبندا 
۰ صلاحه - أن باع جميمه » ویکون لشتري ما نبت حتی بتقطع شمر ۶ واظامر 
أن عمدته في هذا عمل أهل المدينة والعرف ٠‏ ۰ 

قال في الموطة [ 1۱9/۲ ] : والامر عندنا . ل فا ببع البطيخ وله » ولخربر 
والجزر ‏ أن بعه |ذا بدا صلاحه حلال جائز » ثم یکون للنشتري ما ينبت حتى | 
بنقطع ثمره ويهلك»وليس في ذلك وقت بوقت»وذلات آن وقته معروف عنذ الناس»ه | 


۳ وقال في الشرح الكبير [ ۱۷۸/۳ ] : وللمشتري عند الاطلاق بطون س کیأمنمین : 
وورد وقثاء : کخیار وقثاء وبطيخ وكجميز”" ب من کل ما بخاق ولا پشیز پفضه ۱ 
لو یی ۱۳۳۱۳9 
حملها بالقلة والكثرة SE ٠‏ 
وقال : ووجب ضرف لاقل قدا ساق ان استمر - بان كان كلما تلم مه 
شيء خلفه غيره ؛ وليس له آخر ينتهي إليه کالوز في بعض الأقطار ٠‏ هر ظ 
ظ هذا ولقد ذکر الأستاذ أبو سنة في كتابه [ العرف والعادة : ٠6‏ ] آن مالعا 
شول بالحواذ مطلقا » ولم يفصل .بين ما نتميز وما لا نتميز » وإن كان كلامه يشير ۱ 
. إلئ هذا التمبيز ۰ وذكر أن حجته في ذلك الضرورة ءإذ لا يمكن إلا على بعذا الوجه. 
بل ا و 3 


داي وس قد یی ارت وم ی بو اد 
Ey‏ 0 | 


)1( ومن قال بهذا اب القيم » واعتبره في إعلام الموقعين قول الجمهور 
دم ۱ ۱ ۳ 
ا 


۲۹۹ س 


قال این عابدین : وآفتی الحلو اني بالجواز » وزعم آنه مروي عن آصحاینا » 
۱ وكذا حكي عن الإمام الفضلي ( أبو بكر بن الفضل ) ونقل عنه أنه قال : استحسن 
فيه لتعامل لناس » فإنهم تعاملو! پیع ثمار الکرم بهذه الصفة » ولهم في ذلك عادة 
ظاهرة » وف نزع الناس عن عادتهم حرج.٠‏ ه 

وظاهر كلام الفتتح ‏ كما قال ابن عابدين ‏ الميل إلى الجواز » حيث قال : وقد 
رات روا في نحو هذا عن محمد رحمه لله » وهو بيع الورد على الأشجار » فإن 
الورد متلاحق » ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق . 
۰ ونمیل ای معا دز بو تیه الله تعالى إلى هذا القول ودج أنه من الضرورة 2 
تجويزه » وإلا لزم تحريم أكل المثار في أكثر البلدان إذ لاتباع إلا كذلك » ويرى 
۰ آنه يمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة » فالتبي مر إنما رخص في السلم للضرورة 
۰ مع آنه بيع المعدوم » وهنا تحققت الضرورة فيمكن إلحاقه به ٠‏ 
ْ قال الاستاذ آبو سنة : وکون هذا من بیع العدوم النعي عنه » وتصریح ظاهر 
۰ المذهب ببطلانه » لا يمنع من صحة ما أفتوا ؛ لأن العرف ‏ كما علمنا ‏ بخصص 
| الأدلة ويعدل به عن ظاهر المذهب 20 , 
السالة الرابعة : بیع الثمار بعد الصلاح بشرط التيقية : 

اختلفوا في ذلك : ۰ 0 ۱ 9 

١ ۰۰‏ ل ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا بدا صلاح 
" الشمر جاز پیعه مطلقاً » وبشرط القطع والترك على الشجر ٠‏ 
۱ قال ابن رشد [ بدابة المحتهد : ۲ ] : وآما شراء الثمر بعد الزهو فلا 
خلاف فيه » والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية ٠‏ 


وقال. النووي [ معني المحتاج A^/Y‏ [ 4 جوز فیح الثمر بعد بدى صلاحه 
| مطلقاً > وبشرط قطعه وبشرط إبقائمه ٠‏ 0 





...۰ ( انظر : فتح القدیر : ۱۰۵/۰ » ان عابدین : 00۵/6 نشر العرف : ۲۷ 
| العر ف والعادة : ۰۱۳۱-۱۲۹ ۱ 


س ۹۷ 


ی هروس ] : فإن قيل : فقد نترك الثمر بعد أن سبدو صلاحه ؟ 
SS‏ 
TST‏ 5-56 : إن اشتراها د آن د 
الترك إلى الحزار ۲۷ جاز * قال ابن قدامة : وجملة ذلك ا اد بدا ا ۳ 
في الشمرة جاز بيعها مطلقا » وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ٠‏ . 0 
۱ ۷- وذهب آبو حنيفة وآبو بوسف رحا الله تعالى : إلى آنه لا جوز پفرط : ۰ 
التبقية » فإذا شرطها فسد العقد ٠‏ ۱ 
١‏ قال في الهدابة [ ۳/۵ 05 :ومن باع شمر ةلم ید لاجا او قدا بدا 
جاز البیم » وعلی المشتري قطعها في الحال » وإن شر شرط تركها على النخيل فسك | 
البيع ۰ ء قال : وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما له + 
إن تعب مد آرحه اه یجوز بط ار ذا تاه یم 
الثمرة » ولا يجوز إذا لم نتناه عظمها ٠ ٠‏ قال في الدر الخار [ ۰۵5/6 | بط 


الادلة : 

۳ ۱ : ب عمدة لفالین بالجواز‎ ١ 

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي وري ۱ 
يبدو صلاحها) [ البخاري 0 7 

وحه الاستدلال بالحدث . : أن النهي وارد علی بیع الشمار قبل ۳ و الطلاح 
| بشرط التبقية » لأن الجوائئح قد تعتریه» فیاخذ الباثع لشمن بدون مشمن » والجوائح ۱ 
| إنما الصلاح » ومذا يتحقق إذا لذا 





1 الخران !“تلم الحو 
۸ ب 


قال في الأم : وفي سنن رسول اله لر دلائل » منها : إذ قال : ( إذا منع الله 
الثمرة فبم بأخذ أحدكم مال آخیه ) أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تنرك حثى تبلغ 
غاية إبانها » لا أنه نهى عما بقطع منها » وذلك أن ما يقطع منها لا آفة علیه تمنعه » 
. إنما منع ما نترك مدة تكون فيه الآفة ٠‏ ه 

وإذا كان النمي عن عن البیم قبل بدو الصلاح وپشرط البقية دل الحدیث يره 
علی جواز بیعه بهذا الشرط بعد بدو الصلاح » وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا 
. بكون لذكره فائدة. ٠‏ ويؤويد هذا الاستدلال ما روي ف رواية أخرى : أن النبي 
: ( هى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتآمن العاهة )217 فتعليله بأمن العاهة 
| بدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا Es‏ بدا الصلاح 
فقد أمنت العاهة 259, 


؟ ب عمدة القائلین بالفساد مطلفا : ۵ 
۱ آنه شرط لا بقتضیه العقد » وفیه منفعة لاحد التعاقدین » لان مطلق‌البیم 
يقتضي تسلیم العقود عليه » فهو وشرط القطع سواء » فکان تركها على النخيل 
شغل ملك الغیر * وآما المنفعة فعي زيادة النمو و النضج » ۱ 
ظ أن في هذا البيع صفقة في صفقة » لأته إن شرط تركه بلا آجرة فهو اعارة 
في البيع » وإن شرط تركه بأجرة فهو إجارة في بيع » وکلاهما منهي عنه ۰ 

قال صاحب العناية : وفيه تأمل » لأن ذلك يكون صفقة أن لو جازت إعارة 
الاشجار آو إجازتها » وليس كذلك2» . 





(۱)آبو داود : ۲۲۷/۲ ولفظه : نمی عن بیع النخل حتی ترهو وعن السنبل حتی 
ببیض ویامن الماهة . [ تزهو : بحمر او بصفر ] . 


(۲) بدابه الحتید ۰ ۲ الفني : ۷۷/۲ ؛ مغني الحتاج ۰ ۸۸/۲ » الام : 


(۲) آبن عابدین ٥٥٦/۲:‏ »6الهداية وشروحها : ۱۰۲-۱۰۲/۵ ءنشر العرف: ۲۸ . 
بت ۲۹۵ 


.. ١ ن وعمدة من قالأبنجوازه فيما تناهى غلمه العزف الجاري في لفقا‎ ٩ 
': قال صاحب العنانة‎ ٠ قال فی الهداية : واستحسنه محمد رحمه الله للعادة‎ 
۱ وآما محمد فقد استحسن هذه الصورة وقال :لا إفسد البيغ لتعارف النأس بذلك » أ‎ | 
قال ابن الهمام : وجه قول محمد في المتناهي الاستحسان بالتعامل » لا نوم و‎ 00 
٠ التعامل كذلك فيما تناهى عله »فهو شرط يقتضيه العقد‎ 
والظاهی - عند الحتفية ا ون قر وفيت ره ور‎ 
903 قال في الدر المختار : وبه يتى » وذكر ا بن اهمامأ اللحاوي اختاره لعموم ابلوى‎ 


السالة الخامسة : بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح : ٠‏ 05 
وف لاع ثرة أيه لا ول يبد لد يرط ان 
| ب ذهب مالك . ال الشهور مه عنه - والشافمي وآحمد - لذ تال ) 
قال اين زشد] بدالة المجتهد : ۷ | وا ور 
هذه العاد - آي قیل ؛ ندو ۳-9 دعل هن و هو تا ی 
۱ | د ا ا : لاسعة یی سا 
و ولا 
تبقية » فلا بصح ۰ . 0 ۱ 0 : 
وقال النووي [ المتهاج i [m/r:‏ الصلاح yy‏ ۰ 
ا ل ) 





2 الساقة ۰ 
006 


ے٣١‎ 


الصلاح : القسم الثالث : أن يبيعها مطلقا لا بشرط القطع ولا بسرط التبقية » 
فمذهبنا آن البيع باطل ٠‏ ۱ 
0 وقال ابن قدامة [ الغني : ۱۳/6 ] في بیع الثمرة قبل بدو صلاحها : القسم 
الثالث : أن ببيعها مطلقاً ولم بشترط قطعا ولا تبقية » فالبيع. باطل ٠‏ ۰ 
Sa‏ 
fee: ET‏ . 
۱ وحه 0000 ل انمي ورد مطلقآ * فيتناول 0 
و و اب ) [ انظر الام a‏ 
وا ید النووي هذا الاستدلال من وجهین : 
دون تقییذه بالشرط » فصار النمي بالعرف متوجها الی الطلق دون القید » 
۰ أن العرف في الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ » فصار المطلق كالمشروط 
اتبقية + وحو ممنوع پالاتقاق ۰ 
۱ وهذا REE‏ نری ل احتجاج من النووي رحمه الله تعالی في هذه الساله 
بالعرف ؛ وٍعمال لقاعدة : العروف کالشروط » لان هذا العرف عام » 
۱ ؟ د وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه ٠‏ بصح البيع » ويجبر' 
على القطع في الحال ٠‏ وهذا عندهم سواء فيما بيع قبل بدو الصلاح آم بعده + 
۱ قال في الهداية : ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع » وعلى 
الشتري قطعها فی الحال » وهذا |ذا اشتراها مطلقاً آو بشرط القطم ۰ 


)١(‏ ذكر النووي في الجموع احادیث عدة من روایه خمسة من الصحابة تمنع 
es‏ ۰ ۳۱ 
؟) المراجع السابقة . 
۰ أ ۳ 


تهم في هذا أن إطلاق العقد يقتضي القطم ء الأنه هو المأذون فيه » وحمل 
۱ النقد على السحة أولى . “اي : ۰۲/۵ +۱ 6 أ بن عابدين ت۱۳ 32 1 


المسألة السادسة : بيع الثمار مطلقا وقد جرى العرف بالترك : : 
إذا باع الثمار مطلقآ دون شرط قطم أو يدون يري العرف رکا = ۰ 
فبناء على ما سبق في المسالتين السابقتين : بر ا 
مذهب الأئمة الثلاثة. E‏ انصلاح لا بسح ایج وإذ كان بعد ۱ 
بدو الصلاح جاز ۰ ۱ ا 
وأما مذهب الحنفية: فبناء على القاعدة تور عندهی: لمروف عرفا لش وط 
شرطا » بقتضي هذا العرف آن یکون الترك مشروطاً » ومقتضى هذا أن ,يفسداهذا . 
ره لأن بيع الثمار بشرط الترك فاسد عندهم » سواء كان قبل بدو الصلاح آم 1 
بعده ٠‏ قال في الدر المختار : لو شراها مطلقاً وترکها پاذن البائع طاب له الزيادة » 
قال ابن عابدين. : ظاهره ولو كان الترك متعا رفآ مح آنهم قالوا ا 
کالشروط نصاً ؛ ومقتضاه فسباد البيع وعدم الزيادة فتأمل ۰ ه 0 


درجم ابن عابدين ف نشر العرف جوازه » عملا بمدلول العف الدي اا 
بيع الثمار بعد ظهور بعضها * فإنه قال.: وينبغي جوازه بناء على ما مر 6 فإنه حِيك 7 . 
جاز ‏ للعرف س بيع المعدوم ‏ مع أن بيعه باطل لا فاسد فيجوز البيع مع هذا . 
E‏ اتام E EE E‏ يا 
لم آر من صرح به » والفکر خوان  »‏ : ۰ 

قال الأستاذ أبو سنة : ومکن أن يقال ل ۱ 
والرطبة فرط صزیفا قي بیع ؛ هو بنینه مضل آهذا.الشرط متعارفا + فیکون ينا . 
ريت يي وف ی 
۰ بأذن210 ٠‏ ه ۱ ۱ 


)۱ الهداية : 1.1/0 “اين عابدين ۰ ۵۵7 »وانظر ۰ نشر العر ف والعادة. ۱۷۱ : 


د 


وذلك أن الشرط الفاسد إذا جزى به العرف أصبح صحيحا ؛ ويازم العبل ده 
وصح العقد معه استحساناً » | العرف والعادة ٠ ٠٠٠:‏ ونشر العرف : ۳۸ ] 


السالة السابعة : المعياز في آموال ال با : 
الأصل آن المعقود عليه تجب مساواته للبدل إن كاتا من الأموال الربوية واتحد 
۱ جنسهما 9« والساواة انما تکون بالمعبار الشرعى ؛ وهو الكيل فيما يکال » والوزن 
۰ فیما بوزن » فلا بجوز التسساوي بالوزن فیما کال » ولا بالكيل: فيما يوزن ٠‏ وهذا 
مام لاخلاف فيه بين الأئمة الأربعة ٠‏ [ العرف والعادة : ۱4۰ ] 

وإنما اختلفوا في نعيين المعيار في كل مال من أموال الربا : 

١‏ ذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو پوسف ‏ في روایة 
عنه ‏ رحمهم الله تعالى إلى : آن ما د نص الشارع على أنه مكيل فهو مكيل أبداً ؛ 
١‏ وما i GAR‏ 
۱ ین e‏ ] : واعتبرت المائلة الطلوية في الربويات 
0 بمعیار الشرع »فما ورد عنه في ثيء أنه كان يكال كالقمح ‏ فالممائلة فيه بالكيل 
لا بالوزن » وما ورد عنه في شيء آنه کان پوزن ‏ کالنقد _ فالمائلة فيه بالوزن 
۱ لا بالكيل ؛ فلا يجوز بيع قمح بقمح وزة » ولا نقد بنقد كيلا ٠‏ 
20 وإلا يرد عن الشرع معيار معين في شيء من الأشياء فبالعادة العامة : كاللحم 
: فإنه بوزن في کل بلد » آو الخاصة ل ا 
باختلاف. البلاد » فيعمل في كل محل بعادتة ٠‏ 
00000 ه323 
التفاضل فيه كيلا فهو مكيل بدا » وإن ترك الناس الکیل فیه » مثل :| 
٠‏ والشعیر والتمر واللجح ٠‏ وكل ما نص على تحريم و ی 


ت ۳ء هع 


أبدا » وان رك اقاس الوزن فيه » مثل الذحب والفضة تال :وما لم ينص عليه | 

؟ ل وذهب الشافسي وأحمد رحا أل ماق إلى ان ما غلبت عادة الاو ئ ۰ 
یله آو وزه في عد رسول اله ب فهو كذلك بدا » وإن أحدث النساس عرفا i‏ 
ی ا 0 


وما لم يكن فيه عادة لجاز على عمده يه ب أو كان ولم پسرف ‏ 


ففيه وجهمان : 


آحدهما آه برد لی قرب ااشياء شب هي الحجاز  ١‏ 1 
الثاني : : أنه براعی فیهعدة بد بیع ۰ وهذا هو الأرجح لدى اشافية ۰: 
قال في الأم [۷۰/۳] : واصل الوزف والكيل بالحجاز ؛فکل ما وزن على عهد 3 
ا ا 
ذلك رد إلى الأصل .٠‏ 
۰ قال النووي ی ما النص [ المجموع 0000 : وانفق ق الأصحاب ۱ 1 
على ما قاله الشافعي رحمه الله » وأنه إن أحذث الناس خلاف ذلك فلا عتبار به ٠‏ ۱ 
) وجاء في المجموع : وإن كان مما لا أصل له بالحجاز فيالكيل والوزن »ظرت: 
إن كان ما لا يسكن كله اب التساوي فيه الوزن لان لا بسكن غير 6 7 
وٍن کان مما یسکن کیله ؛ ففيه وجهان : 0 


آحدهما :أ عتب بأشبه الأشياء ب في الحجاز يفإن كان مكيلا میج یه ظ 0 
إلا كيلا » ون كان موزوة لم بجز پم لا موزوة ٠‏ 4 ۳ 


والثاني : أنه يعتبر بالبلد الذي فيه البيع ٠‏ 
وان کات ما سکن گیل روز تیه وجمان ابش 
قال : والوجه الثاني» وهو الرجوع إلى العادة» قال الرافعي : انه الأشبه ءوقال 0 1 


۳£ 


۰ الغزالي : انه لگفقه ‏ وهو الذي جزم به الاوردي ؛ وجمل محل الخلاف فیمالاعادة 
٠‏ فيه » أو كانت العادة مستوية فیه ۲۱ ۰ 
وقال في المنهاج [ ۲4/۲ ] : وما جهل براعی فیه عادة بلد الیبم ۰ 
۰ وقال ابن قدامة [ المغني :+/+ اا :ل ق متفه الیل ورود 
ظ والرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي مَل ٠‏ 
۱ وقال : وما لا عرف له بالحجاز » بحتمل وجهين : 
أحدهما : برد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز ۰ 
والثاني : يعتبر عرفه في موضعه ٠‏ 
لات وذهب آبو یوسنف رحمه اه تعالی ا ف الرواية الثانية عنه - إلى أن 
۱ المعتبر هو عرف الناس.في المنصوص عليه وغيره ٠‏ 
قال في الهدایة [ ۲۸۳/۵ ] : وعن آبي پوسف 6 : عتبر العرف على خلاف 
“اللسوس ع4 ا 
الأدلة : 0 ۱ 
١‏ ل حجة الجميع في المواطن التي قالو! يرجع فيها إلى العرف ‏ ما عدا 
الرواية الثانية عن آبي بوسف أن المعهود من الشرع فٍ كل ما لم يرد فيه حد 
معين أنه رجع إلى العرف » كالقبض والإحراز والتفريق وغيره ٠‏ 
لان المرف ف يكون عنزلة الإجماع عند عدم النص ؛ ولا سيما إذا كان عام ٠29‏ 
۱ ۲ واحتج آبو حنیفة ومالث ومن تابعهما : بآن الواجب في المنصوص علنه 
ااا ال اک 


(۱) الجموع : 5701 ی ن ار 
(۲),الراجم السابقة الذکورة لدی ذکر التصوص . 
۵ء آثر الادله ب ۲۰۸ 


ارف وونل با وس بح باب 
أن تكون على باطل .010 ۱ 
۵ سح رل ای تاو واه ناج مج 
٠‏ المرف نما صار حجة بألنص » وهو قول بل : ( اا 
فهو عند اه حسن ) ۲ ۰ ۱ ظ 

وبهذا ثبت أن النص آقوی من العرف » والأقوی ۳ بلادتی 7 . 

© واحتج الشاقبي واحمد رحمیا اله تعالى فيما فيه للحجاز عرف : 

اب یط ور ۱۳۰ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن انبي" 

آنه قال ا : 

ووجه الاستدلال به : آن الرسول سر ما بعث لبيان الأحكام فيخمل كلامه ۱ 
على ذلك » ولیس الراد آنذ لا يكال إلا بكيل الدينة ولا بوزن الا بوزن مكة ءوإنما. 
المراد أن المرجع في كون الشيء ء مكيلا أو موزوتناً ۱ ی هذین البلدین » ولان ما کان 
مكيلا أو موزوة في هذين البلدين في زمن النبي يي انصرف التحريم في التفاضل . . 
إليه » فلا بحوز أن بتغير بعد ذلك ٠‏ ۱ 00 

eee‏ فارخ ولزن لفقي 
برجع فيه إلى العرف والعادة » وأولى العادات ما كان في زمنه يي ٠‏ والظاهر أنه ۰ 
مس اطلع على ما كان ف أزمنه من المعيار ‏ فى هذين البلدين وأقره م فاصیح : 
عرف الحخاز ثابتاً بالسنة القولية و التقربربه » ولا عبرة بعرف الناس على خلاف 
لاصيا يس ۵ E‏ 





| ا مر معنافي اكثراضن موضع » وان موتوف على عيد ال بن مسدود رشي ل 
( انظر دليل اعتبار العرف ) . د 
(۲) الهدابة و شروحها E‏ 

س ۳٣۹‏ س 


ء - وححه القول 0 إلى أقرب الأشياء شهاً به : 
أن هذا هو المرجع في الأمور التي .دقع فيها الاشتباه » فالقياس أن نرد إلى أشبه 


المنصوص عليه بها » كما بحكم في جزاء الصيد ‏ فيما لم يحكم به الصحابة ب 
بآشبه الأشياء بما حكمت فيه ٠‏ وإذا ثبت أن المر جع جع إلى الحجاز ف المعيار > ولیس 


ل تیا هم اه را لد ات دل 
بالكلية [ الجموع : ۰۲۲6/۱۰ الغني : ۱۷/6 ] ۰ 

۰ وب وحجة الروابة الثائية عن أبي يوسف : أن العرف الطارىء إنما يترك 
لو قام لثص علی خلافه ‏ وما هنا لیس کذلك » لان نصه على المعيار مبني على 
' على العرف الذي كان » ومعلول به » حتی لو کان العرف هو الوزن في الکیل ء 
والكيل في الموزون لورد النص على وفقه » ولو تغير في حياته بر لتغير النص > 
وحيث كان معلولا بالعرف فهو مدار المعيار ر أبدا » فإذا نيدل وجب أن يثبت الحكم 
۵ علی وفاقه ۰ [ الهداية وشروحها : ۲۸۳/۵ » العرف والعادة : ٠ ] ١4١‏ 

السسالة الثامنة : عقد الاستصناع : 

۱ و رای من ارهز سر ان و سای وه ات اک 
"دا طلب شخص من حد؟اء آن یصنم له حذاء" ؛ والجلد وما بلزم من عنده » وسين 
ل ا و ی 

[ كشف الأسرار ۳2۴ 

١ ۰‏ ل ذهب الحتفية إلى صحة هذا العقد » وعمدتهم في ذلك العرف » ولذلك 
. قصروا الجواز على ما جرى به التعامل 6 ومضی العرف. باستصناعه * واعتمروا 
, القول به نوعاً من الاستحسان الثابت بالاجماع العملي ۰ 

۰ قال السمرقندي : شم تفسیر الاستصناع : هو عقد علی مبیم في الذمة » 
٠‏ وشرط عمله علی الصانم ۰ والقیاس : آن لا بجوز » وف الاستحسان : جائر ع 
لتعامل الناس » فلا چرم اختص جوازه بما فیه تعامل » كما في الخف والقلنسوة 
۱ والأواني ونحوها » بعد بيان القدر والصفة والنوع ٠‏ | تحفة الفقهاء : ٩۳۸/۲‏ ] 


س ۷ء اسم 


وقال فى الهداءة ولا باس ا طبت او شفة آو خفین او نو تب 5 


لماه وی هب e RS‏ 


| والقياس ۳ له کدخول دانسا 1 الهدانه 29 0 [ee‏ ۱ 


وقصروا الجواز على أما تعارف الثامن ابنتصناعه لةثه معدول به عن 'القيساس 0 


۰ الذي قتضي عدم جوازه ؛ لأنه: بیع معدوم » وقد نمی رسول الله به اعن بيعم | ۱ 


ا E‏ 
اجل . ٠‏ | المراجم السابقة]  a‏ 
5 ۰ ولهذا شترط آن بكرن رف الجوز للاستصناع عرفا عا لا مخضنص | 
للنص الشرعی ات ۳۰ ۳ 1 1 
واختلفوا فيما إذا ظْربُ الأجل في هذا البقد ققال آبو حنيغة N‏ 

تعالى : ينقلب سلما ويشترط فية ما يشترط في السلم ؛ ؛ لأنه إذا ذكر الأجل فيه '. 
مريت ب و : 
هذا هو ا ل ا 


سم تا مد دیع مب ما 
علی وجه الاجمال ؛ وإن خالفوهم ف المسلك وبعض الشروط * فهو ایصح عندهم. 
0 


فعند الالکة cl‏ وت ات ۵ شترط: 
E‏ ی 





۱( انظر تجربخه في المسالة الثالثة . فا ا 


بت ۲۳۸ نت 


فقد جاء في الشرح الکبیر وحاشية الدسوفي [ ۲۱۷/۲] : آنه يجوز الشراء 
' من الحداد والنجار والحباك » وهو سلم ,شترط فيه ما يشترط في السلم ؛ مسن 
ش تعجیل رآس اشال » وضرب SS‏ 
استصناغ السیف والسرج سلم ؛ کآن تقول لانسان : اصنم لي سیفا » أو, سرجا 
. صفته کدا بدینار ؛ فلا بد من تعحیل رأس المال وضرب الأجل » وأن لا بعين العامل 


۱ ول لمعمو نه ادن 
۰ وكذلك الأمر عند الحنابلة : بل وبصح عندهم بلفظ البیع والسلم » وحالا 
. وإلى أجل » وإليك من کلامهم ما يدل على هذا : 


۱ قال اپن قدامة [ الغني : ۰۲۰۷/6 ۲۰۹ ۲٠۹ ٠‏ ] : فيإ تعريف السلم : وهو 
٠‏ آن پسلم عوضا حاضراي عوض موصوف في انذمة ٍلی آجل ؛ وهو نوع من البیع . 
۱ و لي ال ا اد من الشروط ما عشر 
في الع 
۱ وقال : ويصح السلم في النشاب والنبل » وقال القاضي الاسع اب E‏ 
" لانه بجمم آخلاطا من خشب وعقب ورش ونعل » فجری مجری آخلاط الصيادلة » 
" ولال فیه ریضا فجساءءلان رشه من جوارح الطیر ۰ 

وقال : ولنا آنه مما یصح بیعه ویسکن ضبطه بالسفات التي لا بتفاوت الشمن 
با غا > فصح السلم فیه » کالششب والقصب » وما فیه من غیره متمیز يمكن 
ضرم CEE‏ واد ۱ ۳ ۱ ساو 
وقد یکون: الرش طاهرا » وان کانن نجسا لکن بصح بیعه » فلم ؛ بمنع السلم فيه 
. کنجاسة البغل والحبار ۰ ۱ 
۰ وقال : اذا بت سا تیم باق نی 
ومعناه معنی السلم »ونم اقا في لافظ + ٠‏ ه 
۱ وأما الشاقمي رحمه الله تعالى م و يك اليد 
۰ منه بالوصف ؛ سواء آکان حالا آم موْحلا » وائما رب رمق المال 
۹ 


سم ۳۰۵۵ س 


0 ال الاي ره ال الى ف لم 115/8 ] بي م بو من ذلك 1 
ومالا بجوز : 0 

ولا باس 3 طت آو تور و 
آو رصامی اد تربع موف ومضروا آو مرف ویسنمة روف 
ويصفه بالثخانة أو الرقة » ويضرب له أجلا كهو ف الثياب » وإذا جاء به على ما بقع 

عليه اسم الصفة والشرط لزمة ولم دكن له رده ٠‏ ۰ 3 

قال : وکذلك کل اناء ت من جنس واحد ا ا 
والقمقم ٠‏ قال : ولو کان بضبط آن بکون مع شرط السعة وزن کان اصح » وان 
لم شترط وزنا صح إذا اشبرط سعة » کما بصح آن يبتاع وبا بصنعة وشي 
وغیره بصفة وسعة * ولا يجوز فيه إلا أن يدفع ثمنه » وهذا شراء صفة مضمونة » 
فلا يجوز فيها إلا أن يدفع ثمتها » وتكون على ما وصفت ٠‏ 

قال ولو شرطان ميل 0بتا E es‏ 
لم , بجز » لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر کل واحد منهسا» وليس هذا كالصيغ 
في الثوب لأذ الصبغ في ثوبه ؤينة لا بنيره أن تضبط صفته » وهذه زيادة في تس 
الشيء نی ارو اي سما 7 

: ولا خير فی آن نسلففي قائسوة : محشوة ) وذلك آنه لا یط ورن 

ل ا م 

ولا خر في آن بسلفه في خفین + ولا نعلین مخروزین » وذلك آنهما لابوصفان 
بطول ولاعرض 4 ولا تضبط جلودهما » ولا ما بدخل فیهما » وٍنما بجوز في هذا أن 
بتاع امین والشرااین ویستاجر جلی الحدو » وعلی خراز ی ۰ 0 


(۱) [ناء کان مرو فا لديهم ٠.‏ 
2 الشبه من المعادن ما هانب وون ٤‏ وهو آر فع و تن 
؟) لواحي + ترقيم الشياب ونقشها . 
۱ د ۰ 


ولا.بأس أن ببتاع منه صحافا و قداحاس من تحو معروف » ویصفة معروقة» 
وقدر معروف من الکیر والصفر والعمق والضیق - و شترط آي عمل ؛ ولا باس اد 
کانت من‌قواویر) + ویقترط جنس قواریرها» ورقته وثخاته » ولوکانت القوارر 
بوزن مع الصفة کان آحب (لي واصح للسلف » و کذلك کل ما عمل فلم بخلط بفیره» 
۰ والذي بخلط بغیره النبل » فیها ریش و تصال وعقب ورخومة ۲۳ » والتصال 

لا يوقف على حده ؛ فأكره السلف فيه ولا أجيزه ٠‏ 

قال : ولا بأس أن يبتاع آجرا بطول وعرض وثخانة » ويشترط من طين معروف 
وثخانه معروفه » ولو شرط موزونا کان آحب الي » وان ترکه فلا باس إن شاء الله : 
تعالى » نوذلك آنه إننا هو بيع صفة » ويس بخلط بالطين غيره مما ييكون الطين 
غير معروف القدر منه » إنمأ هو بخلطه الماء ؛ والماء مستهلك فيه » والنار شيء ليس 
منه ولاقام فيه » إنما لها فيه أثر صلاح ؛ وإنما باعة بصفة ء 

7 ولا خی فان تام شه نا علی ان بطبحه 4 فیوضه ایام جرا ول آه: 
الا مرف .ق‌در ما بذهب ف طبخه من الحطب ؛ وآنه قد تلهوج ۲۳ و شسد » فاذا 
e‏ على المشتري كنا قد أبطلنا شيا استوجبه » وإن الزمناء إياه الزمناه بيه 
۱ ع e‏ 
كما رآينا' والسلم لا پشترط فیه الاجل عنده » وانما بصح حالا ویأجل + 
قال رحمه الله تعالی [ الم : ,۳۲/۲ ] : ولابأس بالسلف في کل ما اسلف 
فيه حالا آو ٍلی آجل » إذا حل أن يشتري بصفة إلى أجل حل أن يشتري بصفة نقداه 
وقال | الأم : 20/5 ] : ,فالسلف بيع مضمون بصفة » فإن اختار أن يكون 
إلى أجل جاز » وأن يكون حالا » وكان الحال أولى أن بجوز » لأمرين : 





(۱) قوارير : جمع قارورة » وهي [ناء من زحام . 
(؟) رومة : غراء بلصق به ريش السهم . 
(۲) لا بشوي جیدا ولا بحسن طبخه . 

۰ ل 


آحدهما أنه مفنمون يصفة » كما كان اللدين نضمونا. بصفة ٠‏ 0 
وا أنه سرع العتري فو له كان ن الخردج من اماب بعرر 
وعارض أولى من المؤجل ٠‏ هد [ وانظر مغني الحتاج :۳/۲ A-1‏ °[ 

وعلى هذا نحد أن عقد الاستصناع ف المذاهب الثلاثة ع علي لس التي 


ذكرناها لذى كل امنها ؛ مشروع پارو لس » وآدلته أدلة م 
۱ ای ار ل م ظ 
السالة التاسعة اة الصناع الاجر ؛ 
الأصل في الأجارة أن تكون على متفعة معلومة وأجر معلوم کر فا 
العقد » واختلف العلماء قفيما إذا استؤجر الأجير على عمل » ولم 0 0 
اس ی هل ينعن الآج أدلا؟.. ۱ 
الثوب وغيره فيدفعه إلى امدآ برض ام »یوم اي باس" 

۱ ذهب الحنفية و ألحنانلة إلى آنه بستخق آجر الثل ؛ »دا کف مي 
ال سوه امس ور و ا نالرت الجازي 
ل ل ل : ۱ 


الندا:ة [ ۲۱۹/۷ ] ق ار اسان ۳ 


پاجر » فالقول قول ضاحب الوب » وقال أبو يوسف : إن كان الرجل حريفا لنه 00 
فله الأجر وإلا فلا » وقال محمد : إن كان ين بهده الصنعة ا : | 
فالقول قوله * [ وانظر العرف والعادة :۱۹۰ ظ مب و ٩‏ 
0 وقال این قدامة [ الفتي : :۰ [ : إذا دفع ثوب إلى خياط أو قصار ليخيطه ١‏ ۱ 
آو بقصره » من غير عقد ولا شرط ولا تعریض بجر - مثل آن بقول : خذ هذا ١‏ 
فاعملة » وأنا أعلم أنك إنما. ا الخیاط اولسار بصعي انلك ۳ 
ففعلا ذلك ء فلهما الأجر ١‏ 0 الي ناوه 


MT 


۱ وقال مستدلا لهذا : ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول » فصار 
ای ی ری سا ی ی و 
عم توه إلى احداعو لاوا بعاطنة على اجر اله اجن الال هه ش 

والظاهر آن الالکبة و افقون الحنفية والحنابلة في هذه المسالة ء فا 
ذلك تنزيلهم العرف الجاري منزلة الشرط عند العقد في كثير من الفروع الفقهیة۱) ۰ 
وأما بخصوص ما نحن فيه : فقد ذكروا : أنه إذا دفع إنسان شيئا إلى صانع » وقام 
"ویستحق آجرة الثل ۰ 

قال في الشر ح الكبير [ ؛//هه ‏ 5ه ] : والقول للأجير الصانع فيما سده أنه 
مخ رد i GG‏ 
والا بداع نادر قلا حكم له ٠ ٠‏ قال في الحاشية : وعندها بستحق آچرة الثل » هر 


۰ هذا إذا كان يدعي أنه دفعها إليه وديمة ‏ وواضح أنه لم يذكر أجرة ب فكيف 
إذا دفعها ليستصنعها ؟ » فیستحق الاجرة من باب أولى ٠‏ 
؟ # وذهب جمهور الشافعية ‏ على الأصح المنصوص في المذهب ‏ إلى أن 


الصانع لا ستحق شيئًا ويعتبر متبرعا ؛ لأن صاحب الثوب وغيره لم يلتزم للصانع 0 


عوضا ؛ وطلما أنه لم يلتزم عوضا فالصائع متبرع » والمتبرع لايستحق تعويضا 
E‏ ۱ 
۰ قال السيو لي في الأشباه [۱۰۵] : مسالة: استصناع الصناع الجار بة عادتهم بالعمل 
بالأجرة ؛ لا يستحقون شيئا » إذا لم شرطوه في الأصح ٠‏ ومن أمثلة ذلك : أن 
يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه 4 أو قصار ليقصره » أو جلس بين بدي حلاق فحلق 
رأسه أودلاك امو ای و و إلى الساحل ٠‏ وقال في موطن 
آخر [ +۱۰ ] : لو دفع وبا س مثلا ‏ إلى خياط ليخيطه ولم بذکر آجرة » وجرت 





(۱) انظر تبصرة الحکام : ۱۱/۲ وما بعدها . 


نت ۳۱۳ بت 


عادنه سل ااجرة » نم ينول منؤلة خرط ا ا 

۱ 5 وود ثوب إلى قصار ا‎ ۱۳۳/۷ e 
2 + حل سرون ی ی ی + اهر‎ 
هذا هو قول جمهور الشافعية » واختار بعضهم تفر ما عم‎ ۰ 
1 والغزالي والروباني والرافعي . ل القول بوجوب أجرة الثل ان کال معروفاً ذلك‎ 
٠ العمل بأجرة »كما هو عند الحنفية والحتابلةءعملا بدلالة العرف وإقامته مقام اللفظ‎ 

قال این عبد السلام [ قواعد الأحكام : ۱۲۰/۲ ] : استصناع الصناع الذين ' 
جرت عادنهم أنهم لا بعملون إلا بالأجرة » إذا استصلعهم مستصنع من غير نسمية 
أحرة م كالدلال والحلاق و الفاضد والحجام والنحار والحمال والقصان. ‏ 4 فلاضح 
أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة ؛ لدلالة العرف على ذلك ٠‏ ۱ 

وقال الخطیب فی شرخه على المنها ج [ ۳۵۲/۲ ] : ول ان کان مهرنوفا لت . 
العمل نأجرة فله أجرة المثل؛ * وقال ود یستصی هذا الوچه و و ا 
ذلك وقیامه مقام الافظ کما فی نظا” ثره ‏ وعلى هذا عمل الناس ٠‏ وقال الفزالي : ظ 
إنه الأظهر > وقال الشیخ عز الدین : انه و الرو د باني في. الحلية: عن 
د وقال . : انه الاختيار » وقال في البحر : وه آقتي » وآفتی به بخلالق من 
دقال ينيد در و ل : واستحسن الرافمي مقابه ٠‏ 


المسالة العاشرة : حكم نماء الرهن وزوانده : ( | 
ال ا و ودی ا ت 
واختلفوا في الزوائد المنفصلة sS‏ 
هل تدخل في الرهن وتكون رهنا كالأصل أولا؟ ١ ٠‏ ۰ ۱ 
۱ دهت الشافعي] رحمه الله تعالى سنا بل ی امن ودام ١‏ 


بت ۳۱۵ مت 


التفصلة نی الرهن » وانما هي خارجة عنه » ومن حق الراهن آخذها » ولیس للمرتهن 
حبسها 0٠‏ ۵ 

قال فٍ الام [ ۱44/۳ - ۱۵۵ ] : وذا رهن الرجل الجارية حبلی فولدت » 
آو غیر حبلی فحبلت وولدت ‏ فالولد خارج من الرهن ۰ 

وقال : وهکذا إذا رهه الماشية مخاضا فنتحت(۱) أو غير مخاض قمحخضت 
وتنجت + فانتاج خارج من الرهن ۰ وكذلك لى رهنه شاة فيها لبن » قاللبن خارج 

من الرهن لأن اللبن غير الشاة ٠‏ 

وقال : وهکذا لو رهنه نخلا آو شجرا فآئمرت» کانت الثمرة خارجة من الرهن ۰ 

وقال': وإذا رهنه ماشية عليها صوف أو شعر أو وبر : فإن أراد الراهن آن 
بحزه فدلك له ۰ 

وقال : وکسب الرهن کله للراهن » لیس للمرتهن آن بحبس شيئا عنه ۰ 
الرهن ونمائه في يد الرتهن یکون رهنا کاصله . 
ظ قال في المداية [ ۲4۰/۸ ] : ونماء الرهن لاراهن » وهو مثل الولد والشمر 
با ی و 
وقال الخرقي [ الغني : ۲۹۱/6 ] : وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة 
وغیرها وثمرة الشجرة الرهونة من الرهن ۰ قال این قدامة : وجملة ذلك : آن نماء 
الرهن جمیعه وغلاته تكون رهنا في بد من الرهن ف بده » كالأصل ٠.‏ 

۳ وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن ما كان من النماء المنفصل على خلقة 
الرهن وصورته - اکالولد كح ارقي اود اوري جلك 0 
وغيرها - لا يدغل في الرهن لا ذا شرطه الرتین + 





(۱) مخاضاً : حاملا" » فنتجت : ولدت . والنتاج الحمل المولود . 


تت ۱ مب 


له إلى أجل مسمى ؛ ؛ فسکون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إإن الثمز لیس برهن . 
ی ااصل »ولا آن یکون اشتزط ذلا CGE‏ 
هي ال الوحت يه ا * اه ۰ . : 


الأدلة : ۱ ۱ 
اة ااي ره لفان e‏ ار ۱ 
و ره ا ل E‏ 
00 0 7 و 
قال في الأم [ ۱۸5/۳ ] + واصل معرفة هذا آن للمرتین حت في رقا هن ۱ 

دون غيره » وما بحدث منه . ل مما قد شميز منة ساغيره + ۰ ۱ 
E EE ee ke‏ 
أبي عربرة زضي الله عنه قال : الرهن مرکوب ومحلوب ۰ [ البخاري ۳۱۳۳/۳۰ 
ْ قال الشاي [ ۱۸۰/۳ ] : يشبه قول أبي هريرة - واه عالی آغلم آن من: ۱ 
رهن دات در ور لم منم لاهن 3 وظهرها ؛ لأن له رقيتها » وهي محلو به' | 
که کا کات و قبل الرهن » ولا : ب الراهن برهه اعا من الد الق ا 
الذي ليس عو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر ٠‏ 
٢‏ وعمدة الحنفية ON Ce OA‏ 
ونماء الرهن تابع له فیثبت له عکمه » وف الرهن وصفان لازمان وهما لک 
وکوته رهنا ؛ فیسربان ٍلی الثبار ؛ فیکون ملکا للرامن ویدخل في الرهن * لاد 
الأصل عندهم أن الأؤصاف المسشقر ة فى الأمهات تسري الی الاو لاد او دنب الم ۰ 
لذحكامها TT‏ 00 ش 0 


چ 


إن حكم الرهن يثبت في العين بعقد المالك ؛ فيدخل فيه النماء والمنافع » كالملك 
| بالبيع ۰ وكذلك : النماء حادث من عين الرهن فيسري إليه حكم الرهن » كالنماء 
ظ المنصل ٠‏ [ المغني : ۲۹۲/۶ ] 

۰ ۳ د واعتمد مالك رحمه الله تعالى في التفريق بين الولد وغيره من الزوائد . 
على آمرین : : ۱ ۰ 
۱ أ - قياس الرهن على البيع » وذلك آن الثمر الذي علی الشجر لا يتبع بيع 
الشجر إلا إذا شرطه المشتري » پینما بدخل الجنین في بیع آمه من غیر شرط » ودلیل 
ذلك التفریق في البیم : السنة وإجماع آهل المدينة ٠‏ ۱ 

قال. في الموطأ [ ؟/5؟7 ] : وفرق بين الثمر وبين ولد الحارية :أن رسول الله 
ييه قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يسترطه المبتاع . 
الحيوان وثي بطنها جنين : أن ذلك الجنین للمشتري» اشترطه الشتري أو لم بشترطه» 
فليست النخل مثل الحيوان » وليس الثمر مثل الجنين فی بطن آمه » اه . 

ب .و الگمر الثاني : هو العرف » وذلك أن الناس يرهنون المثر دون الشحرء 
الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل » وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن آمه 
من الرقيق ولا من الذوان ٠‏ اها ٠‏ 

السالة الحادية عشرة : رهن الثمرة دون الاصل : 

ورهن الثمر دون الشجر مسألة مختلف فیها آضا : 
العرف به ؛ فاته قال [ الموطأ : ۷۳۰/۲ ] : ان من آمر الناس أن برهن الرجل ثمر 
النخل ولا برهن النخل ۰ [ وانظر بداية الجتهد : ۲۹۵/۲ ] 


NY — 


وإلى هذا ذهب لاني را رحمهما الله د ينهم شيء ن 
الاختلاف في رهن مالم يبد صلاحه ٠‏ ۱ 


وعمدة الشافعي وأجمد رحمهما الله تعالى الاس على البيع » كل ما جار 
بیعه جاز زهنه + 20١‏ | ۱ 0 
ظ قال في الام [ ٠۳/۳‏ ] ؛ حل بي اشر حل رهن » إلى اجن كان 3 
آوحالاء [وانظر مغني العتاج : ۱۳4/۲] . E‏ 
وقال ابن قدامة [ الغني : ]٠٠ ٠٠۳/٤‏ يا 0 
وال ؛ وف يصح رهن لثمرة قبل بد صلاحا من غير عرد القطع ‏ آو الزرع 
الاخضر ؟ وجهان : ۵ ) 
أخدهما : تحوز و كل و ۱ 
نان : لا يصح ؛ لأنه لا يجوز ببعه فلا يجوز زهنه'! ١‏ 1 
؟ # وذهب الحنفية رحنهم الله تعالى إلى أنه الأ بسع اناه ردي ي 
ذلك أن موجب الرهن الاحتباس » وهذا ينتفي في رهن الثمر دون الشجر » لاختلاط 
هون رو ظ ۵ 0 
تالف بداية البدنی» : ولا جوز. رهن للشاع » ولا , رهن بت 
النخيل دون النخيل ء ولا زرع الأرض دوذ الأرض ؛ ولا رهن E‏ 
557 ۱ 5 
قال في الهداية ان الرهون نتصل ببا لیس سرهون خلقة » كان نا 
الشائع ٠‏ قال صاحب العناية : فان الأصل الجامع : آن اتصال الرهون بغير المرهون 
بمنع جواز الرهن » لاتتفاء القبض في المرهون وحده » لاختلاطه بغيره ٠‏ 1 3 
[ الهدایة وشروحها ۱ ۰ 1-2 





)ونر ی وجوه ندر ا : ص ۱۳ وما بعدها . 


جد ات 


السالة الثانية عشرة : الحرز في السرقة : 
اتفق العلماء على أنه لا بجب القطع ني السرقة إلا إذا أخذ المتاع المسروق 
شش حرزه ۰ ۱ 
واتفقوا آيضا على أنه برجم في معرفة ما هو حرز وما ليس بحرز إلى العرف ٠‏ 
قال ابن رشد ( الالکي ) [ بدابة الجتهد : 4۰/۲ ] : والحرز عند مالك 
بالجمله » هو کل ثي» جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه ٠‏ 

وقال ابن الهمام ( الحنفي ) [ فتح القدبر ۶ ] : الحرز ما عد عرفا 
حرزا للأشياء » لان اعتباره ثبت شرعا من غير ننصيص على بيانه » فيعلم به أنه رد 
إلى عرف الئاس فيه ء٠‏ ۵ 

وقال الشافعي [ الأم : ٠٠٠/١‏ ] : وآنظر إلى المسروق ؛ فإن كان في الموضع 
كانت العامة لا :: تنسبه إلى آنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا بقطع فيه ٠‏ 

و قال ابن قدامه (الحنبلي ) [ الغني : ۱۱۱/۹ ] : والحرز ما عد* حرزا فى 
|العرف ؛ فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه » علم أنه رد ذلك 


إلى أهل العرف » لأنه لا طريق إلى معرفته إلا بن حت لوجم اليه 2 


وعلی الرغم مما ذکرته من اتفاقهم هذا » فإننا نجدهم يختلفون في بعض 
الواضم فیما هو حرز وما ليس بحرز ؟ وذلك ما لان العرف تفاوت ویختلف ؛ 
فينشاً عن ذلك اختلاف ٠‏ وإما لدليل آخر يقدم العمل به على العرف ٠‏ 

وسأذكر بعض هذه المواطن التي اختلف الأثمةفي اعتبارها حرزاً. وعدم اعتبارهاء 


اختلفوا فيما إذا كانت الدار مشتركة » وأخرج السارق المتاع من البيت إلى 
صحن الدار هل بقطم ؟ و كذلك إذا سرق من سكن أحد هذه البيوت من بيت آخر 
ف الذار نها ؟ ۱ 


۱۹ ا 


۱ “؟ ا قذمپ الك والشاقمي رجمهما لل تعالى إل أن البيت في الدار 
للشتر که حرز » يقطع باخزا ج التاع منه ولو لم بخرجه من جبیع الدار * 
قال ف الموطا [ ۸۳۷/۲ ] : الأمر عندنا أنه إذا كانت ذار رجل مغلقة عليه ليس | 
معه فیها غبزه » فانه لا بح على من سرق منها شیناً الفطع ختی بخرج به من الدار . 
كلها ؛ وذلك أن الدار كلها هي حرزه ۰ فإن كان معه في الدار ساكن غيره » وکنان: 
8 کل انسان منهم یفاق علیه بايه » وكانت حرزاً لهم جميعاً : فمن سرق من ییوت تلگ. 
الدا ر شین يجب فيه القطع » فخرج به إلى الدار » ققد أخرجه من حرزه إلى خم 
حرزه » ووجب عليه فيه القطع ۰ ھ e‏ 
ونلحظ هنا آن هذا القول بدعنه عند مالك رحنه ل تالى أنه عسل أهل . 
المدنة » وهو ححة عنده * 55 : ۱ 
وقال الشافمي في الم [ ۱۳۰/۰ ] : لى كانت الدار مشتركا 57 
.السرقة من البيت والحجرة ة إلى الدار » قطع » م لأن البح لي ل ۱ 
من السكان دون الاخر ۰ ا 
9 و اس رل رف یه اه یله ان هه 
۰ م سرق رب البیت منه قطع > وهو مثل الغريب يسرق منه ٠‏ م ب ۳ 3 
) ب ل وا ترط اند رخ اله تالی ان پکون باب ایت مغلا » فإ كان 
مفتوحا لم يقطع حتى يخرجه من الدار ٠‏ ۱ ۱ 
قال ابن قدامة [ المغني ۰ "| ايت يت ا 
الخان الی الصحن » ؛ فإن كان باب البیت مغلقً نغتحه آو نقبه فقد آخرج التساع من . 
' الحرز » وإن لم يكن مغلا فنا أخرجه من من الحرز ٠‏ وقد قال أحمد : إذا أخرج 
المتاع من البيت إلى الدار يقطع » وهو محمول على الصورة الأولى اهر + على 
PSL‏ 1 5 
شترط أبْوْ خنيفة وأصحابه رحمهم لله تمالی آن تکون الدار 
طب بيك يستني أل كل بيت بيتهم عن صن الدار ولا تون 4 إلا 
SS‏ ان : 


٠‏ قال في الهداية [ /:؟] : فإن كانت دار فيها مقاصير » فأخرجها من المقصورة 
إلى صحن الدار قطع » لأن كل مقصورة باعتبار سااکنها حرز على حدة ؛ وإن أغار 
إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطم + 

قال في الفتح : هذا كلام محمد » وأول بما إذا كانت الدار عظيمة » فيها ببوت: 
کل بیت بسکنه آهل بیت علی حدتهم » ويستغنون به أستغناء أهل المنازل بمنازلهم 
عن صحن الدار » وانما یتتفعون به اتتفاعهم بالسکه » قال : وی الفتاوی الصفری : 
القوم:إذا كانوا في دار » کل واحد ف مقصورة على حدة ء عليه باب علق » فنقب 
وجل من‌آهل الدار علی‌صاحبه وسرق منه : إنكانت الدار عظيمة يقطع وإلا فلاء اه . 
0 وبناء على قول الحنفية هذا يمكننا القول إنه يشترط ‏ الآن ‏ أن بكون 
كل بيت مستقلا بمنافعه عن الآخر ٠‏ 


۲ - سرقة احد الزوجين من الآخر: . 
اتفق الأثمة على أنه إذا سرق أحد الزوجين من الاخر مالا آو متاعاً » وكان 
السروق في الحرز الذي سكنان فيه » ول بختص به آحدهما؛ دون الآخر ولم 
,بحرزه عنه » اتفقوا علی أنه لا بقطع في هذا ٠‏ واختلفوا فيمأ إذا سرق آحدهما من 
حرز بختص به الاخر » آو شیتاً آحرزه عنه » هل بقطم آو لا ؟ 
۳۶ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه بقطع » والظاهر : أن عمدته في ذلك 
عمل أهل المدينة ٠‏ 
جاء فٍ الوطاً [ ۸۳۷/۲ - ۸۳۸ ] : والأمر عندنا في العبد بسرق من متاع 
سيده ٠‏ إلى آن قال : وكذلك الرجل يسرق من متاع امرآته » أو المرأة تسرق من 
زوجها ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في 
بیت سوی البيت الذي يغلقان عليهما » وكان ف حرز سوى البيت الذي هما فيه ؛ 
فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع » فعليه القطع فيه ٠‏ ه 
ب ل وذهب آبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه لا قطع عليهما » 


۳۲۱ 35 آثر الادلة س م۲۱ 


اود التي تدقع: الحد » وذلك أن العادة جارية ا ا ) 
الأموال + ويقوي هذه الشبهة قياسهما على الوالدين والخادم » فإنه لا قطع عليهم ٠‏ 
قال في الهداية [ ۲۳۹/۹ ] : وإذا برق ادك الزوجين من الآخر » أو العيد من1 
'سيده أو من امرأة ی و سیدته لم قطع > / لوجود الادن بالبخولغادة»: ۱ 
وإن سرق آحد الزوجین من حرز لاخر خاضة لا بسکنان فیه » فكذلك عندنا ٠‏ ۱ 
قال في الفتتح : وجه قولنا أن بينهما بسوطة في الأموال غادة ودلالة » فإنها 
ما بذلت تمسها # وهي أتفس من المال ‏ كانت بالمال أسمح ٠‏ | ۱ 
وقال : ولا ستهها سسا وخب الوكين لوحي رای و مه ۱ 
وني موطاً مالك [ ۸۳۹/۲ ] عن عمر آنه آتي بعلام سرق مرآة لامرآة سیده فقال : 
لیس علیه شيء » خادمکم بسرق متاعکم فذا لم بقطع خادم انزوج» فالزوج آولیءه 
کو د ت الله تعالى روايتان : احداهما کقول مالك ٤‏ والاخری ‏ 
كقول أبي حنيفة ٠‏ قال ابن قدامة [ المغني : 10/۹[ OTE‏ 
مال الآخر » فإن كان مما ليس محرزآ عنه فلا قطم فيه » وإ سرق مما آحرزه عنه. 
ففيه روانتان : احداهما الاص ی ی ۳ 
وهو ظاهر كلام الخرقي ٠‏ اه ظ ۱ 
ار ی ما و اه وا الدا ره ند 
والقياس على الأبوين واليغادم + : 
وحجة الرواية الثانية : 7 0 
ح عموم قوله تعلن او والسارق ا ا جزاء با کنبا | 
نكالا من الله والله عزيز حكيم » / المائدة PA:‏ 3 005 
- أن المسروق مال محرز عن السارق ‏ ولا شبهة له فهفشبه ما لو سرت 
د - لاني رمه اف الى أتوال 08 :اول ؛ علا الع مق 


MWY — 


ی 
الزوجة 2 سرقه مال الزوج ۰ 

قال في مغني المحتاج [ ٠١/5‏ ] : والأظهر قطم أحد الزوجین بالاض » آي 
سر ماه ار مه وا : لا قطع على واحد منهما ؛ والثالث : تقطع 
الزوج دونها ۰ ۱ 
0 وعمدة القول الاظهر هو ما احتج به للرواية الثائية عند أحمد ٠‏ وححة القول 
بعدم القطع : الشبهة » حيث إنها تستحق عليه النفقة » وهو يستحق الحجر علیها ‏ 
٠‏ وعمدة القول بالتفريق : أن للزوجة حقوقآ في مال الزوج ؛ فأورثت شبهة في 
a RE E‏ 
الزوجة » فعليه القطع ٠‏ 

وذکر الخطیب : أن هذا القول مال إليه الأأذرعي ٠‏ 


: هذا » والذي اطلعت علیه من آقو ال الشافعي رحمه الم تعالی ظاهره ترجیح 

القول بعدم القطع مطلقاً ۰ فاته ذکر في الم [ ۱۳۹/۰ ] تحت عنوان : مالا بقطع 

فيه من جهة الخيانة » ذكر حديث مالك عن عمر رضي الله عنه » ثم ذكر قول مالك 

رحمه الّه تعالی ۾ ثم قال : وهدا مذهب » ثم قال : فاری - و الّه تعالى أعلم مه عون 

الاحتیاط أن لا بقطع الرجل لامرنه » ولا افراة لزوجها ؛ ولا عبد واحد منهما سرق 
م ی 


۳ - الامتنعة في الأسواق : 

اختلفؤا في سرقة الأمتعة من الأسواق وحوانبت التحار : 

آ ‏ فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى : أنه إذا كانت الأمتعة قد 
E‏ ا ری عا یرن کا کا 


وجب القطع مطلقا 


00 3 الحاري بإحرازها فا کا آهل المد نة 


ل ۳۲۲ مس 


قال ف الموطا [ ۸۳۰/۲ ] : وسمعت مالک بقول ل : الأمر عندنا فيا الذي يشرق 
أمنعة الناس التي تکون موضوعه الکسوای 4 معرة» قد آحرزها ها فيأوعيتهم», ۱ 
وضموا بعضها إلى بعض : أنه من سرق من ذلك شيئا من حوزه » فبلغ قیمشه. 
ما OS‏ ل 
لبلا ذلك أو نهاراً ٠‏ ا م 

وقال في الأم [ 0007 ٠‏ وانظر الی متام السوق م 
في موضع بباعاته ؛ وربط بحبل » أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه ؛ فرق آي 
هذا أحرز به فأقطع فيه » لأن الناس ب مع شحهم على آمو الهم هكذا بحرزونه ها 

اب # وإلى مثل هذا ذهب أحمد رحمه الله تعالى إذا كان في السسوق حارين 4 
اواكان اه الأمتنة جاقتك عامجا وا ۰ 9 

قال :ابن قدامة [ المخني a‏ ا 

من المتاع كبز البزازين »:وقماش الباعة » وخبز الخبازين ‏ بحيث بيشاهده وبنظر 
إليه فهو محرز ء وإن نام ؛ أو كان غائبآ عن موضع مشاهدته فليس بمحرز + وإن 
جمل امتاع في الغرائر ا ل چاه الي د 


ا وور الاقلاء و نحوها الشرائج من القصب أن الخدب 
إذا كان في السوق حارس ٠‏ وحرز الخشب والحطب والقصب في الحظاثر » وتعبثة " 
بعضه على بعض ‏ وتقبيلله يقيذ بحيث يعسر إخذ شيء منة على ما جرت به المادة ٤‏ 
لا ان یکون في ند مغلق علي يكوق مجرز و ید 


0 و 
ES SG SS‏ 
E‏ 


سسا 


جب وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه بقطع إن سرق 
لوجود الاذن عادة بالدخول الی الحوانیت و الناجر ۰ ۱ 

0 قال في الهدابة [ 7/4:؟ ] : ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من بيت 
أذن للناس في دخوله ء قال : ويدخل فيذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق 
منها لبلا » لنها بنیت لاحراز الأموال ؛ وإنما الادن بختص بالنهار ۰ ۰ 
٠‏ قال ابن الهمام : فإن التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق ؛ وبآذن للناس 
.في الدخول ليشتروا منه » فإذا سرق واحد منه شيئا لا يقطع » وكذا الخانات ٠‏ 
وقال : وإنما اختل الحرز بالنهار للاذن » وهو منتف بالليل ٠‏ ه 


1 ب قطع الماش : 
٠‏ النباش : هو الذي بسرق أكفان الموتى بعد الدفن » واختلف الأكمة فيه : 
e‏ 
۱ الق ۷ 55 : 0 عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ 
ما آخرج من القبر ما بحب فیه القطع » فعلیه فیه القطع » وذلك أن القبر حرز لما 
فيه كما أن البيوت حرز ل فيها ٠‏ ولا يجب عليه القطع حتی پخرج به من القبر ۰ ه 
وقال الشافعي في الأم [ ۱۳۷/۰ ] : ویقطع النباش ذا آخرج الکفن من 
جمیم القبر ؛ لان هدا حرز مثله » وان آخد قبل أن بخرجه من جميع القبر لم 
قطع » ما دام لم بفارق جمیع حرزه ۰ 
وقال الخرقي [ الغني : ۱۳۱/۹ ] : وإذ أخرج النباش من القبر كفنا قيمثه 
ثلاثة دراهم قطع » وقال ابن قدامة : فلا بد من إخراج الكفن من القبر لأنه الحرز ٠ه‏ 
وقال في الهدابة [ ۲۳۵/6 ] : وقال آبو بوسف : علیه القطع ۰ ه 0 


د م يد 


| أنه مال متقوم محر في حوز له > ودعم‎ : es. 
۱ ۱ تا ا‎ 
0 ٠. واحتج له أيضا:‎ 
../ م٠ بعموم قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطمواأيدهسا»/الالدة‎ - 
م ۰ ا‎ ٠ وهذا سارق‎ 
: وما رو اه ا ع ال بن عازب رضي الله عنه رغ ای اي‎ 
' . ' »)() (من نیش قطعناه‎ 
ویما رواه يخاريفي این نانآ رشي اه نا قلع هام‎ 
بت وبمأ روي كذلك عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت ارق آمواتبا‎ 
۱ : ۰ كسارقق أحيائنا * أخرجه الدار قطني من حديث عمرة عنها(۳)‎ 
اله تعالی :إلى‎ E بح ردك ارح‎ 
۰ 1 ظ‎ ٠ أنه لا قطع على النباش‎ 
٠ قال في الهداية ولا قطع على النباش » وهذا عند ابي حنيفة ومحمد‎ 
۰ وعمدة هذا القول:.‎ 
ا ها‎ 


قوله لر لا لیات ]وان اوهو اباش برف امل 
الدینه  »‏ ۱ 


e O O SS الق تسب‎ ۵ 

ل . ۲ ,وانظر السنن الکبری للبيهفي ۰ ۲۷۰/۸ . ۱ 

(۷) الفني : 6۱۳۱/۹ الهداية وشروحها: ۲۳6/6 - ۲۳۵ 4 مغني ) الحتاج : : 

6 . والذي رايته في الدراقطني من حديث عمرة عن عائشة رضي الله منها قالت: ۲ 
۱ آن کسر عظم الیت میتاً مثل کسره حیا C۰‏ ا ١‏ 


(؟) قال في نصب الرابة[ 779/5 ] قلت : غربب ٠.‏ 


مت ۳۲۷ بت 


ما روي عن ا بن عباس رضي اللهعنهما آنه قال : ليس على النباش قطع ٠۱‏ 
ب ما روي غن الزهري قال : اخذ نباش فی زمن معاویة » وکان مروان علی 
المدينة » فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء » فأجمع رأيهم على أن يضرب 
و طاف به ..٠‏ 

قال ابن الهمام بعد ذكره هده الآثار : وحينئذ لا شك ف ترجيح مدهبنا من 
جهة الآثار ء 
1 ب ل ثبوت الشبهة في کونه مملوکاً » وهی دارثة للحد » وذلك أن الكفن 
غير مملوك الأحد : فهو غير مملوك للميت » لأنه ليس أهلا للملك ؛ ولا للوارث > 
لأنه لا يملك من التركة إلا ما نفضل عن حاجة الميت ؛ وعلى هذا إذا صح أنه لا ملك 
فيه لأحد لم بقطع في سرقته » وإلا فتحققت شبهة في ممل وكيته » فلا بقطع به أبضاً . 
ج ثبوت الخلل في المقصود من شرعية الحد » وذلك أن الحد قد شرع 
للافزجار » والحاجه البه فیما بکثر وجوده ؛ فآما ما یندر وجوده فلا شرع فیه ؛ 
. لوقوعه ف غير محل الحاجة ٠‏ لأن الانزجار حاصل طبعا ٠‏ وهذا مما بندر وجوده 
فلا بشرع فیه الحد ۰ [ الهدایه وشروحها : ۰-۲۳:/۶ ۲۳۹ ] 


السالة الثالثة عشرة : ما بحنت به ف الایمان : 
] ما يحنت به في الحلف على البيت : 


pT 
٠ دحنث أو لا ؟‎ es 


ذلك كله ء 


وای منها دسمی بتا علی الحقيقة » وقد سماها الشارع 
كذلك » وبعضها ‏ کبیت الشعر - بسمی بیتا ی العرف آیضا » وهذا من النوع 


. ذكر في نصب الرابة 1 ۲۷۸/۲ ار : أنه رواه أبن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


بت ۳۲۷ تب 


الذي يل سل لب شب ول ال لاک نکر 
e‏ تب یف مها سا مت 

رال طن )وهاي تق وس ها 

و ای لفي یت را »/ کل مرا 00 

وروي في الحدث : (السجد یت كل تقي )90 م 0 : 
وروي في خبر ۰( نس اليت الحام )9 وإذا كان يا في الحيقة » ویس 
eT 5‏ حم هه عض وز 
دوا ع ا ی وی هر لو تایب او ی 

i ۱ e ۸/۵ : الح‎ a: نحل‎ / eet 

وبمثل هذا قال المالكية. في الخنث بالحمام ویت الشعر إلا ! إذا ی ۱ 

.: بي ؛ أو جرى عرف بحده المراد باللفظ * وآما السجد فقالوا‎ ٠ 

ینت به له لاخ یه دراو لا لیا بط حرف ۳ 


۱ قال الحقق اخرجه ارفا اس نیمود 1 
وقال as‏ ا ير ا 
والجواز على الصراط إن دسوان انه إلى الجنة ) 0 
الجامع الصفی : سك 0 د 
م 


حاء في الشرحالکبیر ۱۱۹۹/۷۱ : وحنث بالحمام ‏ أي يدخؤله ‏ في حلفهعلى 
ترك دخول البيت ٠.٠‏ إلا لنية أو عرف +٠‏ أو يبت شعر ‏ بدويا كان أو حضريا ب 
الا لثية آو بساط » + * لا بمسحد ٠ ٠‏ » لأنه لما کان مطلوبا بدخوله شرغا صار 
کانه غیر مراد للحالف + 


قال الشاطبي في الاعتصام [ ۱۱/۲ ] :إن مالك بن آنس من مذعه ان را 
١‏ الدليل للعرف »6 فا ثه رد الأسمان إلى العرف » مع أن اللعه تقتضی ف آلفاظها غیر 
| ما يقنضيه: العرف » كفوله : والله لا دخلت مع فلان: بیتا » فهو بحنث بدخول کل 
موضع يسمى بيتا في اللغة » والسحد بسمی بیتا فیحنث علی ذلك » الا آن عرف 
الناس آن لا بطلقوا هذا اللفظ عليه » فخرج بالعرف عن مقتضی اللفظ ».فلا 
ی اوه 

وقال الدسوقي [ حاشية : ٠٠٠/۲‏ ] في الكلام عن بيت الشعر : العرف الآن 
ی ی 
له لغة » والمدلول العرفي يقدم على اللغوي ٠‏ ) 
۳ وآما الشافعية والحنفية : فاتفقوا على آنه لا يحنث بالمسجد ولا بالحمام 
" آو ما شانههما * وعمدتهم في ذلك : آنها لا تسمی بيوتا في العرف » وإطلاق البيت 
. عليها لغة ليس ظاهرا ؛ أو على سبيل المجاز .. 
) قال في معني الحتاج ا بانس ا 
. حمام ورحى وكنيسة وغار جبل » لأنها لا تسمى بيتاعرفا ء 
وقال في الهداية : ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة 
أو الكنيسة لم بحنث » لآن البيت ما أعد للبيتوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها ء 
قال ابن الهمام : لأن الأصل أن الأيمان ممنية على العرف .عند نا..ه 
۱ وقال. : فالكمبة وإن أطلق عليها يبت .في قوله تعالی : « إذ:أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة » /آل عمران : ٠/5‏ وكذا المسجد » فيا قوله تعالی : « في 
بيوت أذن الله آن ترفع » /النور : ۳ * وکذا بیت العنکبوت وییت الحمام » 
ا ا : 


سد ۳۳۹ 


خوو ت اروا عاب ا الشافمي رحمه الله تعالى : 
لی اله يعنت به ملقا» واه كان حض! أو بدويا» ترجيعا للحقة لفو ء .. 
ا 000 ۱ ۱ 
قال في الم TS OEE‏ 
الي ولا يه لذن ناي لت اشعر أو أدم أو خيمة ؛ أو ما وقع علیه اسم بیت + 
آو ححارة آومدر- وت Ce‏ 
عا N E‏ ۱ ۱ 
وفرق الحتفية فقالوا إن كان من أعل لبادية حنث » وإذ كان حشرة ل 
بحنث » عملا بالعرف على آصلهم في الأبمان ٠‏ ۰ ۱ 
قال ان المسام : ولو حلف لا بدخل يتا » فندخل بيت شعر أو فسطان ‏ 
کات تن امل الات عات 9006 بحنت(۱) ۰ 


ب - ما يحنث به في الحلف على اللحم : ۱ 0 
03 إذا حلف أن لا يأكل لحما توا على ات بحت إا أكى لصوم الام 

أو الطير ٠‏ واختلقوا فيما إذا أكل سنكا : 3 00 

| قدهبت الحنا بلة و الالکبه آلی : .آ له تحنث بأكل لسك إذالم بع 
اللحم لحما معينا » و کان حلفه مطلقا ۰ 


قال الخرقي ال الا کل اد لس یه فاکل من لحم ۱ 
الأنعام أو الطيور أو السمك حنث ٠‏ قال ابن قدامة : أما إذا أكل من .لحم الأنعام ١‏ 
أو الصيد أو الطاثر فإنه بحنث في قول عامة علماء الأمصار » وآما سا 
الذهب آنه بحتت باکله « ها 

وجاء في الشرح الكبير وعت پم هرت وال .ی حقه سای 
a‏ 1 


(۱) الهداية وشروحها : 6 - ۲۴ + مغني المحتاج : ۲۲۲/6 + الام e‏ 
ع د ۱ 


وعمدتهم في هذا : أنه يصدق عليه اسم اللحم » لاه من جسم حیوان بصلح 
للاکل » وقد سماه الله تعالی لحما ء فصار کالم" : 
000 قال این قدامة : ولنا : قول الله تعالی : « وح الذي سخر البحر اناكلوا متا 
لحما طریا » /النحل : ۰/۱۵ 0 

وقال : « ومن کل تأکلون لحما طریا > /فاطر ا 

000 E SET و‎ 

وقال في الشرح الكبير : لصدق اللحم عليهما ٠‏ قال الدسوقی : آي کنا في 
قوله تعالى : « لتاكلوا منه لحمآ طريا »/ النحل : »/١4‏ وقال ایضاً : « ولحم طيرمما 
شتهون » / الواقعة : ۲۱ / ۰ ظ 

والظاهر أن متأخري المالكية يرجمون في هذا إلى العرف ٠‏ 

قال الدسوقي : وماذكره من الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا آكل لحمآ عرف 
مضی » وآما عرف زماننا - خصوصا بمصر - فلا پحنث بأكل لحم الحوت » لآنه 
. لابسمی لحما عرفا » قاله شیخناد۱) ۰ 

۲ - وذهب بوحنيفة والشافعي رحمهما له تعالی الی آنه لابعنت + وعمدتهم 
۷ 
۵ اي اي : وم حلف لباک لصا فکل لحم البمك لابست > واقاس 
أن بحنث لأنه يسمى لحماآ في القرآن ۰ ۱ 
قال: في الفتح : وبه استدل .سفيان لمن استفتاه و 
'فاكل سمكا ب فرجع إلى أبي حنيفة فآخبره » فقال : ارجع فاساله فیمن حلف : 
لايجلس غلى بساط فجلس على الأرض » فساله » فقال : لایحنت ۰ فقال : آلیس 





(1) الفني ۰ ۱۰۸/۹ ؛ الشرح الکبیر ۱۳/۲۰ 2 
مس ۱۳۱۰۱ متخ 


اله قال تعالى : « والله جمل' لكم الأرض بساطا > / فوح : ۱۹ / ۰ ٠‏ فقال له سفيان : 1 - 
كأنك السائل الذي سألتني أمس ؟ فقال : نعم : فقال سفيان : لايحنث في هذا ٠‏ 
ولا في الاول » فرجم عن ذلك القول ٠‏ ۱ ۱ 3 ۱ 

قال ابن الهمام : وظهر آن سا این جنيقة نا هسو بافر »لیا ده 
ا : أن النسمية التي وقعت في الفرآن مجازية لاحقيقية > ' 
لأن اللحم منشؤٌ من الدم.ولا ذم في السمك » لسكونه في المأء » ولذا حل إلا ٠‏ 
ذكاة » فا حتف بای ؛ فإنها تنعقد من الدم ولا بحنث باکلها » لمكان العرف » , 
هیبعت اما بو تهب اوه هل مرو اب جرد ای ان اللجم ۰ ۱ 
1 وقال الشافعي : إذا حلف الرجل أن لاناكل لحا حنث بلحم الإبل والبقر 3 
والفتم والوحوش والطیر کله ء لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم » ولا يحنث ٠‏ 
رواحم SSCS‏ 
يدخل في اللحم ويحنث في البورع به ٠‏ ۱ ۰ ا 0 
٠ ۱‏ قال في مفتي الحتباج لأ لایس لحن ی ارف و تاه ای 
لح ۰ | ۱ ° 
وقال السيوطي و لا کل لا مت الا اس 
لحا ٠‏ وذكر مسائل أخرئ مشابهة ثم قال : فقدم العرف في جميع ذلك ء E‏ 
استسات فيا الشرع تسية لا تطق حكم وتكليف 997 + . 


السالة الرابعة عشر ؛ ما يجزىء كسوة ف كفاة البدين ' 
اختلفوا في ذلك : ظ 
ات تخت ترجه سر من أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله" 
تعالى إإى yS‏ 0 


(۱) الهداية وشروحها : ۲ لام ۷/۷ ا ve:‏ 3 
الاشباه والنظاثر :۲ ۳۹ 0 


ع ت 


بمینه بالکسوة : آنه ان کسا الرجال كساهم ثوبآ ثوباً » وإن كسا النساء کساهن 
وبین وین درعاً وخمارا » وذلك آدنی مابحزیء کلا* فی صلاته * اه ۰ 
وقال ابن قدامة [ الغني : ۵۵/۹ ] : وتتقدر الکسوة بما تجزیء الصلاة 
فيه » فان کان رجلا“ فئوب تحزثه الصلاة فيه » وإن كانت امرآة فدرع وخمار ٠‏ 
وقال في بداية البتدي [ ۱۸/4 - ۱ ] : وإن شاء كسا عشرة مساكين » کل 
واحد واً فما زاد » وآدناه مایجوز فیه الصلاة ٠‏ قال في الهداية : المذكور فى 
الكتاب في بیان آدنی الکسوة مروي عن محمد ۰ 
؟ ‏ وذهب أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى : إلى أنه أقل ما یحز ی ء 
ما يستر عامة بدنه » حتى لايجزئه السراويل » وإن كان يستر عورته وتجزىء به 
۱ الصلاة ٠‏ ح 
۱ قال في الهداية [ 16/4 ب ١5‏ ] : وعن أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله 
۰ آن‌آذ ناه مایستر عامة ند نه » حتى لاا يجوز السراويل » وهو صحیح ۰ 
۳ وذهب الشافعی رحمه الله تعالى : إلى أنه بجزىء أقل ما يطلق عليه 
۱ اسم الكسوة ٠‏ 
۰ قال في الأم [ ٥۹/۷‏ ] : وآقل مابكفي من الكسوة كل ماوقع عليه اسم كسوة؛ 
٠‏ من عمامة آو سراویل آو ازار آو مقنعة ؛ وغیر ذلك » للرجل والمرآة ٠‏ 
الأدلة : 
١‏ عمدة القائلين بأقل ما يجزىء في الصلاة : 
| ب حمل لاي ل سات 
قاس ۱ ة على الإطعام » فإنه لايجزىء فيه أقل مايقع عليه الاسم ». 
ل 


ا ایی ف طايه اا یع ا 
کل اني ببس المراول وه »و مسر عورت بسمی عریا۱) + 

۲ - والذين قالوا بوجوب ما بستر عامة ادن »وان لامجزی؛ السراويل » 
اعتمدوا في ذلك على العرف أيضآ : قال في الهداية في توجيه قول الشيخين : وهو 
الصحيح » لان لانسه يسمى أعريانا في العرف ٠‏ [ الهداية وشروحها ۰ ۱۹-۶ ] 

وخجة الشافعي رحمه الله تعالى أن ذلك ورد مطلقاً في الشرع فيحمل علی آقل 

مسماه + قال في الم [ 0٩/۷‏ ] بعد ذکره ه أقل مابجزىء : لأن ذلك كله بقع عليه اسم 
كسوة » ولو آن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة 
الساکین » جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء أو في الصيف. أو في السفر من 
"الکسوة » ولكن لانجوز الأستدلال عليه بثبيء من هذا + وإذا أطلقه الله فهو 
مطلق + أه i ٠‏ ۱ 


(۱) بداية الجتهد 1 € والمغني : tef:‏ وفتح القدیر ۹/۹ 
۳ 


لباب ونس 
ي 
ا ييا 2 


الفصل الأول : مذهب الصحابي 


الفصل الثاني : اثر القول بمذهب الصحابي 


الارن 
وان 
وفسه بان : 


سس آلراد بمذهب الصحايي و تحریر محل النزاع 
۷ مذهب العامساء في حجیته وادلتهم 


حال الصحابي الذي يحنج بقوله لدی من یقول به 


— ۱۳۲۷ سس آثر الادله س ۲۲۵ 


الراد بمذهب الصحابي وتحرير محل الغلاف 


E ee‏ الله صللا مس 
عدول 00 ی روا میت سم رولت ی ۱ 
تعالى ‏ و وکذلا جاک ام و اس ساي مر 
عليكه شهيدا » / البقرة :م1١‏ / ٠‏ وقوله تعالی ال ی لير 
الل ال ۱ 
وروس ا او ۰ عن النزى تر ا تثني على أصحابه وتبين أنهم خير. 
الاين ل ادا بم اعتداء ٠‏ مث . : 
البو 0 با 
وقوله لت : ( أنا آمنة لاصحابي » فإذا ذهبت أتى ی ۴ 
واصحابی آمنة لامتی » فاذا ذهب آصحابي آتي آمتي مابوعدون ) ۰ 0 ۱ 
[ سم : ۱۹۳۱/4 ] 0 
- وقول ب TS‏ 





FY ١18/1 ( 6 ذكره السيوطي في الجامع الكير‎ )١ 
درت ابن عمر رضي ال عنهما وغيره » وذكر أن له روابات عدة اساتيدها كلها‎ 
00 . ضعيفة ؛ ولكن يثهد له الأحاديث الصحيحة‎ 


ه ا 


el e DE‏ ال ؛ والتشدد فى 
۱ استتال أوامر الشر ع وتواهیه » حتی انهم قاتلوا الأهل والأولاد » حتى قام الدين 
واستقام » ولا أدل على العدالة من دلك ٠‏ 
وما كان للخلاف في ذلك من أثر فقمي ٠‏ 
والمراد بمذهب الصحابي : 
. هبو ما نقل إلينا وثبت لدینا عن آحد آصحاب رسول اله بر من فتوی آو 
قضاء » في حادئة شرعية » لم يرد فيها نص من کتاب آو سنة ولم بحصل علیها (جاع» ۱ 
7005 7 
۱ 0 ا مدهب الصحابي في مسائل الاجتهاد انان كان 
ENA‏ ان تو e‏ بحبة:إذا هر رجوعه عن ذلك اقول »أ 
خالفه فيه غيره من الصحابة ٠‏ 
ومحل الخلاف : 
فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بينالصحابة . 
بأن كانت مما لا: نعم به البلوى » ولا مما تقع به الحاجة للكل ثم ظهر نقل هذا 


١‏ القول في التابعين ومن مدعو ن الجتهدین ؛ ولم برد عن غيره من الصحابه خلاف 
ذلك » فهل قوله في مثل هذا ححة أو لا ؟۱) . ۱ 


2 ۲۲۵ ۲۲۳/۴ : الإحكام : ۸۱/۲ ) العضد : 247/6 > کشف الاسرار‎ )١( 
اا‎ ٠۲١/۲ : إعلام الو قعين‎ 


س ۳۳۹ س 


مذاهب الطماء في حجيته : ۱ ۱ 
١‏ ذهب مالك وأحمد ETE‏ يا تا 
إلى أنه حجة ٤‏ وتقليده واجب بترك به القياس مطلقا ٠‏ فک ۱ 
۲ _ وذهب الشافعي زحمه الله تعالى ا ی ا 
ولا بجوز تفایده 0 + ومذا هو الرواية الثانية عن أحمد ٠‏ ورجح هذا 1 
ابن الحاجب فقال : مذهب: الصحابي لیس SS SEE‏ 
ا 0 ۵ 





هس 50000 الحدبلي . أن فول 
الصحابي ‏ إذا لم يخالفه غيره هو حجة وإجماع إن اشتهر ؛ وإن لم بشتهر فالذي 
عليه جمهور اى آنه ححة ب. اه . وكذلك اللنظر في الفروع يبين ان ا دما تقول 
الصحابي مطلقاً . ۲ ۱ EES‏ 

(؟) برد أبن القيم مه النسبّْة (لی الشاقعي ویقول وفية نظر > فإنة یل 
له في الجذید حرف واحد : آن قول الصحابي لیس بحجة + وغاية هذا!.انه يحكي 
آقوالا" للصحابة ثم بخالفها ‏ ومخالفة الجتهد لدلینل معین - لما هو اقوى في نظره 

ممح صل ل ی لبجل حال ولد لدليل ارجح 


معدو ا 
یم بای دا بان قالها الشافعي في مذهبه الجديد منها : 
فهذه الىدعة الضلالة . قال: فد جعل اة لائر غر | الكتاب والسنة والإجماع 
E‏ ۱ | 
قوله : والعلم طبقات ز الاولی ی ۱ 
یس كتلا و سنة» الا E‏ 
ا E E E‏ 


٣+ ی‎ 


> _ مذهب الحنفية » وفيه تفصيل عندهم : 
1 إذا كان مما لابدرك بالرآي فهو حجة عندهم باتفاق ) 
حجةء ) 
إذا كان مما يدرك بالرآي ولم بشتهر ؛ فهو مختلف فيه : قال أبو 
یس ای : انه لیس بحجة » وقال آبو سعید البردعي : إنه حجة يرك به 
(O0 | 2‏ 
000 القائلين بهذا هم الحنفية » بدل عليه : 
قال في کشف الاسرار مستدلا” للأخذ. بعول ا مسااة ابن الأرقم : 
فتركوأ القياس به » لان القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فیسه 
2 ۰ ۱ ۰ 
ق ان ى اله ادرا اة ر واا ی ةا هاا 
القياس » ولذلك عملوا بالقياس في غير ماورد به النص . ( هداية وشروحها : ۳۵۲/۸) 
(؟) ذكر المحلي عن السبكي ان هذا قول الشافمي رحمه الله تعالى : قال : قال 
الشيخ الإمام والد المصنف : إلا في الحكم التعبدئ فقوله فیه حجة ؛ لظهمور آن 
مستنده فیه التو قیف من النبي مر كما قال الشافعي رضي الله عنه : روي عن علي 
ذلك عن علي قلت به ؛ لأنه لامحال للقياس فيه ؛ فالظاهر أنه فعله تو قيفاً . 
( الآيات ا ۱ 
۳ الاحکام : ۱۲۰/۲ العضد : ۲۸۷/۲ ؛ کشف الاسرار : ۲۱۷/۳ » شروح 
النار ::۷۳۳ 6 إعلام الو قعین : ۱۲۰/۲ 


س ۳۸۱ بت 


ادلة القائلين بوجوب التقليد مطلقا () : 
حتج القائلون ل بوجوب اند + وأنه حجة ملق » بانقل والعقى : 


آما النقل : فمن الكتاب : 

١‏ قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ارو ور 
عن النکر وتمنون‌با له » / آل عمران : ۱۱۰ /7 * قالوا المرشاصن بدن 

ما و۳9 ۶ ام وه سوب اتود و 0 : 
۲ - قوله تعالی : « والسابقون الگولون من الهاجرین وال نصاز والذین 
اتبعوهم بإحسان رضي لله عنهم ورضواعنه » / التوبة ٠٠١٠:‏ / ۰ قالوا : مدح 
الله سبحائه الصحابة والتابعين لهم باحسان » واثما استحق التابعون لهم هذا الدح 
على اتباعهم بإحسان : من حيث الزجوع إلى رأبهم لامن حيث الرجوع إلى الكتاب 
.والسنة » ولو كان كذلك لكان استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع 
الصحابة » وإذا نبين أن استحقاق المدح من حيث: الرجوع إلى رأي الصحابه فا نما 

كون ذلك ف قول وحد : ع ل ا ۱ 


ومن السنة : 

۱ - قوله علیه الصلاة والسلام متا کیره ایس 
وكون الاقتداء بهم اهتداء هو العني رک 1 
٠‏ »قرا عي الا :مت رس اه رادیب 
يمدي ) ٤‏ وظاعر قوله (عليتكم ) للإيجاب وهو عام e ۰ ٠‏ 


(۱) ذکر الن القیم بع راز دلیلا" على حجية مذهب الصحابي . 
[ إعلام المو قعين د : 


(۲) الاحکام ۱۳۳/6 احواشي النار: : ۷۳۳ 
۲) انظر تخر بجه ص ۲۳۸ حاشية ۱ 0 


و یه ادا رهم نب ی ۴ 
عنه ۰ ۵۰۳5/۲ ۱ ۱ 


دست ۳۵۸۲ مت 


ی ۳۳ قوله عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي نكر 


وعمر ) ۲۲۲ ۰ 
قالوا : هده النصوص ظاهرة في وجوب الاقنداء بهم وتقليدهم ولا يمكن 
حمل ذلك على مخاطة العامة والمقلدين » لما فيه من ت نخصيص العموم من غير دليل ؛ 


ولا فیه من (بطال فائدة تخصیص الصحابة بذلاك » حیث إن الاتغاق واقم علی جواز 
واماالاإجماع: 
و 


وآما العتول ۰ فمن وجوه : 
۱ - ان احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت ٠‏ بل الظأهر 
"العالب من حاله أنه يفتى بالخبر » وإنما فی بالرآي عند الضرورة » وشاور القرناء 
لاحتمال آن بکون عندهم خبر » فإذا لم بجد اشتغل بالقياس ٠‏ ۰ 

وذلك : لأن السماع أصل فيهم » مقدم على الرأي عندهم ؛ حيث إنهم كانوا 
يضاحبون رسول اف "ناء اليل وأطراف النهار ‏ وعلى هذا لایجمل توام 
E‏ الذي 1 و 


)1( أخرجه الترمذي عن حذيفة وای هر بر ة رضي الله عنهما وقال : حدث . 
حسن ۰ ۲۷۱/۵ 


(۲) العضد ۰ ۲۸۸/۲ » الستصفی ۰ ۱۳۵/۱ الاحکام : ۱۳۳/۲ 


مت ۳۵۳ سب 


۲- ان قول الصحابي : إن كان صادراً عن رأي واجتهاد فهو آقوی من رآي ۱ 
غيره » وبرجح علی اجتهاد التابعي ومن بعده » وذلك لمشاهدته التنزيل » ومعرفته | " 
طريق رسول الله مَلِتعٍ في بیان الأحمكام » ووقوفه من أحوال نبي میم ومراده ف. 
كلامه على على مال قف علية عر هد إلى جانب زيادة احتياط في حفظ الاحادیث ‏ 
وضبطها » واجتهاد وحرص وبذل جهد منهم في طلب الحق والقیام بما هو تثبیت ۰ 
لقوام الدين ؛ مع فضل درجة ليست لغيرهم » كما نطقت الأخبار ؛ مثل قوله عليه 
' الضلاة والسلام. : ( آنا آمان ل#صحابي » وأصحابي أمان لأ متي ) 2١7‏ وقوله :(خية . 
القرون قرني الذي بعشت فیهم ) (۳ ۰ 00 ۱ 
a‏ (ساية را ء وگو آیمد من ال > ویذهالاي یج 
رأيهم على رأي غيرهم » وكان حال التابعي إلى الصحابي كحال العاني بالنسية ای 
الحتهد التابمي » فوجب اتباعه له ۰ ۱ ۱ 2 1 0 
+- إن في قول الضسابي جهة الاجماع أيضا » ليأن لاهن 41 لى كان ینم 
خلاف اظهر» لاتحاد مكاتتهم وظلب العلمم نكل واحد منهمعلىالسواء » ومشاورةكل 
e e‏ 
د صبوا أقسهم بیغ ار وکام ۰ ۱ 
ولو تحقق الاجماع. افع الل ا فة ار ع و الوم 
في قول الصحابي كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى ٠‏ 0 | 
٤‏ - إن قول الصحابي إذا اتشز ولم پتکر عليه منكر كان حجة > فكذلك.. 
عد لسار كور للك بام ا ا 


0 من ا عن 3 بردة عن أبيه : 10/6 
e‏ سنن ابي داود : ٥۱۸/۲‏ 3 
(۳) شروح النار : ۱۷۲۳ الا حکام ۳۳/۶ ی ۱۹۹/۳۰ 


ا 


حجة القائلين به إذا خالف القياس : 

+ إن الصحابى إذا قال قولا” مغالف القياس : فإما أن لايكون له فيما قال 
مستند أو يكون : ولا يجوز أن يقال بالأول » لأن مئؤداه أن الصحابي قال في 

' الشريعة بحكم لادليل عليه » والقول بحكم لادليل عليه محرم إجماعاً » وحال 

۱ الصحابي العدل بنافي ذلك ٠‏ وإذآ فلا بد وآن هناك مستندا لقوله » ولا مستند وراء 

القیاس سوى النقل ‏ لأن الظاهر من حال الجتهد العدل آن لابخالف القیاس 

ظ لا دليل يصلح مأخذا للحكم الشرعي . ةن ال ا عرد 
قد ظن غير الحجة حجة لايدفم الظهور ٠‏ بخلاف ما إذا كان مذهبه موافقاً للقیاس » 

فإنه eS‏ بازم أن يكون له حجة أخرى» 

۱ وقياس المجتهد لايصلح حجة على المجتهد الآخر ٠١‏ 


حجة الفائلن بمذهب الصحايي فیما لابدرك بالراي : 
إذا قال الصحابي قولاه في حکم شرعي لابد وآن بکون له مستند من رأي أو 
۱ سماع © إذ لا جوز أن بحمل قول الصحابه على الكذب . فإنما اتنقلت إلينا 
نصوص الدین بروانتهم - وف حمل قولهم علی الکذب والب‌اطل قول بفستهم » 
وذلك ببطل رواتهم.» کما آنمم لاظن بهم الجازفة فی القول ۰ 

وعلی هذا : فٍذا کان قول الصحابي ما لابدرك بالقیاس والراي تعين آن 
يكون سنده السماع » وبحمل على التوقيف والتنصيص من رسول الله مَل 
وصارت فتواه کرواینه عن رسول اله بر حيث لامدخل للرأي في هذا الباب » 
ولا شاك أنه لو لو ذكر سماعه عن رسول الله ر كان ذلك حجة لاثبات الحکم به » 
فکدا ادا آفتی به ولا طربق لفتواه الا السماع » فوجب العمل به لامحالة ۲۲ ء 


(۱) الإحكام : ۱۳۳/۰ » العضد ۰ ۲۸۸/۲ 
(۷) کشف الأسرار : ۲۱۹/۳ » شروح النار : ۷۳6 


ج 76ت 


حجة القائلين بالنفي : ' 

قرت قرلا : « فاعتيروا بأ اولي الأبمنار » / الحثر ۰/۲ 

أمر الله تعالى أو لي ال بصار بالاعتبار » والراد الاجتهاد ؛ وذلك ناف التقليد ؛ 0 

. فالاحتهاد ٠‏ هو. البحث عن الدليل » والتقليد هو الأخذ بقول الغيي من غيز دليل » ١‏ 
والأخذ بقول الصحابي عمل بقول الغير من غير دليل ؛ خلا بحوز للمحتهد..ه 00 ۰ 


الات 5 :لا فإن” ی فردوه لیا والرسسول ۷ ۱ 
ا ویو ات إلى لله والرسول رد 0 


٠‏ من لالس واد خط تي التي الراي فهورا لاوجه لاک ار 
واحتمال الخطا في اجتهادهم ثابت + لكونهم غير معصومين عن الخطا كسبائر ١‏ 
. الحتهدین » فقو لهم يكون متردداً بين الخطا ا ۱ 
غيرهم » فلا بقدم علی القیاس > ¿ كقول التابعين ٠‏ ۱ 


4 سم بما أن الصحابي ان أهل الاجتهاد والخطا منكن علي لا پیب ی 
التابعي المجتهد العمل بمذهنه 4 کا لصحابیین و التابعيين ۱ 


ه ‏ لی کان ی ی : من المحتهدين د : 
تقليده والأخذ بما أدى إليه؛ اجتهاده » مع تمکن القلد من الاجتهاد وتحصیل سم نم ۱ 
. بطريقه » والأخذ مما آخذ الصنحابي منه نص آو قیاس » وذلك ناطل ء لا لایجوز . 

للمجتهد التمکن من تحصیل الحكم بطريقه تقليد غيره انفاقآ ٠‏ ۱ 


كب اقول ا و تووم الل افش مود 
مشاهدتهم التنزيل: وسماعهم التأويل ووقوفهم على أحوال النبي مړ ومراده :من ۱ 
كلامه على مالم قف عليه غيرهم م ولو كان كذلك لكان كول الاعلم. الأفضل ١‏ 
٠‏ _ صحابياً كان آم غيره ب حجة على من دونه » لوجود العلة تفسها ء والأمر بخلاف 1 
الا ا ار و 


۳۹ س 


#0 آجمعت الصحابة علی جواز مخالفة کل و احد م نآحاد الصحابةالمجتهدين 
اللآخر * فلم پنکر آبو بکر وعمر رضي الله عنهما علی من خالفهمابالاجتهاد » بل 
ما 
الصحابي ححه لا کان کذلك » ولکان بجحب على كل واحدا م منهم اتساع الاخر » 
وهو محال ٠‏ 

تتم نر الفح هونا تا پر ال ری تاد با یه 
الآخر » كما في مسائل ( الجد مم الاخوة ) وقول القائل ( آنت علي حرام ) وغيرهاء 
فلو كان مذهب الصحابي حجة على التابعين » لكانت ححج الله تعالى متناقضة 
مختلفة » ولم .يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض الآخر ٠‏ 

4 قول الصحابي لیس بحجة علی غیره من الحتهدین فيأصول الدين : 
کون جا مه ی تروعها »والجامم نما کی الجتهد ی الوشسی سین 
الوقوف علی الحکم بطریقه 270 ٠‏ 


تحقیق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قول الصحابي () : 

نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى : أنه لاشول بيذهب الصحابي ولا عتره 
حجه مطلقاً » بل قول إنه لابجوز تقليده ٠‏ ولقد نقلنا [ ص ۳4۰ حاشية ۲ ] ما رد 
به ابن القيم على هذه النسبة ٠‏ 

وبالرجوع إلى كنب الشافعي نفسه » والی آقواله في الاصول ؛ واستنباله 
الأحكام في الفروع » تحرر لدینا ما پلي : 





) الاسنوي : ۲۴ > الاحکام : ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ 6 کشف الاسرار ۱۰/۳۰ 
العضد اس لوي ۱۳۰/۱۰ 


الو الي ال هن ارم مر اي ی و 1 
0 


س ۲۳۷ بت 


١‏ إنه ياخن بقول الصحابة رضي الله غلهم إذا اتفقوا على أمر يس فيه كناب 
۰ ی ای و على الجا ی 
لا ١‏ 
ومثال هذا دنال من E sk‏ 
الصحابة في هذا ؛ فإنه ذكر في: الأم آثارً عن الصحابة حکموا فیه: بشاة لن صاد. 
'حماماً وهو محرم ؛ ثم قال : من آصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففیهبا شاة » 
اجانا ليده E‏ عباس واین عمر وم بن عم 
وعطاء وا بن السیب » لا قباس ۱ رز 
وقال ووجدت a E e‏ 
ا من الطائنقیمة ایا 
دون الحمام . . ۳ ۱ 
تم وجدت ماه تفزق بن الضام وین اراد لان الم یذ لیس 
ی ی ات ۱ 


خلفم یلم »وم قطم مشلهم ام ۱ 
؟ د إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم أخذ ب من اقوالهم ا 
اقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنة أو eh‏ » او ما هو اصح في القياس وبه ا اشبه : 
او بما عضده دلیل آخر ۰: 
جاه في الرسالة[<.ه] على سبيل لناطرة: 7 
قال ؛ قد سممت قولك في الإجماع والقياس:+ بعد قواك في حم کاب اق 
وسنه رسوله ؛ أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ ۰ 
فقات ا ما وا 





| (۱) الأم : VY‏ وانظر المسألة في الفصل افاي » ومسآلة النظر في ۰ 
جزاءالصید وانظر دليله لي مشألة تغر يب البكر اي والفصلالعاني بن لباب الأول : 


حت و منت 


ل 
رد ری د E‏ الا عن وعد مره انها لل وك 
الا 
كما آخد بقوله في وقت قطع التلبية في العمرة » وغير ذلك من المسائل ء 
جد دالت 1ك كول حون واج وتان سوواط اذ هم ف جزاء صغار 
ال وقول عم في خيار لعيب في النكاح لأنه شبيه بالقياس على الإبلاء » وغير 
من السائل ٠‏ 
د ومثال ما عضده دلیل خر عنده : 
ب أخذه تقول لان رقي الداعت وق كانه غير ف زوجة الفقود » لانه 
E‏ عنده دليل آخر وهو الااستصحان(۱) ۰ 


۳ - انهبخذ بقول الصحايي [ذ م زق ی رده وة ن فت وا 
والظاهر آنه لابقدمه علی القیاس » وان کان - کما قال د يندر أن يوجد قول مثل 
هدا » لم يعرف فیه خلافهم او [جماعهم . 

جاء ی الرسالة [ 6٩5‏ ] : 

ویتذقل آحدهم ال لافظ عو هنم یه مان 
فيكون من الأسہاب التي قات بها خبرا ؟ قلت له YY‏ 
ابتة » ولقد وجدنا أهل العلم بأخذون بقول واحدهم مرة وترکونه آخری ؛ ‏ 
ونتغرقوا'' في بعض ما أخذوا به منهم ٠‏ 





)١(‏ انظر هذه المسائل وغيرها في الفصل الثاني » ففيه بيان موقفه في كل مسألة. 
(؟) قال المحقق أحمد شاكر : هكذا في الأصل بحذف النون وائبات الف بعد 
الواوءوهو شاهد آخر على استممال الفعل المرفوع بصورة اللصوب والجزوم تخفیفا. 


سس 2 


قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم آجد 
واو وا ا بإ ل لعاف حل لباك لوج يي ا 
وقل ما پوجد من قول الواحد منهم لابخالفه غیره من هذا ۰ + اه + 7 

I Ns oS E روف‎ 
۷ ير‎ 

وكذلك أخذه يقول عشمان رشي اله عن في ترك الجممة مي سلى اليد 
من آهل القری ۰ ۱ 0 

ae lk Ea Î‏ تمالی نس وت وال 
الصحابة رضي اله عنهم في فهم كتاب اله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

a U و و‎ ys 
٠ الزكاة في مال الصبي والمجنون‎ 

e‏ - على هذا اتحقيق - آرجج عندي من 


وی ۶۶ 


اتات وا إلى باب هس ماع رنه أن هذا ۱ 
يورث غلبة فلن أن الحق فيما اتفقوا عايه ٠‏ | 
وأما إذا اختلفوا في حادثة على آقوال » فنالب الظن 0 الحق الا يخرج عن 
آقو الهم es‏ وول الله ْو وتلامذته » والحق لا تعدد » فلا بد 
أن تكون بات احنهی »مد عنتد فرل استهی ظاهر من الكتاب ار السنة» آو 
شبه بالقیاس ؛ کان هذا 'مرجحا أن النحق !! ی جانسه » فیکون لكايه اي 
الى السلامه + 


00 185/5 وانظر السألة في الفصل الثاني . 
ايز م وانظر ی 


تست ۱ 


وف حال قول الصحابي قولا ‏ ولم ينقل لنا مخالفة غيره له ولا موافقته ى 
بعلب على الظن آنه لا مخالف له > لأن الصحابة لم بكو نوا بعيدين عن بعضهم ٠‏ 
٠‏ كما أنهم كانوا نتشاوزون في الأمور » ويجهدون أتمسهم لمعرفة الحق » ولا يخافون 
اطلاع غيره عليه. احتمال ضعيف ٠‏ وكذلك كان التابعون من بعدهم متوفرين 
وان ال اوی ااب رول له سل وقضااهم » ومهتمین بمعرفه آرالهم 
ومذاهبهم » وحريصين على تبليغ ذلك لمن بعدهم » فلو كان هناك اختلاف لعرفوه » 
وبالتالي لنقلوه إلينا » وعلى هذا بترجح لدينا آنه ليس هناك من یخالفه » ویکون 
داخلا في النوع الذی انفقوا علیه ؛ وان کان آقل منه رتبة » للاحتمال الضعیف > 
ولذا قلنا: : الظاهر أن الشافعي رحمه الله تعالی لا بقدم هذا النوع على القباس ه 
لأنه أقوى ظنا ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 

حال الصحابي الذي يحتج بقوله : 

ذكر العلماء تعاريف عدة للصحابى ء منها : 

هو من ا جتمع بالنبي مَل مؤمنا به ومات على الإسلام ؛ وإن لم بختص 
ان ت ا اا ولا روت مه 
وهذا یرف عا الحديث والكلام » وبدهي أن ای المعنى الواسع 
لیس هو المراد لدى من قال بحجية مذهب الصحابى » إذ قد يكون الواحد من هوّلاء 
الم بلق التبي من الا مرة آو مرتين » ولم برو عنه إلا الحديث أو الحديثين » فكان 

۲- لذا عرفه علماء الاصول بما بلی : 

الصحابي :۰ هو من لقي النبي عَنثر وآامن به » ولازمه زمنا طویلا » وأخذ عنه 


العلم » واختص به اختصاص الصاحب بالصصوب حنى فار يطاق عليه اسم 
الصاحب ب عرفا ٠‏ 


۳۵١‏ س 


ذلك + ا ر ود و م ا 
النبي لي » وغيرهم » رضي الله عنهم > ممن جمم إلى الإيمان والتصذيق ملازمة - 
النبي عل + فوعوا اثواله ‏ وشهدوا آفله » وعملا علی اتسي والاقتداء به ‏ 2 
O ES‏ ول ربج : 


علما. بأن الصحابة ب رضي الله عنهم أجمعين . فلع 
من الفقه والاستنباط » كما لم يكونوا على درجة واحدة بكثرة الرواية عن' رسول . . 
الله مَلِنْمِ » ولقد اشتهر من بینهم جماعة عرفوا بالفتوی » واشتهر وا بالعلم. فکانوا | : 
موثل السلمین في فیم الشريعة کلما حزبیم آمر + فامثال هؤلاء هم الذين يحتج ١‏ 
بقولهم. من رآه حجة في بناء الأحكام الشرعية » ولذا قد حلال ادبن المحلي 7 
الصحابي الذي بحث في حجية قوله : بامحتهد(۱) ۰ : 


7 الإحكام : A1‏ الات الينات ٠ t/t:‏ مع شرح | الحلی ١‏ ار اثر 
١‏ الاختلاف : بحث مذهب الصحابي. . 


۳0٢ — 


ص م مج مقس حي جر طر 


ا ا لف 
- مس 


سے | للضي امیس 
هس جم احم ن 


کے > ج سر 


الفصل الشاى 
وفيه المسائل الآثة : 


ب حكم سجود التلاوة . 

- صلاة الجمعة من صلی الصد . 

الزكاة في مال الصمي والجنون ۰ 

- زکاة الحلي . ش 

منى یقطع العتمر التلبية + 

- افتراف الزوجین في حچ القضاء الفستد بالحماع . 

جزاء الصيد في الحرم وللمحرم . 

= جزاء صقار الصيد ٠‏ 

ب جزاء صيد الحمام . 

س شراء ماباعه باقل مما باعه به قبل نقد الثمن . 

ب وجوب الهر بالخظوة وإرخاء الستور . 

حكم النكاح فى العدة . 

ب خيار العيب في النكاح . 

الحكم بالتفریق لزوجة الفقود . 

إرث المطلقة في مرض الوت . 

ب الضمان في الجناية على الحبوان . 

القطع علی الخادم . 

نكاية العدو في الأموال . 

- القدر الواجب فى الجزية . ٠‏ 
أ ۳۳ _ ْ آثر الادلة ‏ م۲۳ 


۱ توغ ی ژالاختلاف فیه آثر و ى اعا ق کب من الفروع + 
الفقهية » بين من أطلق القول به ومن قيد.» ومن آطلق القول بترکه آو و استانس ه ‏ 
لاسیما وآن. الصحابة رضي الله عنهمم كانوا من الكثرة بحيث لابحصون » وكاذ. ‏ 
الكثير منهم من ذوي الاجتهاد و الفتوی » وکثرت آقوالهم وفتاو اهم اطراداً منح 
۱ مس یاس تا 
على آشياء مختلفة ومتنوعة ؛ فاختافت احتهادانهم , وفتاواهم وتنوعت» حسب اختلاف ش 
. الأمصار وتنوع الحوادث + فكان من من البدهي آن بوجد اختلاف فيأقوالهم » ولربما 
اطلع إمام من الأئبة على قول أحدهم ولم يبلنه خلاف غيره فيه فيتكون حجة عنده + . 
يدا لع الآخر على الغلاف قلا باخذ ب » أو يرجح شوه عل رجح متب ع 
۱ على أن الصحابة رضي الله عنهم عنهم ليسوا على مرتبة واحدة ‏ كما كما ذكرنا ل ف : 
لعلم والساح والقم غن ترسول اه تم وهذا من شانه آن بجمل الإمام الفقيه ‏ ' 
بقدم قول من يراه أوثق علما » وأدق فهما » وأوسع اجتهادا على غيره » شا دی 
غيره غير ما رأى » فيتكون الخلاف لاختلاف الاعتبار في التقاديم + 5 
ولهذه الاعتبارات نحد أن مذهب الصحابي کان سببا بارزا ا : 
الاختلاف بلالا ار 0ه 


ترز هد | ۳ ۱ 
السالة الاولی : حكم بسجود التلاوة : 
تن و : آهو واجب آو و سنه؟ ۰ 


قال مالك والشافعي وأحمد رصم الله تعالى : هو سنة 6:أو أو فضيلة 
د عند الك ولیس راب + ۱ 0 


| ۳۵۶ مت 


قال الزرقاني في شرحه على الموطأ [ ؟/164 ] : وهو سنة أو فضيلة ؛ قولان 
مشهوران . ۰ 

وقال الشافعي في الأم [ ۱۱۹/۱ ] ی ا ر 
ر کت وس ار ی بر 
ا ی و ار عم 
قال في بداية البتدي [ ۳۸۲/۱ ] بعد ذکره مواضم السجود : والستعدة 
واجبة في هذه الواضع علی التالي و السامع» سواء فصد نماع القر آن أو لم بقصدء 

الادلتة : 

رت احتج مالك وأحمد رحمهما الله تعالی قول السحابي ؛ وذلك ما رواه 
مالك في الموطأ [ 705/١‏ ] عن هشام بن عروة عن أيه : أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قر سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة » فنزل وسجد » وسحد الناس معه ؛ 
ثم قرآها بوم الجمعة الأخرى » فتهي الناس للسحود , فقال : على رسلكم » إن الله 
لم یکتبها علینا الا آن نشاء ؛ فلم پسجد ومنعهم آن بسجدوا ۰ اه . 

قالوا: : وهذا بمحضر الصحابة » فلم پنکر علیه آحد » ولم ينقل عن أحد منهم 
خلاف » وهم آفهم بمغزى الشرع وأقعد بفهم الأوامر الع ۽ 
٢ ۱‏ واحتج الشافعي رحمه الله تعالى : بأن السحود صلاة ٠‏ والصلاة التي 
فرشت فق الکتاب ذکرت محملة » ؛ ثم ببتنها السنة » فدل البیان وعمل النبي لم 
علی آن السلاة الفروضة هي الصلوات الخسس ‏ وگل ما عداها معا بسمی سل 
فلیس بفرض + ۱ 





: بدابة الجتهد : ۲۱۵/۱ ۰ الزرقاني علی الوطا‎ ٠. ٩/١ : المغني‎ )١( 
۰ ۰. ۱۹۱ ۲ 


س ۳۵8 ب 


قال في الأم [ ۸/۱ 1١4‏ ] : فإن قال قائل : ما دل على أنه ليمن بفرض ؟ , 
قيل : السجود للصلاة.» قال الله تعالى. : « إن الصلاة كانت على المومنين کناب 
موقونا » / النساء : ۱۰۳/ * فكان الموقوت يحتمل مأوقتا بالعدد ومؤقنا دالوقت؛ : 
فآبان رسول الله يل أن الله عز وجل فرض خمس صلوات ۰ فقال رجل .: يا رو 


0 لا وا باه با و رآ خارجا من 


فضلا لا فرضا ‏ ۾ ۱ 

وقال NEE‏ ما وصقت :لن الثاس ۰ 
سحدوا معه الا رجلین ء والرجلان لا بدعان ۱ شاء اه ولو رکه 
آمرهما رسول الله يليم اعادته + ۱ ۱ ۱ 

وذكر حديث أبِي هرايرة رضي الله عنه : أن سول اه ا قرا ا ۱ 
وسجد الناس معه إلا رجلين ٠‏ ۰ 

وحدیث زید بن بت :نهر عند رسول اه َل بالنجم فپ فا 

قال الشافعي وفيا هين الحديثين دليل على أن ننجود القرآن لين حلم » 
ولکنا نحب آن لابترلك لان النبي يِه سجد في النجم وترك90© ٠‏ ۱ 

م واحتج آبو حنيفة وأضحابه رحمهم الله تعالى : 
أ بقوله ل : ( السجدة ة على من سمعها وعلى من تلاها )250 ٠‏ 0 
وحه الاستدلال یت أن كام( على ) كلمة یب + ومذ دل على 

وت 1 





(۱) وانظر صخیح اليخاري ی ای 

۱ (؟) قال في الفتم : : رافعه غرب ( ۲۸۲/۱ ) )؛ وقال في نصب الرابة : : حلایت غریب. 
واخرح ابن آيي صیبة ي تصنفه من این عمر (رفي اب مه )اه تال ا عل 
يت لد : إنما الجكره على كن امم E‏ ). وانظر 
) ۰ 5 


ب ب: آخرج مسلم [ [ ۸۷/۱ ] عن آبي هربرة رضي الله عنه في الایمان برفعه : 
( إذا قر ادن آدم السحدة اعتزل الشیطان يبکي شول : با وئله ؟ مر أ بن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار ) ۰ 

الوا : والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاما ولم يعقبه بالإتكار 
كان دليل صحته » فهدا ظاهر في الو جوب » حيث جوزي الفاعل بالجنه والتارك 
. بالتار » ولا بحزی بالنار الا علی ترلك الواجب + 

: د قالوا: ان آي السجدة تفید الوجوب  لانها ثلالة آقسام‎ ٠ 

ب قسم فيه الأمر الصربح بالسجود ٠‏ 

قسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به ٠‏ 

ا 

۰ لوا : وكل من الامتثال والاقتداء ا الكغرة ؛ واجب » إذ الأصل هو 
حمل 00 والأخبار ‏ التي تنزل منؤلة الأوامر ب على الوجوب ؛ إلا أن بدل 
دليل في معين علی عدم لزومه * لکن دلالتما فیسه ظنية » فکان الثابت الوجوب 


لا الفرض ٠‏ والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا » فازم 
0 


السالة الثانية : صلاة الجمعة إن صلى الميد : ۰ 
اختلف العلماء فيما إذا كان الفطر أو الأضحى بوم جمعة » هل تجزىء صلاة 
المید عن حضور صلاة الحمعة ؟ ۰ : 
| = ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى : أن أهل القرى الذين تلزمهم الجمعةه 
إذا حضروا العيد » يرخص لهم أن لا یحضروا الحمعة ؛ وآما هل البلد فلا سبقط 
عنهم حضورها ٠‏ 0 


(1 )الهداية وشروحها : ۲۸۲/۱ ۰ وانظر بدابة الجتهد : ۲۱6/۱ - ۲۱۵ . 


س ۳۵۷ بت 


قال في الم [ ۲۱۳/۱ ] : وإذا كان بوم الفطر بوم الجمعة ؛ صلى الامام العيد 
۱ حين تحل الصلاة * ثم آذن لمن حضره من غير آهل المصر في آن ينصرفوا إن ثناؤوا. ۰ 
إلى أهليهم » ولا سمودون: ولی الجمعه » والاختیار لهم آن یموا حتی ایجمعو! »: 
أو بعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا » وإن لم يفعلوا فلا حرج إن أشاء. 
تال 5 ۱ اا 

وقال : وهكذا إن كان يوم الأضحى ؛ لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيله ! 
الجمعة ويصلى العيد ٠‏ وقال : ولا يجوز هذا لأحد من آهل المصر أن إيدعوا أن :. 
بجمعوا ء إلا من عذر يجوز .لهم بدتركالجمعة » وإن كان يوم عید : اه oS ٠‏ 

ل وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى : أن حضور الجمعة يسقط عبن صلى . 
العيد من آهل القرى وأهل البلد علی السواء لا الامام ۰ ۱ ۱ 

۰ قال في الغني [ ۲۲۱۹/۲ رای مدای N‏ 


e ys 
٠. الجمعة اه‎ 


ب وذهب م له تعالى إلى أ لاسقط حضورها , 
٠‏ عن أحد ؛ ولا بني حضور أحدهما عن الآخر ٠‏ 5 ۱ 0 
) قال ابن رشد [ بداية الجتهد : ۲۱۱/۱ ] : قال مالك | اجتمم عید وجممق : 
فا کلف مخاطب بهما جمیعا ی ۱ 
ولا ينوب أحدهما عن الآخز ٠‏ * اه + ۱ ۱ ۱ 0 
وقال في الهداية [ 4۳۳/۱ ] وف الجامع الصعير : يدان اجتمما في يلوم ٠‏ 
واخ : فالأول سنة » والاني فریضة » ولا بترك واحد منهما ٠‏ » اه ۰ ِ ۱ 
4 - وقال عطاء بن أبي رباح MS E‏ 
۱ صلاة الجمعة ؛ ولا الظهر ؛ :ولا غيرهما sS‏ و 
[ الجموع 00 ۰ 


iy PON = 


الادلة : 

| عمدة الشافعى رحمه الله تعالى : 

ما رواه مالك [ الموطأ : ۱۷۹/۱ ] عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن 

آزهر قال : شهدت العید مع عثمان بن عفان ؛ فجاء فصلى ثم انصرف فخطب ؛ 

وقال : إنه قد اجتمع لكم ف بومکم هذا عيدان ؛ فمن آحب من آهل العالیه۱۳) 

آن بتنظر الجمعة فلینتظرها » ومن آحب آن برجم فقد آذنت له ۰ اه * قال هذا فی 
وافق الفا سء لأن آهل القرى : لو كلقوا اتتظار ee‏ ا أهليهم؛ 

آو کلفوا بالعود إليها بعد دهابهم ء لكان في ذلك مشقة عليهم, » وحضور الحمعه 

سقط بالمشاق ° ٠‏ ۱ 

سم سراي e‏ 

يصلي یسل ) روه بر دود [ 54:8 - 0 ] واد ول : ( من شاء آن 

| : ( اجتمع 
في بومکم هذا عیدان » فمن شاء آجزآه من الحمعه ؛ وانا محمعون ) ۰ 
[ آبو داود : ۲٤۷ ۲٤١/۱‏ ] ) 


ج ‏ قالوا : إن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة » وقد حصل سماعها 


(۱) العالية : آماکن باعلی آراضي الدينة ؛ وهي قرى بالنسبة إليها . 
(۷) الجموع : ۰۲۹۰/6 2۷۱ : ۲۱۲/۱ 6 مغني الحتاج : ۲۱۱/۱ ۰ 
ب. ۳۵۹ مب 


دیزی ماع ايا » وكذلك اليد والجممة وقتهما واد » فسقملت ش 
إحداهما الأخرى : كالجمعة مع الظهر ٠‏ 0 ۱ 


۱ وآما الامام : فلم تقبط جنه لقول التبي غل ( ان ا 
تركها » لامو و و ع ۰ ۱۳ 
[ الغني ۲۰۱-۰ ]| ا 0000 

۱ ۳ب وحجة > ا ا اله تعالى كا الك gS‏ 

. والجمعة ل آما الجمعة فلانفا فریضة » وآما العید فلان تركها بدعه وضلال س: ۰ 

۱ | ولا بتك الأصل إلا أن يثيت في ذلك : شرع يجب المصير إليهء‎ ٠ 


مذا» والظاهر آن لاعت مان رفي اف جهن هذا الاب لب من یل 
ظ ما دراك بالرآي » ومن للجلوم أن الحنقیه بعتمدون قول الصحابي مطفا ونقدموته. 
على القاس عام او و 
۱ حتی خالفوه ۰ ۰ | ۰ 1 0 
0 6 وآما مالك رحنه e‏ الحدیت عن غثمان » فوچه لته 
له وعدم الأخذ به _ وهو الذي بعتمد قول الصحابي مطلقا دون آي شرط ساهو 
ما ذكره الزرقا ني في شرحه على الموطأ » إذ قال بعد ذكره الحددث : 


بجوز إذا أذن الإمام » وبه قال مالك في زواية علي وابن وهب ومطرف وابن | 
الماجشون : وأتكر روابة أبن القاسم بالنم وبالجواز » وقال : وروی ابر ن القاسم : 
عن مالك أن ذلك لا يجوز » وآن الجمعة تازمهم على كل حال ۰ ال ل 
أن أحدا أذن لهم غير عثمان ۰ ووجهه عموم قوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر الله »6 . 
/ الجمعة : ٩‏ / ۰ وآن الفراتض ليس للائمة لمة الاذن في ترکها » نما ذلك پحسب: 
'العذر * وإنما لم نكر على عثمان لان المختلف فيه لا يجب إتكأره » على أن بعضهم. 
" قال. وبين كوم عبان جا Gg‏ 


نت ۳۷۵ مت 


يستدل به على سقولا E‏ بوم الجمعة » ويحتمل أنهم لم بيكونوا ممن 
7 مارواه هو إذ قال : اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد 
١‏ ابن الزبير ؛ فقال : عيدان اجتمعا » فجمعهما فصلاهما ر کعتین بکرة » لم زد عليهما 
۱ حتى صلى العصر ء رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

۱ وعنه قال : صلى ابن الزبير في ,بوم عید بوم جمعة آول النهار » ثم رحنا (لی 
١‏ الجمعة فلم بجر ج إلينا م فصلننا وحدائنا » وکان ابن عباس بالطائف 6 فلما قدم 
ذکر نا دلث له » فقال : صاب السته » رواه آبو داود باسناد حسن آو صحیح على 
شرط مسلم ۰ [ الحمو ع: ۰۳۰۱/6 وانظر سنن آبي داود : ۲۳/۲ ] 


المسألة الثالثة : الزكاة في مال الصبي والمجنون : 

اختلف الأئمة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون : 

-١ ٠‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى آنها تجب في مالهما 

" قال في بداية الحتهد [ ۲۳٠/١‏ ] : فآما الصغار فإن قوما قالوا تحب الزكاة 
في أموالهم ؛ وبه قال : مالك ٠ ٠‏ 

وقال ق الشرح الكبير [ 00/1 ] : وف مائني درهم شرعي: أو عشرين دينارا 
فا کثر ؛ آو مجمع منهما بالجزء ریع العشر » وان لطفل آو مجنون ۰ ۰ 

وقال فی الم [ ۲۳/۲ ] : وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار ء 

۱ وإن كان صبيا » أو معتوها » أو امرأة » لا افتراق في ذلك بينهم ٠‏ + وقال : وسواء كل 

۱ مال اليتيم : من ناض وماشية وزرع وغيره » فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة 

وجب على الصعير فيه O SS‏ 

> الذكر والأنثى ٠‏ 


س 


: الهداية وشرواحها‎ » ١1/5 : بدابة المجتهد : ۲۱/۱ الزر قاني علی الوطا‎ )١( 
۳/۱ 


| وفال الخرقي [ الغني eT i‏ ۲ 

قال ابن قدامة : إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ؛ لوجود الشرائط الثلاث 3 

فيهماأ بوي الجر واراجاا واذلك النامء ان 0 ۰ 

۱ ؟ ‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا زكاة عليهما » وإنما عليهما العشر : 

فيما تخرجه الأرض ٠‏ ۹ 
قال في بداية المبتدي [ ٤۸۴/۱‏ ] ل ا 
۳ وقالالنخعي والحسين او چیہ دن جمابن : :لیس مال 0 00, 
۽ - وفرق قوم بین الناض وغیه فقالا : عليه الزكاة إلا في الناض ٠‏ 


الأدلة ٠.‏ 30 ۱ 
.اس فارحنا میم واه في وم ول خر و 
ج ف الوط ]51/1[ 1 مالك ن بان أن عر بن الخعاب قال نز ۳ 
خراجا ون موز ا ذا كانت واجبسة الأنه ليس لولي ای ان 
وجا إا اف ید ارس باق ن یه انه قال : كانت 0 
.- وا لابه ا روي ی قول سر وا يا که ۱ 
رو ایو ی زا ا ۱ 
و اس به مأ ذكرنه في وج الإستدلال ول عر ‏ ۱ 


(۱) بداية الجتهد : ۲۳۰/۱ . والناض : هو ما تحصل وتجمع من الائمان . 


س ۳۲ س 


وقالوا أيضا : الزكاة حق يتعلق بلمال فيجب في مالهما » قياسا على سار 
الحقوق الالية من النفقة وقیم التلفات * ومن وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر 
في واررقه ‏ ما يملكه من الفضة ونحوها - کالبالغ العاقل *.[ [ العني : 1506/۲ ] 

۳ - واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بالكتاب والسنة والقياس وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم : | 
> آما الکتاب : فهو آن اه سبحانه وتعالی ذکر فی کناب : آنه ع ل 
" وجمل فيه حقا لفيرهم ء وأمر نبيه يِل أن يأخذ هذا الحق في وقته » ولم يغرق بين 
مالك و آخر ؛ کما آنه سبحانه لم بخص مالا دون مال ٠‏ 
قال في الأم : الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ » لأن الله عز وجل بقول : 
« خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » / التوبة : ٠١‏ / + فلم ,بخص 
ا ۵ 
وقال : الناس عبيد الله عز وجل » فملكهم ما شاء أن يملكهم » وفرض عليهم 
" فیما ملکهم ما شاء : «لا بسال عما بفعل وهم بسالون » / الانبیاء : ۰/۲۳ ۰ فکان 
فیما آتاهم آکثر مما جعل عليهم فیه » وکل آنعم فيه عليهم جل ثناؤه ٠‏ فكان فیما 
فرض عليهم فيما ملكهم زكاة » آبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت » علی لسان 
بيه ل » فكان حلالا لهم ملك المال » وحراما عليهم حبس الزكاة » لأنه ملكها 
غيرهم في.وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم ٠‏ فكان بينا فيما وصفت وفي قول| 
الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » أن كل مالك تام الملك # من حر له 
مال فيه زكاة # سواء في أن عليه فرض الزكاة ؛ بالغا كان أو صحيحا أو معتوها 
آو صبیا ؛ لآن كلا مالك ما يملك صاحبه ؛ وكذلك يجب فيملكه ما يجب فى ملك 
صاحبه ٠‏ ش 

وأما السنة : فما رواه في الأم عن يوسف بن ماهك : أن رسول الله لر قال : 
( ابتعوا ی آموال الیتامی حتی لا تذهبها ‏ أو لا تستهلكها ‏ الصدقة ) ٠‏ 


ا 


وأما القياس : فهو أن الزكاة حق بل بل نیج ی ا 
کا تحب علیهما سائر الحقوق الالية ۰ قال في الأم : كما يزم الصبي والعتوه تفقة | 
من تلزم الصجيح البالغ نفقته » ويكون في أموالهما جناتهما على أموال ا 
SS‏ ذلك 0 
. الزكاة » والله أعلم ٠‏ | الأم eT‏ 001 
) وآما آقوال الصحابة : ۳ 


1 فما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 


؟ ما رواه عن عبر رضي الله عنه آنه قال ارجل : إن عند مال تيم قد | ۱ 
أسرعت فيه الركاة ٠‏ [ الأم: [te TT;‏ 0 ش 
۱ هذا وذكر.الخطيب الشرييني في مغني المحتاج [ ۰0/۱ ٠‏ ] آدلة خی هه تال 1 
"۳ ام بسح سل ل اا اسار : قال 3 
وه E‏ ۱ 


ake ENS E -‏ 
۱ لأمر ربه ء والزكاة كذلك»وأيضا قد قال رسول لله لله : ( بني الاسلام علی خمس: 0 
. شهادة أن لا اله الا له ون مدا رسو نے ل الله » وإقام الصلاة » وایتاء الر کاة » ۰ 
۹ والحج : وصوم رمضان ) ٠‏ وغيز الزكاة عبادة بالاتفاق ؛ فكذلك هي ٠ ٠‏ وکل ماهو | 
عبادة لا يتأدى إلا بالاختيار ؛ تحقیقا ُعنی الانتلاء ۶ ولا اختيا ر لهما لدم الكل" 
وإذا لم يصح منهما آداؤها فلا تجب في مالهما ٠‏ ظ ۱ ۰ 
؟ هو قول ابن مسعوذ رضي لله عنه » فقد روى عنه آه ال اش ای 1 

مال الیتیم زكاة : ورؤي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
[ انظر نصب الرابة ۱۳۹/5 7 + 
+ وأما حجتهم في وجوب العشر فيما تخرجه أرضهما : قبي أن لناب في ۵ 


ا 


| العشر معنى الثونة » ومعنی العبادة فيه تابم » فالالك ملکهما بمق‌نتهما » كما يملك 
۱ ولا سیب وجوب العشر الثرض النامية بالخارج ؛ فباعتبار الارض وهي 
' الأصل كانت المونة أصلا » وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شسهها بالزكاة, 
٠‏ [ الهدابهة وشروحها : 1۸۳/۱- 1۸9 ] ۱ 0 
ه ‏ وححة القائلين بعدم الوجوب آصلا : آنها عبادة شترط فیها العقل 
والبلوغ ۰ [ بداية الجتهد : ۲۳۰/۱ ] 


السنالة الرابعة : زکاة الحلي : ۱ 
اختلف الأثمة فيما تنخذه المرآة حلیا لها تلیسه من الذهب والفضه إذا بلغ 
" وزنه نصابا » هل تحب فيه الزكاة أولا ؟ ۰ 

١ ۰‏ ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى : أنه 
٠‏ ليس فى الحلى زكاة » قل ذلك أو كثر ٠‏ 

قال مالك فى الوطاً [ ۲۵۰/۱ ]: من کان عنده تبر آو حلي » من ذهب » أو 
فضة » لا ينتفع به للبس ٠‏ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام » يوزن فيؤخذ ربع عشره ‏ 
. فيه زكاة ٠‏ وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغيراللبس » فأما التبرو الحلى 
المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند 
آهله ؛ فليس على أهله فيه زكاة ٠‏ اه ء 0 

200 وقال الشافعي في الأم [ ؟/هم] : وقد قيل في الحلي زكاة » وهذا ما أستخم 
. الله عز وجل فيه » قال الربيع : قد استخار الله عز وجل فيه » أخبرنا الشافعي : وليس 
ف الحلى زكاة ۰ قال الشافعي : وان كان حليا بلسس أو ددخر آو مار أو دكرى 
| فلا زكاة فيه » وسواء فى هذا كثر الحلى لامرأة أو ضوعف أو قل ٠‏ اه ٠‏ 


س ۱۳۳۱۵ نت 


وقال الخرقي [ الغني : ۶4۱/۳ ۳؛ ] وق و زکاة اذا کان مما 
تلبسه آو تعیره ۰ قال این قدامة و ۳ : وقلیل الحلی و کثیره 
سواء ف الإباحة والزكاة ٠ ٠‏ 

۲ وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم لله تعالى إلى أنه تجب فيه الزكاة ٠‏ . 

قال في بداية اليتدي : وف تبر الذهب والمضة وحليهما وأوائيهما الزكاة ٠‏ ش 
قال في الفتح : سواء کان مباحا آولا» حتی يجب أن يضم الخاتم من الفضة » وجلية ۱ 
aS‏ الب 


الأدالة : 
ا ت ها Nagle‏ ظ 
1 ۱ ] أن عائشة زوج النبي بإ كافت تلي بنات خا بتامی في حجرها» 
لهن الحلي » فلا تخرج من حلیهن الزكاة » وأن عبد الله بن عمر 
وجواریه الذهب » ثم لا بخرنج من حلیهن ال زکاة ۰ 0 ظ 
؟ ‏ والشافعي رحمه الله تعالى على أصله :فيا إذا ورد في السالة أقوال عن ۴ 
الصحابة ؛ اختا كيام كاد مجع ی 


وفي هذه المسآلة ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قولان : ش ۱ 
الات 7 ۲ 9 وه ليم لو 
ابن عبد لله عن الحلي أفه زكاة؟ فقل اب :لاء ۱ 
وقال : وبروق عن این عباس انس بن الك » ولا أدري ثبت عنهنا مت 
قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة ٠‏ 
۳ - وقال : وبروى عن عمر بن الخطاب وعبد لله بن عمرو بن العاص : أ 
في الحلى الى تا ۰ 


كت 


ولقد اختار رحمه الله تعالى القول بعدم الوجوب لأنه أقرب للقياس » حيث 
إن الحلي من الذهب والفضة معد لاستعمال مباح:فآشبه العوامل من النعم "۱٩6و‏ تلكث 
لا زكاة فيها » قكذلك هذه ء قال المزني في مختصره [ ۲۳۹/۱ ] : وقد قال الشافعي 
ف غي ركناب الزكاة : ليس ف الحلى زكاة » وهذا أشسه بأصله » لأن أصله أن فيالماشية 
زكاة » وليس على المستعمل منها زكاة » فکدلك الذهب والورق ۰۳ فیهما الز كاة » 
ل زكاة ٠‏ اه ه : 
اون یس اي ال که ویولون وگ ساره 

وقال أيضا : ولأنه مرصد لاستعمال مباح » ومصروف عن جهة النماء » فلم 
ا 

وربما دعموا قولهم بما روی عافية بن آبوب عن اللیث بن سعد عن آبي الزیر 
عن جایر رضى الله عنه عن النبى مل آنه فال : ( لبس في الحلی ز کاة )۲۳7 ۰ 
mS‏ ۱ 
۰ س واحتح الحنفية لما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول وآثار عن الصحابة ٠‏ 

أما الأول : فمنه العام ومنه الخاص ۰ 


فن الم حديث علي رشي الل عه عن لبي يق : ( هانوا صدقة الرقة : 


(۱) هي ما بستعمل للحمل والحراثه ونحوها من الابل والبقر » 
(؟) العضة. 0 
(۳) آخرجه الدار قطني: ۱۰۷/۲ .وفی سنده ابو حمزة ميمون قال عنه :ضعيف. 
کنر تن ان دود ۳۹۱۳/۱ ٠‏ 
بت كاد 


ااا MÎ E‏ 
عنهما : آن امرآة آنت النبي بلا ومعها ابنة لها » وفي ,بد بنتها مسكتان غليظتان من . 
" ذهب »ء فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟ * قالت : لا + قال : أيسرك أن.يشورك الله 
بهما يوم القيامة سوارا من نار ).+ قال : فخلمتهما » فألقتهما إلى النبي با فقالت :. 
e‏ ۱ ا 7 ی 
٠‏ قال فيالفتح : قال بر الحسن بن القطان' في كتابه et‏ 
ْ النذري في مختصره : إسناده لا مقال فيه ٠‏ ثم بينه رجلا رجلا ٠ ٠‏ ۱ 
ظ وذكر في الفتح أحاديث ا بهذا الى بوانت القول بضمنها والأحاديث ۱ 
التي تعارضها ۰ ۱ | : 

وأما الثاني وهو المعقول' TOT‏ ْ 
امال النامي » ودليل النماء هو الإعداد للتجارة خلقة » وهو موجود في الحلي التخذ. ) 
من النقدین » ولم بخرچهما الانتذال والاستعمال عن ذلك » لأن النماء التقديري, 
خا عوقو ا ي للإجماع على عدم توقف الوجوب علی النماء نج ۰ 
فإذا کان موجودا لا اعتبار سا ل بأصل وهو الإعداد للاتدال E ٠‏ 
نميه الابتذال عمل السبيل عبله » ووجبت الزكاة ٠‏ 


هذا ولقد ناقش في الفتح.ما رواه الأئمة الثلاثة من ار وذكن نه معارفة. 
بمثلها عن غمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعوذ » رضي ي الله عنهم ٠‏ ا ۱ 
. وآما أقوال الصحابة فهي : 


تا ا ف عه أن كت إلى ابي موسي 
۱ ی ینوی تقارضا ٠‏ : 


ب ما روا عبد الرزاق عن ی ری رشن اه کل : في الي وکا 
ل ما رواه الدارقطني عن عبد اله بن مرو رضي الله عنما أنه كان يكب 


لا يم ا ل ا أبي شيبة عنه : أنه 
كان یام نساءه أن بز کین حلیهن (۱) + 5 
المسالة الخامسة : متى يقطع المعتمر التلبية : 
اختلفوا في ذلك : 
١ ٠‏ فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إن أحرم بالعمرة من الميقات قطع 
التلببه ذ! وصل الحرم » وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين برى البيت ٠‏ 
| جاء في الوطاً [ ۳6۳/۱ ] : قال مالك : فیمن آحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية 
حين يرى البيت ٠ ٠‏ قال بحيى : سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو 
من أهل المدينة أو غيرهم متى بقطع التليبة ؟ قال : فآما المهل من المواقيت فانه بقطع 
التلبية إذا انتهى إلى الحرم a ٠‏ | 
۱ * ب وذهب الئمة الثلاثه الشافعي وأحمد وآبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى 
أن المعتمر شطع التلسه ادا ادا بالطواف + 
قال في مغني المحتاج [501/1] : وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف٠‏ 
وقال ابن قدامة [ الغني : ۳۰۱/۳ ] : قال أبو عبد الله : بقطع المعتمر التلبية 
إذا استلم الركن ٠‏ 
وقال في بداية المبتدي [ 5١١/5‏ ] : ويقطع التلبية إذا ابتدا بالطواف ٠‏ 
الأدلة : 


١‏ ححة مالك رحمه له تعالى عمل الصحابي » وذلك أن عبد الله بن عدر 
رضي الله عنهما سلفه في ذلك ٠‏ 


۰ قال ی الوطا [ ۳۳/۱ ] بعد اجابته السائل عن ذلك : وبلغني أن عبد الله بن 
عمر كان بصنم دلث * [ وانظر بدايةٌ الحتهد ۳ رحس ] 


سس 


. ٥۲٦-٥۲٤/١ الهداية وشروحها:‎ )١( 


|[ ۳۹ س أثر الادلة س مع۲ 


۲ واعتمد الشافمي رجه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما ۰ فان 
قال في الأم [ [ ۱۷۰/۷ ] : وائما اختلف الناس عندنا ۰ : بقطم التلبية 
ني العمرة إذا دخل الحرم » وهو قول ابن عمر » ومنهم من قا 0 
وهو قول ابن عباس ؛ ؛ وبهذا تقول هاه . ” 

وهذه طريقة الشافعي رحمه الله تعالى ب كبااعليا إذا وجد في المسآلة أقوالا 
للصحابة رضي الله عنهم آخذ بها كان منها أقر قرب !| ى القياس + ووجه قرب قول 
ابن عباس من القياس: أن الطواف من أسباب التحلل من العمرة فتقطع عنده التلبيةء ۱ 
و اد و ای ای ند سل رس ۱ ۱ 
[ انظر مغني الحتاج فا ْ 

۳ وعمدة آبي حتيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : 

E SRE N TE 
زواه الترمذي وقال احدف عدن مجع + وروا‎ ٠ عن التلبية إذا استلم الححر‎ 
۱ آنو داود [ 2۲۲/۱ ] ولفظه : آن النبي سل قال : (بلبي العتمر حتی يستلم ی‎ 

وروي مثله عن ابن :مسعؤد وعن عبد الله بن عمرو عن النبي مق ٠‏ 

۰ ۲ قالوا : التلبية إجابة إلى العبادة » وإشعار للاقامة عليها > وانما رک 
إذا شرع بمنافيها وهو التحلل منها ؛ و التحلل بتدی» بالطواف » فیترکها إذا شرع 
فيه » وكذلك البدء بالطواف هو الشروع بأعمال العيرة » فلا تقلع التلبية قبله » 
كما لاتقطع قبل الشروع بآعمال الحج وهو الرمي وا ع م 
ری حصو اتفال + [ العني ا ا Wr:‏ 

السالة السادسة : افتر اق الز وجين في حج القضاء المفسد بالجماع :. 

لا خلاف بن الأئمة أن الجماع مفسد للح * وإن كانوا قد اختلمو في الوقت 
الذي إذا وقع فيه كان مفسدا + ۰ 


ولا خلاف أيضا عند الجمهور :في وجوب الشي في لحج الفاسة ‏ وان علب 
القضاء والهدي ء ؛ وإن اختلفوا فيما يجزىء عديا فيه ٠‏ ۱ ۱ 


مس ۳۷۰ بت 


يتغرقان مدة آداء مناسك الحج آولا؟ ۰ 5 : 
١‏ ذهب مالك وزفر ‏ من أصحاب أبي حنيفة ب رحمهم الله تعالى : إلى 
وجوب افتراقهما من وقت الاحرام حتى نهاية أداء المناسك » 
قال ابن رشد [ بداة اطحتهد : ۱ ] : وقال مالك : شترقان من حيث 
1 آحرما » إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات ٠‏ ش 5 
ظ وقال في متن سيدي خليل [ ؟/ 7١‏ | : وفارق وجوبا من أفسد حجه معه » من 
وقال في العناية [ ۲۸۰/۲ ] : وقال زفر : فترقال من وقت الاحرام ۰ 
۲ وذهب الحنفية إلى : أنه لابجب ذلك ؛ وإنما يستحب إذا خافا الفتئة على 
قال في بداية المبتدي : [ 50/5 ] : وليس عليه أن بفارق امرآته في قضاء 
ما آفسدام * ۰ 1 ْ 
۴ ن وذهب الشافعية ٍلی استحباب الافتراق من حبن الاحرام » فاذا لم بفترقا 
ووصلا إلى المكان الذي آفسدا فیه الحج ؛ ففي الذهب وجهان فی وجوب الافتراق. 
واستحبابه : الأصح منهما آنه مستحب ۰ 
۱ لیقضیا الحج أو. العمرة » واصطحبا في طريقهما » استحب لهما أن يفترقا من حين 
الإحرام » فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه ؛ فهل بحب فيهالمفارقة ؟ فيه خلاف: 
. قال : واتفقوا علی آن الأصح أنه مستحب وليس بواجب ۰ اهاء 
اس وت الحنا بله وجمان وجون الافتراق و استجا به * وعن آحمد 
حجهما » وروي عن أحمد أنهما يفترقان من حيث بحرمان حتى بحلا ٠‏ 


— ۲۳۷/۱ س 


وفال ول پیب اتفرق آو بنتحب ؟ فیه وجهسان ا م 
والثاني نب : والأول أولى ٠‏ 


الآدلة .: 
١‏ س حجة القول بالوجوب:. 
- قول الصحابي ١‏ وذلك أنه قسول عمر وعلي وابن د ماس وأبي هري 
اند 1 7 ۱ ۱ 
GR‏ عاد عفن ١‏ 
لوجههما حتی بقضیا حجهما ؛ ثم عليهما حج قابل والهدي ؛ قال : وقال علي بن أبي 
طالب : إذا آهلا بالعج من عام قابل تفرقا حنی بقضیا حجهما ‏ 0 


| وقال ف الغني ٠:‏ زوى سعيد والأثرم بإسناديهما عن عمر و 
وم بو واه جوا | ۱ 


قال 07 ابن عباس مثل ذلك ٠‏ ظ ا 
قالوا : روي ذلك عن هؤلاء » ولا عرف مخالفا لهم من الصحابة. ؛ وظاهرا | ۱ 

ب ودعم هذا القول عند هثؤلاء e‏ یمان بالافتراق ۱ 

خوف من عودهما ثل مامضى منهما » حيث إذاجتماعها في تلك المواضع قد يذكرهما 0 
بالجماع » » فیکون من دواعيه » فيمنعان منه * .قال ابن رشد فسیب الخلاف آن ۱ 
۱ من أخذ هما الافتراق فسداً للذر بمة (۱) + ۱ ۱ 





(۱) لوط ۳۸۱/۱ الفنی ۳۳۹/۲ 2 الجموع E‏ : بدانة لد 
۰ زج لدابت ودرا ۱۹/5 


تب ۳۷۲ یر 


ت وأما الذين قالوا بالاستحباب : فإنهم حملوا آمر الصحابة علی الندب 
لاعلی الوجوب » وقاسوا ذلك على قضاء رمضان ادا آفسداه 6 قلا .بحب التفرق 
فيه » فكذلك في الحج » ولم بعتبروا الذربعة » لأنه بعارضها : آنهسا تذکران 
ما لحقهما من الشقة الشدیدة بسیب لذة بسپرة » فیزدادان ندماً وتحرزاً وبعداً 
عن ذلك ٠‏ 

قال ف العناية : وتقول وراد عع رقي لضفم ا ينا ترون مال 
سيل لدي يك خافا a‏ الفتنة » كما يندب للشاب الامتناع عن التقبيل 

وقال 5 قدامة : أن حكمة التفرق الصانه. عما نتوهم من معاودة اماع 
عند تذکره برؤية مكانه »؛ وهذا وهم بعيد لايقتضي الايجاب 20 ٠‏ 


السالة السابعة : جزاء الصید : 
الصيد وأتنم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما فتل من النعم بحکم به ذوا 
عدل منکم هدب بالغ الکعه آ و كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً لبدوق 
وبال آمره » / المائدة ۰*۹۵ 

اختلفوا : هل المثل هو القیمة » أو النظير فيما له نظير ؟ 

ا اك وا باك اموي يوا سويد عرو 
الله تعالى : إلى أن المثل هو النظير فيما له نظير ٠‏ 

قال في م الكبير [ ؟/١ه‏ ] : والجزاء # بحكم عدلين فقيهين بذلك ل 

ا ۱ 

وقال في الجموع [ ۰۳/۷ ] : وٍن قتل صیداً ظرت إن كان له مثل من 

النعم وجب عليه مثله من النعم » والنعم هي الابل والبقر والعتم ۰ ۱ 


() للمتي ۰ ۳۳۲/۲ » الجموع : ۷۹/۷ ۰۳ ؟لهداية وشروحها * ۲6۰/۲ 
ش اا لت 


وقال في المغني [ 6۱/۳ ] : جزاء ماکان داية من الصید. نظیره من النعم ۰ 

وقال ف الهداية [ ۳۰/۲ : وقال محمد : يجب فيالصيد النظيرفيما له نظي 

وهؤلاء متفقون علی آنه يخير بين الفداء بالنظير والإطعام والصيام » وإن 
كانوا اختلفوا إذا اختار الإطعام : هل بقوم الصید آو الثل ۰ وکذلك ان اختبار 
الصوم “هل يصوم لكل مد يوماً » أو لكل مدين يوماً ٠‏ 

۳ هت انز ا زا و ا الله تعالی : إلى أن الجزاء الزاد 
ا مثل هو القيمة + ثم هو مخی بين E ET‏ 
كم ۱ 

ا ادي [/ ۰ [ : والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى : أن يقوم: الصيد في المكان الذي قتل فيه » أو في أقرب المواضع 
مته إذا كان في برية » فيقومة ذوا عدل ء ثم هو منغين في المداء : إن شا بتاع بها 


هدا ود بحه ان بلغت هد ؛ وإن؛ شاء ای ا ا ونصلق علي آل تان 
ا ا ا ا ۱ 


الآدلة : 0 ا 

أب ححة القائلين بان الراد المثل النظير عمل الصحابة ٠‏ وذلك آن الضحاية 
رضي الله عنهم حكموا بذلك وقضوا به * فقد روي أن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوبة ‏ رضي الله عنمم » 
قالوا في هه بده من ال بل ٠‏ : ۳ ۰ 

وحکم ابن عباس وابو عبيدة وضي اللدعنهما : في حمار الوحش بدئة » وحكم 
عمر فیه سقرة ٠‏ ۱ 
وفی عبر بن الاب وعلي رشي اله عنهما في وال بز + وی اضیسع 
۰ وهعذا نجد آن السحأبة رخيا عنم اوجبوا الى من بعتت والتظر 
اا اک ل 


E 


به ليس على وجه القيمة » ولو حکموا بالقیم لاختلفت آحکامهم » لاختلاف البلدان 
والازمان » ولو كان كذلك آیضاً لاعتبروا صفة التلف التي تختلف بها القيمة اما : 
برؤية أو إخبار » ولم ينقل عنهم السئؤال عن ذلك حال الحكم ٠‏ 
وبدعم هذا القول ظاهر قوله تعالی : « فحزاء مثل ما قتل من النعم » ٠‏ 
وذلك أن قوله تعالى : ( من النعم ) بيان لكلمة ( مثل مثل ) فيكون الر اد ب والله 
ST‏ مه 
اک یس 
: 1 في الأم : قلت للشافعي : آرایت الحرم بصیب بقرة الوحش أو حمار 
۳ : في كل واحدة منهما بقرة + فقات للشافمي : ومن آبن أخدت هذا ؟ 
فقال : قال الله تبارك وتعالی : « لاتقتلوا الصيد وأتنم حرم ومن قتله منکم متعمدا 
فحزاء مثل ما قتل م من النعم » ٠‏ قال : ومثل ما قتل من النعم بدل على أن المثل على 
مناظرة ة البدل ؛ فلم ,بجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد » فإذا 


حاوز الشاة رفع إ Ji‏ تالکشم ؛ فادا حاوز الك رفع إلى دقرت ء فادا حاوز البقرة 
رفع إلى بدنة » ولا بجاوز شيء مما بودى 227 من دواب الصيد بدنة ٠‏ 


۰ وبدعمه آأيضأ ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 9 سای 
رسول الله ما عن الضبع أصيد هو ؟ قال : ( نعم ؛ وبجعل فيه كبش إذا أصابه 
الحرم 00" 

مان بن ال تيور كن الو حي 1 ب ل yg‏ 
يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري من تناول النص » وفي ذلك إهماله 


(۱) آي تدفع دته وهي حزاژه الذي بفدی به » والّه تعالی اعلم . 
(۲) سنن آبي داود : ۲ . باختلاف ف بعض الالفاظ لاتفیر العنی . 
۲ انظر ۰ الا ۰ ۱۹۰/۲ - ۱۱۷ ) الهدايبة وشروحها : ۲۱۰/۲ » الفني : 
سس ؛ الجموع :۳/۷۰ ۰ الزرفاني علی الوطاً : ۱-۷ ۱ 


بت ۳۷۵ بت 


عن حكم الشرع ؛ TTT‏ ا لسن نك عرق 
العباد ٠‏ قال تعالى في ضمان العدوان : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل. 
ما اعتدى عليكم 6 / البقرة ل ل 
مثليا + والقيمة إذا كان قيمية » والحيوانات من القيميات شرعا ٠‏ .. 0 


الثل العنوي مراد الاجساع فیبالامثل له صورة ا کول یز 
سردا رلا و الم E IE‏ ال غير 
جائز ۱ ۰ 
E‏ "قن ا :ونا لق له تظير > 
وف ضدهأي في اعتبار الثل صورة تخصيض : لتناوله ماله e‏ 
بالتعميم أؤلى ب رون ۱ : ۲ 
فا | : المراد: بالنص: ‏ والله أعلم نز رت ال نوا 
ا رزوی ی على مابينا ‏ و ( من النعم ) بيان لقوله تعالى: ۰ 
( ماقتل ) والراد بالنعم النعم الوحثي لان الجزاء يجب بقتله لابقضبل الحیوان - 
لام + وقد بت آن ام کب MS SSS‏ 
قاله أبو عبيد والأصمعي ٠‏ ۳ 
ه ‏ وقالوا أيضآً وهی ات وس الصحابة رشي اف عتمم 
من ایجاب هذه النظائر لم يكن ناعتبار أعيانها. ؛ إذ لأممائلة بين الضبع.وإلشاةخلقة ؛ 
و| نما کان باعتمار التقدیر بالقيمة .٠‏ إلا أنهم كانوا أرباب ا لمواثي » فكان 0 
علیهم منها آیسر ٠‏ [ الهداية وشروحها ۲۲۱-۰ ] ۱ ۱ 
السالة الثامنة : جزاء صفار الصید : 
اختلفوا في جزاء الصيد. إذا كان صغيراً 7 وا 
قوم قوم بصفارها ؟ آولا بجزیء فیه الا مایجزیء ف الهدي والضحابا ؟. 
١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أنه يجب في صفار الصید ما يجب في 
ای الس د لي ون ناا ۱ 


م 


أ )١(‏ عمومالمشترك اي آن براد بللفظ امتنترله جميع معانيه حيث لا تال قرينة . 
علی احدها , [ انظر اثر رتیل ترات لاجراي 1 
۳۷۹ ات 


قال في الوطا [ 1١/١‏ ] : وكلشيء فدي ففي صغاره مثل ما بکون في کبارهء 

وقال في الشر حالكبير [ 6/7 ] : والصغير من الصيد والمريض منه والجميل 
في منظره والأنثى والمعلم كغيره » فلا بد في الصغير والمرض تقويمه بكبير صحيح 

وسل قول مالك قال آنو حننفة وی وسف رحمهما اه تعالی إذا اختار 
المدي » قال ف المدابة [ ۲۱۳/۲ ] : واذا وقع الاختیار علی الهدي بهدي مایجزبه 
في الأضحية ٠‏ قال في الفتح : حتی لو لم تبلغ قيمة القتول الا عناقاً أو حملا“ کفر 

۲ - ودهب الشافعي وآحمد ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى إلى أنه 
بفدي صغار الصید بالثل من صفار النعم » و کبار الصید الکبار منها » وروي أن 
قول آبي بوسف کقول محمد رحمهما الّه تعالی * 


ا ا مرب( ان ری لاب 
ل ا 
واذا کان آصغر من شاة » ثنبة أو جذعة » خفض إلى أصغر منها » فهمكذا القول في 
دواب الصبد ٠‏ | 

وقال : وان قتل حمار وحش صغيراً أو ثيتلا” ۲۲ صغیراً فداه ببقرة صغيرة ٠‏ 
الأرنب بعناق وفي اليربوع جفرة ۲ » وقال : وبهذا كله نأخذاء . 


(۱) الئیتل الوعل » آو جنس من بقر الوحش . 
(۲) العناق : الانثی من ولد العز قمل استکمالها الحول . 
الیربوع : دويبة تشبه الفارة » رجلاه اطول من یدیه . 
: حفرة : الانقی من ولد الضأن اشت اربعة اشهر . 


الب“ د 


وقال ابن قدامة [ الغني : 444/۳ ] : قال أصحابنا : في كبير الصيد مثله من 
0 ؛ وف yS‏ ابعر 

الأداة : ۱ 
ی ۳ ا 
الأضحية » ولم ا ل ل 
فما فوقه من الضأن » والثني مما سواه (۲۱ + 
[ الهداية : ۲۳۳/۲ بداية الحتهد : ۳۵۰/۱ ] ۱ 
[e gli J ۱ ۹‏ : وإنما مثل ذلك مشل ذية الحر 
الصدر ع الكو روما يمار واحدة سواء * [ وانظر ك رقاني e‏ 

وبدعم القول بهذا عند مالك أيضآ أن العمل عليه في المديئة > قال الزرقانی: : 
في شرحه لقضاء ء عمر رضي لله عنه في الأراب بعناق وق الیر دوع بجفرة [ [re]‏ : 
قال مالك : ليس العبل عندنا على قوله في الأرنب واليدبوع ؛ لأنه لاسخزي امن 
الهدي نی الحزاء الا ما بجزي في الضحابا : الثني من المعز فصاعداً 6 ومن | الضآن 
الجذع فصاعداً . ۱ ۰ 

الم ات ال 

قفد روی مالك في الموطا » وذکره الشافء ي الام : أن عمر بن الخط ا 

رضي الله عنه قضى في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ٠‏ 


(1) الجذع : ما طعن في السنة الثانية . والشني : ما طعن في الشالشة . 


بت ۲۳۷۸ س 


وكذلك مارواه الشافعي عن ابن عبينة : أن عمر رضي الله عنه قضى في الضب 
آن فيه جديا ٠‏ 

الت ا ص ا وا من الغنم » قال الشافعي : 
عن حملاه ۰ ۱ 

قال الشافعي بعد ذكره هذه الروايات : وبهذا كله نأخذ ٠‏ 

قال ابن قدامة : وقد أجمع السحاة علی الضمان با لایخ هد :: کالحفرة 
والعناق والجدي ٠‏ 
۱ وقال في العناية محتجا لما ذهب إليه محمد : ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
آوجبوا عنافً وجفرة ؛ فدل علی جواز ذلك في باب الهدي ٠‏ 

والذي بدعم قضاء الصحابة لديهم أنه أقرب إلى القياس © لأن ما يضمن 
اليد والجنابة يختلف ضمانه بالصغر والكبر » كالبهيمة ٠‏ 

وكذلك هی آشبه بظاهر القرآن » لان الهدي ف الآبة بعتبر بالمثل » وحقيقة 
المثل في الكبير كبير » وفي الصغير صغير ٠‏ ولذا نحد الشافعي بعد ذكره قضاء 
الصحانة واختیاره آن في الصغير صغيراً هول " ومثل ماقتل من النعم دهاز إن 
لزعل ی البدل 29 ٠‏ 

55007 ماش رح ا ر ا من آصوله » 
وهو : أنه إذا انفق الصحابة على قول لابخرج عن قولهم » والظاهر أنهم 
متفقون في هذا ااا ا ا ي 


والله أعلم .٠‏ 


(۱) آم حنبین : من. حشرات الأرض تشبه الضب . والحملان : جمع حمل ٠‏ 
وهو ولد الضأن في السنة الأولى . 


(؟) الأم : كركذا 165 ؛ الهداية وشروحهما: 5375/5 555 ؛ المفني : 
11/Y‏ 0 


بت ۳۷۹ بت 


المسألة التاسعة : جزاء صيد الحمام: ٠‏ 0 
انفق المقهاء على آن جزاء مأعدا الحمام و ادا صاده. المحرم عليه 
قیمنه پشتري بها طعاما آو عدل ذلك ضیاماً » إلا ماروي عن داود آه لاجزاء فا ۱ 
لامل لهس النید الا الحمام :فان فید شا منده » وما زوي عن فياه لكا : ق . 
کل شی: من من الطیر شاة ۰ . ۱ ۱ 
واختلفوا في جزاء صيد الحم : E‏ 
١‏ ا ذهب مالك رحمه الله تعالى n ET‏ 
وی حمام الحل القیمه * قال این رشد ات سارك د وني جر 
۱ الحل حكومة 20 , ۱ ۱ ۱ 
قال الدسوقي في حاشيتة [ 4/+م]. إن كان الصيد حمام الع اس 
فيه شاة تحزىء ضحية اي ل ل ل ا 
بين القيمة طعاما وعدله ناما * 0 0 
ا الله تعالى : :إلى أن يبب في الام شاة 
۱ ۰ مطلقاً ؛ ا ۱ ۰ 
كا ناما وهو الذي جنب وی در کا تیه نس یوت - ال 


يجب فيه ثباة ٠‏ 


۳ ام [ ۱۷/۲ ] : في معرض ا | دم 
تب فيقال : كل شيء من ن الطاثر سمته العرب حماماً نفیه شاة » وذلك 
TT‏ اا ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
اسم حمامة ٠‏ 

وقال ای لے : في الحمام شاة ءال اندي ٠‏ 


سالك د ا ی 





(1) بدابة المجتهد 0 «o.‏ وانظر الزر قاني على الوم 5 


۳۸۰ 


مطلفاً : أما آأبو حنيفة وأبو موسف فعلی‌قولهما ف‌وجوب‌القيمة مطلقاً ف‌الصید» وأما 
ال المدایة[ ۷۰۰/۷ ] : وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تحب فيه 
اليد سوال EAE‏ و ی 
الادلة : 
أ آماالحنفية فعلی اصلهم من آن الجزاء الواجب ف الصيد هو القيمة 
مطلقاً ؛ وقد سبق استدلالهم على ذلك في مسألة ( جزاء الصيد ص : هبام )۰ 
ب ‏ وحجة الذين قالوا نوجوب الشاة في الحمام مطلفاً 
0 
نظلا بروج قن ی ا ا : قدم عمر بن الخطاب 
لكر الندوة في بوم الجمعة » وآراد آن بستقرب منها الروا ح إلى المسجده 
فالقی ردام علی واققف نی ابیت » توقم ید یر من هذا احمام »نموه > باد 
حبه فقتلته » فلما صلی الحمعه دخلت علیه آنا وعثمان بن عفان » فقال : احكما علي 
في شيء صنعته الیوم : نی دخلت هده الدار » وآردت آد آستقرب منها الرواح إلى 
ات و نت ور هد 
وح ع لا عاد عي م و ا A‏ 
نز ية عغراء تمك بها على 6مير الؤمنين ؟ قال : إلي أرى ذلك ا ۱ 


(۱) فانهزته : نهشت وبادرت الیه . 
بسلحه : الستلنم من الطائر کالفائط من الانسان . 
حتفه : هلاكه وموته. ح 
عفراء : بياضها لیس بالناصع ؛ من العفرة وهي لون الأرض . 
لد ۲۳۸۱ سداء 


ب وعن عطاء : آن غثمانٰ بن عبيد الله بن حميد قتل أبن .له حمامة ؛ فجاء ابن 
بلس نت : فقال أبن عباس 5 شاه فتصدق بها كال ہچ ۱ 
قال الشافغي بعد ذکره ھ هذه الآثار [ لام : ۱5۰/۲ ] : من اسا من حمام 
یتیس »با هلر اي شرت خن هر وان اب 
عباس وابن عمرو بن عاصم بن عمر وعطاء وابن ع المسيب لاقياساً ٠‏ ۱ 3 
وقال ابن قدامة [ المعني : ۷/۳ ] :في الحمام شاة » حتكم به عبر وعثمان. 
وان مب واق مین وان بن الحارت ف جام الخرم ” ۱ ۱ 
؟ : قياس حمام غيز مكة على حمام مكة لعدم الفرق بينها ۱ 0 
و القاس E‏ ی ی 
وحكموا في غير الحمام من ٠‏ الطير في الحل والحرم ‏ بالقيمة » دل ذلك على أن 
الحمام له صفات تفارق غبره من الطيور حتى فارقها في الحزاء » وهنذه الصفات. 
لاتختلف في حمام مكة وغيرها » فوجب أن لايختلف الحكم في جزاء حمام مكة 
وغيره » فمتى كانت الشاة مثلا" للحمامة في الحرم وجب ضمانها بها في الحل ٠‏ قال 
ابن قدامة [ الغني E‏ الحمام على الحمام أولىمن قياسه على غيزه 0 
وقال الشافعي ف لام [ [ ۱3۷/۲ [ : ووحدت مذاهبهم ) آي الصحابة ) 
لب بين الحكم في الدواب والطائر » لا وصقت من أن ي الدواب 
من النعم » وق الحر ادة من من الطاثر قیمه » وفیما دون الحسام 0 م 3 
تفرتق بين الحمام والجرادة » لگن العلم بحيط أن ليس يسوى حمام مكة 
شاة ٠‏ وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم » لأنا لاتتوسع في خسلافهم فهم لا إلى 
مثلهم » ولم نعلم مثلهم خالفهم ٠‏ ثم قال : 00 
والفرق بين حمام ما مبكة وما دوته من صید الطیر بقتله الحرم رت 
أن يقال بما ترف المرب من أن الحمام عندهم هرت الطائر وغلاه: 1 نز » با نه ۱ 


س ۳۸۲ مت 


الذي كانت ولف 2 مناز لهم و تر اه أعقل الطائر وأجمعه للهداب4 » بحیث ولف 
وسرعة الألفة » وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها ؛ وأنهم كانوا 
ی 0 وهدانها 4 ۰ ماکولة » ولم 
۱ من الطاتر فیه شاة لهذا الفرق م 
مکه » ولا آحسبه پذهب فیه مذهب آشبه بالفقه من هذا الذهت * اه ۰ ۱ 
وقوى عندهم هذا القول : أن في الحمام صفات تشبه صفات الشاة » ولذلك 
ْ حکم الصحابة بضمانها بها : قال ابن قدامه [ الغني : 14۸/۳ ] : وإنما أوجبوا فيه 
شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها »ولا شرب مثل بقية الطبور ۰ 
ْ وقال النووي في المحمو ع [ ۰4/۷ ] : ولن الحمام بشبه العنم ء لأنه بعب 
[ وییدر کالم ۰ ظ 
* ل وعمدة مالك رحمه اله تعالى بوجوب شاة في قتل حمام مكة قضاء 
. الصحابة رضي الله عنهم » كعمر وا, بن عباس وغيرهما ٠‏ 
وتفريقه بين حمام مكة وغيرها : لحرمتها واستئناس الحمام فيها » فلو لم يكن 
على قاتله إلا عدله منطعام أو صيام لكثر قتله فيها » وهذا المعنى غير متحقق في حمام 
. غير مکة ۰[ الزرقاني على الموطا : 544/5 ] 
السالة العانشرة : شراء ما باعه بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن ( مسالة العينة ): 
صورة المسالة : باع سلعة بشمن إلى أجل » ثم اشتراها نقدا بأقل من الثمن 


ظ الذي باعه به » أو بنفس: الثمن إلى أقرب من الأجل “أو بأكثر من الثمن إلى أبعد 
من الأجل ٠‏ اخد للفوا في جواز البيع الثاني و صحته : 


۱ - ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم هانق ای | ا 
فاسد وغير جائز . ' ۱ ۱ 

قال في الشرح الكبير [ ۷۸۷۷/۳ ] : فسن باع مقوما أو مثليا لأجل > 
: ثم اشتراه من المشتري بجنس ثمنه عين وطعام وعرض » فإما أن يشتريه تقفداء 


PAY —‏ نت 


ال ول »لته زان ؛ بمثل الشمن ا 
آو آکثر “ يمنع منها ثلاث م وهي ما تعجل فيه الأقل د 


٠ أو لدون الأجل » أو بأكثر لأبعد منه‎ ٠ 


وقان ف يداه البتدي [ ۲۰۷/۰ ] ومن اشترى E‏ بالف e‏ 3 حالة 
ES‏ ام ام بخمساة ل أذ نقد ان لال 
لا بجوز البيع الثاني ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وقال. ا ۳/۸ :ون عم سجن رم 
شرا باق مه دا و بر ۰ ۱ 7 ۱ 
۱ ۲ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أ ابيع جار وصنميح ولا عل 1 
له بالبيع الأول ٠‏ 1 ۰ 0 
٠‏ قال في الأم [ ]°[ نا اشتری ال من الرجل السلمة فقيقنها + وكان ظ ۱ 


الثمن إلى أجل ؛ فلاباس أنْ ببتاعها من الذي اشتراها منه » ومن غيره » بنقد آقل ٠ ١‏ 


آو آکثر مما اشتراها به » أو و العرض ۰ 
ما شاء أن. يساوي نیت ابیت تاه من ایا لاوای بسیل + 5 © 


الأدلة : ۱ SS QR‏ 
١‏ عمدة القائلين نفساد: هذا البيع وعدم صحته قول الصحابي. : وذلك ۱ 
ما ووي عن عالية بنت أتفع » امرآة آبي پٍسحق السبيعي » عن امرأة آبي السفر ۱ 
. ( أن امرأة قالت لعائشة رضي ی الله عنها: ان زیداین آرقم باعني جارية بشمانمائة درهمء ۱ 
ني استرلها مني بستمائة ‏ فقالت أبلغيه عني N Eas‏ ْ 
إذام تب). 0 
وف رواية قالت : إني بعت من زيد بن أرقم خادمآ ناه درهم نی الم 9 
فاحتاج الی ثمنه » فا شترینه منه قبل محل الأجل بستمائة ئة » فقالت عائشة رضي الله ٠‏ 
عنها :تسا شربت واشریت 6 ابلفيزید بن رقم آن اف تبالیآیلل چاه دسج , 


بد کے 


مم رسول الّه من لم یب » فأناها زید معتذرا ۰ فتلت قوله تعالی : « فمن جاءه 
موعظه من ربه فاتنهی فله ما سلف » / المقرة : ۲۱/۲۷۵ ۰ 
) وجه الاستدلال بقولها : أنه لولا أنها علمت تحريم ذلك من رسول الله ملقم 
تعين سماعا من رسول الله سار ء 

قال ابن قدامة : والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف 
سمعته من رسول الله يلو » فجری مجرى روانتها ذلك عنه ٠‏ 

وقال في كشف الأسرار [ 5١95/‏ ] : فتركوا القياس به » لأن القياس لما 
كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فيه » والدليل عليه : أنها جعلت جزاءه على 
مباشرة هدا العقد بطلان الحج والجهاد » وآجزثه الجرائم لا تعرف بابراي » فعلم 
أن ذلك كالمسموع من رسول الله يلثم » واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضا : 
فإن بعضهم كان بخالف بعضا في الجتهدات ؛ وما کان بعتذر الی صاحبه0© ٠‏ 

ومن الحجة لهؤلاء : أن ف هذا البيع ذريعة إلى الربا »-وتوصلا إلى إباحنة 

قال في بداية المجتهد [ ١41/5‏ ] : فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول» 
فاتهمه أن يكون إنما قصد دفع دنافير في آكثر منها إلى أجل » وهو الربا المنمي عنه ؛ 
فزورا لدلك هذه الصورة ليصلا بها إلى الحرام » مثل آن پقول قاثل لاخر : أسلفني 
عشرة دنانير إلى شهر وآرد إليك عشررين دارا » فقول : هذا لا .بحوز » ولكن 
أبيع منك هذا المناع بعشرين إلى شهر » ثم أشتريه منك بعشرة نقدآ ٠‏ اه ٠‏ 

. 18/6 : أخرجه الدار قطني : 51/7 وانظر نصب الرابة‎ )١( 

(۲) الهدابة وشروحها ه ۰ ۲۰۹ : الفني ۱۳۲/۲ . بدابة الجتهد : ۱۲۱/۲ ۰ 


مس ۲۳۸۵ آثر ابأدلة تا o‏ 


ول ید نا[ اي ] :ان لك ری لی اب یل 
عل هذه اانه قل : أزى مالة بخمسين اوه يت 
٠‏ وقال في العناية [ ۱۳۸ : وأما الثاني ( أي الدليل الثاني وهو اللمقول ٠)‏ 
فهو آن اللمن لم بدخل فيا ضمان البائم » لعدم القبض » فذا وصل لیه البیع » 
Î N‏ يل ی 
قلا يجوز ٠‏ ه ۰ ) ۱ ا 
: ل وحجة الشاذمي نه لله تعالى أن القياس ضحة هذا اليم » وذلك ! 
أن الببعة الثانية غير الأؤلى » ذليل ذلك : أن السعه الأولى قد ثبت بها الثمن ناما 
علی الشتري » وأصبح المبيع ملكه بالقبض + ولسو اتنقضت البيعة الثانية ردت 
السلعة وبقي الدین ثابتا کما هو ۰ ۱ TT‏ 35 
ولا قبت آن ال النية یر ااولی ‏ وان یمد اصبح مه فلاح. 
علیه آن بیع مذکه بنقد وان اشتراهللی اجل : لی آي کان » سواه بن اشتراه مه 
ا ا ا ا 
E Ta‏ | ۱ 
E‏ : فإن قال قائل ین این لیس نغ قول ید8 
قلت : آرآيت البيغة الأؤلى أليس قد : بث بها عليه الثمن تاما ؟ فإن قال :: 4 
بل فل : أفرايت البيعة الثانية أهي الأولى ؟ فإن قال : لاء قيل : أفحرام عليه 
٠ '‏ أآن يبيع ماله بنقد وإن.كاذا اشتراه إلى أجل ؟ فإن قال :لا إذا باعه من تیه ۶ 
قیل : فمن حرمه ؟ ٠‏ | | ۱ ۱ 1 
وقال ال و 
الدین ثابتا کما هو ؟ فتعلم آن هذه بيعة غير تلك البيعة ؟ فإن قات : انما اتهمته .» 
قلنا هو راف ور ماه ناه فلا تنل نکن خعط E‏ 





(1) فلا تركن عليه : أي قلا تعتمد عليه . 


. ما أحل الله له ء الأن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا » وهذا بيع وليس بربا ٠‏ ه 
ومن الحجة له : أن حديث عائشة رضي الله عنها لم يثبت » وإذا ثبت » فإن زيدا قد 
كتياه وإدا اختلي ی E N‏ 

۱ قال آضا : ۱ 

.| قد تكون عائة ‏ لو كان هذا ثابتا عنها - عابت علیها بیما الی العطاء » 
لأنه أجل غير معلوم 6 وهدا مما لا نحیزه » لا آنها عابت علبها ما اشترت منه ينقد 
وقد باعته إلى أجل ٠‏ ولو اختلف بعض أصحاب النبي بر في شيء » فقال بعضهم 
فيه شيئآ » وقال بعضهم بخلافه » كان أصل ما نذهب إليه : أنا نأخذ بقول الذي 
معه القیاس » والذي معه القياس زيد بن أرقم ٠‏ 

إلا ما را حلالا لا يتاع متها قلو أن جل اع شيك او اه تاه نم 
ای ی و ا 

قال هذا بعد ذكره حديث عائشة رضي الله عنها » ثم بتابع بيان القياس الذي 
أشرنا إليه سابقا » ثم يتابع مناقشة القائلين بفساد هذا البيع ٠‏ 


المسألة الحادية عشرة : وجوب الهر كاملا بالخلوة وإرخاء الستور : 

انفق العلماء على أن الصداق بحب كاملا بالدخول أو الموت : 

آما" وجوبه بالدخول فلقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
و آتیتم بحداهن فنطار! فلا تأخذوا منه شیتا آتأخذونه ستانا وائما مبینا . وکیف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منکم میثاقا غلیشا ») 
/النساء : اكب ٠/5‏ 


(۱) قنطارا : مالا" کشیر] . بهتانا : ظلما » والبهتان في الاصل أسوء الكذب . 
وم ان عمل اجا ٠‏ مثياقا فليظا e‏ 


— FAY. — 


وم وجوه وت یه الاجماع علی ذلك 1۰ بداية الجتهد : ۲۲۲/۲ 
ذلك رد أي هل بجي بط ره اتور واو ام سمل ول ٠‏ 
ره لك ۱ ۱ ۱ 

قال في بداية المنتدي [ 446/۲ ] اد ای راوس اما ش 

من الوطء ء ثم طلقها » فلها كمال المهر » هه ٠‏ ۱ 

وقال ابن قدامة [ المغني :: ۲۸۸/۷ ] : إن الرجل إذا خلا امن بعد العقد 37 
لبح لبط ده ۰ ا ۱ 
بش له من وجوب اه کم لاينع؟ء ٠‏ ۱ 

فقال آبو حنيفة : منم » قال في البداية [ 440/۲ ] ی 
آو صائما في رمضان » آو محرما تعاطا و 
یج 5 
09 اد و دوس اجات اد الصاو وا ۱ 
آو سالان من هذه الأشياء + ه ١‏ : 32 0 

7 لد وذهب مالك والشائغي E‏ الله تمالی الی اه 
لا يجب المهر كاملا بالخلوة إلا إذا كان المسيس + أي الوطء ٠‏ قال المزني في مختصره . 
[ ۳۷/4 ۳۸۰ ] : فانا دخلت علبه فلم بسها حتی طلقها فلها نصف المر * ۱ 
وقال : وسواء طال مقامه معها أو قصر ‏ لا بجب المهر والعدة إلا با لمسيس تفسه ذه 


قال انووي في النماج:[ ۲۲۵/۳ ] : : و سسقر ا مهر وار ۱ 
۱ ر و ا 


— PAA — 


ظ وذكر في الوطاً ما شیر إلى هذا حیث قال [ ۵۲۵/۲ ] : حدثني مالك أنه 
بلغه أن.سعيد بن المسيب كان بقول : إذا دخل بالمرآة في بيتها صدق الرجل عليها » 
وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ٠‏ قال مالك : أرى. ذلك ف المسيس » إذا دخل 
عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها » فإن دخلت عليه في بيته 
فقال : لم أمسها » وقالت : مسني صدقت عليه ١٠أهء‏ وهذا بدلعلى اشتراطه المسيس» 
حیث إنه لا بشبت لها كامل الممر # ولو حصات الخلوة والنخلية ادا ادعت 
المسيس ولم تصدق ٠‏ انظر الزرقاني على الموطأ : ۹۷/٤‏ 8ه ] 

الأدلة : 

اة اة ی ها مت اف 

قال ابن قدامة في المغني [ ٠٠۹/۷‏ ] : وروى الإمام أحمد والأثوم بإسنادهما 
عن زرارة بن آوفی قال : قضی الخلفاء الر اشدون. الهدون آن من آغلق بات 
E A‏ المهر ووجبت العدة » وروي عن عمر وزيد بن ثات 
رضي الله عنهما » ه 
۱ والظاهر أن الذي روي عنهما هو ما رواه مالك. في الموطا [ ۰۲۸/۲ ] : 
عن حى لن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى ف المرأة إذا 
تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ٠‏ 

و ابن ايه اف بن ثابت كان قول : إذا دخل الرجل 

وقال. ابن الهمام. ف فتح القدير 1 4/۲ ۹ حکی الطحاوي 7 اجساع 
الصحابة » وقال این المنذر : هو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو 
وجابر ومعاد بن جبل » رضی يي الله عنهم * هد 

قالوا : وهده قضابا تشتهر » ولم يخالفهم أحد في عصرهم » فكان إجماعا ٠‏ 

ومن الحجة لهم ي ذلك : القياس ؛ حيث إنهم قاسوا النكاح على البيع 
| والإجارة ٠‏ وتقرير هذا القياس : أن الموجس, للبدل في العقد هو تسلیم الب‌دل 


۱ لا حقيقة انتيفاء SG‏ لتق من ا 


لأنه هو المقدور لها ؛ وأما الوطاء فليس في قدرة المرآة تسليمه » فلا تكون مكلقة , 


. ذلك ¿ ؛ إذ الواجب لا يكن إلا مقدورا » وإذا وجد منها تسليم المبدل اشتقر حقها‎ ٠ 
: ی البدل » وهو کمال الهر: ۰ وذلك كما في البیع والاجارة فاٍن الوجب قیهما تسلیم‎ 


البدل ؛ وهو رفع الوانع والتخلية بينه وبين المسلم إليه » وإن لم ١‏ بستوفا الشتتري . 


والستاجر منفعة أصلا 0 : یکون تسلیم البضم بذلكك أولى ٠‏ 


ا رأبهم هذا أن المس المذكور ف قوله تعالی : « وا طلقنموهن ا 
من قبل آن تمسوهن » /البقرة بم * محمول على الخلوة من إطلاق المسبب ٠‏ 
على ال 4 ذ الس مسیب عن الخلوة عادة ۰ قال في الفتح : ویرجح الثاني . ۰ 
(أي حمل المس على الخلوة ) بموافقة القیاس الذکور ء و الحدیث ؛ وهو فوله بل ۱ : 
( من کشف. خمار امرأة أؤ نظر إليها وجب الصداق ؛ دخل پا« ۱ 


: و آن الطلاق قبل الخلوة بوجب نصف الصداق ۰ 


قالو ا : وبوافق هذا قوله تعالی و وک طعنوه وق نی بقل ۱ 
بعض » /النساء : ۲۱/ ۰ فقد آوجب سبحانه جمیم الهر بالافضاء » وهو هو الخلوة » .. 
لأنه مأخوذ یس و نوش ای یا 


أو لم ددخل » فکانه قال : وقد خلا نغضكم إلى بعض .٠‏ 


: واما اختلانيم في اعثبار الخلوة صحيجة أو غيز صحيحة : فلن الحايلة : 
اعتبروا في ذلك عموم الإجماع +٠‏ وأما الحنفية فاعتبروا هذه كت میدز 


a ۰ 


؟ ب وححة مالك والشافعي رحمهما الله تعالى العمل بظاهر القرآن » وذلك 
آق ق تبارك وتمالی تص نی انکوجة ندخول ما[ لایچرز آن وشن سهاقا ۱ 


۱ ربا نف نرب نز ۷/7 1 
؟) الغني HY‏ ادا و )8 : 
س عه بدا 


شيء إذا طلقت » وذلك في قوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا + وكيف 
تأخذو نه وقد أفضى بعض كم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ 
[ انظر صدر الساله ] 

ونص سبحانه وتعالى ف المطلقة قبل المس أن لها نصف الصداق » وذلك فى 
قوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلصف 
مافرضتم » /البقرة e» rev.‏ 

قالوا : وهذا نص في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين: أي قبل المس وبعدهء 
ولا وسط بینهما - والس : الظاهر من آمره ههنا آنه الجماع . فوجب بهذا إيجابا 
ظاهرا أن الصداق لا يجب كاملا الا بالسیس(۱) ۰ 
ش قال الزني رحمه اينه عا( كتصرف ۱ ۱ ع عباس 
( رضي الّه عنهم ) معنی ما قال الشافعي » وهو ظاهر القرآن ۰ 

وهذا حسب طربقة الشافعي : فیما ادا اختلف الصحابه » آخد بقول من کان 
قوله آقرب الی القیاس آو آشبه ظاهر القرآن ۰ 

وآجاب الشافعية عن قضاء عمر رضى الله عنه : بأن إبجاب المهر كاملا مأخوذ 
من قوله : ماذئيهن إذا جاء العجز من قبلكم » فآخبر آنه يجب إذا خلت بينه وبين 
تفسها » وان لم بغلق بابا ولم برخ سترا» واٍنما عجز عن وطتها © ٠‏ 

السالة الثانية عشرة : حکم النکاح نی العدة : 

اتفق الفقهاء على أن النكاح في العدة لا يصح » سواء كانت عدة أقراء أو عدة 
آشهر آو عدة حمل ٠‏ فإذا تزوج رجل بامرآة وهي في عدتها » فرق بينهما » واعتدت 
بقية عدتها من الأول » وكان الثاني خاطبا من الخطاب إذا لم يدخل بها ٠‏ 


)۱( بداية الجتهد ۰ ۲۲/۲ » مفني الحتاج : ۲۲۵/۳ » الام : ۲۱۷/۷ . 
(۲) مختصر الزني علی هامش الم : ۲۷/۲ ۲۸ . ۱ 
۳ 


واختلفوا فين تزواج أعرأة في عدتها ودخل بها 

١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : : إلى آنه فرق نا وال اب 

قال في الشرح الكبير [ ٤۸٠/۲‏ ] : ولو تزوجهما الثاني في عدة من الأول 
فكغيره ه ممن تزوج في العدة » فيفسخ تكاحه » وبتأبد تحريمها عليه إن ثلذذ فيها أو 
وطىء ولو بعدها ٠‏ اه ٠‏ ( أي بعد اتنهاء العدة ) ۰[ وانظر بداية الجتهد 9/۳۰ 

ال aI‏ : إلى أنه يفرق بينهما ؛ 

قال في ام م0 ] ونان اراك لت وين هت و و 
ثم علم ذلك فسخ نکاحها ؛ فإن كان الزوج الآخر لم یضبها آکملت عدتها من الخول؛ 
دلا ات E‏ ی فيها النتعاح و فان 
نا د هت ره ویتکا 
أخرى من الآخر» فإذا آكمتها حلت منها © + والآخر خاطب من ابا مضت ‏ 
عدتها من الأول » و بعد م لاتجرم عليه ٠‏ ۱ ۱ 

وقال في الفتح. 0 ] : ثلاث قضیات رجع فيها عمن إلى قول علي ار 
المفقود » وامرأة أبي كنف aS‏ 
ا 

ا ار 000 
حنبفة » والثانة مواد تا ا 


حيث قال [ الغني 


(۱) في النسخة : ولعلا منهما اي الزوج الاول والشاني ۳ 
س ۹۲ س 


ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها » فرق دينهما 
وبنت على مامضى من عدة الأول » ثم استقبلت العدة من الثاني » وله أن بتكحها 
بعد اتقضاء - قال ابن قدامه : وعن آحمد روانة آخری: آنها تحرم على الؤوج 

الأدلة : 

۱- احتج مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه بقول عمر رضى الله عنه ؛ وذلك 
ما رواه مالك في الوطاً [ ۰۳۰/۲ ] عن این شنهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان 
أبن يسار : أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها 
رشيد الثقفي لا تزوجها في العدة من زوج ثان وقال: أيما امرأة تكحت ف عدتها: 
فإن كان زوجها الذي تزوجها لم بدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها 
ER 000‏ 

e‏ في النسب شيهة » فأشبيه 

وكذلك قالرا إن امین اع e‏ 
قتل مورثه ۰[ بداية المحتهد : ۷/۲ ۲ الغني ۱۳۹/۸ 3586 | 

۲ - وحجة القائلین بعدم التحريم الأبدي : ماروی, عن علي رضي, الّه عنه من 
لا یی 
9 ا اس اک ویک ین ی 
۱ نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك - وبنی بها » فأتى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في ذلك ففرق ق پینهما » وأمرها أن تعتد مابقي من عدتها الأولى. ؛ ثم تعتد من 
۱ هذا عدة مستشلة ه فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاع نكحت. وإن 
شاءت فلا + اه ء 


ب ۳۸۳ تن 


تال لام بعد ذكرء أهذم ألرواية عن علي رضي اله عنه - وقد ذكر قبلا 
حديث مالك عن عمر رضي الّه عنه . قال : وبقول عمر وعلي تقول في الرآة تنکج 
في عدنها : نأتي بعدتين مما +| زبقول علي تقول : إن يكون خاطبا من الخطاب دام 
e‏ ۾ اه ۰ 


ss e ۱‏ 
« والحصنات امن النساء الا ماملکت أبماتكم كتاب الہ علیکم وآحل لکم ما وراء 
ذلکم | » / النساء ۰/۲۶ ۰ فلا جوز العدول عن الأصل وتخصيصن هده لذت 
إلا بدليل من كناب أو سنة أو إجماع من الأمة *. i‏ 
ب ب آته وطء في تكانع فاسد.» والوطء بالتكاح الفاسد لايوجب التحريم » 
وكذلك لو زنى بها في العدة لاتحرم عليه » فلا یکون وطی‌ها بالنكاح القاستت ات 0 
من زناه نها » قال فق‌الام [ [ ۲۱۵/۰ | : لأنه إذا كان بعقد عليها التكاح الفاسد فيكون ‏ | 
رت اس و ی وی 
وهو نلو زنى بها في العدة كان له آن ينكهها إذا انقضت المدة ١‏ 0 


وقال في المغنى : إنه لايخلى إما ha‏ 
التكاح الفاسد » أو بهما » وجميع ذلك لايقتضي التحريم ء بدليل مالو ها إا 
0 .ولي ووطتها ؛ ولأنه لو لو زنی: بها لم “نحرم عليه على التأبيد فهذا أولى ٠‏ 00 


ل ماروي عن عبر ري الله عنه أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه فد 

روی الثوري عن آشعث عن الشعبي عن مسروق : أن عمر کان قضی بتجریمها ؛ 
وکون الجر في بيت ال » قلما بلغ ذلك عليآ لقكرم » فرجع عن ذلك عفر » دجيل 
الصداق علی الزوج » ولم بقض بتجریمها علیه ۲۳ + ۱ 5 ۱ 
لاحل هنا أخذ الشافعي بقول الصحابي » حيث كان أشبه بالقياس وظاضر 00 
الفرآد » مع مخالفة غيره له + ۱ ۱ ١‏ 





)۱( 7 از : ۷/۲ ا ۰ ۱/۸ ۱ ۱۲۵ فتح. القد بر : CS‏ 


بع ۳۹۹ تن 


السالة الالثة عشرة : خیار العیب في النکاح : .. 
۱ اختلف الأئمة : فيما إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر بعد عقد النکاح ولم 
بعلم به قبل العقد » هل يثبت له الخيار في رد التكاح أو لا ؟ ٠.‏ 
١س‏ اتفق الأئمة الثلاثة » مالك والشافعي وأحمد ؛ رحمهم الله تعالى : على أنه 

قال ابن رشد في بداية المجتهد [ ؟/ ١ه‏ ] : اتفق مالك والشافعى على أن الرد 
إما قرن أور تق في المرآة » أو عنة فى الرجل أو الخصاء ٠‏ ۱ 

وقال ای ل ل ۵ 

من آریع :: 

آن ES‏ الی جماعها بحال » وهذا مانع للجماع 
الذي له عامه مانکحها * فان کانت رتقاء » فکان بقدر علی جماعها بحال فلا خیار 
له » آو عالجت نفسها حتى تصير إلى أن يوصل إليها فلا خیار لازوج » وان لم تعالج 
a‏ إذا لم يصل إلى الجماع بحال ٠‏ 

قال : وكذلك لو كان بها قرن يقدر معه على الجماع لم آجعل له خیارا » ولكن 
لو کان القرن مانعاً للجماع کان کالرتق ۰ 

قال e‏ هم 

قال : فآما الغلبة علی العقل بالرض فلا خيار لها فيه ما كان مربضاً » فاذا 
أفاق من المرض وثبتت الغلبة على العقل فلها الخيار . 

وقال : وما جعلت له فيه الخيار إذا كان بها » جعلت لها فيه الخيار إذا كان 
به » آو حدث به » والذي بكون به مثل الرتق أن يكون مجبوباً ٠‏ 

وقال الخرقي [ المغني : 184/5 ] : وأي الزوجين وجد بصاحبه : جنوناً أو 


جذاما أو برصآ ؛ أو كانت المرآة رتقاء » أو قرناء » أو عفلاء + أو فتقاء » أو كان . 
الرجل مجبوباً » فلمن وج ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ التكاح 7 ١‏ ۱ 
وأما إذا كان العيب فيها فلا خيار 0 ۱ ۱ E‏ 

اا اسان فال : لها الخياو # بض إذا كان فيه : 
جنون ؛ آو مرض فالج » آو غيره » إذا كانت بحيث لاتطيق المقام معه ٠‏ 


قال ف بداية البتدي: وإذا کان الزوج عنيناً أجله الحا کم 9 » فان و 
إليها » وإلا فرق بینهما (ذ! طلبت الراة ذلات » وتلك الفرقة تطليقة بائنة + وإن كان 
مجبوباً فرق بینهما في الحال ان طلبت * والخصي یوجل کما وجل العنين ٠‏ وقال :: 
إذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج » وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام 
فلا خا ر لها عند أبي حنيقة وأبي بوسف رحمهما الله » وقال محمد رحمه الله :لها 
ار a EEE‏ 


الأدالة : 
الدع پثبوت خیار ا 


۲ قول الصحابي » وهو ما رواه مالك في الموطاً TT‏ 
ا ل 


(۱ اله 1 : لصيب البق 6 نت أنتهى إلى تا کل الاعضاء وتساقطها . 
رن عظم في فرخ الراة یمنم من الجتماع . 
رتق : هو انسداد فرج المرأة . 
عنة او اس E E e‏ 
خضاء : هو سل الخصية وإذهاب خواصها . 
مجبوباً 5 
0 


س ۳۹۹ س 


وف بعض الروایات آو قرن - فمسها ؛ غلها صداقها کاملا" ء وذلك غرم لزوجها 
على وليها ٠‏ اه ٠‏ وهذا ظاهر ی ثبوت الخنار ۰ 


0 وذكر ابن قدامة أن ذلك مروي أيضآ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 
[ الغني :۱۸۹/۷ 0 الأم ۷/9 وانظر الزرقاني : ۱۳/6 | 
آما الالكية والحنابلة : فٍنهم شبهوا التكاح بالمبيع : فکما پثبت خیار العيب‌في 
عقد البیع ثبت في عقد النكاح » وذلك أن المرأة آحد العوضين في التكاح » فجاز 
رده بالعيب كالصداق » أو أنها أحد الززوجين خثمت له الخار بالعيب .في الآخر » 
فيثبت للمرآة حق الخيار في الرجل كما بشبت للرجل ف المرأة ٠‏ 
وقال الحنابلة أيضاً : إن المختلف فيه عيب بمنع الوطاً » فاثبت الخيار » كالجب 
والعنة اللذين لا اختلاف فيهما ف ثبوت الخيار بسببهما ٠‏ 


وما الشافعي رحنه الله تعالى : فائه شبه الضرر اللآحق لكل من الزوجين 
بسبب هذه العيوب بالضرر اللاحق في الإبلاء » فكما يثبت للزوجة خيار الفرقة إذا 
الم یفیء بعد الدة » كذلك هنا يثبت خيار الفسخ » لأن الضرر متشابه بل هنا أكثر. 
0 فإنه رحمه الله تعالى قال : فان قال قائل : فهل فيه من علة جعلت لها الضار 
غبر الاثر ؟ قیل : نعم ٠‏ اه * ثم بين ضرر الجدام:والبرص وآثره علی النسل » وآنه 
منفر لانطيب بوجوده تفس رجل آن بجامع من هي فيه » ولا نفس امرأة أن يجامعها 
من هو فيه » وكذلك الجنون وما بلازمه من خوضى بي المعاشرة » ثم عيوب الفرج 
"وماتفوته من الجماع الذي له عامة النكاح » ثم قال : فإن قال : فهل من حكم لله 
تعالى أو سنة لرسول اله ق بقع فيه الخيار آو الفرقة بغير طلاق ولا اختلاف 
دينين ؟ قيل نعم ٠‏ جعل الله للمولي تربص أربعة أشهر 6 آوجب علیه بمضیها أنيفيء 
أو سطلق ء وذلك أنه امتنع من الجماع بيمين ؛ لو كانت على غير مأثم كانت طاعة 
الله أن لابحنث » فلما كانت على معصية أرخص له في الحنث ٠‏ وفرض الكفارة فى 
الأيمان في غير ذكر المولي فكانت عليه الكفارة بالحنث ؛ فإذا لم بحنث أوجبت عليه 
الطلاق ٠‏ 


نت ۳۹۷ تست 


آکثر منه بمعاشرة اي ام بت وخ ان بان یذ ال ۱ ٠‏ 
وقال ريو وا i‏ 
اد همين لح واج مزالي الروك 9۵۳ ار 9 ۱ 
آو مات الاخر قبل الخیار توزار شا ۱ 
| يدا اينيد ۰ 0ح المغني : ۷ الأم : 0 
۲ س وآما آبو حنيفة ومن قال بقوله : فحجتهم في عدم الفسخ مطلقا : 
ما روي عن التبي بر :آنه قال التي ترونجها ع فوجد بکشنهها ٩0‏ بیاض : ۱ 
( الحقي بآهلك ) ”© قالوا : وهذا من کنایات الطلاق » بل لاسعد عده من صرائحه . . 
لمعت امن كارا + لات | ابيع عي عي الو ابعر لان 09 
ا ٠‏ 5 ۰ ۱ 
خخ احتجوا ما روي عن ان مسعو د وي عنه آ نه قال ۰ لااترد ھ2 
عیب ه ۱ 00 
ی خی ات تیم ع ١‏ إذا ود ' 
E‏ «أفه : : 


وحجتهم في العنين والخصي والجبوب : قول الصحابي » وذلك :. 


.ما رواه محمد بن الخسن عن آبي حنيفة قال انا یس ی ۱ 
عن الحسن عن عمر بن, الخطاب : أن امرآة تنه فأخبرته أن زوجها لايصل إليها 6 
فاجله حولا” ‏ قلما نقضی حول وم صل [لیا خ‌ها»فاختازت تفسهبا » ففرق" 
دما ع رجه بعري اند وروي ال لافج و ۳ 





0. . الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف‎ )١( 
5 : ذکره ابن حجز في يلوغ الرام من کمب بن عجرة رضي اله عنه 6 وقال‎ )۲( ٠ 
E E انح »دی ل وهی مجیرن‎ 00 


س ۳۹۸ ات 


وقيس الخصي على العنين » وأما المجبوب انان لايل 5ه عرق 
الجماع » ولا توقع لفقد الآلة * 

دوف رم ل 
بها التخلص بالطلاق |نما تفيد في تخلص الرجل ؛ وأما المرأة فلا بمكنها ذلك ؛ ولهذا 
شت لها الخيار إذا كان المرض بحيث لاتطيق المقام معه ٠‏ 

قال ابن الهمام : والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم » فعن عمر أنه 
أثبت الخيار » وحمله على خيار الطلاق بعيد » فإن ذلك ثابت: لابحتاج إلى نقل 
الام عي اا 

وقول محمد أرجح فيما ظهر » فان ماذکرنا من طريق التخلص بالطلاق 
وما آفادته هذه الدلائل انما هو في تخلص الرجل > فأما المرأة فلا تقدر عليه ؛ وهی 
محتاجه. إلى التخلص ومآمورة بالفرار » قال يث » ( فر من المجذوم فرارك من 
الأسند 230 ٠‏ [ الهداية وشروحها a‏ ۲۰۵ ۳۸۹-۲ ] 

السالة الرابعة عشرة : الحكم بالتغريق لروجة المفاتود : 

ا - الذي تجمل حياته أو موته ف أرض 
الإسلام ‏ وبين زوجته : 
س تد دواد ق و۳ ٠‏ 

قال ابن رشد [ بداية الحتهد : ۵۲/۲ ] : قال مالك : بضرب لامرأته الأجل 
أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم » فاذا اتتهى الكشف عن حياته أو موته 
فجهل ذلك ؛ ضرب لها الحاکم الأجل » فاذا اتتهی » اعتدت عدة الوفاة آرعة آشهر 
وعشراً وحلت * : 


١11/9 : اخرجه البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
بت ۳۵۹۵ بت‎ ۰ 


۲ _ وذهب أحمد وه الله تعالى : إلى مثل فا ذهب إليه مالك غيما إذا 
ی ذا كات ی اه اس رق ينی 
قل ان تدم مرش تمداد اناع التية [الثني ۳/۸ 
عع الي :أذ يف روج ول خبره ول له موضع ء فسان 
آولا* : آن يكون عاضر غيته السلامة » كسفر التجارة في غي مهلكة ول 
العلم والسياحة ۰ وهذا القسنم لاتزول فيه الزوجية مالمیثبت موته ۰ 
ثانا : آن تکون غيہته' ظاهرها او ا فقد من بين أهله ليلا أو 
#اراعار جح إلى العلاه لا جع »او بمض إلى مكان قريب ليقضي حاجته : 
ویر جع فلا ظهر له < خبر »آو ا د ا 
س الظاهر عنه ‏ أن زوجته قتربصض أريع سنين أكثر مدة الحنل TT‏ 
أربعة أشهر وعشرا » ثم تحل للأزواج ٠‏ . 1 
) ۳ وذهب الشافعي وآبو جنيفة رحمهسا الله تعالى : إلى أنه لانفرق بين 
قود وزوجته حتى ينيقن موته » أو يتم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد عند 
أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ ۱ ۱ 
قال في الأم 1 : فتكذلك عندي امرآة ا ت و 
وصفت أو لم أصف » يأسار عدو » أو بخروج الزوج ثم خفي مسلکه » أو بهيام من 


. ذهاب عقل » أو خروج فلم دسمع له ذكر » أو بمركب في بحر فلع بأت خبر ء أو جاء 
خبر آن غرقاً کان » يرون أنه :قد كان فيه » ولا يستيقنون أنه فيه » لاتعتد امرأته ولا 


تنكم أبداً حتى بأتيها بقين وفاته 6 ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترئه ٠‏ 
E e‏ إذا غاب ٠‏ الرجل فلم . مر ٩‏ 


سے 09 ات 


زوجته وأولاده من ماله ؛ ولا يفرق بينه وبين امرأنه ؛ وإذا تم له ماة وعشرون من 
بوم ولد حکمنا بموته ۰ 

هذه آراؤهم في التفريق وعدمه ٠‏ 

فإذا فرق بینهما ثم حاء الزوج الغائب : 

فان آدرکها قبل آن تتزوج بغیره فعي امرانه ؛ وهو أحق بها عند الجميع ٠‏ 

وان آدر کها وقد تزوجت یره : 

فعند مالك : هي امرأة الثانی » ولا سبیل للژول الیها مطلقاً 

قال في الوطاً [ ۵۷۵/۲ ] : وان تزوحت بعد انقضاء عدتها » فدخل بها زوجها 
أو لم بدخل بها » فلا سبيل ازوجها الأول إليها .٠‏ وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو 
ا 
۰ وعند أحمد : إن أدركها قبل دخول الثاني فهى امرآته » وإن أدركها بعد 

قال ابن قدامة [ الغني : م/م | : فإن قدم زوجها الأول قل أن روج 
فهي امرآته » فآما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا : 

فإن كان قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الأول د إليم » ولا ثيء » قال 
آحمد : آما قبل الدخول فهي امرآته ؛ وانما التخیر بعد الدخول ۰ اه ۰ 

وعند الشافعي وآبي حنيفة : هي امرآته مطلقاً ؛ والشکاح فاسد » وترد علیه » 
دخل ها الثاني آو لم بدخل ۰ 

قال الشافعي [ الام : ۲۲۲/۵ ] : ولو حکم لها حاکم بآن تزوج فتزوجت فسخ 





(۱) ذكر في الشرح الکبیر : حتی لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها 
۹۰/۲( 


م أ ات آثر الأدلة # مجم 


تكاحا »وإ لم يقل بها فلا م لها »وإ دحل بها ايسا سا مر لا 
لا ما سمي لها » وفسخ النکاج ۰ ۱ ۰ 
وقال : ولو تربصت آریع اسنین تم الث اربعة آشهر وعدرام تفت 
فولدت أولادا » ثم جاء الأول كان الولد ولد الآخر ؛ لأنه فراش بالشبهة » وزدت. . 
علی الزوج» ومنع اصابتی ا حنی تعتد ثلاث حیض + ون کانت مین لاتحیض - ۱ 
ران من SEE em‏ 


حملها : + اه ۰ 


وذكر اه وبا لع 10 1 :أذ قولمم في ذلك اقول علي رضي لقا 
عنه ‏ وهو أنه'قال في امرأة التنقود أنهنا لاتتزوج ؛ وقال كلم لتر حت 
الكو ما و تا ؛ ولا تخر ۰ ۱ دم ۱ 


[ ار : الأم ه ١‏ 


الأدلة : 

: حجة مالك رحمه إلهتمالى في هذا قول الصحابي وعمل أعل ألدبنة‎ ٠ 

جاء فيالموطا [ ۵۷۰/۲ ] داك هن e‏ ال 
آن عمر ین الخطاب قال : آیما امرآة فقدت زوجها فلم تدر أبن هو ؟ فإنها تنتظر آربع 
سین ثم انعتاد أربعة آشهر وعشرا ثم تجل ۰ ٠‏ قال مالك : وان تزوجت. بعد إنقضاء 
عدتها » فدخل ها زوجها أو لم يدخل بها » فلا سبیل لزوجها الأول إليها ٠‏ 


.قال مالك : وذلك ايد 60 ۲ 9 زوخها قل آذ تتزوج فو ۱ 
أحق بما* اه ٠‏ ۰ ۱ 





(1) .قال الزر قاني ١‏ ا رجن للف عو نا ايل عوك 
بعام و قال : لابفيتها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الولبين “٠‏ واخذ ۰ 
به این القاسم واشهب ؛ قال في الكافي :توهو الاصح‌من طریق الافر > لانما مسالة | 
قلدنا' فیها عمر ؛ ولیست:مسألة نظر . اقول : وبوافق هذا ما جاء ف الشترح الکبیر : 
حتی. لو جاء الاول قبل دخول الثاني کان احت بها ۰ الزر قاني : ۰۹ امش 
الك ۱ 


دا 


هذا ونلاحظ في هذه المسألة أن مالكا رحنه الله تعالى أخذ بقول عمر رضي 

لله عنه في التفريق بين المفقود وزوجته ؛ وخالفه فيما إذا رجع المفقود وقد تزوجت 
۱ زوجته » خیت نسب إلى عمر أنه قال 3 جاء وقد جخل با ای بر ااول ی 
۱ امرآته والصداق » ون لم دخل بما فهي امرآنه : لان العمل في المدينة كان على 
۰ خلاف قول عمر ۰ و کان مالک بشك في نسبة ذلك إليه حيث قال في المواً [0۷۰/۲] 
اوآذركت الاس كرون تن نجل N a‏ + دخير 
ونيا الأول إذاجاء في صداقها أو في امرأته ٠‏ 


7 ا‎ e 
e E لاس د‎ 


ب ل وعمدة آحمد رحبه الله تعالی : 


۱ - حدیث عمر رضي الله عنه في المفقود » وهو ما رواه الأثرم والجوزجاني 
عن عبيد بن عمير قال : فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرآته إلى عمر فذاكرت ذلك 
له » فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين » ففعلت » ثم أتنه فقال : انطلقي فاعتدي 
أربعة أشهر وعشراً ٠‏ ففعلت ثم أتنه فقال : أين ولي هذا الزجل ؟.فقال : طلقها . 
ففعل » فقال لها عمر : انطلقي فتزوجي من شئت ٠‏ فتزوجت ء ثم جاء زوجها الأول. 
فقال عمر: أبن کنت ؟ فقال : با آمیر امن حيري اي 
في اي آرض اه کنت » كنت عند قوم يستعبدواني » حتی اغتزاهم منهم قوم 
مسلمون فکنت فیما غنموه » فقالوا لي : آنت رجل من الانس » هولاء من الجن » 
فمالك ومالهم ؟ فآخبرتهم خبري ؛ فقالوا بأي أرض الله تحب أن نصبح ؟ .قات : 
المدينة » هي أرضنا » فاصبحت آظر الی الحرة » فخبره عمر : إن شاء امرأته وإن 
شاء الصداق » فاختار الصداق وقال : قد حبلت » لا حاجة لي فيها ٠‏ 

قال احمد : پروی عن عمر رضي اه عنه مسن 398 جوم » ولو یعرف ی 
الا تاف 5 4 ا صن 


س ست 


؟ ‏ روى الجوزجاني وغيره باسنادهم عن علي رضي الله عنه في امزأة المفقود ' 
“نكل اقول یر “قال : وقضى به عثمان أيضاً » وابن ¿ الزبير في مولاة لهم * 
قال : وهذه قضایا اتتشرت في الصحابة ‏ فلم تنکر نتکر » فکانت اجماعاً ٠‏ 


الوا وما روي عن علي رضي لله عنه غير هذا فمحمول على ما طاهر غيبته . 
السلامة » جمعآ بينه وبين ما روينا ٠‏ : 
تون وحجتهم فیمن ظاهر غیبته السلامة + ان هذه فية طاهرها البلامة » تلم ۱ 
بحكم بموته » كما قبل الأزبع سنين أو غيرها » ولآن هذا التقدير بغي توقیفه > | 
. والتقدير لاشغي أذ فصار: إليه إلا بالتوقيف » وخبر عمر رضي الله عنه ورد فيمن ۱ 
٠‏ ظاهر غیته الهلالك » فلا نقاس ل علیه غیره ۰ [ ۱۳۰/۸ ۱۳۳] ۱ 


س واما افي وأبو يف ریا بای تسیا يد ۰ 
واستصحاب الحال پوجب آن لاتتحل هذه العصمة حتی یدل الدلیل علی وت و ۱ 
الطلاق + والغيبة لاتوجب ی تست يزال ع ۱ 
تالشك ۰ 5 ١:‏ 0 
SS Gg ys ۱‏ 

وغير ذلك من الأحكام » التي جعلها الله بين بین الزوجین » وبازم بها هو آبضاً وهو ف . 
غ وا کان کذللك فلا بفرق پینهما ‏ ولا نعتد مه لا بيقین موته » کنا لو نت . ۱ 
أنه طلقها فلا تمتد حتى ببلمها الطلاق يبقين »| لاعدة لا من طلاق آو موت + 0 

۳97 لا ار و د قد طامنا مافرضنا لیم في رواجم > 

7 سای ان وی مد رت رین 
الزوحین آحکاماً » منها :. «اللعان و الظهار والا بلاء ووقوع الطلاق » فلم يختلف + 
المسلمون فيما علمته في ن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر » وللم : 
يختلموا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق ٠‏ : 


حا ايد 


وقال : ولا تعتد امرآة من وفاة ‏ ومثلها برث - إلا ورثت زوجها الدي 
| اعتدت من وفاته ٠»‏ 
وقال : ولو طلقها - وهو خفي العيبة بعد آي هذه الأحو اا ی 
۰ أحوال الغيبة ) أو آلى منها ء آو تظاهر ؛ آو قدفها » » لزمه ما يلزم الزوج الحاضر في 
ذلك کله » وإذا كان هذا هكذا : لم يجز أن تکون امرآة رجل » بقع علیه: ما بقع 
ا ل لا ل ا اه 
۷ سے SEE e‏ هي امرأة 
ایتلیت » فلتصبر حتی بآتیها موت آو طلاق ۰ 
2 قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لاتنكح 
٠‏ امرأة الفقود حتی تستیقن موته ؟ * قلنا : نعم ٠٠‏ عن على رضي الله عنه : أنه قال في 
۱ امرأة المفقود : إذا قدم وق تزوجت امرآته هي امراته » ان شاء طلق وإ ق‌شاء 
اساه ول تخب 
. فذحب عبر إلى ما تقدم ( الفريق بعد مضي أربع سنين والعدة ) وذعب علي ۳ 
أنها چ البیان » والشأن في الترجیح ؛ والحدث ا 7 
5-5-6 الضعيف المرجح في هذا الباب ما أخرجه الدارقطنى في سننه 
[ ۳۱۲/۲ ] عن سوار بن مصعب : حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المثيرة بن 
شعبة قال. : قال رسول الله یر : ( امرأة المفقود امرأته حتى بآنيها البيان ) وف 
بعض نسخه : (حتی آنیها الخبر ) ۰ ۰ 
قال في شرح العناية : إن ( البيان ) في الحديث المرفوع إلى النبي لار مجمل : 
٠‏ وقول علي رضي اله عنه خرج با لذلك المبهم ٠‏ 
قالوا : وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه فيذلك٠‏ 


س 0ج س 


قال ف الفتح را أن أبن ليلى قال ند تيك وني فیا ررقو 
علی ۰۰۰ وذكر امرأة المفقود ٠‏ : ۱ 
وقال الشافعي في الأم : فإن قال قائل : فهل قال غيرك هذا ؟ قير : نعم » 
وروي فيه شيء عن مش السلف » وقد روي من الذي روي عن ذا ا ١ ١‏ 
رجم عنه ٠.6‏ ۱ 3 : 
[ لام : د ۲۳ ٠‏ المدالة وشروحا ال ل ۳/۳ ْ 
السالة الخامسة عثر : إرث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت : 1 ۱ 
0 اتفق الائمة غلی ie‏ ا وكاذ 1 
او مرا ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ' 0 
قبل الموت ٠‏ ا بر 
واختلهوا ١‏ اذا طق امرض زوجه علا بان »ومات من مرظه هل تر 1 
عي ل ل ۱ 
اع سس و ۳۰ , 
فقال آبو حنيفة وأصعابه 9 ما دامت في العدة ؛فاذا مات بعد د اتقضائها 0 
فلا ميراث لها ء ١‏ : م مه 0 1 ۱ 
RAE‏ : وإذا طق الرجل امرأة في موت لاق با 1 
فمات وهي في .العدة ورثته ٤‏ ذإ مات بعد اتفضاء العدة فلا ميراث لها ٠‏ .: 
وقال أحمد في ۳ : إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء دة با لم 
١ In: aa‏ فالشهور عن مد اا ره اس 00 


4 سے چ می 


إذا طلقها المريض اا ار سروح نه روي e‏ 
انها لا م و ۱ | 

وال لت هط زو و تست واه 

جاء في الموطا [ ۵۷۲/۲ ] : قال مالك : وان طلقها وهو مرض بل آن بدخل 
ا اال ون دخل اقا لها ار 
۵ نا سس 
العدة أو لم تكن » تزوجت أو لم تتزوج » وهو مذهب مالك واللسث ٠‏ هر 

۲ ودهب تا بات بسن 
في ذلك أضحابنا : : فمنهم من قال u‏ 0 7 
aT‏ ی 
.يورثها منه إذا لم يكن له عليها رجعة ولا هو منها » ولو طلقها ساعة یموت ‏ أو قال: 
أنت طالق قبل موتي بطرفة عين أو بيوم ؛ ثلاث » لم ترث في هذا القول بحال ٠وقال‏ : 

فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث اللرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجمة : 
إذا طلقها الزوج وهو مريض ٠‏ اه ٠‏ وذكر أقوالهم في ذلك وهي ثلاثة كما سبق 

عن الأثمة ب وقا ل: وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه ٠‏ 

قال الربيع : وقد استخار الله تعالى فيه فقال : لا ترث المبتوتة ٠‏ 


الأدلة : 

: ند عمدة الحنفة ف هذا البات الاستحسان + قال ف امد[ ج/مع۱‎ ١ 
ه‎ ٠ ان أمرأة القار” ترث استحساناً‎ 

ولعل هذا النوع من الاستحسان هو ما بسمونه ( استحسان الإجماع ) يدل 
عليه ما قاله في تحفة الفقهاء [ ؟/ 5078 ] : فأما المريض إذا طلق » وهنو صاحب 


ب ۷ س 


NO رحعاً آو نا و لام ان‎ E 
فا نها نره علدا خلا للشافعي_والقياس معه » لکنا استتحسنا پاجاع الصحابةءه‎ 


و هد ا الا جماع عندهم هو آن عشمان رضي اله عنه ورث تماضر بنت ۳ 
ابن زياد الكلبية من عبد الرحمن پن عوف » لا بت طلاقها نی مرضه ومات وهي في | 
اج 2 ۱۱ ۶ ا ل ل 


قال این الهمام : ونمذهنا قال عمر وابنه وعثمان ود قود للقي 
ونقله أبو بكر الرازي عن علي وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وزید. 
ابن ثابت ولم بعلم عن صحابي خلافه ۰ قال : وقول ابن الزبير في خلافته. : لو کنت. . 
آنا لم أورثها » أراد به ولد اي ی ٠‏ قال : 00 
ا ا ۱ 

ا المية لیم ق مسذا امیس ان ع ام توا و نت ۷" 
في العدة على ما لو وهب الریض کل ماله » أو تبرع بشيء منه لبعض الورثة في مرض 
موته » بجامع أن ف كل إبطال حق بعد تعلقه بماله ء وهذا.لآن حق الورثة یتعلق. 
بماله بالرض لانه سبب الوت » ولذا حجر عن التبرعات بما زاد علی الثلث ء و الزوجه. 

اه بای ی کی N‏ 
فلا نفد حكمه ٠‏ 0 ۱ ۱ ۳ 

وقال ابن الهمام : وکان مقتضی القياس أن ترث ولو كيه و -كقول, 
مالك إلا أن أصحابنا رأووا أن اشتراط عمل هذه العلة الإمكان » وهو ببقاء. 
المدة بناء على أن حكم الشرع بالميراث لا بد أن يكون بنسيم أو سبب + وهنو 
الزوجية والعتق » فحيث اقتضى الدلیل تورث الشرع إباها لزم آنه اغتبر بقاء ظ 
الاح جل آلرت ریم آن قلعت شابه فا لو ام اوه ی ۱ 

منع الخزوج والتزروج وغير ذلك ؛ وقيام هده الاثار لیس إلا بقیام ات 
0 4غ .7 

هذا ويمكننا أن نتبر آن من حجة الحنفية في هذه المسالة المسيل بقلول 
الصحابي ؛ إن لم تقل هو الحجة [ الهداية وشروحها : ٠ ] ٠٠١/۳‏ . 0 


لد ړغ س 


۲ب وحجة الحتابلة للرواية الشهورة عن أحمد العمل بقول الصحابي ؛ 
٠‏ وذلك ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه آنه ورث نماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد 
۰ أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات » فورثته بعد أتقضاء العدة ٠‏ 

[ انظر الوطاً : ۰۷۱/۲- 5۷۲ ] 

قالوا ا 1 


وحجتهم في عدم 'نوريثها إذا تزوجت : 

۱ - اجماع السلمین علی آن الرآة الواحدة لا ترث من زوجين » وهذه 
وارثه من زوج ؛ فلا ترث زوجاً سواه کساثر الزوجات ۰ 
۳ لأن التوارث من حكم النكاح » فلاا بجوز اجتماعه مع نکاح آخر ء 
کال 
اا ال ی a‏ لي ی ء لأنها 
۳ ۳۹۰-۵ و انظر بداية المجتهد : 38/5 ] ٠‏ 

؛ ا وححة مالك رحمه الله تعالى العمل بقول الصحابي وسد الذرائم : 

أما الأول فما رواه مالك فى موطئه [؟/ الاه -- 0۷۲] آن عبد الرحمن‌بن‌عوف 
' طلق امرآته ألبتة وهو مررض » فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها * وروی 
آضا آن عثمان ورث نساء این مکمل منه » وكان طلقهن وهو مريض ٠‏ 

0 وح و ی یی تا 


۹ء٤‏ مت 


۰ ومذا العنی قائم + سواء مات في العدق أم بمدها » تروجت أم لم تتروج ؛ 
فلا بمنم انقضاء اا 
لان اميد ]: ۱ أ 
ه س وححة القائلين بعدم توريثها مطلت : آن الطلاق البائن إذا وقع لم تبق 
المطلقة زوجة: ولا في معنی الزوجة - وطلاق المريض واقع باتفاقهم واذا کانت ۱ 
ليست بزوجة:ولا في معناها ؛ فلا ميراث لها » لأن الله تعالى - جصل التوارث بين 


الزوجين وهذان ليسا بزوجسين”؛ قكما أنه لا رما إذا مانت فكذلك هي 
لا ترثه إذا مات ٠‏ . ۱ 


واللیل علی آنها لت بزوجة ولا في معناها آنه لا رجمة لها ؛ ولا ند من 
وفاته » ویتزوج أختها + أو أ با سواها + لی :لاه من الامسور ات تفارق 
a‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 
| ...قالنفي الأم [ ا لإ ام يح الروج حت مات فد الف في ذلك 
اساسا ۱ 
ف من قال لا ARES e‏ 
۱ روج ل دا ق ا ه إنما ور ثالزوحة ۱ ۱ 
۱ من ازوج والزوج سبح اُوجة با کانا زوجين » وهذان لیسا بزوجین » ولا لك ۱ 
رجعتها فتكون في معاني الأزواج فثرث وتورث ۰۰۰ | 
۱ ول لان عن ارم او متدمی فاد SSN‏ 
لا نعتد من الوفاة ٠‏ وان الزوجة إذا كانت وارثة إن مات زوجها كانت موروثة إن ۳ 
مانت قبله ».وهذه لا" برثها الزوج » وآن الزوجة تفسل الزوج وفسله ا: آوهبده 0 ٠‏ 
لا.نفسله ولا بغسلها ء وآنه بنکح آختها آو ریما سواها.۰ ه كال : وكل هذا ببين أن 5 
يست زوجة» وإذا لم تكن زوجة فلا ميراث لها بحال + هه ۰ 


المسألة السادسة عشر : : الضمان في الجناية على الحيوان :. 
. اختلفوا فيما جب في الجناية على الحيوان: ١‏ 0 
۱ - آذمپ آبو حنة واضحایه رحمم. الله تعالى إلى أن بب فی اعبنين ۱ 


الاح ل لمتكا لاك لها ما اناا من ماكز ال ا 
تا E‏ ی 

قال في بداية البتدي [ ۳۰۱/۸ ] : شاة لقصاب فقئت عینها ففیها ما تقصها ء 
O‏ 
5 ؟ سب ودهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالی إلى آنه بحب ما نقص من 
القيمة مطلقاً ٠‏ 
1 ف بدایه الجتمد [ ۳۱۸/۲ ] : وقال الشافعي ومالك : بلزم فیما آصیب 
من البهيمة ما تقص ف ثمنها * ه 0 20 

قال الشافعي في الام [ ۲۱۸/۳ ] : وبقوم التاع كلاه والحيوان كله غير الرقيق؛ 

صحیحاً ومکسورا ومجروحا قد برأ من جرحه » ثم بعطي مالك التاع والحیوان فضل 
مه و و 

٣‏ سد وذهب أحمد رحمه الله تعالى في احدی وی از او بلزم 
ی و و ال ل ل 

قال این قدامة [ العني : ۱۸۵/۰ ] : وقدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع 
تیان » وعن أحمد رواية أخرى ان عین ندیه تضمن بریع قیمتها ‏ 

الأدلة : 
e ۱‏ تج 
دياع أن کی ی ر ل کب اله ا س سی دا - نا کنا تلا 

وهذا yT‏ الله عنه مخالف ۳ » وإذا کان قول الصحابي 
ما للقياس وجب العمل به » لأنه يعلم آنه صار إلى القول به من جهة التوقيف ؛ 

ب 2١١‏ سا 







تا > فصار اجماعاً يقدم : 
د و" e‏ 
ات رضي الّه د 


ولا سیما أله لم يعلم له مخالف فيه » بل فيه قوله أجمع ر 
علی القیاس:۰ ودعموا قواهم هسبه! بما ,روا خارجة بن زدد بن/ 
عن آیبه : آن النبي لٍ قضی في عين الدابة بریع قیمتها(۲۱ ۰ 
وإنما اوجبوا ربع القيمة في مين الواحدة من إلدابة » وقدرانقص فیا زا ۱ 
SS‏ بن هلان انس ورد في ذلك »برعو مخف 
قال في شرح المتلية ری ان اس لا مان باب یه و نز 
قال فخر الاسلام رحمه له » وإنما قال ذلك أن المحمول به فى. هذا 0 
وهو ورد في عين واحدة » فيقتصر عليه ٠‏ ها | 
وني وواية أبي.الحازث. عن أحمد قال TT‏ بع 
ربع قيمتها ٠‏ قيل له : فقا العينين ؟ فقال إذا كانت واحدة + فقال عمر ابولق 
وأما المینان فما سمعت فیهما شیف ۰ ۱ ۰ ۱ 
والحتفة آلحقوا بالدابة کل حيوان ينتفع به بالحمل والركوب ول ون 
کان مآکول اللحم ‏ نا پینیما من تشابه » ولا قيه من مقاصد سوی اللجم + . 
قال في شرح العناية : فان قیل : بحوز آن بکون قضاء رسول اه مر فيا 
وکل له 3 الجر اذ لعل اي آوجب دنك في نی کول زهو ال 
فال ركوب والزينة والجمال والعسل ‏ موجود ف ماکول اللحم ء فيلحق به ٠ ٠ ٠‏ 
وآما آحمد رحمه اه تعالی : فاقتصر علی ماورد في النص ؛ واعمل القیساس 
فیما سواه » وقال بوجوب ما.نقص من القيمة في کل ما بصاب من ماکول اللحم ۰ ۱ 
جاء ی رواية آبي الحارث عنه : فیل له فان کان بعیرا آو بقرة آو شاف ؟ 
فقال sS‏ ؛ نظر ما نقصها ٠‏ قال ابن قدامة: 9 


(1) قال في نصب الرابة : رواه الطبراني في معجمه » ورواه العقيلي في ضعفائه » 
واعله بإسماعیل ‏ ا و ن تو نيق ۰ ( ۲۸۸/۲ )۰۰ 


س ٣‏ س 


> 
بدل على أن أحمد إنما أوجبب مقدراً ف العين الواحدة من الدابة - وهي الفرس 
والبغل والحمار خاصة ‏ للأثر الوارد فیه » وما عدا هذا برجم لی القی‌اس ۰ 
[ الغني : ۰۱۸۵/۵۰ الهداية وشروحها : ۳۵۲/۸ ] 
ش ٣‏ سل وعمده مالك والشافعی رحمهما الله 'تعالى 6 والرواية الأولى عن آحمد 
رحمه الله نعالى : القباس على سائر المتلفات من الأموال » لأنها مال + وكذلك 
بإيجاب قدر المفوت عليه » وعند إتلاف الجزء يكون المفوت عليه قدر ما نقص من 
ثمن الکل » فیکون هو الجایر ۰ 

قال في الم [ ۲۵۰/۳ ] : واخذ قيمة ما نقصها كلما بأخذ قيمتها لو هلکت ۰ 

وقال في بداية الجتهد [ ۳۱۸/۲ ] : وقال الشافعي ومالك : بازم فیما آصیب 

من البهيمة ما نقص في ثمنها » قياسآ على التعديفي الأموال ۰ 

وقال في الغني [ ۱۸۵/۰ ] : لنا أنه ضمان مال من غير جنابة ؛ فكان الوا 
ما نقص كالثوب ٠‏ ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته » فإذا فات منه ثيء وجب 
قدره من القيمة كغير الحيوان 290 ۰ 

هذا ونستطيع أن نقول : إن عمدة مالك رحمه الله في هذا بالإضافة إلى 
القياس عمل أهل المدينة » حيث جاء في الوطاً [ ۸۷۰۰۱۷۸/۲ ] ٠‏ 
۱ قال يحيى + سمعت مالکاً يقول : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئآً من البهائم : إن 
على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها ٠‏ 

ولا مانع من تعدد الأدلة في المسألة الواحدة ٠‏ 


(۱) ننافش في المفني [ ه/هم١‏ ] حديث خارجة مبيناً عدم صحته » وكذلك 
ول قضاء عمر بأنه كان قدر نقصها . 


س ۱۳ بت 


المسالة السابعة عشر ة : القطع علی الخادم : 
أختلفوا في الخادم آو العبدٍ يشرق من مال مده هل يقطع : 
۱ اا عر نر لا علی امد واخادم لآ 
الو اد جره E‏ کت 
قال في الموطاً [ ۸۶۱/۲ ] ابسن علی الجر ولا على الرجل د 
۱ شوج عداو د ع نامي كن اذ ايد یه سل آسازق »درب رت 
حال الخائن » وليس على الخائن:قطع ٤ ٠‏ ۰ 
وقال في الأم | ]۸/۹[ : والعبد إذا شرق من متاع سيده »ما تنعل 
آو لم یتمن » احق آن لابقطع ؛ من قبل أن ماله آغذ بعضه بعضآ ٠‏ ۱ ْ 
وقال في المغني [ ۱۳۹/۹ ] واما امد ذ سرق من فال سید قلطم غلیه م 
وقال في بداية المبتدي [ ۲۳۹/٤‏ ] : وإذا سرق اح الزوجين من الآخرء أو ۱ 
. العبد من سيده أو من امرآة سیده آو زوج سیدته لم بقطع ۰ د 
٣‏ وقال آبو ثور STS E‏ 
[ بداية المجتهد سك : ۳۹ ]۰ ظ ١‏ 
الادلة : 
- عمدة الجمهور : ۱ ا 
ما رواه مالك لوط غن اب شماب عع السالي بن پزید اعد له بو 
عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطم بد غلامي . 
هذا » فانه سرق « فقال له عم : ماذا سرق ؟ فقال : نرق مرآة لامرآتي منیا 
ستون درهم ۰ فقال عمر : ارسله فلیس علیه قطع » خادمکم سرق متاشکم + ۱ 
قال الشافمي بعد ذكره الحديث في الأم : فبهذا کله تقول ۰ وفال مور 
عمر ا لاي و 


سا 


ی لام ارجا ولا مید واحد نها سرت سن با ايام 
للاثر و ال" قبه ٠‏ هھ 


ا هن تال السرز ‏ 


والظاغر ‏ والله أعلم آن مالكا فهم من قول عمر رشني الله عنه : خادمكئ 
ومتاعکم آن المراد : الدي بلي خدمتكم E‏ ذلك الشافعي في الأم ‏ فاشترط آن 


۰ بي الخدمة بنفسه حتى يدرا عنه الحد ء فلو سرق متاع أحدهما وهو لا بلي خدمته 


قطم عناده ء 


e‏ تقد 


۱ لي سرق قباء) لعبد لي آخر » فقال : لا قطع.مالك سرق مالك ٠‏ [ القباء : وب 
ی تست | 


قال ابن. قدامه بعد ذكره حديث ابن الحضرمي وحدیث مسعود. a‏ 


ا : وهذه قضابا تشتهر » ولم يخالفها أحد » فتكون إجماعا بخص عموم لا ره 


و مما احتج به الحنفية أ ضا : أن الإذن. بالدخول کل هؤلاء موجود عادة » 


SS 


المسآلة الثامنة عشرة : نكاية العدو في ماله : 


. تایه بجوز قل وان( كان يست لقال عه أو 
واختلفوا في : جواز شمه وی a‏ العامرء 
ل ل ل 


. الضرر بهم : 


س 216 سه 


#١‏ ذعب أحمد رح الله تعالى إلى 1 ار كان 
۱ قال الخرقي [ الغني ۰ ۰۹ ] ولا بقع شجرهم »ول مق رب 
: إلا أن يكونوا يفعلون ذلك:في بلادنا فيفعل ذلك بهم ليتتهوا ٠‏ ۰ ۱ 
؟ ‏ وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله 'تعالى این أن ذلك 
جا لا ذا بدا ها طافزون عم بی خلك »واد عا انول ستمود لا > 
فيكره إتلافها ويندب ترکها + . ۱ 4 0 
۰ قال في الشر ح الكبير [ ۱۸۰/۲ ] تا زو وی 
لزروعهم وآشجارهم إن آنكى ورجيت للمسلمين » أو لم ينك ولم eal‏ ۱ 
وقال في ی الم [ ۳۲۳/۷ ] ا E‏ 
ا السلمون ویخربوه یکل وجه ۰ ۱ ۱ 
وقال [ ۱۷۳/6 ] :کل ماکان سا کون لا روح ل فإكلافه مباح کل وج 
وکل ما زعمت آنه مباح فحلال للمسلمین فعله وغیر محرم علیهم ت رکه ۰ ۱ | ۱ 
وقال : وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام » آو داز عهد يجري ` 
عليهم الحکم » اخترت لهم الكف عن أموالهم جره ان ناوا الى 0 
بحرم عليهم تحريقها ولا تخریها + ظ ۰ 0 ۵ 
وقال في بداية لبتدي [ ۲۸۰/6 ] : فان آبوا ذلاث() استعا نوا با م ۱ 
وحاربوهم » ونضبوا علیهم الجانیق وحرقوهم » وارسلوا عهم الاء » وقطضوا ۱ 
| أشجارهم وآفسدوا زرعهم ۰ قال ابن الهمام : هذا إذا لم يلب على الظن أنهم. 
ا ل تم ی لت ل ا 
EN‏ 0 ر 


(۱) اي الاسلام آو الجرية . 
تن ب 


له 
لإذلة: ۰ ۰ 

۱ ۱ نل عمدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله عنه 
ووصيته ليزيد بن أبي سفيان رضي ضي الله عنه > حين بعثه إلى بلاد الشام على راس 
آحد الجیوش + 

وجاء في هده الوصية : وانی موصيك بعشر : لا نقتلن امراة ولا صا ولا 
کبییا هرماً ؛ ولا تقطمن شجرا مشمرا » ولا تخرین عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بعبرا 
إلا لمأكلة » ولا تحرقن نحلا" ولا تفرقته » ولا تغلل ولا ثجبن(/۰[ الوطاً : 14۷/۲ ] 

وجه الاستدلال بهذه الوصية » مع ثبوت تحريقه يِه فخل بني النضير : أن 
آبا بكر رضي الله عنه :: إنما قال ذلك لعلمه بنسخ ذلك الفعل منه ملق » أو لأنه 
رأى أن ذلك كان خاصآ ببني النضير » إذ لايجوز على أبي بكر رضي الله عنه 
آن یخالف النبي مق مع علمه بفعله ٠‏ ۱ 

قال في الغني : وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي يقر ٠‏ . 

قالو!. وان هل محضا دون جلب تم و دفع ضرر + فا جوز تقر 
الحيوان ٠‏ ۰ [ الغني : ۲۹۱/۹ - ۲۹۲ ۰ وانظر بداية الجتهد : ۳۷۳/۱ ] 
00 ؟ ‏ وححة الأثمة الثلائة رحمهم الله تعالى : ما روى الستة في كتبهم عن ابن 
عمر رضي اله عنه قال : حرق رسول الله ل نخل بني النضير وقطعه وهي البويرة ؛ 
وفيها تقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة 
مستطير”" ۰ [ البخاري : ۰۱۱۳/۵ مسلم : ۱۳۹۵/۳ ] 

واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بالإضافة إلى الحديث السابق بآن ذلك 


موجود في کناب لله تعالى ٠‏ قال في الأم 1 ۱۷۳۹/4 [ في معرض الاستدلال على 
ما ذهب إليه : 





)١(‏ تعقرن : : تذبحن . لأكلة أي لأجل أن تو كل . تفلل اجن الول وهو الاجد 
هن الغنيمة قبل قسمتها ودون (ذن الامام . 


ل ي اي 0 1 ۱ 


کا أثر الأدلة # م۲۷ 


فقلت' : كناب الله عر وجل ثم مبنة نبيه يلقم لله : قال الث تبارك وتعالى في بلي ' 
اللضیر حین: حار بهم زسول الہ ی : « هو الذي آخرج الذين كفروا من آهل ۱ 
الكتاب ٠‏ قرأ إلى ا ی ۰۲ 
فوصف إخرابهم . الم ل OR‏ 
كالرضنا به ٠:‏ ۳ 
| وم رسول الله لے بقطع فخل من ألوان تخلهم + فائول الث تبارك وتعالى را ؟: 
بما صنعوا من قطع تخیلهم : « ها قطعتم من لينة أو ترتكتموها قائمة على أضولها ' ۰ 
فیاذن اه وليخزي الفاسقین » / الحشر : ۰/9 ٠‏ فرضي القطع وأباح الترك » فالقطع | . 
" والترك موجودان ق الکتاب. والسنه ٠‏ وذلك أن رسول انه ني قط :نحل ي 
النضير وترك » وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممن غزا من لم يقطع نخله ٠‏ ۷ 


| وقال في بيان أن ذلك لم ينسخ : فإن قال قائل : ولعل النببي يله حرق مال ١‏ 


وو 


بن النضير ثم ترك ؟ قيل. : على معنى ما أنزل الله عز وجل » وقد قطع وحرق بخيبر ١‏ . 


وهي بعد النشير » وحرق بالطائف وهي آخر غزا قتل بها وأمر أسامة بن زيد أ 
یحرق علی آهل آبنی(۱) ۰ ام 0 
) يتح يب شاه نع جر ولا رب ام 
فقلت : علام تعد نمي أبِي بكر عن ذلك ؟.+ ۱ ۱ 1 
۳ فقال : اله تعالى أعلم » آما الظبن تاه سم ای با کف اشامن 
على بقين منه » فامر بترلگ تخریب العامر وقطع الثمر لیکون للمسلمین لا لأنة رآه. 
محرما » لأنه قد حضر مع النبي تلق تحريقه بالنضير وخیبر والطاّف *.فلعلهم ۳ 
راو نان ونا ارا حت + والح يأرل ۱ ۱ 
۰ ل ۰ قال : وكل شيء في وصية آبي بکر سوی هذا فبه نأخذ ۰ . : 3 
[ الهداية وشروحها ۰ ۶ الام : ۱۷۹/6 مشي احج ا 
الجتهد : ۳۷۳/۱ ] 000 1 


)لي الذين قالوا بمدم الحواز . 


E ام‎ 





السألة التاسعة عشرة : القدر الواجب في الجزية : 
ارات الفقهاء في القدر الواجب جزية على أهل الذمة : 
۱- دهب مالك رحمه الله تعالی اا ا ا 
: آهل الذهب » وآریعون درهما علی آهل الورق » ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة . 
0 

۰ قال في بدابة المجتهد [ ۳۹۱/۱ ] : فرآی مالك آن القدر الواجب في ذلك 
جوا وا عر ري SER TT‏ 
٠‏ ذلك ولا پنقص منه ٠‏ 
او ید ر الله تعالى ر 
EN‏ 1 
لا يزاد غلى ذلك ولا ينقص منه ٠‏ 
۵ قال في الهداية [ ۳۰۸/4 ] : وجزبه ستدیء الامام وضا دب ۲۶ 
على الکفار وآقرهم على أملاكهم » فیضم علی الغتي الظاهر الغنی ی کل سنة ثما 
الاريك رها با منممفه کل شهر اريمةدوهم + وعطی وسط الال ار 
ا ل صر ی ا ا 
کل شهر درهما ۰ 

وقال الخرقي [ الفني : e [tre‏ مهم لزية علی لاث میقات + 
کک اتا مر ده وين أوسهم أبن ورون ده »وس 

۳ - وقال الشافعي رحمه الله تعالى : أقل اللا محدود ET‏ 
وأكثره غير محدود وإنيا ذلك بحسب ما يصالحون عليه ٠ ٠‏ فإذا لم ببدلوا أكثر من 
دینار وجب آخده » وإن زادوا جاز أخذه. ٠‏ : 

ال في الأم [ 1/4 ۱/۱ : فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة ؛ وعليه 

عد 5 — 


ا قبوله من عن كل واحد مهم » وإن لم برد ضيافة ولا شيئا يليه 
ا 
" وقال :.فإن بذل أهل الذمة ان الفا.ما بلغ » کان الازدياد احب 
إلي » ولم بحرم على الإمام مما زادوه ثيء . 00 00 

كت وقال التورى وابوعية ١‏ ليس في ذلك قدر محدد» وإا ذلك معروت ۱ 
إلى رآي ا e‏ ا 


الأدلة': ' 

۱ب عمدة ا ووا یه وهی الله تال : مذهب 2 
۱ الصحابي » وذلك ان ما قاو به مروي عن عمر بن الخطاب » رضي لل عن اد 
اختلفوا في ذلك يسبب اختلاف الرواية عنه » رضي الله عنه » فآخد کل منهم يمنا 
ثت عنده آو رجح لدیه ۰ ۱ 

. فمالك رحمه الله تعالئ اخذ بما رواء في نی الوطاً ا 
٠‏ أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب.ضرب الجزية على 
أهل الذهب آريعة دنائير » وعلى آهل الورق E‏ 


۳ المسلمين وضيافة ثلاثة إيام *. هه 


ا د ا ل تعالى أخذا با روي عن عمر رشي الله 
أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على رؤوس الرجال : على الغتي ثثمائية ٠,‏ 
٠ o oS‏ 
ابن أبي شبيبة » وروى مثله ابن زنجؤيه في كتاب الأموال وابن سعد في الطبقات) ۰ . 
قالوا : وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي في أنه عو + 
| ولم شكره ه منکر » وعمل نه الخلفاء ٠‏ من بعد عمر » فقاد روي أن عثمان وعليا رضي 0 
الله عنهم عملوا بذلك » قصار إجماعا لا بجوز الخطا عليه ٠‏ ۱ ۱ 
ولعل هذا هو الرجج له عندهم » وخاصة عند الحنفية الذين إشترطون . 
الاشتهار في قول الصحابي: الذي يكون مما يدرك بالرآي » حتى يكون خجه » مع | 
0 لوا و را و0 فكي ابن العسام في 


الفتح : آن الجزبة وجبت خلفا عن نصرة مقاتلة آهل الدار لو كانوا مسلمين » 

والنصرة تكون بالنفس والمال » وذلك تفاوت بكثرة الوفر وقلته » وإذا كان 

الأصل بتفاوت وجب آن بتفاوت ما کان خلفا عنه ٠‏ 

E e ٠ 
٠ باختلاف أحوالهم » كالعقوبة في البدن ؛ منهم من يقتلا ومنهم من يسترق‎ 

[ الهدایه وشروحها : 4 / ۳۹۸ ۳۹۹ المغني : ۳۳6/۹- ۳۳۹ ] 

۲- وححة الشافعي رحمه الّه تعالی الکتاب والسنة وعمل الصحایی » وذلك 
آن الحزية جاءت ادان مجملة تحتمل القليل والكثير ؛ ثم جاءت السنة مبينة 
ظ لهذا الا جمال » ودل هذا البیان علی آن آقل ما یذ دینار حبث انه لم ,برد أنه أخذ 
أقل من ذلك » بينما لم يرد شيء محدد ف غاية ما يوخذ منهم » وإنما ثبت أنه وضع 
عليهم ضيافة وهي زبادة » وجاء عمل الصحابة رضي الله عنهم بوضح هذا » حيث : 
پا ور رجي ی كاه الإزالة ايا و ی 
وله ملاعل خرن اقريافة + 

اجاء في الأم [ ٠٠۳ ٠١١/4‏ ] : قال الله تا رك وتعالی و 
عن ید ». / التوبة : ۲۹/ ۰ وکان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات + وكانت 
الجزية محتملة للقليل والكثير » و کان. رسول الله يلم المبين عن الله عز وجل معنى 
ما آراد » فأخذ رسول الله م جزبة آهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته مسن 
العافری(۱) ه وكذلك روي أنه أخذ من آهل آبله۳1؟ ومن نصاری مکة ديا راعن 
کل إنسان ٠‏ وآخذ الجزية من آهل نحران فیها کسوة » ولا آدري ما غاية ما آخذ: ۱ 
منهم » وقد سمعت بعض آهل العلم من السلمین ومن آهل الذمة من آهل نجران . 
ھک ان ق ما اغد کل واک اهر سای را شاخ ونی کون 
البحرين NES BE GEN‏ 
ا ۱ 


(1) ثياب من اليمن منسوبة إلى معافر » وهو. اسم قبيلة او مكان تنسج فيه . 
(؟) اسم موضع بين مصر والشام ؛ والشهور الان بابلات , 
NE‏ 


۰ وقال ابا لا دا نو ان اداه ار لیلج عم وه 1 
ویذل دینارا عن تفسه کل سنة » لم بجر للامام الا قبوله منه » وان زاده على دينار 1 
س ما بلغت الزيادة قلت أو کثرت -- جاز للإمام أخذها منه » لأن اشتراط النبي ب ۰ 
على نصارى أيلة في كل سنة دينا را على كل واحد ؛ والضيافة زيادة علی الدینار ه . ) 
وقال : وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنائين وضيافة . i‏ 
ثم ذکر حديك اسل وحدبث عثمان بن حنیف السابقین »وحدیث خازقة بن . 
مقر ان عبرب الاب ری اه وی یه ود ام وی 4 
۰ مت وحديث أسلم هن 29 ام اب لا سول ۵ جمل - 
اوسا يد عدم ان و ول ۱ 
موه اوس عه ان ری اه اا ی 0 
ین ی ی ی _ 
وا الذين قالوا لا e BEE‏ رای الإمام » ا 
فعمدتيم بذ : أن هذه الأحاديث تحمل على التخيي » إذ ليس في توقيت ذلك 0 
یروخ ل ۳9 0 
اک ۳ 
0 وب ۰ ۰ ۰ ۱ 
۱ : جل ذلك 3 
من أجل الیسار ‏ ۰[ اي ات اف ۱ 


Re اد‎ 


ET: 


` CAY 
اا جل لر وار‎ 
۱ ويحتوي علی فصلین‎ 


. الفصل الأول : إجماع اهل المدينة ٠‏ 


الفصل الثاني : اثر الاجتجاج بإجماع اهل المديئة ٠‏ 



















































۵ القصر الأول 
ی 
وفيه 
٠‏ اكراد بإجماع اهل المدينة » وتحرير محل الخلاف 


س آراء العلماء في حجية إجماع اهل الدينة » وادلتهم 


المراد بإجماع اهل المدينة وتحرير محل الخلاف :' 
الإجماع في اللغة يطلق بإطلاقين : 0 ۵ E‏ 
THE‏ : العزم والتصنميم على الفيء » ومنه قوله تعالى یو رک »2 
/بونس :۰/۷۱ آي : اعزموا عليه » وقوله غلیه الصلاة و السلام 0 
لم بجمع الضيّام قبل الفجر) [ الدار قطني ۷۷۰ ]آي : عزم عليه ٠‏ + : | 
ثانيهما : الاتفاق ‏ يقال : اج القوم على كا إذا انقزا عليه 7 
واما في اصطلاح الاصولین : 0 
۰ خم :اقا مبتهدي أمة محمد يم بد وفات » في عصر من الأمصار على _ 
جكم في واقعة من الوقائع .| ١‏ | ۱ 
فالاتفاق : هو الاشتواك في قول أو فمل أو اعتقاد : Se‏ 
آومچهدو آبة ند ل : هم أهل الحل والمقد والفقه » فلا عيرة ب 3 
لبوا دولا ا اولان لطي ۱ 00 
٠.‏ ويشيد التعريف إلى أن الاتفاق الحاصل فيا زمنة يله الا یس اج 5 
والإجماع بهذا العنى إذا وقع ا شروطه » وتقل إلینا + وعلمنا به ٤‏ ) 
کان حجة ادی الجهرر» زالمندر ا 4 
۱ واد وسنت الآمدي e‏ القائلین ان الاجماع حجة پم هل ال الح . 
3 مام جات نير يدس دروو لير" 


)0 الإحكام لامدي : :۸۱/۱ < J) A"‏ طق تیه ار وزیا ۱۳۳ هد) کر 
: ا الففه / محمد أبو الثور ز هر ۰ :۰ ۰ وانظر ی : جمع 4 ۰ ۱ 


ید 0 


ك 

e عند بحثهم في إجماع أهل المدينة‎ e 
على إطلاقه ؟ الظاهر آن هذا ليس مرادا » وانما المراد بالبحث إنما هو إجماع مسن‎ 
كان فبها من المحتهدين ف القرون الثلاثه التي جاءت الاثار بالثناء عليهم )0 6 وهم‎ 
ا ل ل‎ 
ان اد لك ند ای مر ناج اما یی بحة كان‎ 
۱ ۰ 29 حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها‎ 

وإجماع آهل المدينة هذا علی قسمین لدى العلماء : 

١‏ القسم الأول : كل ما كان طريقه النقل والحكاية عن النبي يل » سواء 
كان نقلا لقوله : كالأذان والإقامة وغيرها » آم لفعله : كصفة صلاته وعدد ركعاتها 
وسجدانها وآشباه ذلك ء آم نقلا لاقراره عليه الصلاة والسلام للا شاهده منهم ولم: 
OS‏ 
ع شهراها ديهم وظهورها " فيهم » » کترکه آخذا الز کاة من الخضراوات مع علمه . 
ار بكو نها كثيرة عندهم ٠‏ ۰ ْ 

فهذًا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه اتفقت أكثر النقول أو جميعها على 
أنه حجةة يازم المصير إليه » ونترك ما خالفه من قياس أو خبر واحد ؛ لأنه تقل 


00 انظر هذه ا ص ارين أبي داود : ؟/ماه 
وغیرهما من کتب السنن ۰ . . ۱ 200 
ی ۰ وانظر الابات البیضات : 
۲ - ۲۹۳ ۰ ۱ 


توجبه غلة ال » فل يجوو منصف أن يتكر حجة مثل هذا وإن وجد خلاف 

٠ ٠ فهذا التقل وهدا العمل‎ : e E لقي فيا هذا [ إعلام‎ U 
حجة يجب اتباعها » وسنة متلقاة بالقبول على الرأش والمينق » مانا الال‎ 
١ ذلك قرت به عبنه » واطمآ نت إليه نفسه + هم‎ 


۲ القسم الثاني : هو ما كان طر نقه الاستدلال و الاجتهاد والاستتباط > 


وهذا شو هو محل الراع والخلاف في كوت ججة ماه بمب الم لا ۱ 

أم أنه ليش بحجة ؟ ٠‏ 1 و 
۵ ع ره کاک بسجية لمان لعل لد 000 
Eg‏ 
و ا ی ا تتتع مخالفتةة 
بل يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم » أو المراد أن إجماعهم حجة يجب الأخذ. 
به ولا تجوز .مخالفته ؟ والصحیح الراجح الذي تدل عليه عباراتهم . : أنه إذا أجمع 
آهل ار بحز الأحد أن قول 0 
ان یقی الخلاف قائما طون فطل محل النزاع i‏ الثاني 3 
إجماع آهل لد وهو : ما كان طريقه الاجتهاد و الاستدلال والاستنباط + قال 
ابن القيم [ إعلام الموقعين : اسيم | : وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال 
فهو معترك النزال ومحل الجدال ٠‏ +[ اظر شرح تنفیح تنقیح الفصول : 146 + مالك [ry‏ 
علنی آنتا سنری آن: فروعا كثيرة ظاهرها أنها من النوع ول » ومع ذلك 
وجد اختلاف فيها : إما لتعارض لاد »وم لا إجماع أهل المدينة لم ينك لد 
المخالف فیها ۰ ْ 


ET PEE 


آراء العلماء في حجية إجماع أهل المدينة وأدلتهم : 
مذاهت العلماء : ۱ 
١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : أن إجماع أهل المدينة حجة مازمه 
قال ابن الحاجب : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك ٠‏ ه 
وابن الحاجب ممن رجح هذا القول » واحتج له في مختصره ٠‏ 
ی الحمهور من الأصولبين والمقهاء رحمهم الله تعالی الی آنه یس 
قال تون لا د الأكثرون على أن إجماع ا المدنة 5 
لا يكون ححه علی من خالفهم » في خالة انعقاد إجماعهم » خلافا لمالك ٠‏ ثم ثم قال : 
و الختار مذهب الأکثرین(۱) ۰ 


الأدلة : 
جاء فی رسالته الی الليث بن سعد رحمه الله تعالى : 


إليها ( أي المدينة ) كانت الهجرة ؛ وبها تنزل القرآن » وآحل الحلال وحرم 
ی سول ل الوحي. والتنزيل » وبأمرهم فيطيعونه 
ويسن لهم فیتبعونه » حتی توفاه الله واختار له ما عنده ؛ صلوات الله عليه ورحمته 
وبرکاته » ثم قام من بعده الناس من آمته » ممن ولي الامر من بعده » بما تزل 
بهم » فما علموا آتقذوه ؛ وما لم يكن عندهم به علم سآلوا عنه 4 ثم آخذوا بآقوی 
ما وجدوا ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم » وان خالفهم مخالف ه آو قال امرو 


: ؛ وانظر المستصفى‎ ۳۲۰ î العضد علی ابن الحاجب : ۲۵/۲ » الاحکام‎ )( ٠ 
والحلی‎ >» fo: : ؛ إعلام اللو قعين : ۲ وما بعدها » شرح تنقيح الفصول‎ 11۸/۱ 
۰. ۲۲۸ ۰ ی ی اا ا ااي ۰ ۲ مالك‎ 


سب ۲۵ س 


ی او با رده كذ اليو بدح بتكو ۱ 
| الك اسيل GE‏ * | ترتيب المدارك E‏ ۱ 
۵ . وتتلخص حجة مالك رحمه الله تعالى من كلامه فيما يلي : ۰ 
١‏ أن القرآن المشستمل على الشرائع وفقه الإسلام نول في المدينة ؛ راما 
هم أول من وجه إليهم التكليف م ومن خوطيوا بالأمر والتهئ » وآجابوا داعي اله 
" فيما أمر » وأقاموا عمود الدين. » ثم قام فيهم من بعد النبي عله أكثر: الناس اباعا 1 
له من آمته: الور ا ام رامق ی 
حداثة العهد ٠‏ م ٠‏ م : ۱ 0 
۱ لزاون القع بر اس یعون او 
١‏ فالمدينة لهذا قد ورثت علم السنة » وفقه الإسلام في عهد التابعين » وهو العهد._ 
الذي آرآها مالك » فاذا .کان الامر بها ظاهرً معمولا" به لم یجز لأحد خلافه 8 
للورائه الى آلت إليهم ولا بجوز لأحد اتنحالها لبلده ء ولا ادعاژها له ۰ ۱ 0 
| و آن لدينة دار هجرة اثبي عله الصلاةوالسلام زوت ق 
الوحي » ومجمع الصحابة » ومست ال بنلام . » ومتبوء ء الابمان » وفیها: ظهس العلم 
ومنها صدر » کیت وآن آهلها شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكانوا آعرف ٠‏ 
٠‏ باحوال NS‏ چ 
٠‏ قولهم a Ee ٠‏ 
[ كشف الأسرار لام ۷۸ ماه اج آثر الاختلاف Iw:‏ 
E OL‏ ا إليه إمامهم ونا اوه 
۱ عیه من آن ماع آهل ادن حجة فا ضافةلی مسق : ار 9 


e 9 0 ذكروا احاديث:‎ -١ 
. منها. : قوله عليه الفلاةوالسلام : ( إن المدرئة طيبة تنقي خبثها كما يتفي"‎ 7 
1 ] ۱۰۰5/۲ ۰: البخاري ۰۰ مسلم‎ ٠ 7 5 


تءاب 


۱ قالوا ۰ ادا الحدث دل على اثتفاء الخث عن لدينة » والخطاً من الخبت : 
فکان منیا عن أهلها » ل لو كان في أغلها لكان فيها ء وإذا اتتفى عنهم الخطا كان . 
إجماعهي حجة وكانت متابعتهم واجبة :٠‏ 
۵ ومنها + قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الإسلام لیارز © ر 
تأرز الحية إلى جحرها ) ٠‏ ۰[ البخاري : ۰۲۷/۳ مسلم : ۱۳۱/۱ ] 

٠‏ ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام اد كاه الات لد لا 
۱ 5 شماع الملح في الماء ) [ البخاري e‏ ۲ مسلم :۱۰۰۸/۲ ]. 


إلى غيد ذلك من الأخبار التي a‏ خطرم ها وكثرة شرفها ٠‏ : 


سین دراه 0 اموع تاو aE‏ 

على .أن ابن الحاجب يرد هذين الدليلين ويرى أنه لاحجة فيهما » لان 
الأحاديث تدل على الفضل فحسب ۰ وکذلك : الرواية غیر الاجتهاد والراي » ۱ 
ا ٣‏ والمعنى الذي استدل به ابن الحاجب على حجية إجماع أهل المدينة هو : 

اوغا ا و ا ی ار وی اه 
فهم دائمآ يجتمعون ويتشاورون ويتناظرون » فيبعد أن لابطلع أحد منهم على دليل 
المخالف » لاسيما إذا كان راجحا ٠‏ وهم آيضاً أعرف الناس ن وجوه الأدلة من قول, 
الرسول لړ وفعله وفعسل آصحابه في زمانه ووجوه الترح جيح » لآنهم كانوا في 
مهبط الوحي » وإذا كان الأمر كذلك فالعادة تقضي بعدم إجماع هذا العدد الكثير 

من العلماء الحصزرن الأأحقين بالاجتهاد إلا عن دليل 0 كان ۳ 
عن دليل ی ۵ 


۱ eT اناع‎ 


س ۳۱ مت 


+ 


وس ان احکام ارم کانت تجدد که کی کے ا ۱ 


ات بعضاً » والرجوع ! اليه آخر حالبه صلوات الله وسلامة عليه > والصحایة ۱ 
وضي الله عنهم لم يكونوا بخالة واحدة ».بل هنهم من كان ملازما للنبي مَل » نم ۱ 


من يذهب ويعود » ومنهم من إنذهب ولا يعود » فكان بعضهم إذا عاد وذكر حكماً : 


قیل له : إنك لاتدري ماذا حدث بعدك » وقد تفرق أصحاب النبي مَلَِرٍ في البلاد » 7 


وبقي في المدننة عدد منهم لم يجتمع مثله في بلدة غیرها + وکان من هلاء الائمة . ۰ 
الاصلام » وآزواج النبي مر » وغیر هؤلاء ممن عليهم مدار | الإسلام » وهم | 
العالون باخر الامرین » لانعم الملازمون إلى الوفاة » وغیرهم - وان کان عنده علم ا 
صحیح سمعه من فم اللبي مت لکنه ریما لو ذکره لهؤلاء لقيل له : لا تدري ۱ 


۱ ماذا أحدث بعدك » والتابعون مسن بعدهم لابخرجون عن هديهم » وقد کان في / 


لمدينة من التابمن ما لیس کي غیر‌ها * ولذلك كله كان اتفاق أهلها حجة ٩‏ ۰ 


حجة الجمهور غي المالكية : ۱ 0 1 

جنام مل ب الني سب تفه به ليم نی 
الحتهدین » والاجماع اتفاق کل الجتهدین الوجودین في عصر واحد » والأدلة ! انما ۱ 
أثبتت عصمة الكل عن الخلا » ولم تثبت عصمة الیمض عنه ء فكان قول :الكل هو , ۱ 
الححة ٠‏ قال الغزالي رحمه الله تعالی :: فان آراد مالك آن الدینه هي الخامعه لهم  .‏ 
ديعي اهل الحل زو لدم ل فمسلم له ذلك لو جمعت » وعند ذلك لایکون, للمکان . . 
ای پر ار لي نا 


لا وه تم مان بقول : عمل آهل تسج ام رین 


۰ والعبرة بقول الا کثر بن » وقد آفسدناه ۲۲۱ ۰ 





(۱) العضد. : ۷ ۰2 ۲۹ الاحکام : ۱/۱ الاسنوي : ۲/ ۰ شف 
الأسرار ۰ فناوی الشیخ علیش : : 0/۱ ا 
60 هذه مسألة أخرى بينها في المستصفى قبل هذه المسألة : ۱۱۷/۱ ۱۱۸ 
a‏ ا 


۱ أ تول : بدل تاقیم فی قول او عمل أهم استندوا إلى سناع قالع » إن 
الوحي الناسخ نزل فيهم » فلا تشذ عنهم مدارك الشربعة ٠‏ 
قال وی زو یم شا و رو 
سك 0 ۱ 
قال : وربا احتجوا بثناء رسول اله بلق على المدينة وأهلها ٠‏ 
قال : وذلك يدل على فضياتهم » وكثرة ¡ وا بهم لسکناهن الدينة ؛ ولا ندل 
على تخصیص الاجماع بهم ۹۳ ۰ 1 


تحقيق ابن تيمية رحمه الله تعالى لمسالة إجماع آهل اه 
GT‏ 
ا الركاة کی ل 
النوع حجه باتفاق العلماء » قال : أما الشافعي وأحمذ وأصحابهما فهذا حجة عندهم ۰ 
بلا نزاع » كما هو حجة عند مالك » وذلك مذهب آبي حنيفة واصحابه ۰ وتقل عن 
أبي دو سف 0 الله e‏ ا ال a‏ وأجابه عنها : 
ES‏ 
۱ القسم الثاني : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رصي الله عنه ٠‏ 
قال رحمه الله تعالى : فهذا ححة في مذهب مالك ؛ وه و التصوص عن الشافعي ؛ ۱ 
قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا 





)1( المتطيقي : ۱ -- ۱۱۰ » وانظر لیات البینات : ۹/۲ » الاحکام : 
۱۳/۱ » اصول الفقه ( محمد ابو النور زهیر ) : ۱۹۲/۳ . وانظر ابضاً : صحةاصول 
مذهب اهل الدينة * ۱۲۱۰-۱۱۲ ١‏ 


- كا مس أثر الأدلة م۲۸ 


۱ تنوف في باه وش بای گت :أن ماسته الغفاء ۰ 
الراشدون فهو حجة بحب ١‏ اثباعها ‏ وقال آحند : كل. ببعة کانت في للدينةافمي: 
خلافة نبوة » ومعلوم أن بيعة آبي کر وعمر وعثمان کانت بالدينة ؛ ؛ وكذلك ببعة 
على كانت بالمدينة ثم خرج منها » وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة ببعة + ثم قال : فالحكي: 
عن آبي حنيفة بقتضي آن قول الخلفاء الراشدين حجة ء وما بعلم باهل اللدينة عمل 
قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول يِل ٠‏ ظ 00 

القسم الثالت : إذا تعارض ف المسألة دلبلا كحد شين وقیاسین: 1 9 5 
ارجح » واحدهما یسل به امل الدينة + قل ل : ففیه نزاع + وذکر مالا 
والشافعي ۱۲ رحمهما EGE‏ 
آحمد + وذكر آن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لايرجح به ٠‏ ۱ 0 

القسم الرابع “وهو العسبل المتآخر في .المدينة » وذکر آن مدهب الشافمي 
ام ل اتیب ل ا 
شرعية ٠ "٠‏ ۰ ۱ ا 

ا رای ما رحمه اه تعلی + ویستیمذ آن ون 
٠‏ مالك برئ هذا النوع من العمل خجة يلزم الناس اتباعهم فيه ٠‏ قال رجبه لله تبالى: 
ولم آر ف کلام مالك ما بوجب جعل هذا حجة » وهو في الوطا [نما بكر الأصل 
٠‏ . المجمع عليه عندهم » فهو بحكي مذحبهم ‏ وتارة يقول : الذي لم بزل عليه آهل ۰ 
٠ ۱‏ العلم » بشیر إلى الإجماع القدیم وتارة لابدکر اه ۰ واستدل على هدا بان مالا 
| رحمه الله تعائى قد عرض عليه أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك وقال | 
إن أصحاب رسول الله ملق تفرقوا في الأمصار » وإنما جمعت علم آهل بلدي * ا 
ال دو ي 





لهل المدينة . 
حدر جک 


MSS ۳‏ يذلاك ققد E‏ 
[ صحه آصول مذهب آهل المدينة : ۲۷-۲۳ ] 


مناقشة رأي ابن نيمية في محل الخلاف : 

أقول : وهذا الذي رآه ابن تيمية رحمه الله تعالى » يتعارض مع ظاهر ما قل 
من کلام مالا أت رحمه الله تعالی في رسالته إلى الليث بن سعد »> فان ظاهر كلامه شير 
إلى أنه يعتبر عمل أهل المدينة في الفقه حجة على غيرهم » وآن غيرهم تبع لهم في 
مدا + وليس في كلامه ما يشير إلى أنه يريد العمل القديم + قال : رحمه الله تعالى 
في رسالته : ۱ 

واعلم رحمك الله أنه بلغني آنك تف ف الا اا ك ماه اه 
Gg‏ ل ا ل ل 
أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك » واعتمادهم علی ماجاء منك » حقيق بآن تخاف 
على نفسك وأن تنبع ما ترجوا النجاة ة باتباعه ؛ فإن الله تعالى يقول فى كتابه : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » / التوبة : ٠١١‏ / ۰ وقال تعالی : 
( فبشر عباذ ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه ‏ / الزمر :۷ ۱۸ / ۰ 
E‏ 

وجاء فيها أيضاً بعد سرده الأدلة على مسلكه : 

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاء به لمآر لأحد خلافه » للذي بين 
يدم من تلك الورائة التي لايجوز اتتحالها ولا ادعاؤها » ولو ذهب آهل الأمصار ' 
شولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذي مضى عليه من مضى منا » لم بكو نوا فيه 
ES‏ ۱ + اه + 
[ ترتيب المدارك : -۳۷] 

۱ فإذا أردنا أن.نوفق بين هذا الكلام وبين ما رآه ابن تيمية كان علينا أن نحمل 

كلام مالك :رحمه الله تعالى على العمل القديم » أو أن مراده في ذلك د 
تس و سس ات( ۱ 


ست ۳۵ج مت 


vs‏ - قدا ودا ف فیموا من الاب ملا 
ا بصرح بحجية عمل آهل الدبنة و(جماعهم » ویری أله ليس لأحد أن بخالفهم ‏ ۰ 
فيما أجمعوا عليه أى جری التعامل به عندهم » وآن الراد بهذا الإجماع وذلك ١‏ 
العمل هو مالقي مالك رحيه الله عا( أجل للدي فو ونا كان كلاب a‏ 
I E‏ ل اا 7 


راي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 0 
رد شا قول ماع اهلد جة وی ۱ 00 
- أن الأ لجع عليه عند ليس عو أجتماع بلد ‏ بل لجتماع لماه ف 
کل البلاد مه : 000 7 
ب إتكار ذلك الإجماع لدي بدعیه مالك هن ای ان 
بع E‏ 1 0 
هذه بعض عبا اه اي تین ره ومنهاجه في رد ذلك الوع من الاحتجاج : ۱ 
رن : ولست آقول ولا أحد من أهل العلم e‏ 
۱ مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالاً آند؟ الا قائه لاش وحکاه عمن قبله ء کالظهر رآبع ۶ 
" وکتحریم الخرم وما آشبه دلك * + قال : وقد آجده شول : الجمع علیه 4 ,وآجدامن: 
الدینة من آهل العلم کنیا تقولون لوس ی E‏ 
ما يقول المجمع عليه ٠‏ | 0 ۱ 9 
وا نی لام [ ۲5۸/۷ ] : قلت للشاقني سبي اه ۰ 
انب ف امم إل رل ال لد اي : ما علنت آحداً اتحل قول . 
آهل العلم. من أهل الدينة آشد خلافا لاهل الدينة متکم » ولو شئت أن أعد عليكم ‏ . 


ما املا به ورقا كثيرآ مما خالفتم فيه کنیا ات ای تک ناب ی ۱ 


۱ ی ۰ 
فقلت: للشافعي : إن لنبا کناب قد صرة إلى إتباعه » وفيه ذكر .أن باس ۵ 
اجتمعوا » وفيه ET‏ : الأمز عندنا ؟ ' ۱ 3 


س ۹ س 


كال الشافعى : فقد آوضحنا لكم مایدلکم علی آن ادعاء الا جماع بالد نة وق 

۲ وف معرض الرد على حجية إجماع آهل الدينة وتقدیمه على خبر الواحد 
۰ قال في الأم [ ۲۵۳/۷ ] : فقلت للشافعي : إنما ذهبنا إلى أن تثبت ما اجتمع عليه 
آهل الدیة دون البلدان كلها * فقال الشافعي : هذه طریق الذین أيطلوا الأحادث 
كلها » وقالوا نأخذ بالاجماع » الا أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أتنم (جماع 
بلد » هم يختلفون على لسانكم » والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم » للصمت 
۱ كان أولى بكم من هذا القول ٠‏ قلت : ولم ۰۰۶ ۱ 
قال : لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفة » فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء 
ثبت لهم الحديث » وثبت لهم ما اجتمعوا عليه » وإن لم .يكن فيه حديث من أصحاب 
> رسول اه عم ؟ فان قلتم : نعم » قلت : بدخل علیکم في هذا آمران : ۱ 
۰ آحدهما : آنه لو كان لهم إجماع لم تکونوا وضلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة 
" خر الاتفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله » فان ثبت خبر الانفراد فما 
٠‏ ثبت عن النبي مق أحق أن يوخذ به ٠‏ ۱ ۱ 
والآخر : أنكم لاتحفظون في قول واحد غز کم, ثیتاً متفقاً » فكيف تسمون 
إجماعا لاتجدون فيه عن غي ركم فولا" واحدا ؟ وکیف تقولون آجمم آصحاب‌رسول 
الله َيِه وهم مختلفون على لسانکم » وعند أهل العلم ؟ ٠‏ اه ٠‏ 
۵ ونجد من هذا النص : أن الشافعي رحمه الله تعالی بقرر آن ادعاء الإجماع 
لایکون الا ذا علم الاتفاق من الجميع » ثم هو ثبت آن الخلاف قائم بین علماء 
المدينة فیما ادعی فيه الا چجاع» بل | نه شدد النکی على أصحاب مالك الذین ححادلو نه؛ 
ویبین لمم في کل قضية استمسکوا فیها پاجماعهم : أن آهل المدينة مختلفون فيذلك» 
بل إنه ليبالغ بالقول حتی شت آنهم آکثر الناس مخالفة لهل الدينة » فنجده بقول 


اس ۳۷ات 


في الأم [ ۳( بعد مناقشة حول القراءة في. الر کعتین اون من اسلا 0 
وق صلاة السفر : ۱ 


وإنه لا خلق أشد خلافا لأهل المدينة متكم ؛ ائم خن مرو سول 

هب الذي فرض الله طاعته » وما رويتم عن الأئمة الذين لاتجدون مئلهم شر ل 
. قول : فلو قال لكم قال ٠‏ اتم اشد اتس سماندة ال الب وج الیل ی 
٠‏ آن بقول ذلك لكم على لسناتكم ؛ ؛ لاتقدرون على دفعه عنكم E‏ 
خلافكم أعظم منها على غير كم ؛ لأتكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غیرکم م ثم 1 
خالفتموهم باکثر مما خالفهم.به من لم بدع من أتباعهم.ما ادعيتم ٠ ٠‏ فلئن كان هذا قد , 
۱ 
الستعان * اه ۰. ۱ 


۳ - هذا ء ويقور اشاقمي رجه الله : أذ علاء ادي إذااجتموا على ابر 
۱ یش ات فول في ككابه خلاف مالك 
[Mv]‏ 0 

لا شال إجماع إلا ا لاخلاف فيه بالمدينة + قلت : هذا الصدق انع اا 
تفارقه » ولا تدعو | الاجماع.( الا فما لاوجل با مدينة فيه اختلاف 4 وهو لابوجد. 
بالمدينة الا وجد بجمیح البلدان عك أهل العلم متفقين فيه 6 لم بخالف آهل البلدان: . 
آهل الد إلا ما اختلف فه آهل المدينة ينهم ٠‏ [ اقظر الشافعي : [rr ۲٠١‏ 

وختاماً للحث فالذی یدو لی -- واثه آعلم آن مراد مالك رحبه اه تعالن 
بإجماع أهل المدينة وعملهم هى ما بشمل العمل القدیم قبل التنة » وما بشسسل 
السل التاخر بعدها طيلة القرون الثلائة التي ثبت الثناه عليها من رسول اله بي ٠‏ 
یدل على هذا كلامه في زسالته الی اللبث بن سعد رحمه اه تعالی » وهو كلام في 
ظاهره صريح على ما قلت » وليس هناك من القرائن ع ما بصرفه عن هذا الظاهر ٠‏ 

وي كد هذا ما نقلته من رأي الشافعي رحبه الله تعالى : فإنه شدد الإنكار 
على القولا بحجية نت 'أهل المدنة » ولا يعقل أن کون هذا تکار رن 


A — 


منصبآ على العمل القديم > » بل يستحيل أنْ ,يكون مراده ذاك النوع من العمل 
والإجماع وهو الدي - کما نقل عنه اين تيمية إأخذ بذاك النوع من العمل ». 
.لأنه في الحقيقة هو إجماع لدی الشافعي ؛ ا الظن iE‏ الشافعي رحمه الله 
تعالی عرف مراد مالك وأصحابة ب رحمهم الله تعالى ‏ من قو لهم بإجماع آهل 
. ' المدينة وعملهم ؛ وآنه يشمل العمل المتأخر » فأخذ بيبطل دعواهم ويفند قولهم ٠‏ 
۱ وإذا كان مراد مالك رحمه الله نعالى من قوله في الموطاً : الأمر المجتمع عليه 
أو غيره ‏ العمل القديم » فأي إجماع هذا الذي يذكره مع نقله ما بخالفه عن 
آمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثاله من الصخابة رضي ي الله عنهم 2١7‏ ؟ على 
أن شراح الموطا من أصحاب مالك وآتباعه كثيرآ ما يفسرون كلمة ( الناس ) في 
کلامه بالتابعین » و کلمة آهل العلم باتباعهم [ انظر الزرقاني : ١/ره:‏ ] بل إن فقهاء 
المالكية قد صرحوا بهذا فقالوا : والذين بحتج الإمام بعملهم هم التابعون الذين 
ااا لجرك عن لمع لمعا د 
احص ی ۱ هوي لقي ی ٩۳/۲۰‏ | ۱ 
Sa, 7“‏ الشافعي رحمه الله تعالى ‏ من أن دعوى الإجماع هذه لم 
تسلم لأصحابها » وأن آكثر ما قيل فيه : الأمر المجتمع عليه عندنا > والأمر عندنا 6 
لم يكن فيه إجماع بل وجد فيه الاختلاف ‏ فهو حكم مصيب وواقع ؛ يدل عليه 
الرجوع إلى المسائل والفروع كما سنرى ٠‏ ولقد ذكر ابن نيمية في معرض رده على 
القائلين بتقليد أهل المدينة مخالفتهم لأهل المدينة في كثير من المسائل » وآنهم خالفوا 
'عمر رضي الله عنه في نيف وثلاثين مسألة.من موطأ مالك خاصة ؛ كا اف اليو 
آبا بكر وعثمان وعائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن ,يسار والزهري 
وغيرهم من فقهاء المدينة رضي الله عنهم ف كثير من أقوالهم ٠‏ 
[ صحة أصول مذهب أهل المدينة : 1١١5‏ ] 


XK Kk‏ علو 


(۱) وهذا كثر في الموطا » وسترى بعضه في الفصل الثاني من هذا الباب . 


— ۳۹ س 


5 












































7 20000 ۶ سے ' 
املح یاج پاجاع آهل لدی 
وفيه المسائل الآنية : 

طهارة المستحاضة ٠‏ 

وطء الستحاضة . 

تثنية الآذان وإفراد الإقامة ٠‏ 
حكم القراءة خلف الامام . 
النكبير فى صلاة العیدین ۰ 

اقل ما يجزىء في الوتر . 

ل قفساء فائتة السغر ۰ 

القراءة نی الصلاة علی الحنازة . 
عزائم سحود التلاوة ۰ 
نصاب الذهب فى الزكاة ٠‏ 
الزكاة في مال من عليه دين ٠‏ 
زكاة الدين ۰ 
۴ - هالازكاة فيه من الزروع والثمار ٠‏ 
1 ما يجب في تجارة أهل الذمة ٠‏ 
٥‏ متى يقطع انخاج التلبية ٠‏ 
11 خيار المجلس ومتى يلزم البيع ٠‏ 
۰ !1 ل بيع البر بالشعير متفاضلا .٠‏ 

۸ - تزويج الآب ابنته البكر ٠‏ 
9 < مقام الزوج عند الزوجة الجديدة . 
۰ -- القدار اتحرم في الرضاع ۰ 
٠‏ آثر الزوج الثاني على نطليقات الأول ٠‏ 
؟؟ سل وقوع الطلاق بمضي مدة الإيلاء . 
۳ -- ما تحمله العاقلة من دية الخطا ٠‏ 
6 -- قنل السلم بالذمي . 

۵ -- حرمة الصاهرة بالزنا : 

1 -- قبول شهادة انقاذف بعد التوية . 


سا كسا لجسا مم نے کی کے س 


سے کے ج 
نی «٠‏ خيلا )سے 


لقد کان لاغشا E‏ الله تھا ی (جماع آهل الدينة حجة مأمة کب ۱ 
الأثر في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية لدى الأثمة » حيث إن مالكا رحمه الله 
تعالی قدم ال امل المدينة وعملهم على القياس ؛ بل وعلى خبر الواحد ؛ وقدمه ١‏ 
علی قول الضحابي - من باب آولی - پیتما لم بنظر غیره من الالمة هذه النظرة ‏ - 
بل إن بعضهم ‏ كما علمنا لا يسلم بوجود هذا النوع من الإجماع فضلا غن 0 
اعتباره ححة: 2 وه بعتبره دعوى ليس لها وجود في الواقع ٠‏ وهكذا نجد الشقة في | 
هذا بعيدة بين مالك رحمه الله تعالى وبين غيره » فبينما نجد مالكا إذا قال : هذ! الأمر 
لفي لا اختلاف فیه عندا» آو علی هذا السل عندظ ء آو ما شابه عثه الپارة 1 7 . 


بقولها بکل جزم وحزم » ویعتبرها الدلیل الذي لا محال للتزاع فیه ولا بجوز 1 ١‏ 


العدول عنه » ولذا لا یکلف تفنه - في آکثر الاحیان - آن آتي بآي'دليل على :. 
الحكم الذي ذكره قبل هذه العبارة أو بمدها ؛ آقول : پینما نجد مالکا تکذلك » : 
نجد غيره أبنقض له أصل هذه الدعوى » ويثبت له : أنه ما من أمر ثبت فبه إجفاع . 
أهل المدينة إلا وكان عليه الإجماع من المسلمين : وآنه ما قال : أجمع أهل المدينةء 
إلا وفيها من يخالف في هذا الأمر » وهكذا نجد الكثرة ة الكاثرة من الفروع الفقهية : . 
" الختلف فيها بين مالك وغيزه تنناسب مع كثرة تردد هذه العبارة ‏ الأمر المجتمع | 
عليه عندنا - على .لسان مالك وقلمه » حتى إنه قلما تخلو صفحة من ضفحات كتايه 
الموطا إلا ونذكر فيها مرة أو أكثر ٠‏ 00 
وإنتي بتوفيق الله تعالی ساعرض بضما وعشرین مسألة س وهي قليل من | 
كثير - من هذه السائل التي اعتمد فیها مالك رحمه الله تعالى ل أولا وبالذات ب ١‏ 
٠‏ على عمل أهل المدينة » وإِنْ كان له في بعضها دلائل آخری » قالرجح لهذه الدلائل 1 . 
اشتهار العمل عليها SS‏ 
ا ف الدايل ٠‏ 


د مه 


المسالة الأولى : طهارة الستحاضة : ۱ 

و تقق الائمة : علی أن المستحاضة ٍدا استمر بها الدم بعد آکثر الحیض والنفاس 
سب نذا ال -(» یه سل وا للم من ییآ اس 
تا سیف تسیا 

ا يود ۱ 

١ ۵‏ ت ذهب مالك والشافعى رحمهما الله E‏ لی آنه یجب عليها أن تنوضاً 
اه وش ا ا را * ولا تصلی الفا ته 

روى مالك في الموطأ [ ””/١‏ ] عن عروة بسن ن الزبير أنه قال : لیس علی 
SS‏ 


وقال الشافمي | ۱/۱1 ] : وليس عليها إلا الغسل الذي حكمه الطهر 
من الحيض بالسنة ؛ وعليها الوضوء لكل صلاة ٠‏ 

۲ ل وذهب أبو حنيفة وآحمد رحمهما الله تعالى إلى آن الواجب عليها أن 
1 متت لاه و ای E‏ 
في الوقت . 

قال في بداية البتدي [ ۱۲4/۱ ] ااا و ف ا و وع 
الدائم والجرح الذي لا برقا » يتوضئؤون لوقت كل صلاة » فيصلون بذلك الوضوء | 
في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ٠‏ 

۵ وقال في المغني [ ۲4۹/۱ ] : وقال آحمد ا و ا 
فتصلى بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ٠‏ 


الأدلة : 
١‏ ا ا 200006 
روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغشسل 


مت 4299 سد 


سلا واحدا لم تنوضا بسند ذلك كل صلاة »تال مالك : الأمز عندنا في 
تعاض a‏ موعن اليا ح ب لي 5 
۲- امنا الشافعي رحمه الله تعالى E‏ ۱ 
الستحاضة بالوضوء لکل صلاة » وان قال بذلك قياسا على ما ثبت في السنة من . 
وجؤب الوضوء من الخارج من دبر أو فرج مطلقا ٠ ٠‏ قال ف الأم[ 58/١‏ ] : وعليها. . 
ل ل ل ل 
آثر آولا آثر.له ..: ۱ 5 ۱ ۱ + ۱ ۱ ۱ 
وقال على لاق مناه [ 6/۱ ] + قال : آما آنا فقد رونا أن التي ت ۱ 
آمر الستحاضة تتوضاً لکل صلاة ؟ قات : نعم ء قد رويتم ذلك ٤‏ وبه تقول ».قیاسا 
: على سنة رسول اه ولي کان متفوظا جندناکان آحب ین من القیاس » ه ۰ 


ئ وإنما خولف القياس في أداء الفرظة الواحدة مو ضع ضرورة » والضرورة ٠‏ 
تقدر بقدرها ۰ [ مغني الحتاح ۱ ۰ ۱ 
سن وام إبو حنيفة وأحمد حمهها ل تبالى ۱ 3 
اله ل ل إننا لك عرق 0 
ديس بالحيضة 04 فإذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة 4 فادا ذهب قدر ها فاغسلي الم 
نك وسلي ) [ابخاري وی 0 00 00 ۱ 
ودک 5 اام ان في ب لال يا ا 
وجه الاستدلال بالحديث.: أن النبى مَل أمرها أن تنوضاً | لوقتا كل صلاة 4 
ی ء لگن اللام تستعار للوقت » بقال : . 
آتيك لصلاة الظهر » أي : لوقتها ٠: ٠‏ ۱ ا 


سب 866 مس 


E. |‏ الخارج منها خارج من السبيل » فينقض: الوضوء كالمذي وغبره ؛ 
ولكن لا كانت هذه الطهارة طهارة عذر وضرورة » تقیدت بالوقت کالتیمم » 
٣‏ آن الوقت آقیم مقام الأداء یسور » فیدار الحكم عليه ۲ 
السألة الثانية : وطء ۱ لمستحاضة : ' ا 
انفق علماء المسلمين على أن الحائض لا بجوز لزوجها آن صیبها آثناء الحیض 4 
وأا ا ۰ ۰ 
۱ - فاتفق لالغرو تشن وا نت رم لله تعالى على أن لزوجها أن 
بصییها مطلقا من غير شرط ٠‏ 
ذکر مالك في الوطا [۳/۱] : آن الستحاضة اذا صلت آن لزوجها آن صیهاه 
وقال الخطیب الشربيني [ مغني الحتاج : ۱۱۳/۱ ] : ویجوز وطء الستحاضة 
في الزمن المحكوم عليه بآنه طهر » ولاكراهه في ذلك وإن كإن الدم جار ياء ش 
۱ وقال في بداية للبتدي [ ۱۲۲/۱ ] وام الاستحخاصة «الرقات لاله انمع 
الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ۰ 
۱ ؟- وعن أحمد رحمه الله تعالى روانتان : 
1 إباحة وطتها مطلقا من غم غير شرط » كما ذهب إليه الأثمة الثلاثة ٠‏ 
ب ليس له وها إلا أن بخاف على نفسه الوقوع في محظور ٠.‏ 
وظاهر كلام الخرقي أن هذه الروابة هي الل ك قن ۰ : ولا توطاً 
ا الى تن 0 


الأدلة : 
#١ |‏ حجة مالك رحمه الل تال عمل أهل امدينة » جاء في اموطا [ 7/1 ] : 
قال مالك : : الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن بصيبها » وكذلك 


للدي ۲۲۸-۳۰ * الهداية و فتح القدیر : ۱۲۲-۱۲۱ . 


س 5586 ند 


النفساء إذا لنت أقصى دا د نوات لق الدم » فإن رأت ا ا 
E eS‏ 
E gE NRE‏ 
۰ ۲ - واستدل الشافعي رحمه الله على ها نول عله نكا والسة + وذللت 30 
أن القرآن حرم إنيان الحائض قبل الطهز والتطهير بقؤله تعالى : « ويسالوقك عن ' 
المحيض قل هو أذي ‏ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن فإذا ١‏ . 
تمر ب أنوهن من حيث آمرکم ناه يحب اسراین ویب امن 4 ۰ 
ابقر هد ۱ تک 
ودلت السنة على أن اإحائئض لاتصلي ؛ لأنها غين بلاهر » حيث قال َلثم لار لفاطمة 0 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها » وكانت تستحاض Ce)‏ ا 
رامد هه قاری E‏ بستني يناك انم دی ۶ ش 
[ البخاري 54/١:‏ » ومسلم': ۲۲۳/۱ ] ) ) | ۱ 
۱ نل ذلك على أن ات ل تلا سل بل لوا یا فرت 
وتطهرت وحلت لها الصلاة حل لزوجها آن صیها ۰ ۱ 


عم ا 
الصلاة الوا ا E‏ ۰ 
لأنها 0 ۶ : 5 
ل اس اه 
المستحاضة إصابتها ت إن شاء الله تعالى .لأن الله أمر اعتزالون .وهن غير طواه > 5 
0 تن طواهر ۰ 1 3 e‏ 
[ أي اود ا د ی 50 اباب ؛ آن السلمین ١‏ 
أجمعوا على وجوب الصلاة على 0 6 وهدا بوجب وجوب الضوم وحل 0 
+ الوط بطریق لاوای. اه الماك الدم عفما ف بت السلاه ء سم اناه الا , : 


س 6 ست 


۳ دسنهما لكوت میا شین یل دا يت الوم اوه لب 
اه هه وی وی ۰[ الهدایه وشروحها : ۱۳۲۳/۱ ] 0 
؛ ‏ وححة الروابة الأولى عن أحمد رحمه الله تعالی : 
ما روى بو داود [ 20/4/1١‏ 50454 | : 
وحجة الرواءة الثانية : 
۵ ايها ما زوى الخلال بإسناده عن عائشة رضي الله عنما قالت + المستحاضة 
لابغشناها زوجها ٠‏ وقول الصحابي حجة عند أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 
۱ ب القياس على الحائض : وبيانه أن الله تعالى منع وطء الحائض معللا 
بالادی حمسث قال تعالی : «قل هو آذی فاعتزلوا النساء ی الحیض»/ البقرة:۰/۲۲۲ 
'. فذكر الله تعالى الأمر بالاعتزال مقترنا بماء التعقبب بعد ذكر الأذى ٠‏ وهذا فيد 
الحليل الواحم a EE E‏ 
أن بكون علة للاعتزال فيعلل به » وهو موجود في المستحاضة » فيثبت التحریم في 
حفها وطح دجوف اودر و N‏ [ العني ی 
المسألة الثالثة : نتثنة الاذان و افر اد الاقامة : 
نفق الأئمة علی آن آلفاظ الأذان مثنى مث: نی » وانا تفاي لام > 
a‏ : الی آثها لاتثنی + 


. وهو الوضوء مما خرج من السبيلين‎ )١( 


د 


٠‏ ۱ وذکر الشنافعي ق الم حكابة الأذان عن آبي د مثنى » والإقامة فزادی م 
ثم قال [ الأم : ۸ ] : والگذان والاقامة کما حکیت عن آل آبي محذورة » فمن 
7 نقص منها شيئا أو قدم أو آخن أعاد حتى يأتي بما تقص » وکل شيء منه في موضعهء 
وقال النووي في النهاج [ ۱۳۰/۱ ] | هه دی لا رهام ۱ 
وقال ابن قدامة [ المخني Ine:‏ : وإتما ا وام :فب مالك 
۱ والشافعي وأحمد إلى آنها لاتثنی. ۱ 
۱ ان وهب أ إواتستيعة رمه ل تعالى. إلى أن الاقامة تثنى كالاذان . ل 
| قال في بداية البتدي ۱3۹/۱ ]- والقمة مش الگذان,» لا آنه زد فا 
بعد الفلاح ل ا 
الآدلة : ۵ 
١‏ حجة القائلين بالإفراد : 
أما مالك رحمه الله تعالى : بت إجاع أهل الدينة + جاه في الوط [/1/] 


ا مالك عن تنه ۰ الأذان والاقامة ؟ فقال : لم يبلغني ق النداء والإقامة 
إلا ما أدركت الئاس عليه ٠‏ فآما الإقامة فإنها لاد تثى » وذلك الذي لم يزل عليه أل 


العلم سلدنا ٠‏ 


ا بعديث الى رضي ا الله عنه : أمر بلال أذ يشفع الأذان » ويوتن الإقامة 
د SD‏ : إنما كان الأذان ۱ 
على عهد رسول الله بلقم مرئين مرتين » والإقامة مرة مرة » إلا أنه يقول : : قد قامت | ١‏ 
الصلاة » قد قامت الصلاة ۰ [ اللسائي : ۷ بلفظ : مثنی مثنی ] ۱ 
ج ما ذكره ابن خزيمة من أن الصحیح ارو سعد عا ب 
عن أبيه » في حديث الآذان الاح ۳ ال ثل ما قال » وجملها وتا ٠‏ 


قالوا 1 و هده زدادة سان تحب الأخد بها 1 و تقد یم العمل بهمده الروايه 
الشروحة۱) ۰ 

e‏ ای تیم رای الله عنه 
قال : آحیلت الصلاة ثلائة أحوال ( وساق نصر ب ب يعني أ واھ ا و 
وسمى صاحب الرؤيا ) قال : فجاء عبد الله بن زيد ب رجل من الأنصار ‏ إلى أن 
قال : فاستقل القبلة ‏ يعنى الملك ‏ » قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ إلى آخر الذأذان » 
ثم آممل هنية » ثم قام فقال مثلها : الا آنه قال : زاد - بعد ما قال حي على الفلاح ‏ 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ۰ ۰ 

ذكر ابن الهمام هذه الرواية ثم قال : وتقدم أن ابن آبي ليلى لم يدرك معاذا » 
وهو مع ذلك حجة عندنا ٠‏ ثم ساق ادلة آخری مشابهة وقال : وقد قال الطحاوي 
تواترت الآثار عن بلال : أته كان يثني الاقامة حتی مات ۰ [ فتح القدیر : ۱۹۹/۱ ] 


السالة الرابعة : القراءة خلف الامام : 

اختلف الأئمة في قراءة الملأموم : 
١ 0‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أنه يستحب له أن يقرا فيما لا بجهر فيه 
الإمام » ویترك القراءة فیما بجهر فیه * قال ابن رشد [ بداية المجتهد :[ov/\:‏ 
اد مالکاً ستحسن له المراءة فما آسر فنه الامام 9 

۲- وذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » 
سرية كانت الصلاة أم جهرية م فإذا كانت سرية » أو كان المأموم بعيدا بحيث لايسمع 
قراءة الامام » يسن له أن يقرأ سورة بعد اللفاتحة في الركعة الأولى والثائية ٠‏ 





(۱) انظر : مغني الحتاج : ۲۱ والفني لاین قدامة : ۲۹6/۱ . 
(۲) انظر الوطا : ۸۱/۱ » الزر قاني : ۲۹۰/۱ ۲۹-۰ . 


بت 464 أثر الأدلة .مو؟ 


a 0‏ رة إلا ركعة 
مسبوق ٠‏ قال الخطيب الشربيني في شرح المنهاج بعد قول النووي و 
۱ | سرية كانت:الصلاة أو جهرنة » فرضا أو تفلا ٠‏ وقال :ولا سورة لام إل ي ,| 
۱ فإن بعد » أو كانت سرية » قرأ في الأصح ٠‏ : 1 95 
) الى ركف لني ان خلاف ما ذعب الیه الشافمي ققالو لجرا وم 
بشيء » لا بالفاتحة ولا غيرها » بعد آو قرب » وسواء کانت الصلاة سرية آم جهرية ۰ 
قال في شرح العناية علی الهداية [ ۲۳۸/۱ ] لاف توش ی 
کان في.الصلاة الجهریه آو غییها + ۱ ۰ ۱ ۰ 

# وذهب آحمد رحمه الله تعالى : إلى استحباين القراءة للداموم لایر 
فيه » وفي سكتات الإمام 6 وفيما إذا كان بعيدا لايسمع قراءة الإمام ٠. ٠‏ 1 0 

" قال ابن قدامة في المغني [ 1/م*؛ - 2*5 ] : إن اللأموم إذا کان پسمم قزاءة. ١‏ 
الإمام لم تجب عليه القراءة » ولا تستحب عند إمامنا » وقال :. الاستحباب أن يقرا | 
في سكنات الإمام وفيما لا يجهر فيه ء وقال : قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :ي 
الإمام يقرا وهو لا بسمع : : يقرا » قیل له : أليس قد قال الله تعالى : « إذا فریء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » / الگعراف  :‏ ۰۶ / ؟ فقال : هذا إل ئ أي شي 
بستمع ؟ فإذا لم يقرأ فصلاته تامة * ۱ 

الادكة : ۱ ) 0 
۱ ا ای آنه مرف لدنة ۰ فد جا فلوم 
[ ۸۰/۱ ] : قال .تحيى : ا قول : الأمر عندنا أن دقرا الرجل وراء الامام ً 
فيما لأيجهر فيه الإمام بالفراءة > ويرك القراءة قيما بجهر فيه الإمام بالقراءة ٠‏ ه ٠‏ 
۱ ذكر ذلك مالك رحمه الله تعالى بعد ما ذکره قن عن رش رش لها 
أنه كان إذا سئل : هل يقرا آحد خلف الامام ؟ قال : اذا صلی آحدکم خلف الإمام. 
۱ فحسبه قراءة الإمام » وإذا صلى وحده فليقرا ٠‏ قال مالك کی وین اف 
۱ لا يقرأ خلف الإمام ۰ اظر ازرتاي ۳2۳/۱ 


ابد +58 سد 


وکنا جد أن انها رحه ال د الف ابن عمر رشي اله هما في هذه 
ae‏ 0 ۰ ۱ 
أ قوله سل : ( لا صلاة لن لا بقرا بغاتخة الکتاب ) ٠‏ 
[ البخاري : ۱۸۲/۱ ومسلم : ۲۹۰/۱ ] 
۱ وعند ابن حبان [زوائد : ۱۳۰] : (لاتجزیء صلاة لاقراً فيها بفاتحة الكتاب). 
ب بفعله َلثم كما في صحيح مسلم [ ۳۳۳۰۲۹۷/۱ ] مع خبر البخاري 
۵ ج ‏ قوله تعالی: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا.له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 
/ الأعراف : ٠4‏ / * مع قوله يلا : (إذا کنتم خلفي فلا تقرژوا الا بأم القرآن ٠)‏ 
[ زوائد ابن حباذ ين اللسائي : ۲ ]| 
۲ مسب اتید وشروما: 154190 
۰ قوله ونر : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) [ابن ماجه ۱۳۱۳۷/۳۱۰ 
۳ الهمام في الفتح أن أحمد بن منيع رواه في مسنده عن جابر رضي الله عنه ء 
ب وقالوا : القراءة ركن مشترك بين الإمام والمأموم : » لكن حظ المقندي 
الانصات والاستماع » لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وإذا قرا الإمام فأنصتوا ) 
[ ابن ماحه 0/1 ] 
جل وقالوا : على هذا إجماع الصحابة ة رضي الله عنهم ٠‏ وذکر ‏ الفتسح 
روايات متعددة وادلة آخری وناقش الخالفین ۰ 
6 س واحتج الحنابلة [ الغني : : 5ه |: : 
أس بقوله تعالی لحري رت و E‏ 
/ الأعراف res:‏ ۹ 


. ۳۵۳/۷ : انظر تفسم القرطبي‎ )١( 


ل 56۱ س 





قال اعمد في رواية.آبي داود : أجمع الناس على أن هذه لآية في الملاة ٠‏ 
وقال زید بن آسلم وآبو العالية : کانوا بقرژون خلف الامام فتزلت : «واذا قریء: ۰ 
القرآن فاستمعوا له وأنصبتوا لطلكم ترحنون » + قالوا : وهو فص عام » فيتاول! 
ق عمومه الصلاة ۰ ۱ ۱ 

9 بما روی آبو هرپرة رضي الله عنه قال قال رسول اله يق ا( جل 
مؤت اک روصت : 
[ البخاري : ۱۷۷/۱ بحس اردء؟] 0 ۰ 

وبما رزوی مالك : عن این شهاب عن ۱ ابن اكيمة اليثي » کن ای کرو ري 

الله عنه : آن النبي م انصرف من صلاة فقال : ( هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال,. 
رجل : نعم پا رسول الله ؛ قال : مالي أنازع الترآن ؟ فاتتهی الناس عن القراءة مع . 
سول افیا چه نی من الصلوات حين مسحوا من رسول ذه ی 0 
مالك ق الموطاً وآبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن ۰[انظر الزرقاني ۱۳۹/۰ 
۰ ورواه الدارقطني [ ۳۳۳/۱] بافظ آخر قال : (صلی رسول اله لقم صلاة » 
فلما قضاها قال : هل قرا آحد منکم بشي: من القرآن ؟ فقال رجل من القوم: : آنا 
۱ ا رسول الله + فقال : فاني آقول : مالي أتازع الق آن ؟ ‏ + ٍذا آسررت بقراني ‏ 

فاقرژوا » واذا جهرت بقراءتي فلا بقرآن معي آحد )۲۱ ۰ ۱ ۱ 

ج - الاجماع : قال آحمد : ما سمعنا آحدا من أهل ا ل ان ا 

إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرا ٠‏ ۱ 

د آقوال الصحابة وعملهم : . ) 

کان این مسمود وین عم وهشام ین عامر يوقو وراة الإمام أي بريه م 

وقا ل‌ابن الز در : إذأ جهر فلا تقرا » وإذا خافت فاقرا + . ۱ 

وناك ام ن عدا :ام تن اتسوا فيهما القراءة بفائحة . 
الكتاب : إذا دخل في الصلاة » وإذا قال : « و لاالضالين » + ۽ 





(۱) قال الدار قطني:: تفرد به زکریا الوقار » وهو منکر الحدیث مترول : ۱ 


052 


هب قالوا : عموم الذخبار بقتضي الفراء: في حق کل مصل » فخصصناه 
بما ذكرناه من الأدلة » وهي مختصة بحالة الجهر ؛ وفيما عداه يبقى علی العموم ۰ 

وتخصیص حالة الجهر بامتضاع الناس من القراءة فیها يدل على أنهم كانوا 
بقرژون في غيرها ٠‏ 

الساله الخامسة : تكسرات الزوائد في صلاة العبدين : 

اختلف العلماء في عدد تكبيرات صلاة العيدين على أقوال ثلاثة : 

١‏ ل ذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى أنه يكبر ف الأولى .ست 
تكبيرات ما عدا تکبیرات الاحرام ة قبل القراءة » وف الثانية خمس تكبيرات ما عدا 
ا 2 لتهوفن وقیل القرامع اها ۰ وذکز خلت مالک ق الوا [/١ما]ء‏ 

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني [ ۲۸۲/۲ ] : قال أبو عبد الله (بعني أحمد): 
بکیراق الاولی سنعاً ب طبه ارخا ول هی از او SS‏ 
NE BES‏ » ثم .يقرا في 
الثانية » ثم_يكبر ويركع ٠‏ ظ 

N E‏ ان اران 

قال في الأم ۰ 00 ] : وإذا ابتدا الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في 
الصلاة » ثم افتتحكما بفتتح في المكتوبة » فقال : وجهت وجهي » وما بعدها » ثم كبر 
سبعا لیس فیها تکبيرة الافتتاح » ثم قرا وركع وسجد » فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة 
القيام » ثم كبر خمسآ سوى تكبيرة القيام » ثم قرأ ورکم وسجد کما وصفت + 

۳ - وذهب آبو حنيفة رحمه الله تعالى : إلى أن الزوائد ثلاث تكبيرات في 
الأولى قبل القراءة » وثلاث في الثانية بعد القراءة ٠‏ 

قال في بداية المبتدي [ ١//ه؟؛‏ ] : ويصلي الامام بالناس ركعتين : يكير في 
الاولی للافتناح وثلائاً بعدها » ثم شرا الماتحة وسورة » ودكير تكييرة بر کم بها » 
یا ام ی سس 

ع ت 


الادلنة : 

ان ای رفن[ دی اون 0 ۳ فإنما سار الجميم إلى الخد 
SS‏ : 
فعل الصحابة في ذلك توقيف » إذلا مدخل للقياس في ذلك * إه e ٠١‏ 
هذا » ولقد ذمب کل من الأئمة إلى قول من الگقاوبل تلا تن الما 
لمعنى رجحه عنبه على سائر الاقاوبل ٠‏ واليك ما استدلوا به والرج جح لدی کل‌منهم: 
١‏ ل أما مالك رحمه اله تعالى فقد أخذ بقول أبي هريزة رشي الله عسنه ‏ ۱ 

۱ رت تا فل او ی 0 : 
جاء في الموطا ]1/1[ O a‏ ۱ 
میت ارم وی مع أبي هريرة » .ذكير في الركعة الأولى سبع بتكب ازات 
قبل القراءةءوف الاخرة خنس تكبيرات ة قبل قبل القراءة ٠‏ قال مالك "و هو الأمز عندناه‌ه 
| لایر رد[ دا ی 0 00 : ويشبه أن یکون مالك نا آصاره : 
أذ لس اه على لك + كاك ندم وج ملع الث داز اه ۱ 
[ انظر الزرقاني ۱۹/۳۰ ۱ 
00 ار او ی ؛ أن أ هرت وعاسة رخاف 
رکوع »رو بو دود[ ۳/۱ ] ون ند 1 [النني ۰ 
۳ - وحجة الشافني رحمه اه تعالی آن ما ذهب إليه مروي عن بن عباس ۱ 
رضي الله عنهما » والمرجح له : أنه تأول في السبع آنه ليس فیها تکبيرة الاحرام » 
۰ ی ا 5 ” 

تذكر اهم كانوا ند ولاو و الثائية حهنا + ثم ذكر الضنورة التي . 
ذهب إليها » ثم قال : ۱ ا 


س 4۵6 مت 


والأحاديث كلها تدل عليه » لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره 
ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره » وكما لم يذخلوا 
| التكبيرة ال تي قام بها إفي الركمة الثاية مع الخمس » كذلك شبه أن يكونوا لم 
ندخلوا تكبيرة الافتتتاح ف لاديس الس بل هو أولى أن لا يدخل: مع 
السیع » لأته لم يدخل الصلاة إلا بها » ثم تقول ی 
التي يقوم بها لم تفسد صلانه ۰ ه 

ل يم لله تعالى يختار من أقاويل الصحابة ما كان أشه 
بالقیاس « 

6 د وأما أبوحنيفة رحمه الله تعالىفقد اعتمد فيذلك قول‌این مسعود رضىالله 
عنه » فقد ثبت أنه کان بعلمهم - في الکوفة - صلاة العیدین على الصمة التي 
٠‏ اختارها الحنفیه ۰ قالف الهداية ]4/1[ : وهداقول‌این مسعود » وهوقولنا +اهه 

والرجح له عند الحنفية [ الهدایة وشروحها : 450/١‏ ۲ ] : 
أب أن التكبير ورفع الابدي في الصلاة خلاف العهود » فكان الأخذ بالأقل 
ا ۹ 0 
۰ ب التكبير من أعلام الدين » ولذلك بجهر به » فكان الأصل فيه الجمع : 

ففى الركعة الأولى يجب إلحاق التكيرات بتكبيرة ة الافتتاح»لقوتهامن خیث الفرضية 
والسبق ؛ وني الثائية لم يوجد إلا تكبيرة لرکوع فوجب الضم إلا ٠‏ 

7 ا : ما قاله ابن مسعود أثر صحيح قاله بحضسرة جماعة من 
الصحابة » ومثل هذا بحمل على الرفع » لأنه مثل نقل أعداد الركعات ٠‏ 

المسالة السادسة : اقل ما يجزىء في صلاة الوتر : 

اختلف الأثمة في ذلك : ۱ | 
١ ۰‏ اذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أن أدنى الوتر ثلاث + قال ف الموطا 
[ ۱۲۵/۱ ] : ولکن آدنی الوتر ثلاث ۰ ۱ 


بت 6۵ تب 


؟ ل وذهب الحافية رستهم لله تعالى : | لى آن الوتر ثلاث ۵ ركعات + قال في 
بدایة البتدي [ ۳/۱ ]2 : الوتر ثلاث رکمات لا یفصل بینم بسلام ‏ ۱ ۱ 
۱ ۲ب وذهب الشافمي وأحمد رحتهم الله تعالى :إلى آن اقل ما بجزی» ی 

الوتر ركعة ۱ ۱ 

قال a‏ ۱۳۳/۱ : سالت الشافعي عن الوتر » يجوز أن وتو 
E ۳‏ 
آوتر بواحدة * ۱ 
وقال في المغني [ +/1 "1 وقال آحمد : انا نذهب في الوتر إلى ركفت و 
أوئر بثلاث أو أكثر فلا بأمن ٠ ٠‏ 0 0 نب ل © 

الأدالة : ۱ 

١ ۱ ۱ أما مالك رحمه الله تعالى معنن ادل اليد‎ ١ 

۱ جاء في لوط[ ۱۳۰/۱ ] عد ابن عر كاذ سل بن لركطن والركة. . 

أبي وقاص كان يوثر بعد العتمة بواحدة + قال مالك ایس یذ سل 
عندنا » ولکن آدنی الوتر ثلاث ۰ ه ۱ ۱ ۱ 

وبلاحظ هنا أن مالكا رحمه له قد خائف سعدا وابن عمر رضي لله عتمم » ح 
وهما ه ن علماء الدننة ۰ ۱ ۱ : : 5 

وقد ذكر الزرقاني آن الدهب صحه الوشس بو احدة ؛ ولکنه "۳ وخلاف: 
الأفضل:قال : وإن كان خلاف ظاهر الموطاً *. | الزرقا نيعلى الوطاً ۳ 

؟ # وآما الحنفية فاحتجوا بما بلي : | ۱ ۳ 

اوا الد ا ا a‏ اش 
رضي الله عنها قالت : کان رسول اه يوتر بثلاث » لا يسلم إلا في آخرهن ٠ ٠‏ 

وكذا روى السا ۸[ | ] عنها قالت الاي ا 
ركعتي الوتر ٠‏ ۱ ۱ 


ات وت 


ب أخرج الحاكم : قيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين 
من الوتر ؟ فقال : كان عمر أفقه منه » وكان بنهض في الثائية بالتكبير ٠‏ 
اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث » لا بسلم إلا في آخرهن ٠‏ 
: قال ابن الهمام : وعمرو هذا : الظاهر أنه ابن عبيد » فإنه صرح به في إسناد 
۰ آخر مثل هذا ۰ [ فتح القدیر : ۳۰:۱ ] 
۰ کک a‏ الله تعالى فححته ما رواه ابن عمر وعائشة رضي 
0 ف الم [ ۱۳۳/۱ ] فقلث للشافعی : فما الحجة في آن الوتر بجوزبواحدة؟ 
فقال : الححة فيه السنة و الاثار : 
۱ أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله عَلَِمِ قال: 
صلاة اللیل مثنی مثنی » فادا خشي آحدکم الصبح صلی ركعة توتر ما قد صلی ۰ 
| أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن. عروة عن عائشة : أن النبي ب كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة ؛ بوتر منها بواحدة ٠‏ ِ 
۱ قال : وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاض وعثمان ومعاوية رضي اث 
: ۹ 
) ت وآما الحنابلة : فاحتجوا بسا احتج به الشافعي رحمه الله تعالى » وأن ' 
. ذلك مروي أيضآً عن زيد وابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ [ الغني : ۱۱۶/۲ ] 
السالة السابعة : قضاء فائتة السفر : 
٠‏ اختلف الآئمة في المسافر تفوت الصلاة في السفر فيصليها وهو مقيع ٠‏ هل 
إعلها ماده شر او عازه عضر ” 


. وبورد الشافعي هنا مناقشته للمالكية في كراهيتهم الوتر بواحدة‎ )۱( ٠ 


0۷ ل 


: ) EEE ب ره لقان‎ TET 
۰ قال في الوطاً ] : من آدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة‎ ٠ شرا‎ 
۱ ساهیاً آو اسیاً حتی قدم وقد ذهب ی با تن نما بقضي أ‎ 
0 Në 5 ۱ ۱ ٠ مثل الذي كان عليه‎ 

و قال ماج الهداية Teh‏ وم خاته ‏ صلاة اسر تا في الحشر ۱ 
ركعتين ٠‏ ۰ ِ ۱ ۱ : ۱ 

؟ ب وذهب الشافعي رحمه الله تعالى ‏ لاا ف ا ت ۱ 
نعالى : ! لى آن الواجب عليه أن يصليها صلاة المقيم » لا يجزرئه غير ذلك + 0 
۰ قال يلم [ 2۱۳۱/۸ :أوإذا رقد رجل عن صلاة في سفر » آو ننیها » 
فذکرها في الحضر » صلاها صلاة خضر ؛ ولا تجزیه عندي الا هي ۰ . مر 

ولاك 6د اق : ولو قضی فا نة السفر فالاطرا وص في . 
1۳ لغرقي [ ال : [ea‏ لوا IS‏ ۰ 
' آو صلاة سفر فذکرها في الحضر » صلی في الحالتین صلاة حضر ۰ قال ابن قدامة : 
نص أحمد رحمه الله تعالى على هاتين المسألتين في رواية أبي داود والأثزم ۶ اهتشا 
eh ET OT ELE‏ 

o 

اا ا م ا 

أن القضاء بحسب الأداء »ومن قاتته صلاة إنما يقضي مثل الذي كان علينه ‏ 
أداؤه » وهذا نما وجبت عليه صلاة سفر أداء؟ » فيضليها كما وجبت علية قضاءآ ٠٠‏ 


0 وأيذ هذا العنى عند امالك رحمه لله تعالى 1 عبل اهل المدينة ٠‏ كال في ارا 
۳/۱ بعد ذكره قوله في ذلك : وهذا سي د ۱ 
e SS‏ ۱ 


نه 


ب س وأما الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فحجتهما : 

اس آن القصبر رخصة من رخص السفر » فاذا زال السفر بطلت تلك 
الرخص » لأن الحالة التي كان له فيها العمل بها قد زالت ء وذلك کالسح ثلاثة آبام 
بلياليها , ل ل ا ل 
یبتدیء صلاتها في حال لیس له فیها القصر ۰ ۱ 
1 ؟ آنا وجبت عليه في الحضر » بدليل قول بإ E‏ 
0 [ آبو داود ۰ ۷ "۰ 
۳ آنها عبادة تختلف بالحضر والسفر » فاذا وجد آحد طرفیها فی الحضر 
۱ ا و دخلت"به السفینه البلد آگناء الصلاة ۰ 


المسألة الثامئة : القراءة في الصلاة على الجنازة : 


اختلفوا في القراءة في الصلاة على الجنازة : 

AL yS :‏ 
۱ وإنما هو الدعاء + 

قال في بداية ال ا رحمه الله تعالی : 


وإنما يحمد ويثني عليه بعد اتکیيرة ة الأولى > ثم بكبر الثائية فيصلي على 
. النبي يت » ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت » ثم يكبر الرابعة ويسلم ٠‏ 

ژقال في بداية البتدي [ 05/۱ ] : والصلاة آن دکیر شین تام 
یت a‏ 
" وللمسلمین : ثم بكبر الرابعة ويسلم + وقال في تنوبر لابصار [ ۲۱۳/۲ ] : ولا 
" قراءة » ولا تشهد فیها ۰ 
0 ؟ ب وذهب الشافعي وآحمد رحمهما الّه تعالی : إلى أن قراءة الفاتحة فیها - 
واجبة بعد التكبيرة الأولى ٠‏ ا ٠‏ 
0 قال الشافعي [ الأم ۲٠۹/١:‏ ] : يكير أربما على الجنائز » يقرا في الأولى 
بم الآ ثم بصلي على الي يي ویو ابیت 


ب 464 س 


وقال ابن قدامة [الفني. ۳۰/۲۰ ا الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة» ٠‏ 
. وقال : وجملة ذلك : أن سبثة التكبير علی الجنازة أربع » لا تسن الزيادة عليها ؛ ولا : 
يجوز النقص منها ۰ فيكبر الأولى ثم یسب »وتا لد a‏ 0 
الرحمن ارم +ولایسن تلعب 
الأدلة : : 1 ۳ 
ا TT‏ له تعالى تمان الل الف E‏ 
خث قال ف ا موطا (۳۳۸/۱] :قراءة فاتحة الکتاب‌فیها لیس ععمول 4 في يلدنا بحال* 0 
٠ |‏ ۲ وحجة الحنفية : العبل بقول الضحايي » حیث لم + كيك ف 
رسول الله يِل ٠‏ وثبت عن ابن.عمر وآبي هربرة وعلي وعمر » رضي ال عنهم : ۱ 
أنهم كانوا لايقرون في الصلاة علی‌الجنازة ۰ قال ابن عابدين [ e‏ وه ۴ 
قول عمر وابنه وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهم ١ . ٠‏ 


[انظر الهداية وشروحیا : ٤٥۹/١‏ ] 


۳ - وحجة الشافعي رحمه اه تعالی : أن قراءة الغتحة سنة رسول اه لقع . 
في صلاة الجنازة » روى ف الأم [ ۲۳۹/۱ ٠٠١‏ ] غن طلجة بن عبد الله ين عوف | 
قال : صل دي ل ل ل 
عن ذلك » فقال : سنه وحق ۰ . ۰ 


ردن ت و ای ا ی فل اسمت ان مس بجر نت ۱ 
الکتاب علی الجنازة » وقال : اثما فعلت لتعلمو | آنها سنة ۰ ۱ 
1 وروی عن آبي آمامة قال : الستة آن را على الحنازة تفا نححه الکتاب + 

۱ ح‎ ٠ وروی آن الضحاك بن قيس قال مثل قول أبي آمامة‎ ٠ 
قال الشافعي : ولسحاب النبي هلا يقولان : السنة والعق إلا لسئنة.‎ 
۱ ه‎ ٠ رسول الله مده » إن شاء الله تعالى‎ 
واحتج آیضاً بما رواه عن جار بن عبد الله :أذ ابي ب كبر على ليت‎ ۱ 
* ]:۱۱۲/۲ : أربعآ » وقرا بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى + [:انظر البخاري‎ 


لد كع س 


انا تایه رد ایکا ودره اندعاس رشي ا عا وار 
الشافعي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ۰ ۱ 

وكذلك ما روام ابن ماجه بإسناده [ 6۷6/۱] عن آم شريك قالت" تا 
رسول الله َِيْهٍ أن تقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ٠‏ 
واحتجوا أيضآ بانها داخلة في عموم قوله مَلِنَهِ : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
العاف الخاري 1ك | + 
وقالوا أضآا اا تي مكدر 
الصلوات ٠‏ [ المغني : ٠ ] ٠٠۲/۲‏ 


المسألة التاسعة : عزانم سحود التلاوة : 

۰ على عدد من ا وا 

١ )‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أن عدد السجدات إحدى عشرة سحدة 

منها سجدة ( ص ) » وليس منها في المفصل شيء ء ولا الثانية في الحج ٠‏ 

جاء والوطا | ] لك ا ل م 
منها في الممصل شي ٠٠‏ 

ل ع الكي ۳/۱۱ ] نه (س) وليس ما الاي في الج . 

وثلا شمنها في 'المفصل وعي e EE gE‏ 

. وبإنما هي سجدة شكر ٠‏ 

قال النووي في المنهاج [ 14/١‏ ] تسن سجدات التلاوة » وهن فى الحدید 

آریم عشرة » منها سجدتا الحج ؛ لا ( ص ) بل هي سجدة شكر » تستحب في غير 

الصلاة » ونحرم فيها على الأصح ٠‏ 


سب 451 د 


۱ وفال ابو قدامة في لني [ 10۱/۱ ] العم في مب انرا سجود 
۱ الق رآن آریم عشرة سجدة ۰ ۱ 2 
0 + ب ؤذهب الحنفية e‏ اليك 556 إليه اسان 4 
وأحمد من أن عدذ السجدات اعم و رن 
ولم يشبتوا الثانية من الحج ٠‏ ۰ ۱ 2 
قالا في بداية البتدي [ ۲۸۸/۱ ] ۳ تلاوت ار آن ارم 
E‏ 0 1 1 
نر )سب نم ۱ 0 ۱ 


٠ a 
E اب ا‎ 
8 ی الوطاً [ ۲۰۰/۱ ] قال مالك : الأمر عندنا أن عزائم سجود رن‎ 0 
و موی ۱ ش‎ 
٠ وهنا تجد مالک رحمه الله تعالى بقدم عمل آهل اه ما ام الواره‎ 
.  یوسقآ فيها » والذي سیأتی ف الأدلة » لأنه اشتهر , العمل بخلافه » إذ يعتبر عنده‎ . 
0 0 1 + ثبوتاء لدلالة شهرة العمل على نسخ الحديث‎ 
| جاء في الشرح الكبين [ ۳۰۸/۱ ] بعد ذکره لح اله ومواضع‎ 0 
.. » السجود التي بقول بها والثي بخالف فیها » قال : تقفديما للعسل علی الحدیث‎ 
1 لدلاتهعلی نسخه + قال الدسوقي في الحاشية تعليقا على قول الشارح :اي عنل‎ 
» أهل المدينة من ترك السجود في هذه الوا الأربعة 5 : ( الثانية من الحج » والنجم‎ 
۰ 0 و ونم‎ e 2 والانشقاق‎ . 


۱ مدا لک ال دالراد = على ما یدو - العلق . 
o‏ 


السل لدلاته على نس الحديث > إذ لو كان بايا من ی نسخ ما عدل أهل الدينة 
عن العمل به ٠‏ 
؟ ب حجة الذين آثبتوا السجود في المفصل ( الانشتاق » النجم > اقرا ) : 
١‏ ب ما جاء في في لام [ ۱۸۷/۷ ] ف كناب اختلاف مالك والشافعي : 
ات الا ن اسرد واا اا ات 6ب فال فنها دة 
٠‏ قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد » مولى الأسود بن سفيان » 
المي ال e‏ 
[ لبغاري : 0۱/۲] ۰ 

؟ س ما روى مسلم [405//1 ] وأبو داود [ 56 وان ماجه عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول اله مَلِقْدٍ في « إذا السماء انشقت » » 
« واقرا باسم ربك » ۰ [ قال آبو داود : أسلم أبى هريرة سنةست عام خيبسر ء 
E gs‏ 

SS ۳ 

لړ في النجم وتر که له » ثم مناقشته لذلك : 

ا ايه ال دن : أن رسول الله 
بووین 


۱( ناقش الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي دعوى إجماع أهل المدينة 
فی هذا » وإثبت انها لم صح [ لام 0/۷ 
0 س ۳ ت 


۱ | اق الع نس + 
وقال : وانما سجد رسول اي النجم لأن فيها سجودآ في حديث أبي هريرة ١‏ 
قال الشافعي : فإن قال قائل : فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر ؟ قيل : ۱ 
فلا بدمي آحد ان السجود في النجم منسوخ إلا جاز: لثيره أن يدعي أن رك 0 

السجود منسوخ والسجود ناسخ » ثم یکون آولی ؛ لان السنة السجود» لقول الله 
ا ES‏ ا 
E o 5‏ أن 
رسول اه مقر قرأ سورة النجم فسجد فيها ‏ وما بقي أحد من القوم إلا سجد  »‏ 
فأخذ رجل من القوم کف من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال تا 
قال عبد الله : فلقد رأنته بعد ذلك قنل كافراً ٠‏ ۱ ۱ 1 
[ بدائع الصتائع : ۷/۷ المغني ۱ ٣‏ ء ممتي المحتاج i‏ 
۳ ب حجة الشافعي وأحمد أن في الحج سجدتين ولا سجدة في ( ص ) : 
5 جاء في ف الأم [ 0 ا م 

اق lT‏ :أن عمر بن الخطاب مسجد في سورة الج 
سجدتين ثم قال : : إن هذه السورة فضلت بسجدتين ٠‏ ۱ 


للدي ار ۱ بن عر أن سجد في سورة الع 
۱ ل الأم ایض ا الر بيع قال ا الشافعي TTT‏ 
۱ : کان پسجد: 





. وف الأم 8 للمالكية في مخالفتهم مر ابنه رضي الله عنهما‎ )١( 


س 2568 س 


٠‏ وظاهر هنا آن الشافعی رحمه الله تعالى اعتمد فىيهذه المسألة عمل الصحابة 
وقولهم ٠‏ والظاهر أنه احتتج به لأنه من قبيل المبادات » كما قرر ذلك الجلالالمحلي ٠‏ 
۱ ب سد روى ابن قدامة في المغني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 

عمر وعلي واين عمر وآبو الدردا» : آنهم کانوا بسجدونهما » ثم قال : لم نعرف لهم 
مخالفآ في عصرهم فیکون اجماعاً » وقد قال اين إسحق : آدرکت الناس منبذ 
سین بت و ا ون و 

وقال : قال ابن عمر رضي الله عنهما لو کنت تاک اسداهما ترکت الاولي + 
وذلك لأن الأولى إخبار والثانية أمر » واتباع الأمر أولى ٠‏ 

وقال : وذكر الر کوع ۲۲ لايقتضي 1 السخوذء كما بوكر البكاء في قوله : 
« خروا سجدا وبکیا ‏ / مريم :۸۰ / ۰ وقوله « ویخرون للاذقان پیکون » 
/ الإسراء :۹ Ak‏ ۱ ۱ 

ج ب وأما حجتهما في عدم السجود في ( ص ) ما رواه آبو داود [ ۳۲۰/۱ ] 
عن آبي سمید الخدري رضي اه عنه : آن النبي مق قرأ وهو على المثبر آبة السحود 
من سورة ( ع )قل رجن ار آخر قرآها » فتهیاً الناس للسجود 
فقال : ( إنما هي توبة نبي وا" هرز یود a E‏ 
[ المغني CF E/N:‏ مفني الحتاج : ۲۱۵/۱ ] 

؛ ‏ حجة الخنفية في إثبات سجدة ( ص ) ونفي الثانية من الحج : 

١‏ ب ذكر ابن الهمام دليل الشافعي السابق في تفي سجدة ( ص ) » وكذلك 
ما رواه النساثي [ ٠٠۹/۲‏ ] آنه عليه الصلاة والسلام سجد في ( ص ) وقال : 
( سجدها نبي الله داود توبة » ونسجدها شكرا ) ٠‏ ثم قال : غاية ما فيه أنه بين 
السب في حق داود والسب في حقنا » وکو نه الشكر لاناق الوجوب » فکل 
الفرائض والواجبات إنما وجبت شکرا لتوالي النعم » 


)١(‏ أي في الآبة موضوع الخلاف » وهي قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا أركعوا 


` س 0 ۰ آثر الأدلة ‏ م ۳۰ 


2 


قال واخرج الامام احمد عن بکر بن عبد اه آلزني عن | ین تال 
رآبت روا وآنا أكتب سورة ( ص ) فلما بلغت السحدة رأبت الدواة والقلم وكل ۱ 
. شيء بحضرني انقلب ساجدا » قال: NEST‏ 
بها ۰ +[ انظر الفتح اراي ۰ | ظ تس د 
قال : فآفاد أن الأمر ُا ا ا کاو و ا 
و » فظهر آن ما رواه - ان تمت دلالته تلد 
۰ ۲ - قال ااي في:المذاة + والسجدة الثانية في الحج للصلاة عند » ' 
قال ابن الهمام في الفتح لگنا مقرونة بالگمر بالرکوع » والعهود في مثله من القرآن 
کونه من آوا مر ما هو رکن الصلاة بالاستقراء ؛ نحو: « واسجدي واركعي منع 
الراكمين » // آل عمران : 49 / ٠‏ ثم ضعف خبر : ( فضات سورة الحج بسجدتین )* : 
[ المدابة وشروحها : ۳۸۰/۱ ۳۸۱ ] e‏ 


المسالة الم ق : نصاب الذهب في اثر كاة : 
١‏ 0 7 الأربعة : مالك ۵ وابافي وأحمد وال زحمهم الله : 
: تعالی علی آن الزکاة تجب نی نعشنرین دینار من غير اعتبار قمتها ۰ ۱ 
قال مالك في الوطاً ۳۹/۷ ویس فا ون مرن دا یا وک 
[ وانظر ازرقاني : ۳۱۷/۷] * 50 
وقال الشافعي في لام [ ۳4/۲] :ولا کون ی رج زين حتى يكو ۱ 
عشرين ديناراً في أول الحول وآخره ٠ ٠‏ 1 
وقال في المغني [ ۳۷/۳ > ٠۸‏ ] ای و ا 
قیمتها » وقال : إذا تمت الفضة مائتين والدنانيي عشرين فالواجب فيها ربع عشرها '٠‏ 
وقال في بداية البتدي [ ٩۲۶/۱‏ ] ] : ليش فیما دون عشرین قالا من الذعب 
سدق کات مرن تالا یا سل 7 ۱ 


ت 


ول الحسن بن آبي الحسن البصري واک أصحاب داود بن على : 
ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارآ  »‏ ففيها ربع عشرها !20 ٠‏ 
* ب وقال عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب وأبوب السختياني : 
ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها » فإذا بلغت ففيها 
ربع عشرها » كان ذلك عشرين دينارا أو أقل أو أكثر ء فإذا بلفت أربعين ديار 
كان الاعتباز بها تفسها لا بالدرهم ؛ لا صرفا ولا قيمة ٠١‏ . ْ 


الأدلة : 000 
١ ۱‏ آما مالك رحمه الله تعالى : فاعتمد في ذلك على عمل أهل المدينة ٠‏ جاء 
في الوطاً [ ۲۰/۱ ] : قال مالك : | لنى لا اختلاف فیها عندنا أن الزكاة تحب 
في عشرين ديناراعينا» كما تجب في مائتي رهم ۰ 
۲ - واآما الشافعي فححته في ذلك الإجماع » حيث قال في الأم [ 4/5" | : 
۱ ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرین مثقالا » فاذا بلغت 
عشرین مثقالا ففیها الز کاة ۰ ۱ 

0 ۳ ب واحتج الحنفية والحتابلة : 

۱ 0 بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله لړ : 
( لیس فیما دون الماثنين شيء ء ولا فیما دون عشرین مثقالا من الذهب ثيء » وف 
الماثتين خمسة دزاهم ؛ وفي عشرین مثقالا نصف مثقال ) ٠‏ 

آخرجه آبو آحمد بن زنجوه فی کتاب الموال بسنده عن عمرو » و کذلاك رواه ۱ 
آبو عبید ۰ [ وآخرجه الدارقطني بروایات متعددة مع اختلاف في بعض الألفاظ : ؟/ 
٩۳ ۲‏ و انظر سنن آبي داود : ۷۸ ]۰ 


ب - ما روى ابن ماجه [ 01/١‏ 1 والدارقطتي [ ٩۳/۲‏ ] من حد ث 





. ۲۲۷/۱ : انظر المغني لابن قدامة 86/9 //؟ » بداية الجتهد‎ )١( 


س E٦۷‏ س 


E‏ سي ا ها :ان ابي ت كان بأخذ من كل عشريسن دیار 
نضف دينار » ومن الأربعين دينار؟ ديناراً ٠‏ 1 
ج ‏ وما روى الأثرم عن علي رضي الله عنه :ی کل آربین دار هار 

وف كل عشرين ديناراً نصف دیناز ۰ 0 | 
د ‏ قالوا ااا ا فل مر ق 
الأموال الزكوية ٠‏ [ انظر : المغني لابن قدامة :۰۳۸۷/۲۰ فتح القدیر ]ا 
4 وآما الذین قالو + ان التصاب آربعون دینارا » فحجتهم لاتفاق علی . 
وجرها فيه الأربيق > ثم ام بت منده ی هش من البي یل کم 
ثبت في نصاب الفضة ٠‏ [ بداية المجتهد “5/1 ٠]‏ 9 ش 
ف الذین جیلوا ال ز کاة في الذهب تبعاً ۲ للدراهم فين دون الأرسين ۱ 

i : دينارآً فسستمدهم في ذلك‎ ٠ 
! ان ان والتضة عندهم من جنس واحد » ولا کانت الفغلة قد نت‎ 
> التص فیها جعلوها هي الأصل وجملوا الذهب تابا لا في اقيم لا في لو‎ 
: 5 ٠ واعتبروا ذلك فيما دون موضع الاتفاق ؛ وهو ما كان دون الأربعين‎ 
' ب ما قيل أيضآ من أن الرثقة اسم يتناول الذغب والفضة » وجاء في بعض‎ 

NY: الآثار ارال ا 0[ ابغاري‎ ٠ 
ومسلم :۷9/۲ ] + فاعتبرو! الذهب بالدراهم ؛ فإذا كانت لايبلغ صرفها آو قيمتها,‎ 
۱ [vev/: خمس آواق فليس فيها ا‎ 


المسالة الحادية عشرة : وجوب الزكاة في مال من عليه دين : [ ش 
اتف الم ین مك سا وعليه دين يستخرق نصابه أو جز منه + هل . 
بمنع دينه وجوب الزكاة عليه أو لا ؟ 00 1 





۵ الر"قة والوترق. : الفضة » وتطلق الورق على الدراهم الشروبة خاسة , 


» ب قال مالك رحمه الله تعالى : إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاءدينه‎ ١ 
ولدیه من الناض"؟ ما تجب فیه ال زكاة » فاٍنه پزكي ما بيده من الناض » وإن لم يكن‎ 
عنده من العروض والنقد الا وفاء دضه » آو کان بز ید عنده من النقد مالاتعب‎ < 
٠ ] 504 ۲٠۳/١ [ ذكر ذلك في الموطاً‎ ٠ فيه الزكاة » فلا زكاة عليه‎ ۰ 
وذهب الشافعى رحمه الله تعالى : إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة‎ ۲ ٠ 
اذأ ملك نصاءاً وحال عليه الحول في دده » سواء كانت عنده عروض تفى بلاينه أو‎ " 
ِ ٠ لم تكن » وسواء كانت الأموال ظاهرة أو باطنة‎ 
قال في الأم [ ؟/؟؛  #؛ ] : فإذا كانت لرجل مائتا درهم » وعليه دين ماتا‎ 

درهم »فقضى من المائتين شيئا قبل حلول الماثتين » أو استعدى عليه السلطان قبل محل 

عا اك ب ترما يا رده عل 906 حون اه «لاست تا ۳00 هقی 
عليه الما سق » ثم يقضي عليه 
السلطان فیما بقي منها. ۰ ۰ 
: وقال : وهكذا هذا في الذهب والورق”” والزرع والشمرة والاشية کلها : 
لا بحوز آن تخالف نها بحال + وقال : وسواء کانت له عروض کثيرة تحمل دنه ء 
أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة ٠‏ وقال : الزكاة آبد أولى من 
. مال الغرماء »لأنها أولى من ملك مالكها ٠‏ 

0 م #د. وذهب أبو حنيفة رحمه الله 'نعالى إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة 
مطلقاً » الا آن فضل عن وفاء دنه ما بتلغ نصاباً فیزکی الفاضل ۰ 5 
قال ف بداية المبتدي [ 485/١‏ ] : ومن كان عليه دين بحيط بماله فلا زكاة 
. عليه » وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ٠‏ 
٠ ٠‏ 4ن وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إلى القرق بين الأموال الباطئة 
والأموال الظاهرة » فمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة قولا واخدا ‏ إذا كان 


5 ما تحصل وتجمع من الأثمان‎ )١( 
. ١: انظر ص : 7۸ حاشية‎ )۲( 


ورك وت 


آلدین ق ات أو نقصه ‏ وآما الظاهرة فالظهر عنه أن الین لا 5 
وجوب الزكاة فيها E‏ 
ا ۱ 0 7 : ۱ 
٠‏ قال ابن قدامة في المغني [ ۰۷/۳ - ۰۸ ] لا کان منْه مائنا دهم وله 
1 دين » فلا زكاة عليه ٠‏ وجملة ذلك : آنا الدين بمنع وجوب الز کاة ِ في الأمبوال 
الباطنة رواية واحدة ء وأما الأموال الظاهرة فعن أحمد روايتان آظهرهما :الا يملع | 
الدين الزكاة في الأموال اا إلا في ال رع والثمار فيما استدانه لإإتماق عليها 

E ۰ خا(‎ 


الأدلة : 
#1 حجة مالك رحده لله تعالى فيما ذهب إليه عمل أهل الدينة . 

جاء في الموطأ. [ ۲۰۵-۲۵۲۸۱ ] : قال مالك : الأمن عندنا E‏ 
عليه دين ؛ وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين » ويكون عنده من . 
الناض سنوی ذلك ما تجب فيه الزكاة » فإنه يزكي ما بيده من ناض تحب فيه الزكاة ؛ 
وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دینه فلا زكاة علیه » جتی کون . 
عنده من الناض فضل عن دینه ما تجب فيه الزكاة ‏ فعليه آن يزكيه ٠‏ ۱ ۱ 


0 ب ل وححة ؛ الشافعي رحمه الله تعالی : . 


ب ما رواه مالك في الموطاً ۱ اه عنه کان بل + 
هذا شهر زكاتكم > فمن إكان عليه دين فلیژد E‏ 
منه الزكاة ۰ ۱ ۱ ۱ 7ل 

۰ وحه الاستدلال لاع تعرس الستطفة ابر اكائن انض :فاه د مين 
ليده قبل أن يمضي الششمر » تإذا مى وجبت عليمم.الزكاة فيما كان في یدهم 
ور 


) والاموال الباطئة هي لان عرق ةلا والأموال الظاهرة هي 
۰ ۱ : : 


د 


قال الشافعي ف الم 1 Y/Y‏ 1 بعد ذكره الحديث : وحدث عثمان شه 
والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال » في 
قو له ره ی ی : مدا اشهر الذي ادا مضی حلت ز کاتکم» 

أن الركاة إذا وجبت ف بعت O‏ 
في. بد صاحب المال » وهى كالمال المستحق ف بد من استحق منه وعليه دين : 
۱ بوخد منه ما استحق منه ويقضي دینه مما بقي لدبه » وکذئك الزكاة تدفع الی 
مستحقها » فان بقي لدیه ثيء وف منه دینه ۰ ۱ 
ْ قال في الأم [ 4۳/۲ ۲ : وادا آوجب ۳ الزكاة في ماله فقد أخرج 
لذ كال مو رعالة الح هن اه عندي ‏ والله أعلم إلا أن يكون 
كمال كان في بده ؛ فاستحق بعضه » فيعطى الذي استحقه » وبقفي دبنه من شيء 
. إن بقي له ٠‏ 

ا الشارع الحكيم لم بغفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة في وجوب 

الز کاة اذا توفرت ق کل منها شروط الوجوب من النصاب وغيره كما بينه الشارع 
" الحکیم »قال ف الم [ ۳/۲ ] : لا بجوز آن بخالف بینها بحال » لأن كلا مما قد جاء 
. عن رسول الله يي أن في كله إذا بلغ ما وصف موس الصدقة ۰ 

ج ‏ وجحة الحنفية [ فتح القدير : 185/١‏ ] : 

3 2 السبب الموجب نی ای ان عن الشخل بالحاحة 
والملازمة والحبس فى 0 » ودفع المؤاخذة في المآل » إذ الدين حائل بينه وبين 
الجنة ۰ وآي حاجة أعظم من هذه ؟ قصار النصاب هناف حكم المعدوم »> وذلك 
قياسا على الماء المستحق للعطش : فإنه بجوز معه التيمم وبعتبر كالمعدوم + وكذلك 
ثياب البذلة : لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت قيمتها تصثبا ٠‏ فكذلك النصاب مع 
الدين يعتبر معدوما ٠‏ 


اا 


ل اختجوا بقول عثمان رضي لل له : هذا شر زكاتك » فين كان علي 
YS‏ + وهو قول ابن عم E‏ ۱ : :7 
وجه استدلا لهم :أن قوله : حتی تخلص آمواله ديا لوكا » يدل 
على آنا إذا لم تخلص من الدين لا يؤدي منها الزكاة ء: 
دوا العنايك | الذي ۸-۰ ] : 
١‏ بحديث عثمانإرضي الله عنه » قالوا a‏ ا ا اش 
ا ال 0 
رشي ال عت قال :قال رسوا اه چ 210110 
درهم + فلا زكاة عليه ) ٠‏ قالوا :وهذا نص ٠‏ | ۱ ۱ 
5 ٣ے‏ قالوا : إن الثبي لَه قال ( مرت أن أخذ الصدقة من أغنياتكم فاردها ۱ 
في فقرائتكم 2١)‏ فدل على أنها إإنما تحب على الأغنياء ولاندفع | ال إلى الفقراء + وهذ؟ ۱ 
ممن بحل له أخذ الزكاة آ»فیکون فقیرا “فلا تحب عليه الزكاة » لأنها لاتجب إلا على - 
الأغناء للحدث الا PE,‏ الا لا عن 
ظهر غنی )۲۳ ۰ ۱ ۱ 0 ۱ 


: 4 ب الزكاة إنما وجبت مو اساة فتاه » وشکرا انمة الفنی ۰ او 
والمدين يجا الی دك الفقر آو اه محتاج ی تضاء ديه 6 


)ف البخاري من حديث ماد رشي ال عن ١‏ تامهم ان ال افر علي 
صدقة » تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم o AEA‏ ۱ 
(1) هذا اللفظ عنوان الباب في البخاري » وفيه وفي غبره “وخر المسلافة ما کان : 
عن ظهر غني ) [ صحیح البخاري ۰ ۰۱۳۹/۲ 6 سنو ابي دلوم : ۳۸۹/۱] وف ازوائد ۱ 
این حبان [ ص ۲۱۲ ] اما ی 1 ل 50 


4۷۲ 


وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لسدحاجة غيره ٠‏ وقد قال النبي مر : 
رب gS ORG‏ 
الشبكر بإخراج الزكاة » ولذا لا يجب عليه إخراجها ٠‏ 

ه ‏ الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة : أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد 
۱ لظهورها و تعلو قلوب., الفقراء بها 6 ولهدا .شرع إرسال عمال بأخدون صدقاتهما 
من مالكيها » وإذا جاء المصدق فوجد إبلا أو بقرا أو غنما لم بسال آي شيء من 
الدين على صاحبها ؟ ولیس الال الباطن هکذا ۰ ْ 

اه e‏ تقول لاي 
رو و نی 

السالة الثانية عشرة : زكاة الدين : 

اختلف الأثممة : فيمن كان له دين على آخر ؛ وكان هذا الدين يبلغ نصابا > 
هل تحب فيه الزكاة » ومتى تجب » وكيف تودى ؟ ٠‏ 

١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : أن الزكاة تجب في الدين مطلقا » ولم 
بفرق: بين موسرومعسر » ولکنه قال : لا بجب علیه آداوها حتی بقبض من الدین 
ما يساوي نصابا آو ما بلغ مع ما عنده من الناض(۳؟ نصابا » فاذا کان کذلك » 
فإنه يزكيه لسنة واحدة » وإن بقى في ذمة الذي عليه سنين عدة ۰ 

قال في الوطاً [ ۲۵۳/۱ ] : وان آقام عند الذي هو علیه سنین ذوات عدد » 
ثم قیضه صاحه » لم تخب عله الا ز کاة واحدة . ' 

م فص : جص + ات 


(۱) فی البخاري [ 1۳۹/۲ ] وغيره ٠‏ ( خر الصدقة ما كان عن ظهر غنى »6 وابدا. 
بمن تعول ) . وفي النسائي [ 594/8 ] : ( ابدا بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل 
شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ) . 
اي في وجوه الخير کیف شت. . 

1) ما تحصل وتجمع من الائمان . 
۱ | 


۱ ۲ وذهب ا الله تعالى إلى': أن الزكاة تيجب في الاين إذا خال: 
۱ عليه الحول » ثم ذا کان صاحب الدین بقدر علی آخذه من الدین وجب علیه إخراج 
زکاته ی الحال وان ی 
وهی هه 29۲ دح أخرج به زكاة ما مضى عليه من السنين ٠‏ 
قال في لام [ ۳/۲ ] لس ی 
ورب الال ل هویج توکس 
ولا نضطره ه إلى عدوى فعليه أن ا اک 4 
[ ۷۱/۳ : فيخرج زكاته في الحال وإن لم يقبغه ٠‏ . 5 ۱ 
۱ وقال | الأم ۳/۲۲ ] : واد كان رب الال غاا أو ا ۳ 58 
أخذه منه إلا بخوف أو بفلس له ان استعدى عليه وكان الذي عليه الدين غائيا ‏ 5 
مس حا ناك ای الممدانه ركو ررم 
من السنين » لا بسعه غير ذلك ..٠‏ | ۱ ۱ 
م ل وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى N‏ 
من وجوبت الزكاة في الدين إذا حال الحول ؛ وإنما قال : لا تحب عليه آداء الزكاة . 


حتی بقبض الدین ء فاذا قبضه زكاه لما مضى من السنين ٠‏ هذا إذا كان يقدر علی" . 
أخذه » أما إذا كان لا بقدر على أخذه ففيه روايتان : إحداهما لا تجب فيه الزكاة » ٠‏ 


والأخری تجب |ذا قبضه » ویزکیه لا مضی ۰ "۰ 
قال ابن قدامة [ المغني | : وجملة ذلك أن الدين على ضریین : 4 


لك موصي زكاته » الا أنه لا لام 
حتى بقبضه » فيؤدي لما مضى 0 


آن بکون علی مطم آو جاحد:آومسملل به »یه رویتن : 
إخداهما :لا تجب فیه ز کاة + ۱ 
والأخرى : يزكيه إذا قبضه لما مضى ٠‏ 


بت ۷6 بت 


ب دين لا برجی حصوله م وهو ما دسمی بالضمار (۱) ۰ کان کون المدين 
منکرا له ولیس للدائن بينة علیه » فهذا النوع لاتجب فيه الزكاة في قولهم جميعا ٠‏ 
ین وین له علیآغر دیمن فجمده سنن تم قامت له 


تب دن برجی حصوله : وهو الدين الدي دمر به المدين ء ۸ سواء کان موسرا 
أو معشرا ء أو لا بقربه الدین ولکن للدائن علیه فیهبتة + آو کان اقاضي علی علم 
به » فهذا تحب فيه الزكاة في قولهم جميعاً اضاً ۲۳ ٠‏ 


(۱) في الصباح : مال ضمار ‏ بالكسر ‏ آي غائب لا يرجى عوده. 
(؟) واختلف أبو حنيفة وأصحابه في كيفية الأداء : 
فابو حنيفة قسم الذين إلى ثلائة اقسام : 

١‏ دين قوي : وهو بدل القرض ومال التجارة . فهذا تجب فيه الزكاة 
إذا كان تضابا وحال الحول » ویتراخی الاداء إلى ان يقبض اربعين 
درهما ففیها درهم ؛ .وکذا فیما زاد فبحسابه » فان بقیت سنیی 
زکاه لا مضی . ۱ 

۲ت متوسطا: وهو بقل مال لو کی غتده و نم تخب شا اا رگا 
وهو کل مال لیس للتجارة ؛ کثمن ثیاب البذلة وعبد الخدمة ورد 
السکتی وکمی النسالمة > وعد ]الا تحت فة ار اة مال شيش تسان 

وتعتبر لما مضى من الحول في صحیح الرواية . 

۳ - ضعیف ۰ وهو بدل مالیس بمال » ووجب وملك لا بدلا عن شيء : 
کالهر. والو صية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل 
الكتابة والسعابة . وهذا لا تجب فيه الزكاة ما لم قبض نصابا 
ويحول عليه الحول بعد القبض . 

وأما ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقالا : 


50 7-0 


قال في الهذاية ار كان أالدين على مقر مليء:أو معسر تجب ار وکذا 
لو کان علی جاحد وعلیه بینه آو علم به القاضي ٠‏ 
[ الهداية ۱ | 


الأدلة : ١‏ ۱ ۱ 0 
١ت‏ آما الإمام مالك رجمه ال تعالی : فحجته فنما ذهب السه 1 ام ۱ 
الدينة ه جاء فی الوطاً [ ۲۵۵۷۲۵۳/۸ ] : قال مالك : 1 مر الذي لا انختلاف فيه" ' 
عندنا في الدين ll‏ 
ذوات عدد » ثم قبضه صاحبه » لم تجب علیه الا زكاة واحدة » فإن قبض منه شيئا! ‏ 
لا تجب فيه الزكاة فانه :'إن كان له مال سو الذي قبض تجب فیه ال زکاة » فانه: 
يزكى مع ما قبض من دینه لك 4 وإن لم يكن له ناض غیر الذي اقتضبی من دیه » 
وکان الذی اقتضی من دنه لا تحب فیه الزكاة » فلا زكاة عليه فيه » ولكن ليحفظ. ۱ 
عدد ما اقنضى + فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تنم به الزكاة مع Sa‏ 
فعليه فيه الركاة ٠‏ 0 ۱ 


: وححة اف د ألله تعالى السئة والقياس‎ ٣ 


أ اما السنة : فمي أن رسول اه مار سن وجورب لركاة في الال إذا بلغ. ٠‏ 
تنصابا وحال عليه الحول » فإذا كان المال فيه زكاة فهو كنا سن رسو لله يق > 

ولایجوز لاح آن بسن خلانه »والدين ساب حال علیه الحول + ص فیه اک ش 

كما مين رشول اله ع ۰ ۳ ۱ ۱ 


دیون ها سواء 6 تجب الرکاة قبل التبضی 4.وکلمایض يك ۱ 
زکاه » قبل أو كثر ؛ إلا ذين الكتابة والسعاية ‏ وفيٍ رواينة : ۱ 
الدية قبل الحکم بها - وارش الجراحة » لانه لیس بدین علی الحقبقة ۰ ۱ 
وإذا قسن هلاه الدرون اكثر كن مه رکه هقی ی من 
السنین ۰ [ انظر الهداية : وشروحها : .1۸۹/۱ - ٩۱‏ تحفة الفقهاء :. 
۱ - 11۲ ]1 الکتابة : آن یتعاقد السید مع العبد علي مبلغ من 
المال يديه على اقساط » فإذا اداه أصبح حرا . الشعابة : أن يطلب من 
e E‏ 


ال ام [err]:‏ اذا سن وجول الله لتر الزكاة في الحول اا 
أن بجعل زكاة ماله إلا في حول » لأن امال لايعدو : 

أن يكون فيه زكاة » ولا يكون إلا كما سن رسول الله يكم ٠‏ 

أولا يكون فيه زكاة ؛ فيكون كالما المستفاد ٠‏ ' 

٠‏ ب ب وأما القياس : فهو أن الدين كالوديعة والتجارة الغائبة » بجامع أن كلاء 
منها مال غائب عنة وليس في يده » ولا خلاف أن الوديعة ومال التجارة الغائبة تجب 
فيهما الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليه الحول » فكذلك ادن ا اذا بلغ نصاياً وحال 
علیه الحول وجبت فیه از کاة ۰ 

قال ي لام [ te ESE ] ٤۳/٣.‏ تم 
التجارة له غائية عنه > والوديعة » وفي كل زكاة ٠‏ اه ... ظ 
۱ و آما النمريق دين المقدور عليه وغبره في إخراج الزكاة في الحال آو حتی شضه: 
فلان الأول ,بقدر على أخذه والتصرف فيه » فازمه اخراج زکاته فی الحال كالوديعة » 
وأما الثانی فلا هدر علی آخذه والتصرف فیه فیوّ خر حتی در ۰ : 

+ ب واحتج الحنابلة للنوع الأول » وهو ما قدر علی آخده : 
ش ی ی 
ا 

- لأذ الكاة تجب على طرق الواساة » وليس من الواساة أن بخرج وك 
اا 
۵ ل يركيه ا مشى لأنه مملوك له يقدر على الاتفاع به » فلزمته زكاته كسائر 
آمواله ۰ [ ا مغني E‏ 

وللنوع الثاني : 


ف روا اه لأت زکاة * قالوا : لأنه غير مقدور على الاتتفاع 
به » فأشبه مال المكاتب ٠‏ 


نت 6۷۷ ست 


ب وعلى روا نما تجپت قان وا e‏ 
فوجبت زکاته لا مضی کالدین علی اللي» » ولان هذا إلال في جميع الاحوال على 
حال واحدة » فوجب أن يتساوى في.وجوب الزكاة أو سقوطها. كسائر ال 
[المزجع السابق] - 

ع ب وححة الحثفية a‏ 

1 قول على رضي الله عنه : لازكاة في امال الضمار + والال الضنار هو 
الغائب الذي لايرجى > وقيل : هو غير المتتفع به » والدين المجحود ».ولا بينة ليه 

هو غائب لايرجى » أو هو غير متنفع به » فلا زكاة عليه ٠‏ 7 

ب - آن السیب في ولوب أنزكاة هو لمال النامي تحقيقا أو تقدير؟ »زلا نناء 
إلا بالقدرة على التصرف » ولا قدرة على التصرف في هذا النوع من امال ٠‏ ) 

وآما ما برجی حصوله : فالحجة نی وجوب الزكاة فیه : آنه مال ن 
الوصول. إليه. : ابتداء كما إذا كان المدين موسرا » أو بواسطة التحصيل منه كما في 
بقية الحالات المذكورة ٠‏ [ الهدابة وشروحها ET‏ 3 


السالة الا نثالثة عشرة : فالا زكاة فيه من الزروع والثمار : . 
اختلف الأئمة فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار : 


٠‏ ذهب مالك رحمه الله تغالى : إلى آنه لان كا في كل مايتر فاكة أو كاذ 
لوسراي 0م 





)١(‏ ذكر في الشرح الكبي #ستاف التي یت اا و 

1 ۱ - القطاني السبعة ١‏ الخمص ؛ الفول > اللوبياء ؛ المدس توس + 
الجليان » البسيلة : وهي نوع:من النبت أتطبخ بزوره . ) ) 

۲ القمح » السلت »االشمیر » الذرة » الدخن 6 الارز » العلس . [ السلث : 
نوع من الشعير ليس له قشر الدخن ی ی 
العلس : نوع من الحنطة بكون في القشرة حبتان ] . 

© ب ذؤات الزيوت الأربع : تون + السمسم » القوطم » حب الفجل الاخبر. 
ميم . ألشرح الكبير : 457/١‏ مع الحاشية . 

ا 


ذكر في الموطا [ ]575//١‏ : أنه ليس في شيء من الفواكه صدقة » وقال : ولافي 
القضب ولافي البقول كلها صدقة ٠‏ . ۳ ۱ 
۲ - وذهب الشافعي رحمه لله تعالى إلى أنه لازكاة في زرع أو ثمر إلا أن 
..يكون من زرع الأدسين » وكان مما بدخر وشتات به ؛ لاماکان آدما آو فاکهة 
أو دواء :٠‏ 
۱ قال في الأم [ ؟//ة؟  ]٠‏ : ولا وخذ من شيء من الشجر غير النتخضل 
والعنب » و کدلك لاخذ من الکرسف") » ولا آعلمها تحب في الزتون لانه 
آدم + لاماکولا" ننفسه 4 وسواء الجوز فيها واللوز وغيره مما بكون أدماً أو سس 
وبدخر »لگن کل هذا فاكهة ء » لا آنه کان بالحجاز قوتاً لأحد علمناه ٠‏ 
وقال ولا خد 2 شيء من الغفا ء(۱) ولا الاسبیوش (۱) أن الأكثر هن هذا 
أنه ينبت للدواء » ولا ممافي معناه من حبوب الأدوية » ولا من حبوب المقل » لأنها 
كالفاكهة » وكذلك القثاء والبطيخ وحبه لازكاة فيه كالفاكهة ٠‏ 
۱ قال : ولا يؤخذ من حب العصفر ولا بزر الفجل ولا بزر بقل ولا سمسم ٠‏ 
وقال : ولا صدقة في بصل ولا ثوم » لأن هذا لا يتوكل إلا إبزارا أو آدما ٠‏ 


۳ ب وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إلى وجوب الزكاة في كل ما أنيتته 
الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش » وخالفه في ذلك الصاحيان. أبو بوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى » فقالا : لا زكاة إلا فيما له ثمرة باقية من الزروع والشماره. 

قال في بداية المبتدي [ ۳/۲ ] : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في قلیل. 
ما أخرجته الأرض وكثيره العشر » سواء سقي سيحا أو سقته السماء » إلا الحطب 
والقصب والحشيش » ؤقالا : لايجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة 
أوسق ٠‏ 





(۱) الکرسف : القطن . الثفاء : حب الخردل . الاسبیوش : البزر قطونا . 


سب 6۱/4 عب 


قال في شرح الغناية انا أن بيقن سنَة في الثالب من عي معالمة 
كثيرة » وليس ف الخضراوات كالقواكه ays‏ 
ل له 

4 وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان : 
0 إحداهما آن اازکاة لاتجب إلا فيه الحنطة والشمير ٠‏ سورع وم 

5 اقا سيخ دا الزكاة لاحب إلا في الحنطة والشعي. 

والتمر والزييب ٠‏ ظ ۱ ظ 1 .3 1 

والرواية الثانية ؛ :ان الزكاة تب في "۳ ال م ینس یتیب ی 
الزروع والشسار * e‏ ۱ 0 

جاء في المغني ê êê‏ آن ازکاة تجب اتاج سل ار نان : ۱ 
الكيل والبقاء واليبس » من الحبوب مما ينبته الآدميون إذا نبت. فيأرضه ‏ وتحب  ١‏ 
أيضاً فيما جمعهذه الأوصاف من الثمار. ا ع ا 
ا زكاة ف سائر ا 

الادلة : 

0 2 حجة مالك رحمه الله تعالى‎ # ١ 

جاء في الموطا [ ۲۷۰/۱ ] : الستة اي لا اختلاف نیا عندن » والذي سینت ۱ 

من أهل العلم: : أنه ليس في شنيء من الفواكه كلها ضدقة ۱ ) 
وان وا هل ومالم يشنهه » إذا كا من م القواکه + ال ا 

9 : ولا في القضب©© ولا في البقول كلها صدقة + ولا في أثماتها | إذا بيعت 2 
قة حتی بحول علی مها الحول من ووو و ا ا 0 


(1) الفرسك : الخوخ أو نوع منه أحمر أو أجرد . 
(؟) كل نبت يقطع ويؤ كل طريآ . 


دج سح 6۸ بت 


۲- اما الشافعي رحمه الله تعالى : فححته السماع والقياس م 

آ - آما السماع : فما ذكره من أن النبي لق أخذ الزكاة من النخل والعنب + 

وكذلك ما رواه من آنه بل أخذ الصدقة من. الجنطة والشعير والذرة ٠‏ . 

ب # آما القياس 9 هدم الأشمياء التي نبت أن النبي َي أخد منها 
ل من النظ والعنب : 
فكانا قوناً ٠‏ وقال بعد روانه أخذه مَل الصدقة من الحنطة والشعير والدرة : 
وحكذا کل ما وصفت يزرعه الآدمیون ويقتاتوثه + فقاس رحمه الله تعالى مالم ينص 
عليه من الزرؤع والثمار على ما نص عليه ؛ فما جمع هذه الأوصاف أوجب فيه الزكاة» 
وما لم بجمع هذه الأوصاف لم يوجبها فيه ٠‏ قال رحمه الله تعالى : ما جمع أن بزرعه 
الأدميون وییبس ویدخر ویقتات ماکولا" : خبزا أو سويقآ أو طبيخا ففيه الصدقة . 

وقال . : فیوخذ من العلس وهو حنطة ء والدخم والسات والقطتة کلها : حمصها 
وعسما ونوا وتا ان کل هذا کل خر وسوتا یازع اون 
(EYI‏ 
اس ححة الحنفية [ الهداية وشروحها ۰ ۰-۷ تحفة الفقهاء : 4/1[ 

أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاحتنج بالسمع والمعقول : 

1 ب أما السمع : فقوله تعالی : « با آهاالذین آمنوا آتفقوا من طیبات 
ماکسبتم ومسا آخرجنا لکم من الارض » / البقرة : 550 وقوله ما : 
( ما أخرجت الأرض ففيه العشر ) 20 + 

وحه الاستدلال بالا رة والحددث “إن كلذ فليم عام :لل تست نا خرن 
مر »دام عمال ین قلبل آو کب » ولذلات پمپ عنده المشر فياللیل والکئی ۰ 





)١‏ قال في نصب الراية [ ۲۸6/۲ ] : ل ا 
۰ ( فيما سقت السماء .' ٠‏ ال ) 


آم ب أثر الأدلة ماسم 


ب وما المعقول : فهو أن السبب في الوجوب هو الأرض النامية تقديرا :' . 
| كما ي وجوب الخراج » بجب ویوخذ بمجرد. التمكن من الزراعة وإن لم يزدع ». 
أو تحقيقاً :ال لی المشر ء ولذا لايجب إذا لم يزرع ؛ فإذا كان سیب وجوب: ظ 
العشر هو الأزض النامية » فإنها قد تستنمى يما لايبقى * والقول بأن العشر لايجب + 
۰ فیما لا سقی بستازم آن يواجد المسن عه :وهو الخارج - بلا شي» ؛ وذلك لاه ۱ 
للسبب عن الحكم في موضع يحتاط فيه في إثبات ذلك الحكم » وهو لايجوز +[ 


وأما الصاحبان فحجتهما. : 


- قوله سل مر : (لیش في الخضراوات ضدقة) + 

[ الدارقطني :ا .4 وا نسب ار | و 
وجه الاستدلال بالحدیث : أن النبي يل فی الصدقة عن الخضراوات 14 

وليست الصدقة منفية بالاتفاق » فتعين تفي وجوب الغشر فيها ٠‏ 


۰ ی بت میم ون نع مرب وت ۱ ۱ 
۱ مدا کاب مان یلاع SR NE‏ 
۱ والزبيب واتمر ۰ ل ٠‏ » البيهقي دید وی نوی ی 
۵ ام از مه رن ف اب کی فیط ایا ۱ 
۰ صدقة) علی صدقة بأخذها العاشر * وذلك فیما ادا مر العاشر علی صاحبها وأراد. ۱ 
أن يأخذ الواجب فيها ب علی رآبه - وآنی الالك ان بدفم القيمة وآراد 0 
۰ بأخذ من عينها فإنه لا باخذ عنده » لانه لو آخنها وبمث بها ٍلی الستحقینز ربما ۱ 
قسدت قبل الوصول إِليهمْ + ولذلك لا بآخذها العاشر » ونم ديا امالك يتفه .| 


# حجة الحنابلة [ المغني [ae‏ 


۵ حجة الرواية الاولی عن آحمد رحمه اه تعالی" E a‏ 
ET‏ اه ان قال : اسن رول الله صلخم الزكاة في هذه الأربعة :. 
1 نط وال لاد /00] ود هذه الأرعة لاا 


— AY — 


فيها ولا (جماع » ولا هي في معناها في غلبة الاقئيات بها وكثرة نفعها ووجودها ؛ 
الل من عدم وجوب شيء فيهاء 
ظ ی 

۱ فیما سقت السماء العشر ) [ البخاري‎ ( : e 

GST 
أبو داود : ۱ ء فإنه يقتضي وجوب الزكاة في جميع ماتناوله ا‎ [ 
بمفهوم‎ ٩ بخرج من الأرض من حب وغيره » فخرج منه ما لايكال مما.ليس بحب‎ 
e قوله سل : ( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) [ مسلم‎ 
ا : ۰ ] فدل هذا الحدث علی‌انتفاء ال ز كاة مما لاتوسیق فیه » والتوسیق‎ 
كيل » فمالا كيل فيه لازکاة فيه » فیبقی فیما هو مکیل على العوم » فتجب فيه‎ 
٠ الزكاة‎ 
ب - ما روي عن على رضي الله عنه آن رسول الله يه قال : ( ليس في‎ ۱ 
۰ الخضراوات صدقه ) ۰ والصدقه هي از کاة‎ 
] اظر التزمذي : آبواب ال زكاة » باب ماجاء في زكاة الخضراوات‎ [ 


ا ا الأثرم بإسناده : أن عامل عمر رضي الله عنه كنب إليه في کروم 
فيها من المرسك والرمان ماهو أكثر غلة من الكروم أضعافآً * فكتب عمر رضي الله 
.عنه : إنه ليس عليها عشر ؛ هي من العضاه © ٠‏ 


: الحبوب التي تجب فيها الزكاة عندهم هي‎ )١( 

ما كان قوتا : كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن . 

ب القطنيات : كالباقلى والعدش واماش والحمض : 

- الاباز‌بر : کالکسفرة » والکمون والکراوبا . 

البزور ۰ کیزر الکتان والقثاء والخبار . ۰ 1 ۲ 
]ا و ال ند امير ابن تر + الهاخن : نسالتا عشبی, خبه 
املس صغشير كحب. السمسم . الكسفر لكسفرة : نبت معروف له حب صغير مدحرج . 
القرطم : حب العصفر ] ۰ [ الفني : 1-۳/۳ ] 
۱ (۲) الفرست : الخوخ او ما بشبهه . العضاه : کل شجر له شوك . 

۰ 4۸۳ ب 


اكسالة الرابعة عشرة : ما يجب في تجارة اهل الذمة : 
اختلف الفقهاء فيما یجب ي آموال آهل الذمة Me‏ بلاد | 
یی ۱۲۳ تس | 
ببس اجره زرط لیم وم امه" ۱ ۱ 
ولكن هؤلاء اختافوا في القدر الواجب واتحول والنصاب : ۱ 
۱ فمالك قال : وخذ منهم العشر في أموالهم » إلا ما بجلیونه EE‏ 
e 0 sy‏ 
ولا نصاءآً ٠‏ ۱ ۱ : 
| قال في الوطاً [ ۱۸/۸ و سي اا 
افق الع عونا روا لز نيوا العو اجه مارا يارد لصتيو بو اك 1 
اختلفوا العشر + اه ۰ [ اختلفوا : ترددوا وجاؤوا | ٠‏ 00 
ويد قال ا وا : نما یجب عام تسف ار ء وافترا 3 
في ذلك النصاب والحول » ولم يفرق بين المدينة وفييها *. ۱ ۱ ظ 
ET‏ و لسن نی 
١‏ شراک و الور ان ۵ 0 
+ وذهب أحمد رجمه الله تعالى إلى مثل ما ذهب إليه أب حنيفة رحمه اه 
ا : من وجوب نصف العشر » واشتراط الحول والتصاب » 00 1 
قال في المغني : ومن ایجز من أهل .الذمة إلى .غير بلده آخذ منه تشتف العشر 5 
في السنة » وقال اراح سين عه N‏ ا 
هر ۱ ۱ 


AL 


واختلفت الرواية عنه في مقدار النصاب » ففي زواية صالح : عشرون دینارا ‏ 
فإذا نقصت عن العشرين فليس عليه ثيء ٠‏ 
وض روابة : أن في العشرة نصف مثقال وليس فيما دون العشرة ثيء ٠‏ 
۱ قال في المغني : نص على هذا في رواية أبي الحارث قال : قلت : إذا كان مع 
الذمي عشرة دنانير ؟ قال : تأخذ منه نصف دننار * قلت : فان کان مصه آقل من 
ح عشرة دنائير ؟ قال : #ذا نقصت لم یو خذ منه شيء ۰ [ الغني : ۳6۷/۹- ۳۹۹ ] 
٤‏ وذهب ا الله تعالى : إلى أنه لابجب عليهم بنف ن التجارة 
| : لا عشر » ولا نصف عشر Ne a‏ 
ل ی 
۰ لله عنه » وهو نصف العشر » وأن لاينقص عن ذلك ٠‏ 
0 وام ذا لم بشترط علیهم ولم يمترفوا نی صالحوا على شيء » فليس لأحد 
۱ منعهم أن و بحبرهم على الصلح ؛ الا 
" الحجاز ومکةه 

آما مكة : فإنهم لايؤذن لهم بالدخول بحال » صالحوا على شيء آم لم بصالحواء 
وما الحجاز : فإنهم بخيرون بين الصلح وعدم الإتيان إليها ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام 1 4/6 | : ولا أحب أن يدع الوالي 
أحداً من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفاً مشهوداً عليه » وأحب أن يسأل أهمل 
الذمة عما صالحوا عليه مما يذ منهم إذا الختلفوا في بلاد المسلمين ٠ ٠‏ فإن أتكرت 
احا اد صر صا لقكا دو E‏ 
وعرض علیها #حدی خصلتین : 
0 آن لا تني الحجاز بحال » أو كانتي الحجاز على أنها متى أنت الحجاز أخذ منها 
ما صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به ٠‏ قال : وان عرضوا علیه آقل منه لم آحب 
. أن يقبله » وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك ٠‏ 


س 6۸9 نس 


قال ؛ ويد أن يل هذا عي في كل بد تابوه »إن موا من فو 
البلدان فلا بين لي أن له. أن بمنعهم بلدا غير الحجاز ؛ ولا بأخذ من أمؤالهم وان 
اتجروا في بلد غير الحجاز شيئآ » ولا بحل أن يؤذن لهم في مكة بحال 20 ٠‏ 

| س حجة مالك رجه لل تعالى أن ما ذهب إليه من وجوب العشر مطقا و 
الذي كان عليه العمل في المدينة ء. ۱ م و 
تال في للوطً [۳۸۰/۱] : ودضت الجزية على أل الاي مرا له ٠١.4‏ 


فهم ما كانوا ببلدهم الذين ضالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية ف ثيء من ۱ 
کک SS‏ 


و تال رسكي رسد ربلد سین یم ای 
العشر ی ی + قال : وهذا الذي |. 
5 أدركت عليه آهل العلم ببلذنا هه ۰ ۳ 

وأما تفريقه ين 'السجار:وغيره فحجته في :ذلك مارواه المؤطا [ 6 جز ] نج 
لس ی ۱ 
" ويأخذ امن القطنية العشر (6۳, 9 0 

۱ ۷ سي اس وا وجري سل ام ورد ود 
. والتصات : 1 : 2 
اقول الب سل ادن موز اور لد 
۱ ا e:‏ ْ ۱ 


0 الختلفوا . و وساووا ا E‏ کان پسکن سواد ا ۱ 
ار . القطنية : ما یدش من الحبوب ويقيم زماتا في البيوت ٠‏ 9 ا 


E 


هذا يدل على وجوب العشر عليهم وإن لم يصالحوا عليه ٠‏ 
ب ب ما اشت 0 
ل : آما 
ترضى أن أجعلك على ما جعلنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ أمرنى أن آخذ 
من المسلمين. ربع العشر ؛ ومن أهل الذمة نضف العثشر ٠‏ ه وهذا كان بالعراق ٠‏ 
۱ ماروى الشیخ أبو الحسن القدوري في شرحه لختصر الكرخي أنْ عمر 
ابن الخطاب رضي الّه عنه نصب العشار فقال لهم : خذوا من السلم ریم العشر ؛ 
١‏ ومن الذمي نصف العشر » ومن الحربي العشر ۰ 
۰ ب 'ما رواه أبو عبيد عن زياد بن حدير : أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقاً » 
ال تک( 
¡ وكان ذلك بالعراق 
٠‏ م روی أبو عبيد أإضاً في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد أن 
| عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة » فجعل على أهل الذمة ب 
أموالهم التي يختلفون فيها ف كل عشرين درهماً درهماً ٠‏ . 
۱ قالوا هقی انكو بك سر ر ي ا عار ات مسفن اعدا 
ولم بخالفه أحد فيها ولم ينكر عليه » فكانت إجماعآ على وجوب نصف العشر في 
ا و ا ا ۱ 
وقالوا : لم بأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه » 
ل ال ا م بل ظاهر آحادشهم أن ذلك في 
ات ماوت مب تن وی ا ا 
وآما حجتهم في اشتراط الحول : فما رواه الإمام أحمد بإسناده قال : 
ای نی الی عمر رضي الله عنه فقال : ان عاملك عشرني في السنة مرتین » 


قال ا أن الشيخ النصراني © قال خر رضي اه سنه :وان الشيع 
الحنيف » ثم كتب إلى عائله أن لا تعشر لاا و 
اشتراط الخول ۰ 0 : ۱ 
ودعنوا هذا أن امش معن الكا أو لجز »وک نما إن رخذ في 
السنة مرة و احدة » فکذلك هذا ۰ ۱ 1 ۷:۰ ۰ 
ب وأما حجتهم في اشتر تراط التصاب e‏ أنه 
بعث مصدقا » وآمره أن بأخذ من المسلمين من كل أزبعين درهمآ درهماً ؛ ومن .أهل: 
الذمة من كل غشرين درهها درهما + ومن آهل الحرب من کل عشرة واحداً + - 
وجه الاستدلال : آن ذلك لا يؤخذ من المسلم إلا إذا كان يملك نصا 1“ 
فكذلك لا خذ من غيره. ممن ذكر ممه لا ذا کان يملك التصاب ء 7 ۱ 
وقالوا أيضآ : هذا في معنی ال زكاة » لگن ما خذ 51 ۳ 
من زكاة المسلم » والتضعيف للشيء لا تحقق إلا إذا كان » وإلا كان تبديلا له م. 
وإذا كال كدلاك»قها دون التصاب لب صمت فيه زكاة على مسام ولا على تابي ۽ فلا 
بجب فيه شيء على ذمي أيضا ٠‏ 
وكذلك الواجب عدر أو نصف عد وجب بالشرع » فاعبر له تطاب » كركاة 
ابح اكير ل و : ۱ ۵۳۳ » المغتي : ۳۹۹-۹ ] : ۰ 
0 ه ‏ وحجة الام ف آن النصاب عشرة ذاق : أن العشرة ا 
اسف دار »فرب قیه ر ی ا وک روا ی ی 
في العشرة منه » كمال الحربي * [ ا معني وةئ" ٠]‏ 0 3 
م« وآما الشافعي رحمه الله تعالى ا نة اق عر ري اف ما خن 
منهم ما آخذ عن رضا نهم » وشرط بينه ويينهم كشرط الجزية + 5 ۱ 
قال في الم [ ۱۲۰/4 ] EE NE‏ عد اذو 
عر ع أي ا ب الاب وني N‏ سا ۱ 


لس ۸ س 


والزت نصف العشر ؛ بريد بذلك أن مكثر. الحمل إلى المدينة ؛ ورأاخذ من 
" القطنية العشر ۰ 
۱ وقال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب ین بزید آنه قال : کنت عاملاه 
ادن حجان شرو لحري ل ی و یت ور 
النبط العشر ء ۵ 5 
الم ا الصا ۱ * آو دکون ‏ 
0 السائب حكى العشر في وقت » فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرما ء 
وا بت وی ریس 
الجزية » آما أن يكون الزمهموه يشير E‏ 

وتفريقه بين الحجاز وغيرها لأن رسؤل الله مَلِثْوٍ أجلى آهل الذمة عنها » وعمر 
رضي الله عنه سمح أن يدخله أهل الذمة على ما صالحهم عليه للتجارة ؛ وليس في 
والظاهر أن الشافعي رحمه الله تعالى اعتمد مذهب عمر رضى الله عنه ‏ بهذا 
.. المعنى الذي قاله - لانه بعضده ماله من شبه بشرط الجزية كما أشار إليه ٠‏ 
۱سالة الخامسة عشرة : متی یقطع الحاج التلبية ؟ : 
اختلف الأئمة في ذلك : E‏ 
١‏ ب قال مالك رحمه الله تعالى : يقطع التلبيةإذا زاغت الشمس من بوم‌عرفه» 
ذکر ذلاك ی الوطاً ۰[ ۳۳۸/۱ ]۰ 
۱ ؟ ل وذهب الاکمة ه الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالی : 
ی آن الحرمبالحج لا رال يبي حتی برمي چمرة المبة ول حصاة ۰ 


(۱) الام et:‏ ی نف لخر بر لفات اک 


سد 6/۸4 مت 


قال في بداية ددا : ويلبي في نوقفه ساعة بعد ساعة + قال في 
فرت الب ب اد ی بت أول حصاة من جمرة العقبة ٠‏ 0 ۱ 
ول اشاني نی 6۷[ [ ۸۰/۲ ] :ويي م ي جر اة اول سداق : 
وال ار اي : ۱۳۳/۳ رش لد ده اي ۱ 

الآدالة : 1 ۱ ۱ ۱ 5 
۱ سا رس ی ندال مر ان له 
3 00 عيب أ حاب رشي الس كذ و 


مس ابت ل الني ۳۳9 ف 00 غيره من الألمة لاشتهار اسل بخلانه 8 1 
[ اظر الزرقاني مرا ]ا 0 ۱ 
وآما الأثمة تلانةنشد احتجوا : ۱ 3 
١‏ سا بما أخرجه الستة في كتبهم [ [ البخاري رو وا ده [er‏ ۰ 


۱ عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما : آن النيي مب مَك لم بزل يلبي حتى رمى جمرة . 
العقبة » وکان رد بعه بومثد ٠‏ أي 2 ٠‏ وواجة الاستدلال الس عر ۱ 


بحاله من غیره لقربه منه ۰ . ۱ ۳ 
وف زواءة أنه ملك کبک مکح ی ی هب 
أثناء الرمي * وأنه قطع التلبية عند أول حصاة ٠‏ ۱ 0 


- الى عل التي فو لما ب أن كذ سا نك لف 


هی یت إلى آخر چزه ‏ ی ارام »ول زا یکون عند ار ي ٠‏ دقيل كان 


القیاس آن ییقی ٍلی ما بعد الرمي » الا آن القیاس ترك فيما بعد الرمي بالإجماع » . 
غیبقی فیما قبله علی آصل القیاس ۲۲ ۰ 


السالة السادسة عشرة : خيار المجلس ومتى يلزم البيع : 

اختلف الأثمة في إثبات خیار المجلس للمتبابعين » وبالتالي في وقت لزوم البيع : 

» ب ذهب الشافعي وأحمد رحمهنا الله تعالى : إلى القول بخيار المجلس‎ ١ 
وأن البيع لا بلزم بعد الا یجاب والقول مادام الشامان ف مقامهما الدي عقدا شمه‎ 
عقد البيع » ولکل واحد منهماآن بفسخ العقد ولو بعد القبول ما لم يتفزقا بأبداتهماء‎ 
٠ فاد تفرقا لزم البيع » ولیس لاحد منهما فسخه بعد التفرق‎ 

قال الشافعي في الم : [ ۳/۳] : وكل:متبابعين في سلف إلى أجل أو دين أو 
عين أو صرف آو غیره : تماعا و تراضا ولم تفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي 
تبایعا فیه ؛ فلکل واحد منهما فسخ البیع * وإنما يجب على كل واحد منهما البيع » 
حتى لا يكون له رده إلا بخيا ر أو شرط أو ما وصفت ء إذا تبابعا فية وتراضيا وتفرقا 
ل ا و کر 
میب عرو والخار ». 





لت ٠ E‏ الهداية وشروحها : ۱۲۷/۲ - ۱۱۸ ۰ الغني : ۳/ 

۱ ۰ wê SAY 

10ج التتجان سمت لفكي رنحية ال 0( 

له 

السنة سل بها والقياس رسول آله 3 إذ جعل الخيار للمتبابعين ۰ 

دیق لس ی اوقت من ری مق لذ تاب 
۰ ۱ 5 
— 54 _ 


وقال الخرقي التي :0/7 ss E‏ 
تفرقا بأبدانهما'ء ۳ FO‏ ۲ 0 
ل a‏ فلم بقل بثبات 1 
RY sS‏ 
کر دای لت | ]عن ما اساب ان ابيع يم نس 
بالقول وإن لم يفترقا ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
) وقال ف الهداية [ ۱۸۱/۸ ونا لیابوم اج« 
لواحد متهم إلا من عيب و عع ؤي * . ۱ 


الآدلة : ۱ 

ا عمدة لین بار دی و شاف داحند رخا اذ ا 

۰ ابا دابع سا مار یج )> 

03 قال القاضي ابن رشد :.وهذا حدیث اسناده عند الجمیع من آو ق الاسانید . 


واا عبط عع او ب الكل سا الاستاد بوقع ۱ 
طرق الاحاد » هر ۱ ۰ 





حب ا ا وني هی سه فو قي إن خر له 
صاخبه بعد البیع » کان: الخیار تجدید ثيء یوجبه » كما كان التفرق تجديد شيء ٠‏ 
بوجبه » قال : ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ماذهب إليه كان باه میا ال 
العنیین ان یو خذ به ؛ لا وصفت من القياس . مع أن؛ سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد 
ال بن طاووس عن ابیه قال : خیر رسول اه یل رجلا ات ی 
ع ا اي : أمرق من تریشی اد ار ۱ 


Ar 


ونال" الشافمي رحمه الله نی فك دثر روایات عده 9 الحدث : 
وبهذا لأخذ ٠‏ ه 1 


| وجه الاستدلال بالحدث : أن النبي بق جعل لزوم البيع باتفرق + وجسل 
لكل واحد :من المتبابعين أن يختار البيع أو نمسخ ما داما لم نتفرقا » والتفرق حقيقة 
نما هو التفرق بالأبدان » وهو الذي يكون لذكره في الحديث فائدة » لأنه سلوم 
لدى الجميع أن المتعاقدين بالخيار إذا لم بقع .بينهما عقد بالقول » توكد هذا : أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه » وهو راوي الحديث » كان إذا بايع أحداً وأراد أن : 
پوجب البیع مشی خطوات ثم رجم لیحصل التفرق پینه وبين من بايعه ٠‏ قال الشافعي 
لع ا رس a‏ عمر إذا ابتاع البیع فأراد أن 
یوجب البیع مشی قلیلا ثم رجع ۰ ه وبهذا يثبت ل با اج 
09 بازم قبل 'التفرق ولو حصل الایجاب والقبول ۰ 
اك ا ا و 
سترامل ی ی : ولیس 
لهذا عندنا حد معروف ولا آمر معمول به‌فیه + 

قال ابن قدامة : وعاب کثیر من أهل العلم على مالك مخالفته للحدیث مسح 
روايته له وثبوته عنده » وقال الشافعي : لا أدري : هل اتهم مالك نفسه ؛ أو نافعاً ؟ 
وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر » وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا 
الحدیث ۰ [ الغني : ۳/ ۸۲: ] 0 

ومن الانصاف لالك رحبه اه تعالی آن تقول : ان ترکه للعمل بهذا الحدیت" 
ناء على اصله من أن عمل أهل المدينة إذا خالف حديث الآحاد قدم عليه وتر E‏ 
العمل به ؛ لأنه حينئذ يكون أقوى منه » لأن العمل في درجة التواتر أو الشهرة » 
والتواتر والشهور بقدم على الآحاد عند التعارض ٠‏ أو لأن العمل على خلافه يكون 
دلیلا علی نسخه » لأنه ل و 
عدي الاارقه عليوا باسعاله + 


ت 


0 - كما قال ابن ركد u Sola‏ 
مسعود رضي الله عنه آنه قال : أبما بيعين .تبايعا فالقول قول البائع أو نتزادان * ۱ 
قال القاخي این رشد : فكانه حمل هذا على عمومه » وذلك یقتضیآن یکون: . 

| في الجلس وبمد الجلس ۶ ولو كان المجلس شرطا في انعقاد البیم ٤‏ لم یکن مضاج . 
ا ۳ 7 بل بعد 
: الافتراق من المجلس ٠‏ 1 
[ بداية للجتهد ۲ قادى الخ لبش ۰ راض را ۳ 
بلس واثقیاس :> ۳۹ ۱ ۰ 5 
أن آما السمع : ۰ ا ۱ ۰ : 

0 فقوله تعالی ا OR‏ 
یکون بالایجاب والقبول قبل التخيير » والمر للوجوب »> وخیار امن وج ۰ 
0 ترك الوفاء بالعقد » لآن لكل من المتعاقدين الرجوع قبل التفرق ٠‏ 0 
0 ل وقوله تعالى : « لا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكؤن تجارة عن 
تراض منکم » /النساء :۰/۳۹ » قالوا : وبعد الإنجاب والقبول تصدق على 
ها تجارة غير متوقف على التخيير أو الافتراق لاخر ا بلي ۱ 
للمشتري آكل المبيع قبل التخيير a ۱ ۱ ٠‏ 
E‏ د :ومنو اذا تامش > / ابقة: 006 ام ا الى 
0 والقبول » » فاق ثبت خیار الجدس وعدم لدم وه كد ال لفائدة 
الشهادة : 0 1 ۱ 9 : ۱ 
او ا : : 7 
نم قالوا عقد بيع بن عقوة لماوضة» وعقود او تم ار 
a ۰‏ 0 


المجلس » 1 بمحرد اللفظ الدال على على الرضا » فلم يكن لخيار المجلس أثر فيه » 
قياسا على سائر العقود : مثل النكاح والخلع والكتابة والرهن ع 
ل لنت مجلس » فكذا البيع ٠‏ 
۱ وأجابوا عن الحديث الذي. احتج به القائلون بخيار المجلس : بأن المراد 
بامتبيعين باتعديث هما التساومان والتشاغلان بآمی البيع » لا من تم البيع بینهما . 
'وانقضى ؛ لأن المعنى الأول هو الحقيقة والثاني مجاز ٠‏ وكذلك التفرق في الحديث 
هو كنابة عن التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان » كآن يقول الآخر بعد الإإيجاب : 
۷ آشتري» آو يرجم الوجب قبل القبول ٠‏ وإسنناد التفرق إلى الناس مرادا به 
۳ بالأقوال كثير في الشرع والعرف : قال الله تعالى « وما تفرق الذين أوتوا 
الکتاب »۱/ البينة : 4 / ۰ وقال عفر : ( افترقت بنوا ٍسرائیل على ثنتين وسبعين 
فرقة ؛ وستفترق آمتي علی ثلاث وسبعين فرقة ) [ آبو داود : ۵۰۳/۲ ] وبشیل 
ما احنج به الحنقية من السمع والقیاس احتج آصحاب مالك » وبمثل ما أجابوا عن 
Ne ES ENE‏ 


المسالة السابعة عشرة : بيع البر بالشعير متفاضلا : 
: افك الاق :الى والشمیر : هل هیا صتفان مختلفان آو صتف واحذ ۲ 
وبالتالي هل جوز بيعهما متفاضلين إذا حصل التقابض أو يمتنع ذلك ؟ 
۱ ته تالف یمه نان را مامت ال نهدا سلف واه وزیا 
التفاضل والنساء » ذكر ذلك ف الوطاً ‏ [الوطاً : 14۵/۲ وانظر الزرقاني : ۳4۷/6 
یات ۳۱پ 


0 2-0 


٠ ٠ ولابأس بمد حنطة بمدي شعير‎ : [refer da 
ی ۳۵[ ان 6/*” ] :والبر والشعير جنسان » هذا جو امذهب.‎ 


س 


اليه ی ۰۰ زب وعدم لآخر حل التفاضل و وجرم ۱ 
النساء » مثل : ان یسام هروا في هروي » أو حنطة في شمير ٠‏ 
الأدلة ‏ ا 0 
Ra a‏ 
[؟رمكة] : آنه بلغه أن سليمان بن يسار قال : فني علف حمار سعد بن آبي وقاص ؛ ۱ 
فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فابتم بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله ٠‏ ۱ 
دردى مثل ذلك عن نافع عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغواث ‏ وكذلك ۱ ۱ 
عن ابن معیقیب الدوسي * قال ما : وهو الامر عندنا ۰ : 
وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس : چ 
آما | الماع : فما رواه مشلم [ ۱۲۱۵/۳ ] : آن: النبي وَل رة قال : ( الطغام 7 
. بالطعام مثلا بمثل ) ٠‏ .وجه الاستدلال به ااا رو ۰ 
وما الاين : فقالوا : بينهما عدد كثيي من اللنافم التفقة » وما کان متمق " 
النافع لا بجوز التفاضل فیه باتفاق » ۰ [ بداية المجتهد نا( 
؟ - و احتج الأئمة لثلائة بالسماع والقیاس ( العقول ) : ۱ 
۱ س آما السماع ۱ فحد یش عبادة بن الصامت : أن رسول ان يليم قال : ۱ 
( لا تیموا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشبعیر بالشخیر» ۱ 
ولا الملح بالملح » إلا سواء نسواء » عينا بعين » يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورقء ۱ 
والورق بالذهب » والبر والعتفين 6و لين بالير » والتمر بالملح » والملح بالتمر » 
یدا پید » کیف شتتم ) * واف لفظ : ( لابأس ببیع البر بالشعير والشعيرٌ أكثرهما » ١‏ 
٠‏ بدا بيد » وأما نسيئة فلا ) + وفي لفظ ( فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيغوا كيف ٠١‏ 
(1) أي شنيئا منسوبا إلى هرأة » وهي بلدا من خراسان . 


مت 4 اسب 


"شنم ) * | مسلم : ۱۳۰/۳ » أبو داود : ۲ ] قالوا : وهذا صريح E‏ 
لا بجوز ترکه بغير معارض مثله ۰ ۰ 

7 تا امعقول : فإنهما لم بشترکا في الاسم الخاص ؛ وانما هم شیتان 
اختلفت أسماؤهما ومنافعهما ؛ فوجب آن یکونا صنفین » قیاسا علی الذهب والفضة 
والتمر والحنطة ؛ وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنافع ٠‏ وكذلك هما مسميان 
في الأصناف الستة : الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير » فكانا جنسين 
کساثر السات ٠‏ [ المغني : |“ الأم : ۳/۳ » فتح القدبر : ۰۵ [ 


المسألة الثامنة عشرة : تزویج الاب ابنته البکر بغی [ذنها : 

اتفق الأكمة على أن الأب بجبر آبنته البکی على الزواج |ذا کافت وة 
واختلفوا فيما إذا كانت كبيرة : هل له أن يزوجها بغير إذنها آو لا؟ ,- 

| ذهب مالك رحمه انه تال ایی ان الا ت ان وو 5ر 

وحجته في ذلك عمل أهل المدينة » فا نه ذكر في الموطاً [ ۲ ] : أنه بلعه 
أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن بسار : كانوا نقولون في البكر 

وذكر أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما 
الأمكار ولا يستامرانهن ٠‏ قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نکاح الأبكار ٠‏ 
: ۲ - وذهت الشافعي رحمه الله تعالى : إلى مثل ماذهب إليه مالك إذا كان 
الزواج من كفء » لا ضرر فيه عليها » وإن كان الأفضل استثمارها ٠‏ 
۱ قال في الام [ ۱۰/۰ 54 ] يجوز آمر الاب علی اننکر في النكاح : إذا كان 
وقال : ولابي البکر أن يزوجها صعيرة وكبيرة بغير أمرها » واحب إلى إن كانت 


عن 44۷ أثر الد له بت ۳۲۵ 


وحبته في ذلك أن ع ة بوت ولاية اإجبار للاب عنده هي البكارةء يال ۰ 
4 و إن عباس دي 7 


ونه الاستدلال اله ين : آن النبي سل تفای تسم :ی ویر : 
وأثت ت الحق لأحدهما وهي يب ي ع لاخر وهي یکول ا 
۱ ولبها آحق منها بها ‏ : 


۱ قال الشافعی ا ا س E‏ 1 تقر » إذا فرق بين اليكر . 
اا اا ا ا 
۰ أن الولي الذي عنى ‏ والله تعالى أعام الأب خاصة » فجعل الأيم أجق يتفسها ١‏ 
منه » فدل ذلك علی آن آمره أن Ee‏ ال ق اهمها ا اف ر لافرض » لاأنها | | 
و كانت ذا کرحت لم یکن له تزويجها كانت كالثيب ؛ وكان يشبه أن يكون اللا6. . 
فها آن کل امرأة أحق بنفسها من وليها » وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمت ۰ 2-5 
ول عم أهل العم اختهوا في أن ليس لأحد من الأول ید بان زوج با ظ 
ولا یبا الا باذنها » فاذا کانوا لم‌فرقوا ین البکر و الثیب البالغين لم بجز إلا ماوصفت 
في الفرق بين البكر اليب في الأب الولي وه الولي * ه . ۱ ۱ 
ب ے حدنث عائشة رضي | الله عنها قالت : تمي لبي يق ده تست 
- أو سبع # وبنى بي وأا ابئة تقسع ٠‏ 
وح تال بالحدث قا تل ui es‏ 
إلا ن يبلغ الصبي الحلم أو الجارية المحيض فيكون لهما أمر في أتفسهما ء دل إتكاح 
أبي بكر رضني الله عنه النبي يِل عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ؛ وبناؤه بها 
اة نة تسع » علی آن الأب إحق بالبكر من نفسبها مطلقا ء وإلا لما جاز تزويجه پباها حتی ۰ 
مور تيع زرا د یی وت 


44۸ لد 


قال الشافمي : ولو: كانت إذا بات بكرا كانت أحق بنفسها منه » افيه أن 
اکا البتكر إلا يإذنها في تفسها ء ما کان له أن يروجها صنیرة ء لان له مر لها في 
جل الفرق بين البكر وغيرها مع الأب ثابت ء حیث رنه لا فرق سین الاب 
یمه ا ی ووی ای #اقل کات الین الان اح ما ا 
. لم بغر ق‌بین الاب وغيره في تزويجها ٠‏ ! ۱ 
3لا ودار الولاة زويف الجر كدا با ورد وى زر NG‏ 
١ Eh‏ 
۱ ک س ددمي آي حنيغة وأصحابه رحممم الله تعالى : إلى أنه يس للاب تزويج 
البكر بغير إذنها إذا كانت كبيرة . 00 : 0 
قال في بداية المبتدي [ ۳۹۶/۲]: ولا يجوز للولي إجبار البكر البالفة . 
وحجتهم في ذلك : أن علة ثبوت. ولاءة الإجبار إنما هو الصغر ٠‏ ,يدل عليه : 
أ ما في سنن أبي داود [ 4۸۳/۱ ] والنساء وابن ماجه ومسند آحید ۰ 
ابن عباس رضي الله عنهما : آن جاریه بکرا آنت النبي میت فذکرت آن آباها زوجها 
وهي كارعة » فخيرها النبي يِل ٠‏ قالوا : وهذا صربح في أن البكارة ليست بملة؛ 
وآثبت في الفتح صحة هذا الحدیت ووصله ۰ 
ظ ب س ما هيا سئن النسائي [ 87/5 ]عن عاك رضي الله عنها : انها أخررت 
ال فتاه دخلت علیها »فلت :ان آبي زوجني ای آغيهلیرفع خسبیسته وا کار 
فقالت : اجلسي حتى بأنى رسول الله لړ » فجاء رسول الله ينم فاخبرته » فارسل 
إلى أبيها فجعل الأمر إليها » فقالت : ا رسول الله » قد آجزن ماصنع أبي » وإنما 


أردت أن اعلم النساء ۳ أن ليس إلى الاباء من الأمر شيءِ ۰ قال في الفتح وهو 


0 ا 


وحه لآ الخدیت شد عمومه أن مباشرة الأب تزونج ابه 
لیس حقا ات له »انا علیسبیل الاستحباب » وبالإضافة إلى العموم » فإ تقربره 


َم قولها فيه دليل على ذلك أيضا ء قال في النتح : وحمله علی أن ذلك لعندم 0غ 


. الكفاءة خلاف الأصل 2 بعتبرون ي الكفاءة a‏ 0 
اين عمها ٠‏ ااي ۱ 0 
ب ا حديث أبي هرأوة رضي لله عنه » عن رسول اله يه قال الح 
ين ع تادر ولا تج الک یی قافن 121817 56 رسول ا الله فکیف ۱ 
إذنها ؟ قال : آن تسکت ) ۰ + ری ۳۷| : 
| وجه الاستدلال أن قوله ۳ ۳۶ 
إذلا بقل له فائدة إلا العبل على وفقه » لا ستحالة أن يكون الفرض من امت اه 
آن تخالف ¿ فلو کان الاجنار ثایتا ازم ذلك » وعري الأمر a‏ ۱ 
۲/۳۹۹ ۱ ۱ 
د آنها حرة مخاطبة » جائزة التصرف في مالها » بو هد تکوس 
ا ایب والرجل » قل ی الفتح : فلا ولاة له آن تصرف قي 
أقل ثىء ء من مال اليكر البالغة إلا باذنها ء وکل الال دون لنفس ؛ فکیف يملك أن' 
بخ جما قرا إلى من هو أبنض الخلق لیا وملکه رقها » ومغلوم أن ذهاب جبيع 
مالها آهون علیها من ذلك , » [ فتخ القدبر : ۳۹۷-۲ ] ۱ 
أ وق E‏ الله تعالی رو انان. + احداهما کتول الشاقمي ومالك ۶ 
والأخرى كفول ابي حيفة وأصحاب ‏ واظاهر من كد الخرقي : أن ا 
المذهب ٠‏ 
قال الخرقى : وإذا زوج الرحل انته بعر مها في كتاية »فالتا 
نايت وإن کرعت » كبيرة كانت أو صغيرة + قال ابن قدامة تا البکر الصعيرة 
فلا خلاف فیها » وآما الْکر البالغة الاقلة فعن آحمد روایتان : الأولى : : له إجبارها 
على الماح وتزوبجها بغير إذتها كالصخيرة » واثائية ليس له ذلك ٠‏ ج 


آذ لا ~~ 


هذا واحتج الحنابلة للرواية الأولى بمثل ما احج به الشافعي » وللرواية الثانية 
بما احتج به الحنفية » [ الغني : 1۱-۰/۷ ] 

امسالة التاسعة عثرة : مقام اازوج عند من تزو حها حدیدا وله زوحة غم‌ها : 
٠‏ اتفق الأئمة على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم » لما ثبت من 
قسمه پیر بین آزواجه » ولقوله پیر : ( إذا كان للرجل امرآتان فمال الی احداهما 
في القسم جاء بوم القيامة وشقه مائل ) » [ آبو داود : 1٩۲/۱‏ ۸ ۳ ] ولا ثبت 
0 من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن ٠‏ 
[ البخاري : ۰ > مسلم : ۶ "| 

واختلفوا فيا مقام الزوج عند الزوجة التي بتزوج بها جدیدا وله زوجات 
أو زوجة غيرها : 

١‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : إلى أنه يقيم عند البكر 
: سبع لیال وعند الثیب ثلافا ؛ ولا متسب بذلك علیها إن کان له زوجة آخسری » 
الا آن تشاء الثیب آن بقیم عندها سبعا » فیحتسب بذلك علیها » وتقضی لیرها 
من الزوجات ۰ 

روی مالك [ الوطاً : ۵۲۹/۷ ] عن آنس آنه کان بقول : للبکر سبع وللئیب 
| ثلاث » ثم قال : فان کانت له امرآة غير التي تزوج فإنه بقسم بينهما بعد أن تمغي 
آیام التي تزوج بالسواء » ولا بحسب على التي تزوج ما أقام عندها ٠‏ 
ظ وقال الشافعي [ الام : ۹۸/۵ ] : وذا تکح الرجل امرأة فبنی بها فحالها غير 
حال من عنده » فإن كانت بكرا كان له أن يقيم عندها سببعة آیام » وإن كانت ثيبا 
كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليهن » ثم ببتذىء القسمة لنسائه فتكون واحدة 
منهن بعد مضي أيامها » ليس له ن فضلها علیهن ۰ 
۱ وقال في المغني [ ۳۱۰/۷ ] : متی تروج صاحب النسوة امرآة جدیدة قطح 
الدور » وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ولا يقضيها للباقيات » وإن كانت ثيبا أقام 
a a E‏ یا عم 
ويقفي الجميع للباقيات . 


مس او ات 


| سوذهب آبو حنيقة رحنه اه ان آنلاقامة خن سواه 4 ترا کات 
آو یام ویمتنب با آقم مها ان کان له زوجة آخری فيفي لين چنما ماقم : 
عندها ٠‏ | 7 | 3 
قال في الهداية [ ۱ ] : وإذا كان ا أمرأنان حرتان فعليه أن و 
بینهما في القسم تکرن کاتا او ین > و إحداهما ادق لقا 
والحديدة سواء i : ٠‏ ل" 
الآدلة : 
إ احتج القالون بالتفرين بين القديمة والجديدة والبكروالثيب :. ۳ ۱ 
E‏ | جم | روى آبو قلابة عی آنس قال : من السنه اذا تروج البكر على الثیب .. 
E lC‏ 1 
نو Ns o‏ 
للبكر سبع وللثيب ثلاث *[ البخاري : ۷ مسلم :۰ الموطاً ۳/۸« 
ب # حديث أم سلمة رضي الله عنها » حي تزوججها رسول الله َه وأصبحت 
عنده » قال لها ها : ( ليس بك على آهلك هوان ٤‏ إن شنت سبعت عضداك وسیعت ۱ 
عندهن ؟ وٍن شثت ثاشت عندلك ودرت ) فقالت : ثلث ۰ ۱ 5 
ولي زداية فش ت وبتك يه بكر سبع وليب أ ث)۰ 
أخذ الشافعي الي سيااان مدع الحدكن لعههيا + اقافتا ۱ 
صريحان في التفريق بين الزوجة القديمة والجديدة » وبين البكر والثيب الجديدتين ٠‏ 
وكذلك أخذ بهما مألك رحمه الله تعالى لاشتهار العمل في المدينة على ذ ذلك 5 
قال في الموطا بعد ذكر خديث آم سلمة وحديث أنس رضي اله عنهما : وذلك 
ا إا ار و ون ا 


ت 0*۴ مت 


5 ۲ ت وحجة الحنفية في عدم التفريق بين الزوجة القديمة والجديدة » ولا بين 
وید 

1 - إطلاق قوله تعلی « وان تستطیموا آن تعدلوا بن الشساء ولو حرصتم 
فلا تمیلوا کل الیل فتذروها کالعلقة » / النساء : ۱۳۹ / ۰ وقوله تعالی : « فان 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة » / النساء : ۰/۳ 

ب - اطلاق قول الى علش + ( من کانت له امرآنان » ومال نی احداهما فی - 
القسم » جاء بوم القيامه وشقه ماثل ) ۰ وقول عائشة رضي الله عنها : ان النبي سل 
كان يعدل في القسم بين نسائه : ویقول : ( اللهم هذا قسمي فیما آملك فلا تواخذني 
فيما لا أملك ) ٠‏ [ أبو داود : 455/١‏ ]۰ ۱ 
قالوا : فما تلونا من اللايات وما روينا ا ی 
ی 

NE‏ ٍن القسم حق تکتسبه الزوجة بالتکاح » کما تکتسب 
حو حق النفقة وغيرها » ولا تفاوت فى هذه الحقوق بين زوجة وأخرى »ء ثيبآ كانت أم 
ل ل ی 
مريضة آم صحيحة » وذلك لتساومن في سبب استحقاق هذه الحقوق » وهو الحل 
[ الهداية وشروحها : ؟/رواه ۷اه ] 

السالة العشرون : القدار المحرم في الرضاع : 

اتفق العلماء على آن الرضاع شت حرمة النكاح كما شبتها النسب » وإتما 
اختلفوا في مسائل تتعلق بالرضاع منها : المقدار الذي يثبت به التحريم ؟ ٠‏ 

ی : إلى آن قليل الرضاع 
ل 


ل[ 0*۳ ا ده 


قال مالك في الوا [ 4/۲ +5 ]| : الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
5 2 بداية البتدي زب | :. قلیل الرضاع و کثبره ی 1 مل 
في مدة الرضاع تعلق به التحريم ٠‏ ۱ ۰ ۱ 
؟ ل وذهب الشافمي رحمه الله تعالى ١‏ إلى أن التحريم لا يبت إلا بخمسن 
رضعات متفرقات ۰ ۱ > 
قال ف الثم 7۳/۰7 ] ولا بحرم من الرضاع الا خمس رضعات متفرقات * 
وذلك : آن برضع الولوداثم بقطع الرضاع »ثم برضم ثم بقطع الرضاع » فإذا رضع 
في واحدة منهن ما بعلم آنه قد وصل إلى جوفه ماقل منه وکثر في رضعة » وإذا قطم 
الرضاع ” م ا ا ل ل ل نا 
کات رشمة واحدة » ولا کون القطم إلإما اتقصل اتصالا یا هه" ۱ 


سوام ا ووب ب 
- قليل الرضاع وكثيره بحرم ٠‏ 
بیس اهر 
أن الذي يتعاق به التحريم خمس رضعات فصاعد؟ ‏ 
قال لاي فداه[ التي ف 2 
الأدالة : ١‏ ۰ کک 
e ۰‏ الله قعا! ون و یم الله. 
عنهمأ : أنه كان يقول : ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو بحرم ٠‏ ه ۰ 
وترك ما روا عن عائشة رضي الله عنها من أن المحرم خمس رضعات » وذلك 
لأن عمل آهل المدينة على خلافه TT ٠‏ 


قد روك تنج قاين اتن تن عم مضه تنعل 
عالشه روج اي أنها قالت ل ل ا 


بت ۵96 مس 


0 نسم نسطن بخسس معاومات ۽ توف رسول ا بإ وهو نیا ام 
القترآن « وف روابة : وهن مما شرا من القرآن ۰ . 

قال مالك : وليس على هذا العمل ٠‏ 
۱ [ الوط : کک e‏ ل" 
واغواکي من ار ضاعة» | اس نت 
2 وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى علق التحريم : ا ا 
بين قلیل آو کثیر ۰ ۵ 
ا ع ا ا ا 
۳1 : لاب 0 ۳ 
. قال الله تعالى : « وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم وآخواتکم من الرضياعة » ۰ 

فاحتج رضي الله عنه لما ذهب إليه بالآدة الكريمة ؛ ووصفه بأنه قضاء الثدتعالى». 
"قالوا : وهذا ما آن یکون ردا للرواية - حدیت عائشة رضي اف عا د 
لنسخها آو لعدم صحتها » أو لعدم اجازته تقیید اطلاق الکتاب بخر الواحد ۰ 
| فتح القدين : */؟- 4 ] ظ 
۳ - وحجة الشافعي رحمه ال تعالی - والصحیح في مذهب آحىد رحمه الله 
تعالی ب آن آية الرضاع عامة ؛ خصصتها السنة الحكية عن رسول الله مر ۰ قال 
في الأم [:ه/رس؟  ۲١‏ ] : والرضاع : اسم جامع بقع على المصة وأكثر منها إلى 
کمال رضاع الحولین » ویقم علی کل رضاع وإن كان بعد الحولين ۰ فلما كان هكذا 
ارصع الو ل كو كي الرضاع» 
أو معنى من الرضاع دون غيره ؟ ه 
ثم ذکر حدیث مالك عن عمرة'عن عائشة رضي الله عنها » وذكر أنها كانت 
الا يدخل علا إلا من استكمل خسى رضعات . 


سب 99 هده 


ود اا د ٠‏ الزن ر رضي اف عنما : أن ا 
بي ب 
( لا تحرم الصة والصتان »,ولا الرضعة والرضعتان) . 


وذكر د مالك عن أن شهاب عن عروة أن النبي يلت آمر امرأة اي 

۳ حذيفة آن ترضع سال خمیں رضعات تحرم بلبنها » ففعلت فکانت تراه ان > 1 ۱ 
قال الشافعى رحمه الله تعالی بعد ذكره هذه الأحاديث ومناقشتها ويه ٠‏ 

بیان السنة لاية الرضاع بيانها لآنتي قطع السارق وجلد الزاني » قال :۱ 5 

۱ فهکذا استدللنا بسنة رسول اه ان لحم آراع بارش 

دون بعض لا من أزمه | سم الرضاع + ٠‏ 1 
' وما منتدل به الشافمي وحنه الله تعالى استدل به الحنابلة للصحيح في مذعيهم» 


| المغني ی 


السالة الحادية والعشرون : اثر الزوج الثاني على تطلیقات اتزوج الأول : 
أجمع العلماء على :أن ازوج الأول دا طلق زوجته الثالثه وحلت منه 6 م ۱ 
تزوجها آخر وطلقها وحلت منه » آن روجا الأول أن جروج وتعود یه 
ا مات ۰ ۱ ۱ 1 1 ٠‏ 
ظ اكوا ی با ال ی ار ی مه روت 
ء: يآخر » ثم طلقها وحلت منه ثم تزوجها الأول : 1 0 
١‏ ب ذهب مالك والشافغي رحمهما الله تعالى : إلى أنها نعود ليه على ما قي ظ 
لها من .الطلاق » وأن الزوج الثاني لا عدم عدون اتك مالك في 
الموطأ '* [ الزرقاني OE‏ ظ 0 
قال الشافعي في الأم [ 1 ۱ : وان طلقها الزوج ار e‏ 
فنکجها زوج غیره واصابها » ثم أبانت منه » فتكحها الزوج الأول بعده » كانث عنده ‏ 
على ما بقي من اقا کميقبل آن بصییه زوج غه + بهدم روج امه بعده 
ازور هام E‏ 00 


ا 


7ب اهيا ا ريطي زاوجو رو وا الله تعالى : إلى أن الزوج الثاني 
مدم الثلاث وما دونها » فإذا رجعت إلى زوجها الأول بعد ما تحل من الثاني 
sS E wl‏ تفت لت 
وت و ۱ 
ی 0 10 aD‏ 
| عدتها » وتزوجت بزوج آخر » ثم عادت إلى انزوج الأول عادت بثلاث نطليقات ؛ 
و هدم الزوج الثائي ما دون الثلاث كما هدم gS‏ 
پوسف رحمهما الله ؛ وقال محمد : لا بهدم ما دون الثلاث + 
) * بس وعن آحمد رحمه الله تعالی رواتان : إحداهما كقول أبي حنيفة pe:‏ 
ما دون الثلاث » والثانية : لا بهدم ما دونها » وآنها ترجم إلى زوجها الأول على ما بقى 
لها من طلایوالظاهر من کلام الخرقي آن هذه ارواة هي اهب سیث تال[ لت 
۷ ]۱ : واذا طلق زوجته آقل من من ثلاث » فقضت العدة » ثم تزوجت غبره » لم 
کب 
.ما بقي من الثلاث 
الأدلة : | 
٩ ۱‏ ب حجة مالك رحمه الله تعالى ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مول : ما امرآة طلقما زوجها تطلیقة أو 
تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتتكح زوجآ غيره » فیموت عنھا أو يطلقها » ثم پنکحها 
زوجها الأول » فإنها تكون على ما بقي من طلاقها ٠‏ 

ودعم قول عمر رضي الله عنه عند مالك إجماع أهل المدينة على ذلك + فإنه قال 
مك رداته هذه : وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيهاء [الزرقاني:4/ بم١] ١‏ 
۱ ۲ - وحجة الشافعي رحمه الله تعالى : أن الّه سبحانه وتعالى فرق فيا کتابه 
العز بز بين المطلقة واحدة واثنتين » والمطلقة ثلاما » وآبان أن المطلقة تلایا فارقت 
نساء الدنيا في أنها لا تحل لزوجها الأول إلا عد آن تنکح زوجا غيره ويطلقهيا 


ل ۵۷ بت 


وتحل منه » ولا کانت الطلقة واحدة وائنتين لا تشاركها في هذا الحكم » وذل على . 
أن الزوج الثاني معناه في المطلقة ثلاثا غين معناه في المطلقة دون الثلاث ث » وإذا كان : 
معناه فی الطلقة ثلائا آنه بحلها:لزوجها الگول ؛ کان معناه ی الطلقة دون الثلاث ۱ 
آنه لا بحل شتا ولا عر ی اوم 3701 
على ما بقي لها من طلاق ٠‏ : ۱ 
قال في الم [/ - ۲۲۷ ] بعد ذکره قوله ی 
غيرك : إذا هدمالثلاث هدم الؤاحدة والثنتين فکیف لم تقل به ؟ قيل . ل إل 'شاء, 
الله تعالى استدلالا موجودا في حكم الله عر وجل ٠ ٠‏ فإن قال : وآين ؟ قيدل :. 
قال الله عز .وجل : « الطلاق و و سعروف أؤ المع اناد 4 
" /البقرة :۰/۲۲۹ ظ مه ۱ 
وقال: e e CEs‏ ٍ 
قال : دل حكم الله عز. وجل على الفرق بين المطلقة واحدة واثننين والطلقة 
ثلاثا » وذلك آنه آبان آن المرآة بحل لطلقها رجعتها من واحدة وائتتین ».فاذا طلقت : 
ثلاثا حرمت عليه حتى تتكح زوجا غیره ۰ فلما لم یکن‌لزوج غیره حکم, بحلها 
لطلقها و احدة وائنتین الا نها حلال ادا طلقت واحدة آو انتتین قبل ادف 
معنی تکاحه وت که الشکاح سواء ٠‏ 
ولا كانت الطلقة لان حراما على مطلتها الثلاث حتى تتح زوجا یره فکانت ‏ 
نما تحل في حكم الله تبارك وتعالى اسمه بتكاحه » كان له حكم بين 0 
محرمة حتى يتكحها هذا الزوج الآخر ء فلم يجز أن يقاس ماله حكم بما لا حکم له ۰ 
وقال : وکان اصل بلگمر : : آن المحرم إنما بحل للمرء ع 
الحلال بفعل تفسه ؛ فلما حلت المطلقة ثلائا بزوج غیره » بعد مفارقتها نساء آهل 
الدنيا في هذا الحكم ؛ لم بجز أن يكون الزوج في غير الثلاث في هذا المعنى » وكان 
في معنى أنه لا بحل تكالحه للزوج المطاق واحدة واثنتين ولا يحرم شيئا» لأ لمرأة . 
a‏ ل 


سب ۵9۸ سب 


) ييه حكي فيا حكمه إلا حيث جعله الله عز وجل الموضع الذي جعله الله تصالى 
مخالفا لهذا ؛ ؛ فلا بجوز أن قاس عليه خلافه ٠‏ ه 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القول هو ما آفتی به عمر پن الخطاب رضي الله عنهه 
٣‏ د وحجة الرواية الثائية عن أحمد رحمه الله تعالى : أن وطء الثاني لابحتاج 
' إليه في الإحلال للزوج الأول » فلا بغير حكم الطلاق ء وكذلك هو تزويج قبل 
۳-9 الثلاث » فآشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني ٠‏ [ المغني : 0۰۵/۷ ] 
؛ ‏ وحجة أبي حنيفة وأبي دو سف رحمهما الله تعالی [الهدایه؛ وشروحها : 
۳۰ ]| 
۰ 1 - قوله مت : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) [ آبو داود : ۸۷۹/۱ ] وجه 
الاستدلال به : آن أهل الحديث أوردوه في باب ( ما جاء في الزوج الثاني ) ۰ 
والراد بالمحلل في الحديث الزوج الثاني » فسماه الشارع محللا » ومعناه 
الشنت للحل ۰ وإذا كان الزوج هو الست للحل م6 فالحل الذي شت به : اما أن 
. بكون الحل السابق ؛ أو حلا جديدا ٠‏ ولا سبيل إلى أن يكون الحل السابق : 
لاستازامه تحصيل الحاصل وهو باطل ؛ فتعين أن دکون الحل الثابت بالزوج الثاني 
حلا جديدا » وبالضرورة يكون غير الأول » والأول حل ناقص فيكون الحل الجديذ 
كاملا » وهو ما يكون بالطلقات الثلاث .2 
ب # ذكر في الفتح : أنه روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان 
.عن سعيد بن جبير قال : کنت جالسا عند عبد الّه بی عتبة نی مسموذ اذ جاءه آعرابی 
فسآله عن رجل طلق امرأته 'نطليقة أو تطليقتين » » ثم اتقضت عدتها فتروجت زوجا 
غیره #فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها » ثم انقضت عدتها » وأراد الأول أن تزوجها > 
على كم هي عنده ؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال : ما تقول في هذا ؟ قال : يدم 
الزوج الثاني الواحدة والشنتين والثلاث » واسأل ابن عمر ٠‏ قال : فلقيت ابن عمر » 
ا اه 


0+۹ 


۵ واا م الى تانيع بقولهتغلي فإ متها فلا تمل ۱ 
له من بعد حتى تتكح زوجا غيره > /البقوة: ۲۳۰/ * ۱ ۱ سس 
١ ۰‏ وجه الاستدلال بالآية : أن لله تعالى جم الزوج الثاني غلية للجربة بالتص ؛ 0 
وما كان غاية 'للحرمة كان منهيا لها » » لذن الا ينتقي بالغاية » فيكون الزوج الثاني 0 

منهيا للحرمة » ولا اقنهاء لها قبل ثبوتها » وهي ليست بثابتة قبل وقوع الثلاث» 
فیکون الزوج الثاني لا أثر له قبل الثلاث ث » وبالتالي :ترجع إلى الأول علن ما بي 
م لس me‏ ۰ 


المسالة الثانية والعشرون. : وقوع الطلاق بانتهاء مدة ؛ الإيلاء : 


إذا آلى الرجل من امرآته ولم یفی ء(۱ " حتی مضبت آربعة أشهر م فهل تلاق ۱ 
امرأته بانتهاء هذه المدة حكما » آم أنها لا تطاق e‏ : فإما آن هم . ۰ 


٠ 0‏ أن يطلق ؟ اختلفوا في ذلك ؟ ٠‏ 


اي اراد ف اا ر الله تعالى ای وإ 0 


۱ ۱ بوقف بعد انتهاء الدة : فإماإأن يميء وإما أن يطلق ٠‏ 


قال في بدایة لیتید [ ۹5/۲ ] : فان مضا د والشاقمي واحمد وبا ثور 
وداود والليث ت ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر * فإما فاء وما ملق ٠‏ 
وقال في لام [ 1۳۹۹/۰ : واذا آلى الرجل من امراب فمضت أربعة أشهر 0 

ش وقف وقيل له : إن فثت » وإلا فطلق ٠‏ 0 : 1 ۱ ۰ 
وقال ابن قدامة [ لفني: 000 ان الوا ریس ارم مت کم 
الله تعالى » ولا يطالب فيهن ؛ فإذا مضت أربعة أشهن ورافعته امرآته إلى الحاكم .. 
0 وقفه وأمره بالفيئة » فإن أبى أمره الللاق * ولا تطلق زوجته بنفس متي اللدة ٠‏ . 0 





(() کلی من زواجته : حلف أن لا يجامعها مدة اربعة أشهر فاکتر . و ف 
اي لم پرجي عما حلف عله ام یجامه ‏ ها 


لأ +0 س 


90ل وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم على إلى اما و اميا 
ENE‏ 0 ۱ 

قال في بداية البتدي وإذا .قال الرجل لامرآته والله لا أقربك : أو قال : 
۱ واه لا آفربك آربعة اشهر » فهو مول » فإن وطتها فى ار الأشهر حنث في دمينه » 
ولزمته الکفارة » وسقط الابلاء » وان لم بقربها حتی مضت آربعة آشهر بانت منه 
: نتطليقة ٠‏ قال في الغناية : معنی الابلاء عندنا : إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك 
فآنت طالق. تطليقة اكنة نته ۰ [ الهداه وشروحها : ۱۸۵-۴۲ ] 


الأدلة .. 
۱ حجة القائلين بالوقف : 
1 ظاهر قوله تعالی : « للدن 5927 تربص أربعة شمر فإن 


فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاة ق فإِن الله ستميع عليم ». /البقرة : 
vm‏ 


قال اين رحد[ بداية الجتهد ااا : وللمالكية في الآية أربمة 
آدلة : 
: ل أنه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة > فأشبهت مدة الأجل في 
الديون المؤجلة ٠‏ : : 
آن الله تعاأ وود ۷ 
0 
س قوله تعالى : « وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » قالوا : فمذا 
يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع » وهى وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة ٠‏ 
۱ أن الفاء في قوله تعالى : « فإن قاؤوا فإن الله غفور رحيم » ظاهرة في معنى 
التعقيب » فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة ٠‏ وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق ٠‏ 


ا 5١ت‏ لد 


تشن المالكية قي ی استدل الحنالة والشافمیة۱) "٠‏ : 
ب عمل الصحابة وأقوالهم : ) 0 0 


- روی مالك في موطئه [ ۰۳/۲ ] ا جوم ار 1 
رضي الّه عنهما آنهما بقولان : ادا ی الرجل من امه لم أ لوست + ون 
مضت الأ ربعة الأشهو حتى بوقف » إا أن بطلق وإما أن بفي» ٠‏ 


د ما رواه الشافعي في الم [ ۲٤۷/١‏ ۲4۸ ] ما قال : 
آدرکت بضعة عشر من اصحاب رسول اله بل كلهم بقول : : یوقف الولي » ۱ 


دعن ععرو بن سلمة روا بن الحتكم وجعفر ب محمد عن أي 00 عليا ۱ 
رضي الله عنه كان يوقف المولي i, ٠‏ : ۱ 


وکا ی وا 4 
وعن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي لله عنها » إذا ذكر لها اليل ۴ 


کف ان ل کی ارات تا خمسة آشهر » لا تری لك ا چ وف 


وتقول : كيف ؟ قال الله عز وجل : 9 إمساك يروف أو ريح بأحناق» . 
/البقرة ra:‏ 5007 ۱ 


دعن این عر رضي اف میا : :أنه قال : إذا الى اليج من امراك لم بقع 
iy a. ARE‏ 

الأكاير من أصحاب النبي ی ؛ روي عن عمر شيء يدل على ذلك » وعن عشنان , 
وعلي ٤‏ وجعل پثبت حدیث علي ۰ وبه قال ابن عمر وعائشة » وروي عن غير هؤلا؟ ٠‏ ۱ 


جاب - والذي 0 هذا الاحتجاج عند مالك رحمه الله تعالی نات هذا 
)۱( ی المغني لانن قدامة مه 1 مغني الحتاج ۳۹/۲ ع م ۰ : 
ئر الاخبلاف 7 . 


بت ۵۱۲ ت 


القول ؛ أن العمل عليه في الدينة ٠‏ فإنه قال في لوط[ 001/۲ بعد رواته عن 
على رضي الله عنه قوله : وذلك الأمر عندنا ٠‏ ۱ 

؟ ب وأما الحنفية فإنهم احتجوا : 
بالاية الكرسمة : « للدین لون من نسائهم ۰۰ » / البقرة : ۰/۲۲۹ 
وذلك على أن المراد بالقاء التعقيب الذكري + و کد هذا قراءة ی : فان 
فاووا - فيهن فإن الله غفور رحيم ٠‏ 

وأبدوا ذلك : 
۱ س باق نی القمنود من کم اه رع الضروعن لزوچة ولا د 
إلا بوقوع الطلاق بمضي المدة » وذلك أنه ظلمها بمنع حقها وهو الوطء ف الدة » 
فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة » تخليصا لها عن ضرر 
التعليق 2< ١‏ مه ) 

أن الإبلاء کان طلاقا في الجاهلية علی انفور » بحيث لا بقرنها الشخص بعد 
الإيلاء أبدا » فحكم الشر ع ی اه باق تسرف فيه إلا بالتاجيل + 
لا توق علی تیه و خر اي 

ب _ عمل الصحابه : 

١‏ رون Lad SES‏ قولان ف 


لإا ذا مضت أرب أشمر قمي تطليقة واحدة » وهي من بشما هدع 
المطلقة ٠‏ 


۱ مأ روي عن قنادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس رضي الله عله قالوا : 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة » وهي أحق بنفسها » وتعند عدة الطلقة . 

: د ما روتي عن سعيد بن جبي عن ابن عباس واين عمر رضي الله ما نا 
قالا : إذا آلى فلم بفىء حتى مضت أربعة أشهر فهي نطليقة بائنة 


ما روي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان قول : إذا مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة ؛ وهو آملك بردها ما دامت في عدتها ٠‏ 


7 2 ۰ آثر الأدلة _ 


ی آلی اما من امرانه وان الا عند ابن 


5 مسعود » فضرب فخذه وقال : إذا مضت أ ربعة أشهر فاعترف بتطليقة ٠‏ 


قال اپ الهمام : بعك ذکرء هذه الروانات ۰ وغذا ترجیح عام ا وهو ان قول 
من قال من الصحابة بالوقوع بمجرد المفي نترجح علی قول مخالفه » لأنه لم يكن 
د من كوته محمولا علی نسم خلاف ظامر لظ الآ لول مبسموع لهم 
لم بقولوا به علی خلافه ٤‏ ومن قال كقولهم ‏ أي كقول المخالفين ‏ الم إظهر في . 
قولهم مثل ذلك » لأنهم مع المتبادر من اللفظ » فلا يلزم حمل قولهم على سماع ٠‏ 
[ الهذایه وشروحها اکآ :۷ ] ۱ 


المسالة الثالثة والعشرون ما تحمله العاقلق() من دية الخطا : 
اتفق علماء اليلد يكن أذ العاقلة تحمل دية الخطاً 5 اس 
واختلفوا في أقل ما تحمله من الخطا فيما دون النفس ٠‏ 
الست الف د ا الله تعالى : إلى أن الناقلة لا مطل م دوف 


ا لل ل 
ف 1 :أن الدب لاب على اماق تى لع اك 
و ِ 
وقال ابن قدامة [ لت ۳۹۹/۸ : إن الماقلة لا تحمل ما دون الثلك ‏ 
۲ وذهب أبو حنيفة وأصحابه رجمهم الله تعالى :إلى أن الاقلة لا تحمل ۱ 
من الدية شيئًا حتى نيلم نصف عشر الدية ٠‏ 


قال في الهداية [ ٩۱۳/۸‏ ] ولا تع العالة أقل من تصف عفر الندية ؛ 
ی هت ا ا 





(۱) الرجال لا تارب من جهة الاب . 


E حت‎ 


ار : فذهب إلى أن دية الخطا قلت 
۰ قال في ايام : واذا جنى الحر على الحر خطاً eg‏ 
فان اك حا عن اة 
۰ وقال : العقل عقلان : فعقل العمد في مال الجاني دون عافلته قل آو کثر » 
وعفل الخطاً علی عاقلة الحاني قل ذلك العقل آو کثر ۰ [ ۱۰۳/5 ۰ ۷ ]| 

الأدلة : 

۱ - حجه مالك رحمه الله تعالى : أن ذلك هو الأمر في المدينة وعليه العمل ٠‏ 
العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا » فما بلغ الثلث فهو على العاقلة » وما كان دون 
التاق ل مال E‏ 

؟ ل وحجة أحمد رحمه الله تعالى قضاء عبر رضي الله عنه والاستصحاب ء 


ما الأول : فما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الديٌ لا بحمل منها 
شيء حتى تبلغ عقل المأمومة20© ٠‏ 


وآما الثاني : فلأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني » لأنه موجب 
جناته وبدل متلفه ا المتلفات والحنابات 1 2 خو لف الأصل 


واعتبر الثلث فصاعدا كثيرا عملا بقوله ب ار : (والثلث كثير) [البخاري [e‏ 
واذا خولف الأصل في الثلث ‏ لا es‏ 
ومقتضی الدلیل ۰ [ الغني : ۳۸۹/۸ ] 


(۱) هي الشحة التي تصل (لی ام الدماغ » آي الجلدة التي تحیط به . 


لأ 00 س 


سوام ی حتف واصحابه ریم ای فحجتم 1 ۱ 
أ خا اين غباس :رضي لله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا ال رل ا 
ل ا ل ۱ 
اللوضحة )۲۳ قالوا : وآرش الوضحة نصف عشر بدل النفس + ۱ 0 
ب س أن تحمل الماقلة عن الجاني تحرز عن الإجحاف ابه » ولا إجحاف في 
تحمله القليل ؛ وإنما کون الإجحاف فى تحمله الكثير ٠‏ والتقدیر الفاصل بي 
القلیل والكثير عرف بالسمع» حي بين يي أن الماقلة لاتعقل مادون ارش الوشجة. 
|[ الهداية وشروحها ۱۵ ۱ او 0 
۽ وعمدة الشاففي .رحمه الله تعالى . : أن الأصل هو أن العاقلة هي الني : 
ل یی ای ل مه 
لي د لطر الو قر ل الذلل على توفع اجنين مت ان ی ۶ 
SG Ta‏ 
وكلاهما في الخطأ E ۲1 ٠‏ 
قال قي الام ا غ ب مود ل حال ار دا ا | 
ل ا ی لأن من غرم الأكثر تفرم 
الأقل ۰ 0 
فان قال قال Re aE‏ : نعم » ما وضفت 
آأولا كاف منه غ إذا كان أصل كم الممد في مالي الجاني فلم يختلف أحد في أنه فيه 





O ير‎ 

a‏ قال : لاتعقل العاقلة ما دون الو ضحه 
ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاغتراف . ( ۳۹۹/٤‏ ) . [ أرش الوضحة : الأرش هو . 
المال الذئ يجب بسبب الجناية . والموضحة :.هي الجرح الذي بصل إلى 
ویوضخه اي بظهره » وارش الوضحة نصف عشر الدية  ]‏ ۱ 
(1) هي ما بجب بالجْناية طی الچنین 1 وهو هشر دية امه ۰ 


۵۱۹ بت 


تل أن کر شم كان امال كم الخلا في ملق كذ بني ان یوز 

في الأقل ٠‏ 0 

فإن قال : فهل من خبر نص عن النبي يل ؟ قيل : نعم ع قضی رسول اهب 
على العاقلة بالدية » ولا بجوز ‏ لو لم يكن عنه خبر غير هذا » إذ سن أن دية الخطأً 
على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها » أو يتوهم متوهم فيقول : كان أصل الجنايات ٠‏ 
على جانيها فلما قضى رسول اله بتر بالدية على العاقلة في الخطأ » قلنا.: ما بلغ أن 
مكون دية فعلى العاقلة » وما نقص من الدية فعلى جانيه ؛ أما أن بقول قائل : تعقل 
العاقلة الثلث ولا تعقل دونه » أفرأيت إن قال له انسان : تعقل التسعة الأعشار أو 
لشلشین آو التصف ولا تعقل دونه فما حجته عله ؟ فان قال قاثئل : فمل من خبر بدل 
على ما وضفت ؟ قيل : نعم » قضى رسول الله مر في الجنين بغرة » وقضی به علی 
العاقلة » وذلك نصف عشر الدهه » وحدثه في أنه قغى بالحنين على العاقلة أثبت 
إسنادا من أنه قضى بالدية على العاقلة ٠‏ وإذا قضى بالدية علی العاقلة حين کانت دية » 
و تصف عشر الدسه لأنهما معا من الخطاء فكذلك يقضى يكل ارا تعالى أعليب 
۱ وإن كان درهما واحدا ٠‏ هھ ۰ ۰ 

ثم ناقش الذين قالوا بأنها تحمل نصف العشر فصاعدا ٠‏ كما ناقش القائلين 
بأنها تحمل الثلث فصاعدا » مبينا أنه لا دليل عليه » وقال : ولقلما رأيت بعض الناس 
عاب شيئا إلا شرك في طرف منه ؛ إلا أنه قد بحسن آن تخلص بأكثر مما نتخلص 
به غيره » مما لعل فيه مؤنة على من جهل موضع الحجة » فأما من غلمها فليست عليه 
۰ مثرنة فيها إن شاء الله تعالى ٠‏ [ الأم : ۷/ ۲۹۷-۲۹۵ ] 


السالة الرابعة والعشرون : قتل المسلم بالذمي : 
اختلف الأئمة في قتل المسام بالذمي : إذا قتله المسلم عمدا » هل بقتل به ۲ 


١‏ قال مالك رحمه الله تعالى : لا قتل مسلم بکافر الا آن بقتله السلم قتل 
ي : ؟/ركتم] ش ۱ 


OVS 


وقتل. السلة أذ يسمي فیذیحه » وخاصة |ذا فعل له لیا ادوا ا 
بخدعه فیدخله بيتا أو نحوه فيقتله ٤‏ وقد بفعل ذلك ليأخذ ماله أيضا ٠‏ ۰ ڪڪ 
[ انظر بدایة الحتهد ۷۰ والعني ۸۵ ۱۷| و 
6 وقال أبو حنيفة وأصحابه رحعم ل الى E‏ 
ديد دزم و ل بلع واه بي ولس 
جه في ا [rwe]‏ لا سم کر ول رام 
العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان ٠‏ 7 ۱ 
وجاء ف الأم [ 1۳۳/۰ ولا ل ا قري 
" حال أبدا ‏ وکل من و"صتّف الابمان من آعجمي وأبكم ب يعقل ويشير بالايمان '. 
" وصلي فقتل كافرا فلا قود عليه » وعليه ديته في ماله حالة .+ وسواء کثر القتل : 
۱ في الكفار أو لم .يكثر ؛ وسواء قتل كافرا على مال بأخذه منه » آو على غير مال ». | 
ش لا بحل والله أعلم ب قتل! مؤمن بكافر بحال.» في قطع طربق ولا غوره ۰ . 5 ۵ 
وقال : واذا قتل امن الکافر عزر وحنس » ولا يبلغ بتعزیره في قتل ولا غيرة | 
0 حد » ولا يلغ بحبسه سنة » ولکن حبس یتلیبه » وهو ضرب من امن( ۰ 


الأرلة : 5 بت ص. 
Sk‏ ۳ مالك ر الله ای سل م2۸ ا 1 ۱ 


اي واه رم ای ۱ ۱ 
قوله تعالی « با یم الدين ارا کب میک ای يا ۱ 


بيه 


بالحر و العبد بالعبد والأنثى بالأنثى » / البقرة : ۱۷۸ / ٠‏ وجه الاستدلال بالآية : 
أن الله تعال ی ذکر آن الحر بفتل بالحر » ولم فصل بن موّمن وغره ۰ 
ب - قوله يليو ( العمد قود ) [ الدارقطني : 44/۳ ] وهذا عمد فيجب به 
القود » آي قتل القاتل » وهو القصاص ۰ 
ها وی ون الحو عن إبراعيم رحبهما الله تعالى : أن رجلا من 
ا 0 ( أنا أحق 
من وق بدمته ) ثم آمر به فقتل" ۰ قالوا : وفي دلالته على المطلوب جلاء لا سمارى٠‏ 
لكن هذا الحديث تكلم العلماء فيه وأثبتوا ضعفه ٠‏ قال في شرح العناية : 
وتر'دك ‏ آي الحدیث السابق # بأن مداره على ابن البيلماني » وهو ضعيف » 
ا و اا ر ا او ا و ا 
آن النبي لر قتل مساما بمعاهد » وهو مرسل منكر ٠‏ وقال الدارقطني : ابن 
البيلماني لا يقوم به <حة إذا وصل * فكيف إذا أرسل ؟ ٠‏ قال صاحب العناية : 
والجواب أن الطعن بالإرسال » والطعن المبهم م من أثمة الحديث غير مقبول ٠‏ 
د ومما استدل به الحنفية أيضا : أن القصاص عمدته تساوي القاتل والقتول 
ف الحم ول وجدت العصمة بين المسلم والذمي نظرا إلى الدار والتكليف » 
ولهذا يقتل الذمي بالذمي » فكذلك يقتل المسلم بالذمي ٠‏ 
[ تحفه الفقهاء : ۳/ ۱:۲ الهدایة وشروحها : ۸/ ۲۹۰-۲۵4 ] 
# ل وحجة الشافعي رحمه الله تعالی : آن ظاهر الکتاب فرض القصاص بین 
المنین الکلفین الذين ريطت بينهم أخوة الایمان » |ٍذا قتل بعضهم بعضا » لا من 
امد م عد الرابطة » ودل على هذا انظاهر سنة الصطفی علیه الصلاة و السلام» 
فثبت الدليل على أنه لا يقتل مسلم بغيره بحال من الأحوال ٠‏ 


(۱) أخرجه الدار قطني مرسلا ومرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما ۰ ۱۲/۴ ۰ 


س ۵۱5۵ بسب 


قال في الأم : قال الله تبارك وتعالى : « با آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ‏ . 
في القثلى الحر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع' 
ST‏ 
ی aS ۰ a‏ 
قال 5 ظاهر الآبة # وال أعلم ب ت اققا ]نما NEE‏ : 
المكتوب عليهم القصاص ء الأنهم الارن مال اشن + اذا قتلوا الومنین 1 
الاية ؛ راقن هى لهس اة ي نجل الفكوة بين لمن فقال : 9 ۱ 
« إنما امؤمنون إخوة » / الحجرات : ٠١‏ / ء وقطع ذلك بين الؤمنين والكافرين م ٠‏ 
وحمي ان عل علی مثل ظاهر الاية + . ۱ ۱ 
.قال : وسمعت عددا من أهل المغازي » وبلغني عن عدد منم ۲ه کاخ ۰ 
ا بوم الفتح. :زلا بقنل مثرمن بکافر ) ۰ : 


في ذكر أن هذا وواه عمران بن حصين والحين وعلي رشي ال نمم اعس 0 
الي عل 1 007 يه ۱ 3 

- ول النبي ي ٠‏ ( سید کاوسم ام ۱ 
۳ [البخارى و من 


قال نی الغني تال اد : الشنعبي والنخعي “قال ا 
والنصراني مثل دية السلم » وإن قتله بقتل به » هذا عجب ؟ يصير المجوسي, مثل 
المسلم ؟ سبحان الله » ما هذا القول ؟ واستبشبعه » وقال : النبي مر بقول :لاقل 
مسلم یکافر )۰ وهو بقول : بقتل بكافر » فأي شيء أشد من هذا ؟ ٠ ٠‏ 

۲ - واستتدلوا أيضا ات لت موس باتش ومز فى نا ا 
والإجماع على أن المسام ا ل 
لا بقتل به.۰ [ الغني فد ۱ ۱ 


تت oY»‏ تت 


المسالة الخامسة والعشرون : نيوت حرمة المصاهرة بالزنا : 
0 اختلف ی وف وی لوط الحرام » وهو الزنا » كما 
تثبت بوطء النکاح ووطء الشبهة » أو لا تثبت ؟ 
١‏ - قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى : وطء الزنا لا بحرم » ولا تثبت 
به حرمة الصاهرة ۰ 
۰ قال مالك في الموطا [ ۰۳۳/۷ ] : فآما الزنا فانه لا بحرم شیثا من ذلك ۰ 
: وقال الشافعي ف في لام [ ۲۳/۰ ] : آما الرجل بزني بامراة آیبه » آو امرآة ابنه » 
فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر ٠‏ قال E‏ 
. امرآته أو بنئها » لا تحرم عليه امرآته ء 
۱ ع ل ل رنب بای : اد الزنا بحرم » وتثبت به 
حرمة الصاهرة ه ۱ 

قال این الهمام [ فتح القدیر : ۳۹۵/۲] : ومن زا بامرأة حرمت علیه آمها وان 
علت » وبنتها وان سفلت ۰ وکذا تحرم ۳9 انزاني وآجداده وان 
علواء وآبنائه وإن سفلوا ٠‏ 
وقال الخرقي [ العني ا : ووطء الحرام ین بحرم وطء 
الحلال والشبهة ٠‏ 
۰ قال ابن قدامة بعنيآنه پثبت به تحریم الصاهرة » فاذا زا بامرة حرمت علی 
آبيه وابنه » وحرمت عليه أمها وابنتها » كما لو وطئها بشبهة أو حلالا » ولو وطیء 
آم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرآته » نص أحمد على هذا ف رواية جماعة ٠‏ 
الآدلة :. 
حجة مالك ظاهر القرآن الكريم الذي اشتهر عليه العمل بالمديئة ٠‏ 
جاء في الموطا [ */ سه ] : قال مالك : فأما الزنا فإنه لا بحرم شيئا من ذلك » 


لگن الله قبا رك وتعالی قال E Nee ces‏ نم رم ما ان 1 
تزویجاً » ولم پذکر تحريم الزنا » فکل تزویج کان علی وجه الحلال بصیب صاحبه 1 
| اک 
[اظر الزرقاني ۹/٤:‏ 110 0 
) ا Ee ٠‏ 
ت الانتفكان كاك لاسن INE‏ 
۰ ی ج بالطلاق :أو بغمل بقع على الزوجة » فإذا زنى رجل بامرأة أبيه أو . 
رة به فلا تحرم و احدة مهما على زوجها سنصية لخر . ۱ 
قال الشافعي ومن رما علی زوجم یذ قبه ان کون خال E‏ ۱ 
تعالى » لأن الله عز وجل جعل التحربم بالطلاق إلى الأزواج ».فجعل هذا إلى غير ٠‏ 
الزوج أن بحرم عليه امرأته » أو إلى المرأة نفسها أن تحرم تمسها على زوجها ٠‏ ه ٠‏ ۱ 
وکا الزوج بزني بأمامرانه آو بنها »فلا تحرم علیهامرانه »قال لضاف : . 
ومن حرم عليه أشبه أن بدخل عليه أن نخالف حكم الله تعالى في أن له حرمها علی : 
زوجها بطلاقه إباها ؛ فزنى زوجها بأمها فلم .يكن طلاقا لها » ولا فعلا کون في حکم . 
الله جل ثناؤه ولا في سنة رسول الله يلير نحرنما لها » وكان فعلا كما ؤضفت - © 
دم مضه ریت و رل و مب بجلا او و بل ْ 
ون ۱ 3 ۱ 
ب - المعقول و ا ر 
تا زان : أن الله عز وجل ذكر ما من* به علی العباد فقال : « فجعله نبا : 
وصهرا » / الفرقان ٠ / ot:‏ فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والعمات والخالات ۱ 
ومن سمی + وحرم بالصهر ما تكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بن منهن » . 
فكان تحريمه بأن جعله للمخرمات على من حرمن عليه حقا ليس لغيرهن عليه » وکان . 
ذلك متكا منه بما رضي من حلاله » وكان من حرمن عليه لمن محرما يخلى يمن . 
ويسافر » ويزى منمن مالايررى غير. المحرم ٠‏ ۵ ظ 


۵۲۲ ات 


لا عقوبة لواحد منهما » ولا تكون العقوبة فيما رضي » ومن حرم بالزنا ‏ الذي وعد 
الله عليه النار وحد عليه فاعله » وقرثه مع الشرك به وقتل قتل النفس التى حرم الله # 

aL ۱‏ ی ی الكتاب فيما وصفت 
وف أن الله تعالى حين حكم الأحكام بين الزوجين من اللمان والظهار والإيلاء » 
والطلاق والميراث » كان عندنا وعنده على التكاح الصحيح ؛ فإذا زعمنا أن الذي 
أراد الله عز وجل بأحكامه في التكاح ما صح وحل » فكيف جاز له أن بحرم بالزنا » 
: وهو حرام غير تكاح و لاشبهة ؟ ۰ [ انظر الم : ۱۳۰/۰ ] 

۲ب حجة القائلين بالتحريم ء وهم الحنابلة والحنفية : 
|ٍنه کال فاحشة ومقتا وساء سبیلا » / اللساء : ۲۲ / ۰ 

وجه الاستدلال بالاية آن الراد بالنکاح الوطء : 

ا ا ل TS‏ اما لان 
عليه » وهي قوله نعالى : « إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » ٠‏ وهذا التغليظ إنما 
دكون في الوطء ء والفاحشة لا تكون بنفس العقد ء ظ ۱ 

ب س ورد آن رجلا قال : .با رسول الله إني زئيت بامرآة في الجاهلية » آفانکم 
ابنتها ؟ قال : ( لا أرى ذلك » ولا يصلح أن تنكح أمرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع 
عليه منها ) + قال ابن الهمام بعد ذكره هذا الحديث : وهو مرسل ومنقطم ؛ إلا أن 
تا اس ای 

وروي عن النبي ل آنه قال : (لا بنظر الّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة 
وابنتها ) ا ال 


7ت 


د الوا ا لاق ان لاض الاسام اش 


ا الحلال ء » ون مناط التحریم(۱) هو الوطء » ووصف الحل في المناط ملغى شر لژ 


. والدليل على إلغائه أن وطء الأمة المشتركة ٠‏ وجا NS‏ 
. منها » وآمته الجوسية » والحائض » والتفساء » ووطء المحرم والصائم كله حرام 5-5 
ا ار ET‏ 
) که التكا غقد يفده لوطه شب اة الوظء الحرا کرام 

هذا واعتبر الحتفية امس + وانظر إلى الفرج بشهوة » من کل میم إلى الآخر» 0 
كالوطء ؛ لأنهما نبب داع إليه » فيقامان مقامه في موضغ الاحتياط E. ٠‏ 


3 [ الغني ۱۱۸-۷۰ 5 الهدا ی وشروحها : ۳۵ [v=‏ 


فائدة درف النني | TS‏ على ثلاثة أضرب : 0 0 
TE‏ :وهو اا بتكاح فاسد اد من فن آنا E‏ ۱ 
به الحرمة بالإجماع » ويثبت به النسب » ولا ثبت ثبت به الحزمية * ۰ 


ج الحرام الحض : وهو الزن ؛ وتيت ب احرمة على الخلاف لذکور . ۱ 
ولا يبت به نسب ولا محرمية بالإجماع . ٤‏ 

المسالة السادسة والعشر ون : شهادة الحدود في القذف إذا تاب : ۱ 2 

0 اتفقت المذاهبٍ الأربعة على أن من قذف مسلما. بالزنا » وأقيم عليه الحد ولم . ۰ 
۱ و ی نز 

و ۱ 





. الط : العلة التي بتعلق بها الحکم‎ )١( 


۱ لس ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهمالله تعالى إلى قبول شهادته ادا تاب: 
٠‏ وأصلح ٠‏ قالوا : وتوبته إكذاب تفسه ٠ ٠‏ 

TT |‏ أن الذي يجلد الحد » ثم تاب وأضلح 
۰ تحور شهادته ٠‏ 

وقال الشافمي ف [ ۱/۷ 1 : وتقبل شهاده ی ف القذف وف 
۰ وقال ان تدامة ق ی و این القاذف قبلت شهادته ٠‏ 

۱ ؟ ب وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى : إلى أنه لا تقبل شهادته 
| وال تاب » قال في بداية ليتدي لفسا : ولا تقبل شهادة المحدود في قذف 
واد تابه 


الأدلة : 

١٠٠‏ س حجة مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة الذي بشهد'له ظاهر 
. القرآن الكريم ٠‏ 

0 جاء في الموطة ]7١/+[‏ : قال بحبی : عن مالك :.أنه بلغه عن سليمان بن 7 
بسار وغيره : أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد © أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم » إذا 
ظهرت منه التوبة » وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب بسآل عن ذلك فقال مثل 
٠‏ ما قال. سلیمان بن بسار + قال مالك : وذلك الأمر عندنا ٠‏ وذلك لقول الله تارك 
وتعالى 3 و الدین برمون المحصنات م نوا تأر بعة شهداء فاجلدوهم ثماتين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدآ واولئك هم الفاسقون ۰ الا الذين تابوا من بعد 
لا اختلاف فيه عندنا أن الذي بجلد الحد ؛ ثم تاب وأصلح » تجوز شهادته » وهو 


؟ #..واحتج ا الله تعالى اة اه 0 والذین ۳ 
پرمون الحصنات » * ١ ١‏ ۱ مه و 
وجه استدلالهم ال : آن الله سحانه وتعالی ذکر القاذفین و ا ۵ 
. ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق » ثم بین سبحانه : آن ذلك برتفع عنهم » |ذا تابوا. ‏ 
۱ من ذنبهم » وآکذبوا آنفسهم » وأصلحوا في عملهم » فقال سبحانه : «إلا لین 
۱ راید دای a e‏ | ۱ ۰ ۳ ۱ 
فد .بناء على رأبهم في أن الاستثناء وعد المتعاطفة امود علو 
خمیم الجمل قبله ۲۷ ۰ ظ ۱ ۱ 
قال في الأم [ 41/7 ] RET‏ القاذف EE‏ : 


0 ٠ بضربه وآمر آن لا تقبل شهادته » وسماه فاسقا » قم استثنى له إلا أن ينوب‎ ٠ 


والاستثناه في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه آهل . 
المقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر » ولیس عند من زعم آنه لا تقبل شهادته س وان 
. الثنيا 7 له نا هي علی ملزح امبم الفسق عنه ‏ خبر » إلا عن شريح » ومع باون 
شريحا لرأي أتفسهم ٠‏ ه وذكر أن هذا مدهب عمر وابن بن عباس رضي اه هم ۰ : 
م نذا وقد ذكر ای تا یات[ ۱۷۸/۱۰ - ۱۸ ]ری مسا 1 
؛ ذكره الشافعي رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بالآية + . : 


۽ ل وآما أبو حنيفة وأضخابه رحمهم الله تعالی ی اک و کر ۱ 
أيضا فقالوا : قال الله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » ۰ فنص سبحانه وتملی. 
علی لدب ولد جو ما تاة ۵ + واتتمیص علی وت نا 


من ای E‏ . ولعر فه 
راي | 1 في ذلك ری انظر : رسالة آثر الاختلاف. في القواعد الاصولية للدکتور . 


بت 0۴٦‏ لس 


۰ وقت مأ من الأوقات. ٠‏ والضمير في قوله تعالى : » لهسم » بعود على المحدودين 
ف القذف ؛ وبالتوبة لم بخرج آحدهم عن کونه محدوداً في قذف » فلا تقسل 
شهادته علی التأیید وإن تاب * وأما الاستثناء في قوله تعالی : « إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا » ؛ فإنه يرفع اسم الفسق عن القاذف إذا تاب:» ولا يرفسع رد 
الشهادة » لأن الاستثناء بعد الحمل المتعاطفة # حيث لا قريشة ‏ ينصمزف إلى 
الجملة الأخيرة عندهم ٠‏ ۱ 
) وربما دعموا قولهم هذا بان الاسل هو العد »نورد الشهادة من تمام اعد 
لکونه مانعاً عن القذف كالجلد » والحد لا يسقط بالتوبة بل يجلد وإن تاب »فكذلك 
لا بسقط تمامه وهو رد الشهادة » اعنارا فا ام تشل شهادته وال تاب ٠‏ 
| الهدابه وشروحها ۰۱۳۹/۳ 


سب ۵۲۷ مت 






















































9 - 
۰ 
3 اق 
۰ ۰ 8 
حت ۳ ۳ 3 5 2 2 ۳ . 3 2 ۲ 9 5 ليه » 2 زگ ۳ 2 2 0 
۳ ۵ م ة 3 ۳ ۳ 
r ۰‏ 


ؤ بوب الخ 
شور 


وأثره 
ويحتوي علی فصلین 


الفصل الاول : الاحتجاج بشرع من قبلسا 


الفصل الثاني :. اثر الاحتجاج بشرع من قلا ٠‏ 


۹ اثر الأدلة ‏ مم 







































































































الارن ٠‏ 
الحجاح شعن منزمانا 


ب موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع 
قبلها وتحرسر محل النزاع 
ا مذاهب العلماء في حجية 
هذا الدليل وادلتهم . 


موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع قبلها وتخرير محل التزاع : 
. المواد بشرع من قبلنا : ما تقل إلينا من أحكام تلك الشرالع التيکانوا مکلفین : 
ها على أنه شرع لله عز وجل هم » وما ينه لم رسلهم عليهم الصلاة والشلام © 1١‏ 
فهذه الأحكام التي تقلت إلينا من شزائعهم' : هل النبي وله بعد 'البعثة ۲۷ 
والمة من بعده مکلفون باتباعها ومتعبدون بها آو لا؟ ح 7 
لا بد قبل الإجابة عن هذا » وبيان مذاهب الائمة وأدلتهم من تجریر محسل ۱ 
الخلاف فيه فأقول : | 3 ش 00 
0 ۷ خلات بن السلم: ل ا 
السابقة علی وجه الاجمال ۰ ۰ قال الله تعالى: «ومن ی و ۱ 
وهی في الا خرة من الخاسرین 6 /.آل عمران و 
۱ کما آنه لا خلاف ؛: ألها لم تتنسخ جميع ما جاء في تلك ارام ۳ 
التفصيل » إذ لم ينسخ وجوب الانمان باه تعالی » وتحریم الزنا والسرقة والقنل 1 
والکفر ی ۱ 
الصلاة والسلام » والنصوص على ذلك متضافرة ومتوافرة ٠.‏ . 0 
كذلك لا خلاف أذ ما تقل إلينا من شزائع من قبنا في کنب سابل ۱ ١‏ 
الشرائع آو علی آلسنة آتباعها ؛ لا خلاف آنها لیست بحجة علینا ولا.یجب العسل 00 
با بل ولا یجوز ا ا و ر 
ولأن غير المسلم لا بوثق به في نقل شريعة المسلم إليه ؛ ؛ بل لا بولق به" تی في قل ٠‏ 
هی ل yT‏ 


اش بيت ل ل ۱ 
شرع احد أو ۲ لاني رايت ان فائدة عملية في ذلك » لها علاتة بموضوعنا ‏ ولا ۱ 
.. انظر : العضد AVY:‏ : ۱ 


ا عه ا 


لتحسوة ه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو امن عند اه وما هو من عند 
اف و راون على اب رح يعلمون » / آل عمران VA:‏ 

وأما ما تقل إلينا من أحكام هذه الشرا” لع في القرآن الكريم » أو السنة الثابتّة 
٠‏ الصحيحة » فلا شك أن هذا نقل صحيح بعند به»ولکن النقول حینند ثلائه آنواع: 
١‏ قد تنقل هذا الأحكام مقترنة بما يدل على أنها مشروعة في حقنا ٠‏ فمثل 
٠‏ هذه الأجكام ملزمون بالعمل بها ومطالبون ‏ بمقتضى أصولنا ب بلا خلافءوذلك 
كما في مشروعية الصوم ؛ إذ بقول الله تعالى : « با آبها الذین آمنوا كتب عليكم 
۰ الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تنقون »/ البقرة مي 
> الاضحية » لقوله يلي : ( ضحوا فإنها سنة أييكم إبراهيم )270 ٠‏ ۱ 

۲ قد تنقل إلينا مقترنة بدليل على Sa‏ 
أيضآ أن مثل هذا ليس بشرع لنا ؛ ولا يخوز العمل بمقتضاه ٠‏ وذلك كما في قؤله ‏ 
تعالی : «:قل لا أجد فيما أوحى يي إلي محرماً على طاعم بطعمه إلا أن يكن ميتة أو. 
۱ دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا آهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ 

ولا عاد فإن ربك غفور ر حیم. » وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا علیهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو ما اختلط بعظم 
ظ ذلك جز ناهم ببغیمم وان لصادقون » / الأنعام : RR 4 / ١15-148‏ ف 
ظ قوله مقر : ( وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل ٩)‏ . 


٠‏ (1) روى الإمام اأحمد في مسنده وابن ماجه في سئنه عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنهما قال : ( قال أصحاب رسول الله بر : بارسول الله ١‏ ما هذه الأضاحي ؟ قال : 
٠‏ سنة ابيكم إبراهيم »6 قالوا : فما لنا فيها با رسول الله ؟ قال : بکل شعرة حسبة . 
قالوا E‏ من الصو ف حسنة) . ۱ 

e,‏ سنن ابن ماحه : EN ENR tof‏ ای ی 

الاضحية : . 
۰ (۲) البخاري افوس . 

۱ سب 6۳۲ بت 


۲ - ما قصه اه تعالی علینا من شرائم من قبلنا من غير تکار » أو قصه . 
' رسول اله ر كذلك ٠‏ ولم ددل دليل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة ۰ : 
وذلك كما في قوله تعالى مخبرا عن التوراة : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقس | 
والعين بالعين والأأئف بالأتف والأذن بالأذن والسن بالسن ی نا ۱ 
. /.المائدة. 6 /* ۱ 


500 لوبقم أ امقس ينم کل فرب کے۲ 


الق /. 


و هدا النوع الثالث ۴ 9 الخلاف هده لام شرع لنا ا 
بالعمل بها » و آنها قلخ لین علی سبیل اخبار > ولیس علینا اا رل الإا 
ما »ولا لقباس علیها 16 5 ۱ 


مذاهب العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا : . : و 
۱ - الختار عند الفية والمالكية :أها شرع ثناء وا حجة رس 
| العمل بها ٠29‏ 4 ۱ ۱ 
قال في انار مشرائع من قبن لون ذاقس ال ورسول اسف 
۲ س والتار مدا : لها ليست قرع اء وليت ية ء ولا 
تلزمنا العمل ها ۰ 7 ۰ ۱ ۱ ظ 
قال الزنجاني + شرع من نا لیس شرا نا ند آلشاقمي رضي ج د 
العزالي : وهو ا الحلي اس ای و 8 0 


": من قبله ۰ 


(۱) الستصفی . ۱۳۳/۱ # گشیف اسان ۰ > المشد AV:‏ 


0 () لم اتعرض للخلاف : هل تلزمنا على انها شريمة ذلك البي > آو علی نها 
اا ل ا .. وانظر المنار وشروحه : ۷۳۲ ۰ ا 7 


أ 6958 سما 


۳ - وعن آحمد رحمه الله تعالى زوايتان » قال ابن قدامة القدسي : : شمع 
من قيلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا » وهل کان الي ل 
متعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله ؟ فیه روانتان 
إحداهنا : إنه شرع لنا » اختارها التميمي ٠‏ والثانية : ليس بشرع لنا ۲۱ ۰ 
الآأدلة : 

2 احتج القائلون : إنها شرع لنا بالكتاب والسنة والمعقول : 

۲ ل أما الكتاب : 

فقؤله تعالى في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : « أولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقنده » / ال نعام : ۰/۹۰ فقد آمر الله تعالى نبيه يلاه بالاقتداء بهداهم » 
وشرعهم من هداهم - لان الهدی اسم للایمان والشرائم جمیعاً ؛ فالاهتداء لا بقم 
الا بهما - فوجب علیه مر اتباع شرعهمءوما كان واجبآ في.حقه كان واجبآ ف حقناء 

قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفآ » /النحل : ۲۳/ 
فقد أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أنْ يتبع ملة إبراهيم عليه السلام.؛والأمر 
للوجوب » والملة هى الشربعة ٠‏ | 

وقوله : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » / النساء : ۱۰۳ / ۰ 
به إبراهيم وموسی وعیسی آن آقیموا الدین ولا تتفرقوافیه » /الشوری :۱۳ ۰ 
فالدین اسم لما يدان الله تعالى به من الایمان والشراثم » فدلت لیات علی وجوب 
. اتباعنا لشريعة نوح عليه السلام ومن ذكر بعدده ٠‏ 


)01 الراجم السابقة » تخر یج الفروع على الأصول ۰ ۱۹۸ » شروح النار : ۷۳۲ 
روضة الناظر : 66 » شرح المحلي على جميع الجوامع مع حاشية:ابن قاسم العبادي 
5 . 00 ۰ 0 


دا و 0 نت 


ی : « إا آنزلا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيون الذين | ۱ 
أسلموا » /المائدة : 6 /.* والنبي علي من جملة النبيين » فوجب عليه الجكم بها ۰۰ 
ل قوله تعالى الع ادر وتنا ب 
ی و ی ۱ ` 


واما السنة : ۱ ش ۱ تم 
أت ما روي انه تا طب منه القصاض في سن كسرت فقال اكاك + 
لقي فان © ر ى اة ما ي اااي ن ا لا ما کی 
عن التوراة فی قوله تعالی : « والسن بالسن » / المائدة : > / ٠‏ ولولا آنه فتعبد 


۳ 0 ال م 


0 اه 
۳ ما روي أنه مَل بر تال ۳ من نام عن صبلاة أو كسليها فليصلا بذ ذكرفا » + 


وتلا قوله تعالی « تم الساوة لذكري 29 ) /طه : ۱6 / وهو خطاب ملع 7 


موسی علیه السلام ؛ فأستدل العلماء من ذلك على أن الصلاة تجب عندا التذکیر + 

E‏ يكن هو وآمته متعيادين. 
۳ ا روي عن اي ج كن من مراجته التوراة فو رجم ید ۳ 

> > : ۰ e [البخاري‎ 


وام القول : ۱ 20 1 3 
ولي مب ار سر 


)١‏ [ البخاري : 76/7 » سنن ابن :داوق ۳/۰ ٠ه‏ 4 سنن النسائي A:‏ تب 
5 اخرجه ابو داود في سننه 0 ۰ ONE‏ اللا 1 


(6) دلالة الإإيماغ هي : دلالة اللفظ على لازم ۳ [ انظر ائر الاختلاف 
في القواعد الاصولية : : من ١ ۰ E1۹:‏ 


. ببعث رسول آخر »ء مالم يقم دليل النسخ لها » وذلك آن ما ثبت شريعة لرسول فقد 
ثبتت حقیته وکونه مرضیاً عند اه تعلی » ونم بیعث الرسول لیبین ما هو مرضي 
. عند الله عز وجل » فما علم کونه مرضیاً یعث رسول لا بخرج عن آن نکون مرضیاً 
بیعث رسول آخرءوإذا بقي مرضیاً کان معمولا به کما كان قبل بعث الرسول الثاني» 
وكا بعث الثاني مويدا لها ء وإلى هذا يشير قوله تعالى لا هی اون هد 
رسله » / البقرة : ۲۸۰ / * وقو له : « وآنزلنا لك الکتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » / المائدة A:‏ / ۰ وبهدا بتبین أن الأصل في شرائم " 
ا ا ا ا hs‏ 
ادلة القائلین بانها ليست شريعة لنا : " 
احتج المانعون من كون الشرائع السابقة شريعة لنا بما يلي : 
۱ ۱ - بالکتاب : وهو قوله تعالی : « لكل جعلنا منكم شرغة ومنهاجا » 
/ المائدة ٠ / tA:‏ فالشرعه الشریعة والنهاج الطریق» قالوا : وهدا بقتفي أن يكون 
| كل نبي داعيآ إلى ربعته » وأن تكون كل آمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم ٠‏ كما . 
اس ال لضي 
بها دون التابع لها ٠‏ . 

اة : وهو أنه ّم ( لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال له : 
بم تحكم ؟ قال : يكتاب الله ٠‏ قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ه قال :فان ` 
لم تجد ؟.قال : أجتهد رآئ ٠ ٠‏ فقال رسول الله ملل : الحمد ث الذي وق وصول 
الله لما يحب الله ورسوله) ١ ٠‏ الترمذي : حسم ] 
۱ وجه الاستدلال أن معاذآ رضي عدم كر اانه رای زذالم یجد كان 
الله أو سنة نبيه حكم الحادثة الي بحكم بها » ولم پذکر التوراة والانجیل أو غيرهما ‏ 
من شرع من قبلنا » والنبي َي أقره على على ذلك وصوبه ودعا له »كما ذكر فيالحديث» 


)۱ اا ۱۳/۱ ؛ كشبف الأسرار 1 ۱۱۳/۷۲ ¢ دم / ۵ ۵ 
العضد ۰ ۲۸۲۱/۲ .۰ 


ولو كانت شرائع من قبلنا مدرک من مدارك الأحكام الشرعية لجرى مجرى الكتاب , .. 
والسنة في وجوب الرجوع لیها » ولم بجز العدول عنها إلى الاجتهاد بالراي | الا بعد :: 
البحت عنم » والیاس من متها و ولذکرها معاذ رشي او تيل أن يشي 
احتهاده رأبه » ولم يصو به و( لله ملو عند ترکها » واللازمان ي ۰ 
با ی دم 


؟ - بالإجماع : ۱ ۱ 5 
لشريعة من تقدم ري ايا د عاستا اللا 


جع الاير تلك نا )لال نينا دریة رسونا زب 0 
ولو كان متعيدا باتباع شرع من قبله e‏ ۱ 
وإما في البعض لما نسب إليه كل الشرع » كما آنه لا ينسب شرعه علية :السلام إلى ' 
ی اه و 
اوه وی السلمین + 


١ ) | a 

-١‏ لو كان النبي عق متعبدا بشرائع من قبله للزمه مر اجنتها وت عله أ 

ولکان لا بتتظر الوحي » زلا يتوقف في أحكام الوقاء لع التي لا تخلو الشراءمع الماضية, . 
عنها » كالظهار والمواريث وغيرها » ولرج جع إليها أولا ٠‏ ولا خلاف أن هذا لم بحضل». 
ا ۱[ E‏ 
E‏ 


وم مراجعته 2 ينه التوراة في رجم لیهودین ون ان نا لیس مخ 
(۱) کشف الاسرار > الإحكام ۰ الستستي 1 
۳ تخریج الفروع علی الاصول : ۱۹۸ ۰ 


ب ۵ سب 


| ب لو كانت شرائع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام » لكان تعلمها و تقلها 
وحفظها من فروض الكفايات » كالقرآن والأخبار » ولوجب أيضا على الصحابة 
مراجعتها والبحث عنها و السئوال لناقلها » عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم 
لیتعرفوا حکمها » وحيث لم بنقل عن واحد منمم - مع طول أعمارهم وكثرة 
وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التور اة أو غيرها » ولا سیما وقد آسلم من آحبار آهل 
الكتاب من تقوم الحجة بقولهم, » علم أنهم غير متعبدين بها ٠‏ كيف والرجوع إلى 
الرآي لا جوز إلا بعد اليأس من الثقل فكيف يرجعون إليه قبل العام به ؟ لول 
آنهم علموا آنها لیست شرعا لهم ۰ ۱ 
[ الاحکام : ۰۱۲/6 الستصفی : ۱۳۳/۱ ۱۳۵ ) العضد ۱ ۷ 4 تخریج 
الفروع على الأصول :۸۰ ] 

ان الأصل في الشرائع الماضية الخصوص ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
( وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )230 ٠‏ بوضح هذا آن 
بعث الرسول ليس إلا لبيان ماالناس في حاجة إلى ديانه ؛ وإذا لم تجعل شريعة 
رسول منتهية ببعث رسول آخر ء ولم يأت الثاني بشرع مستانف ؛ لم يكن بالناس 
حاجة إلى البيان عند بعث الرسول الثاني » لكونه مبینا عندهم بالطريق الموجب 
للعلم ؛ فلم يكن ف بعثه فائدة » والله تعالى لا برسل رسولا بغير فائدة » وعلی هذا 
شت أن الاختصاص ف الشرا؟ ع الماضية هو الأصل ١ ٠‏ 

ا ا ا ا و ا 
قد كانت مختصة بمكان معين حين وجب العمل بها على أهل ذلك المكان دون مكان 
آخر » كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين » مثل شعيب وموسى عليهما السلام » 
فان شريعة شعيب كانت مختصة بأهل مدين وأصحاب: الأبكة »؛ وشريعة موسى 
عليه السلام كانت مختصة يبني إسرائيل ومن بعثا إليهم » ولم يكن أحدهما تبعا 
لاخر » كإبراهيم ولوط عليهما السلام ٠‏ 


(۱) البخاري : ۸۷/۱ ع 1لا . 


نکم ۹ سب 


وإذا كانت تحتمل الخصوص ف المكان » وثبت أنه كان في المرسلين من يكون . 
وجوب العمل شریعته علی آهل مکان دون هل مکان آخر ء وآن ذلك کان مرضیا ۱ 
عند الله تعالی » علمنا آنه يجوز :آن يكون وجوب العمل بها على آهل زمان دون آهل ) 
زمان آخز ء وآن ذلك الشرع يكون منتهيا ببعث نبي آخر » وإذا کان يجوز اجتماع . 
النبيين ف زمن واحد في مكانين على أن بدعو کل منهما الی شریعته » جاز مثل ذلاث 
في زمانين » وأن أبدغو الميعوث آخرا الی العمل بشرنعته » ویأمر اللاس باتباعه 4 ٠‏ 
ولا عر إلى العبل شرية من كبلدء وبهذ! يتبين أن الاختضاس اصل في م 


0 إلا بدليل اا 00 


راي : | ۵ 
تدرش اا ادر تقو او و ا ا 
القاگلین به والنافین له ء یدو لي آن الخلاف فیه لیس کبیر آثر » ويقرب آن یکون ‏ 


۱ خلافا لفظيا “وذلك كما بظهر من خلال الفروع لفقهية التي ذکر فیها الاحتجاج ‏ 


أو الأخذ بشرع من قبلنا ؛ حيث إننا نجد القائلين بأنه حجة يازمنا العمل بها » قلنا . 

5 بحتجون به في مساألة الا ومضدون احتجاجهم صدا بدليل آخر ثابثت في شرعنا » , 

ومقبول لدی الجمیع علی وجه الاجمال»کما آنتا نجد القائلینبنفیه کثیرا مایستآنسون 

بنصوص تذكر أحكاما SS‏ حدر ادر 
في المسألة ٠‏ ۱ ۱ : 


وعلى كل فقذ وجلات فروْع عدة نتاف فيم ين للذامب * وا مین لاف 
في الظاهر اعتبار هذا الذليل وعدم اعتباره ؛ مما بجيز لنا أن نعتبره من ع الأدلة التى : 
كان لها آثر فا اختلاف الذاهب.۰ وسنعرض إن شاء الله یف آب‌اي 5 
ا 


شه 4 


اران ٠‏ 
اراح یجاح لبشرع مرشيهلنا 
وفيهالمسائل التالية: 
-.١‏ حکم الجعاالة 
۲ ب الكفالسة باانفس 
+ ضمان ماتفسده الدواب المرسلة 
1 - القسمسة | مهاياة 
(ه- جفلل النفمة مهرا' 
۱ 5- قتل الذكمير بالانشى 
” - الأفضصل في الاضحية 
م - نكر كبح الولد او نحره 


السالة لاولی حکم الجعالة : ۱ ۱ 
الحعل و الحعالة ان توق را سارل 
اليب على ره وال علی حذق ال والناشد على وجود اد لآ 
لهارب + ۱ 
وقد اختلف العلاءفي جواز هذا العقد : و 
٠‏ ند دعن الك اي وید رم الله نت ی جسواوه »وف 
. اختلفوا في بعض شروطه ٠ ٠‏ ۱ ۱ 0 
جاء في الموطا [ ۸٩/۲‏ ] : قال مالك NG‏ الدية يها 
له ؛ وقد قومها صاحبها قيمة » فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار» 
آو شيء بسمیه له » بتراضیان علیه » وإن لم تبعها فليس لك شيء : إنه لا بأس پذلك . 
إا سى تا ییمهابه ؛ وسمی آچرا معلوما إا باع آخفه ونم یی فلا في ۳ ۰ 


قال مالك : مثل ذلك أن بقول ال رجل للرجل : : ٍن قدرت علی غلامي البق 0 
أو جئت بجملي الشارد قلك كذا ٠‏ فهذا من باب الجعل وليس من پاب الاجارة » 
ولو كانتي ٠ a‏ | وانظر الشرح الكبير ا 

وجاء ی لثم [ ۲۹۰/۲ ] : ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن کون 
ما ال ع ل ور 
.لا يعرف به ۰ 

وقال ابن قدامة [ النتي ۱ ل يزاين 

بمشارطة الطبيب على البرأء * وقال : فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عبل معلوم » 
اما لجملة فتجوز علی بجمل مجهول : کرد اللقطة والاق ۰ وقال ل 

من الإجارة» ولهذا تجور مع جهالة السدل وائدة + 


ef اس‎ 


۲ ذکر ابن رشد [ بداية الجتهد : ۲۳۲/۲ ] : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
.قال : لا يجوز ء ه وهذا ما بدل عليه كلامهم في شروط الإجارة وإن لم يصرحوا 
به(۱) ۰ ۱ 


الآدلة : 

ذكر ابن رشد أن عمدة من أجاز الجعل : 

۱- قوله تعالی : : «ولن جاء به حمل بعیر وآنا به زعیم » / پوسف : ۰/۷۷ 
ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع من قبلناءوهو يستقيم دلیلا للمالكية والحنابلةه 
لأن من أصولهم أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد نسخه ۰ وآما الشافعية فلا يستقيم 
لهم الاستدلال به » وإنما پستانس بها استثناسا کما قال في مغني الحتاج » فإنه ذكر 
الدلیل علی جواز الجعل ثم قال : وبستانس لها بقوله تعالی : « ولن نجاء به حمل 
بعير » ۰ قال : ولم أستدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب ۳( 
ليس بشرع لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرره * . 

۵ ؟ سا خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى رجلا بالفاتحة على قطيع 
من الغنم وشارطه علی البرء * [ البخاري : ۱۲۱/۳ ؛ سلم : ۱۷۲۷/۶ ] 
[ العني : ۰2۰۰/۵۰ مغني الحتاج : 4۳۹/۲ » بداية الجتهد : ۲۳۲/۲ ] 

وآما الذين منعوه. : فحجتهم في هذا الغرر الذي فيه » لأنه إجارة » والاجارة 
تفسدها جهالة المنفعة المقود عليها » والجعالة عقد على منفعة مجهولة » فلا نصح ٠‏ 
قال في الهداية : ولا تصح أي الإجارة ‏ حتى تكون المنفعة معلومة » والأجرة 
معلومة » وذلك أن الجهالة. . فيالمعقود عليه تفضي إلى المنازعة » فلا تصح » كجهالة 
المثمن في البيع ٠‏ 
[ الهداية وشروحها : ۱۹۸/۷ واظر بدا یه الجتهد ۷ وبدائع الصنائع : 
۲ ا] 


. انظر بدائع الصنائع : ۲۵۷۹/۹ وما بعدها‎ )١( 
. ۱۹۸/۲ : تکلم عن هذا ی باب الضمان‎ )۲( 


أذ ۳و۵ ت 


السالة الثانية : الكفاثة بالنفس : : 
5 اختلف العلماء في صحة الكفاة بالنفس إذا كافت يسبب امال م ويم ينيع 
بضمان الوجوه » وهو : الترام الاتیان aE‏ الذي عليه الدين وقث الحا يه" 


أت نلك مالك واحید وآبو حنيفة واصحابه رضي ي الله عنهم إلى نجوازها ۰ : 
۱ قال في الشرح الکبیر [ ۳۹۹/۳- ۳6۳ ] : وصح أي الضمان بالوجه ».اي الذات 6 : 
اي پضارها رب ادن اند ااجة »فلا O‏ 
لا في نحو قصاص ٠‏ . ۱ ۳ 
' وقال الخرقي [ المغني E‏ اوت كل قن رمع 
لم سلمها ۰ ۰ قال ابن قدامة وتصح الكفالة یدن کل من یرم حضوزهي مجلس. 
الحکم بدین لازم » » سواء کان الدین معلوما آو مجهولا + 2 ۱ : 
۱ وقال ی الدر الختار [ ۲۸۱/۰ - ۲۸۵ ] : هي ضم. ذمة نی ین 
1 الأصيل في المطالبة مطلقا : بننفس » أو بددين » أو عین + ح 
؟- وعن الشافعي رنحمه الله تعالى : قؤلان ؛ والمذهب صحتها r ٠‏ 
قال في المنماج [ ۲۰۳/۲] : المذهب صبحة كفالة اليدن هم م 
ببذن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص » وحد قذف 4 ومنعها في حدود الله تعالى ٠‏ 
٠‏ قال في مغني الحتاج : وف قول لا تصح ۰ : 0 
٠‏ وجاء ف لام[ ۲۰:/۳] : والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز »ول وت" 
بير خیار فلیس پازم الکافل بالنفس مال إلا أن يسمي مالا کفل به ۰ ولا تلنزم . 
الكفالة بح ولا قصاص ولا عقوبة » لا تلزم الكفالة إلا بالأموال ‏ » ولو کفل له یم 
ازم رجلا في جروح عمد : E SS‏ ۰ 
فهو له والكفالة لازمة » لأنها كفالة بمال ٠‏ 5 ۱ 
۳ - وقال داود الظاهري : ا لاتجوز ‏ [ بداب لد Iw‏ 
۱ الآدلة :. ۱ ۱ ۱ 
#١ 0‏ احتج القائلون بجوازها إجمالا : سوم قول ل ارم عم 
[ ابو داود : ۷ ] ] ووجه الاستدلال به :أذ كلة ‏ اليم ) ما 9 
وهي تعمل یل ال E‏ ۱ ۱ 


ب 88© عدم 


۰ واحتج الحنابله بقوله تعالی : « لن أرسله معكم حتى توتون موثقا من الله ۱ 
لتاتنني به » /بوسف : ۰ ۰ ومعلوم آن هذا الخطاب وارد فی شرع من قبلنا » 
فهو وارد على لسان بعقوب علیه السلام ۰ 
۰ واستانس الشافعية أيضا بهذه الآبة » قال في مغني المحتاج e‏ 
بقوله تعاای : «لن آرسله معکم حتی تكوتون موثقا من الله لنأتنني به » ۰ ولم بقل 
واستدل لأنه من العلوم آن الشافعية لا بقولون بالاستدلال بشرع من قبلنا ۰ 
۰ كما استدل الحنفية أيضا في هذه المسألة بما ورد في شرع من قبانا ٠‏ قال ابن . 
عابدین : وقد استدل في الفتح لشرعیتها بقوله تعالی : « ولمن جاء به حمل عير 
وأنا به زعيم » /بوسف : ۷۲/ ۰ ومعلوم آیضا آن هذا الخطاب وارد في شرع من 
قبلنا * فهو وارد علی لسان بوسف علیه السلام ۰ وهذا استذلال على أصل الكفالة 
رى ٠‏ 
۲۳- وآما القائلون سمنعها : فحجتهم في ذلك قوله تعالى E a‏ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده » / بوسف :هلا / ٠‏ | المراجع السابقة ] وهذا أيضا 
احتجاج بشرع من قبلنا ء لأنه وارد على لسان بوسف عليه السلام ٠‏ 
السالة الثالثة : ضمان ما تفسده الدواب الرسلة 
اختلف العلماء في ضمان ما تفسده الواشي و الدواب الرسلة 
١ ۰‏ ذهب مالك والشافعي وآحمد رحمهم انّه تعالى إلى أن ما أفسدته ليلا 
فهو مضمون على أصحابها » ولا ضمان عليهم فيما أفسدته في النهار ٠‏ 


ا : وممن قال ,يضمن بالليل ولا يضمن بالنهاز 
* وقال في المنهاج [ ۲۰۰/4 ] اا ا 
ل 


وقال الخرقي [ الغني : ۱۸۷/۹ ] : وما آفسدت البهائم باللیل ۳ 
مضمون علی آهلها » وما أفسدت من ذلك نهارا لم بضمنوه ۰ قال ابن قدامة : + بعلي 
إذا لم تكن بد أحد عليها ٠‏ ۰ 


هب 1966 یت آثر الأدلة  op‏ 


مطلقا » قال في الهداية ]۱/۸ [ : ولى اتفلتت الدابة فأصابت الا آ 4 7 
ار اش ی ۱ | ۱ تس ١‏ 
ود سکن ار 


الأدلة : ۱ ۱ + 
ENS‏ أن عمدة الك والشاقني. 
ا Es e‏ 
القوم » /الأنباء وا 1 سا يكون إلا بالليل 4 وهذ 3 

وا 00 
الاستدلال للشافعي ء وإنما يصلح لمالك فقط » لأنه بحتج بشرع من قبلنا كما علم ٠‏ , . 
ا الشافعي آنه بر اهم تا 

ب - لديل ااي الذي ذکر. أبن زد ست ليما في فا ااب أ هو | 
a r‏ ار( وب یه چام ۱ 
۰ رسول له سل : ن على آهل Es‏ 

اا هو با الشافمي وآحمدد رخا انه لیف ذا إليه 
E‏ : 


(۱) بداية الجتهد : ۳۱۷/۲ ا 


و ات 


قال في مفني المحتاج مستدلا لهذا الحكم : لتقصيره بإرسالها ليلا بخلافه 
نهارا » للخبر الصحیح في ذلك ٠‏ رواه آبو داود [ ۲۹۷/۲ ] وغیره . 
وقال این قدامة : ولنا ‏ فذكر الحديثك ‏ ثم قال : قال ابن عبد البر : 
كاذ هذا مرسلا فهو مشهور » حدث ها اقا وتلق تا از باب 
ودعم الشافعية و الحنابلة قولهم هدا : بآن العادة من أهل المواشي إرسالها في 
النهار للرعي وحنظها لیلا » وعادة آهل الحوائط حفظها نهارا دون اللیل ء فاذا 
ذهبت ليلا كان التفريط من أهلما بتركهم حنظها امعتاد في وقته » وإن أتلفت نهار 
.. كان التفريط من آهل الزرع » فکان عليهم ۰ 
قال ابن قدامة : وقد فرق النبي بي بينهما » وقضى على كل إنسان بالحفظ 
في وقث غادته + وقال في مثني تاج : وهو على وفق العادة في حفظ الزرع 
ا ا ل ل ELS‏ 
' دون النها ر انعكس الحكم » فيضمن مرسلها ما آتلفته نهارا دون الليل ؛ اتباعا لمعنى 
الخر و العادة ۰ [ الغني : ۱۸۸/۹ 6 ي الاح ۹۰ 0۳| 
٠‏ *- وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى : فحجته في عدم الضمان مطلقا قوله صٍَِ ‏ 
( جرح العجماء جبا جبار ) [ البخاري : ۱/۹ ۰ آیو داود : ۷ ] قال محمد رحمه 
الله تعالى : هي المنفلته * [ فتح القدير : 01/۸[ 
| ۳ - وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدته ليلا ونهارا شهادة الاصول له » 
وذلك أن إرسالها تعد من المرسل ؛ والأصل أن المتعدي عليه الضمان ٠‏ 
| ا اد : كرام ] 


السالة الرابعة : المهاياة في القسمة » وهي قسمة المنافع : 

اتفقت الذاهب الأربعة على جواز قسمة المنافع مهابأة وان اختلفوا في المدة 
التي تجوز لها وما تجوز به ٠‏ 

جاء في متن خليل [ 46۸/۳ - 4۹٩‏ ]: القسمةتهايؤ فيزمن: كخدمة عبد شهرا » 


س 0٤۷‏ س 


سکن داسجا وا بلق اي تسا 
لیا جائزة في منافع لا في غلة ٠‏ .. ۱ 

وقال في الدر الختار [ ۲۹/۰ ] : ولو ها ار ليد : مسکن ‏ 
هذا بعضا وذا بعضآ » أو هذا شهرآ » وذا شهراً » أو دارين : يسكن كل دارا » أو 
في خدمة عبد : يخدم هذا يومآ وذا يومآ » أو غبدين : يخدم هذا هذا » والآخدر 
الآخر ء أو في غلة دار أو دارين كذلك ؛ صح التها في الوجوه الستة ٠‏ 


وقال في مغني الحتاج [ [ 2۳۲۷/۶4 ]| : تقسم النافع بین الشرربکین كما تقمنم 
الأعيان ‏ مهاباة :مياومة ومشاهرة ومسانهة الى لسو يزرع هذا مكان 

من المشسترك وهذا مكانا آخر منه ٠‏ ظ 

وقال ابن قدامة [ المغني :1 1١١‏ ] وإذا طب أحد ینم 
القخر الهاناة من غير قسمة : إما في الأجزاء بأن بحعل لأحدهما بعض الدار يسكتها 
أو بعض الحقل يزرعه » ويسكن الآخر ويزرع في الباقي» أو بسکن آحدهما وبزرع 
و ی ۰ قال" :.إذا ثبت 


MH 000‏ و الا 
9 الشريكين الهاياه ولم يوض الآخر لا يجبر عليها ٠‏ وأما الجفية فإنهم قلوا | تجبر + 
الآدلة : ۱ ٠‏ : ۱ ۵ 
١‏ استدل الحتفية بقوله تعالى د لما شرب والكم شرب يوم علوم » 
/ الشعراء :58 / * 
قال في الهداية [ ۲۷/۸ ] اليا بائرة استحساة “قال في الأناينة : 
۳ , نها در وی وس نوت 0 


بقول تال اشرب ولك شرب وم لوم »وعد الا بن 8 00 


۸ 


ونخاء في كشف الأسرار في معرض الاحتجاج للعمل بشرع من قبلنا : أن محمداً 
رحمة الله تعالى احتج في تصحيح المهابأة والقسمة بقوله تعالى : « ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم » / القمر ۲۸۰ / ٠‏ وقوله تعالى : « لها شرب ولكم شرب بوم‌معلوم »۰ 
SS‏ 

و ی 
شرعنا » ولکن علی القول : |نها تلزمنا علی آنها شرع لنبینا علیه الصلاة و السلام » 
وآما الذاهب الاخری فلم آجد لهم استدلالا ‏ بخصوص المهابأة ‏ إلا أن المنافع 
: حق للشريكين » فيجوز فيه ما تراضيا عليه ٠‏ الا آن اللاحظ آن آکثرهم استدل 
على مشروعية القسمة على الإجمال بقوله تعالى : « ونبئهم أن الماء قسمة يبنهم » ٠‏ 
وذكروا أدلة أخرى سواها ٠‏ [ العني : ۹۹7/1۰ ه أبن عابدين ۹ ] 

السالة الخامسة : جمل الملفعة مهرا : 

اختلف العلماء في جعل المنفعة مهراً : 

١‏ ذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى إلى جواز جعل المنفعة صداقا 
مطلقا »إذا كانت تجوز علیها الإجارة ويجوز العوض عنها ٠‏ 

قال الشافعي 1 الم ۱1/۰ ] : الصداق ثمن من الأثمان. » فکل ما بصلح 
أن يكون ثمنآ صلح أن ,يكون صداقاً » وذلك مثل » أن تنكح المرأة الرجل على : أن 
بخيط لها الثوب ؛ ويبني لها البيت » ويذهب بها البلد » ويعمل لها العمل * ه 

وقال ابن قدامة | المغني : ۲۱۲/۷ ] : وکل ما جاز ثمنآ في البيع » أو أجرة في 
لجار سو الحن و لحرن والطال إن عل »و العلل ولحاي #وضاق جروج 
وغیرهما » جاز آن نکون صداقاً ٠‏ هد ۱ 

؟ ب وذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى منعه ابتداءآ » فإذا وقع العقد صح 
با به من المنافع »وذهب أصبغ وسحنون إلى جوازه مطلقا » وكرهه این القاسم» 


تب ۵44 مت 


ال الذسوقي [ ۲۳۸/۷ لولس طن ]ذا قر إل قول مالسا » ومنو" 
العتمد * قال : قال ابن اللحاجب : إنه على القول بالمنع التكاح صحيح قبل البثاء , 
وبعده » ويسفي بما وقع دمن النافع لاخلاف نیه + وعفا ا 
الحاجب آضاً : وف کون الصداق منافع ‏ کخدمته مدة معينة آو تعلیمه قرآنا ۱ 
. منعه مالك » وکرهه این القاسم » وأجازه آصبغ + وإن وقع مضی علی الشهور) ۰ ۰ 

۳ وش او و و رحمهم الله عا[ ى إلى جواز ذلك » دا 
رت الا ااي 
تزوجها على شيء من هذا وجب لها. مهر الثل ۰ ۰ 

قال في بداية البتدي [ ٩0۰/۷‏ ] : وان E‏ ا 
سنة » أو على تعليم القرآن » فلها مهر مثلها + وقال محمد a E‏ ۱ 
وإن تروج عبد امرآة پاذن مولاه علی خدمته سنة جاز ولها خدمته + مر ۱ 

وقال ابن عابدین [ E E ٠۰۹/۳‏ 0 
ال a‏ مت 
الأعيان مدة معلومة صحت التسمية * ه ١‏ 

وقال نی الفتح [ 40۱/۲ ] e Can‏ 
شرعاً جوز التزويج عليه وملایجوز کخدسة ازوج ار »» آوحر آخرفي خدمة : 
جحدى كيره روعي الع او ۱ 

قال ان شا ناه [ev /F]‏ : قال في النهر : واختلمت. لول رفسي 
وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه؟فعلى رواية الأصل والجامع: لا بجوز» ح 
وهو الأصح ؛ وروى اله ور * هر ۱ 


(1) ذكر في بداية الجتید ( ۲/ e‏ یب تور ۰ 


. فسخه قبل الدخول » وآحازه م ا وو قاسم . 
وهذا مختلف کما تری عما ذکره في الحاشية . : 


بت ۵۵ بت 


الأدلة : 
١‏ حجة القائلين بالجواز من المالكية هو العمل بشرع من قبلنا » قال في 
بدایه الجتهد [ ۲۰/۲] : سب اختلافهم سببان : 

۱- هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه ؛ آم الأمر 
بالعكس ؟ فمن قال : هو لازم » آجازه » لقوله تعالی : « إني آ ردد أن أتكحك إحدى 
ابتتي هاتين على أن تأجر ني ثماني ححج » الآبة"“ ومن قال لسن ارم : لا جوز 
النكاح بالإجارة ٠‏ ْ 
* هل يجوز أن بقاس التكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة 
هي مستثناة من ببوع الغرر الجهول - ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية # وذلك 
أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » والاجارة هي 

ومن كلام ابن رشد ننبين لنا أن من الحجة للمالكية أيضا القياس على الإجارة ؛ 

فمن قال بحواز القياس قال بالحواز » ومن قال لا بحوز القماء ى على الإجارة ب لانها 
ی : لا تجوز اجراخ كلق و 

۲ ب واحتج الحنابلة بمثل ما احتج به الالكية القائلون بالحواز » فقد قال 
ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى : « إني أريد أن أتكحك إحدى این بنتي هانين على أن 
تآجرني ثماني حجج » ۰ وقال ا 
: فحازت صداقا دآ 

ودعم الحنابلة قولهم بما رواه الدارقطتي [ ۳/ ۲:۶ ] باسناده قال ا 
الله عتم : ( ( أتكحوا الأيامى وأدوا العلائق : یل ا الاق ارول الله ؟ قال * 
ما تراضى عليه الأعلون ولو قضيبا من أراك ) ورواه الجوزجاني أيضاً ٠‏ 


)1( وتتمتها 0 فإن أتممت عشرآ فمن عندك وما ار ند آن اشق عليكت فان 
إن شاء الله من الصالحين » / القصص : ۲۷ / ۰ 


۱ وق الاستدلال بهاعموم قوله ا تاف عليه اون لا 
لذا تراضوا عليها * [ الغني ۰ ۷ ۲۱۳۰۲۰۲۱۲ ]۰ ۱ 

ع # وأما الشافعي رحمه الله تعالى فحجته في ذلك القياس علئ الأجارة م 
واستأنس آیضا بما ورد في شرع من قبلنا ٠‏ قال في الأم : فإن قال قائل : مأ دل على 
هذا ؟ قيل.: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا » وقد أجازه الله عز وجل في الاجارة 
في کنابه » وأجازه المسلمؤنءقال الله عز وجل : «فإن آرضعن لکم فا توهن آجورهن) .. 
/ الطلاق : ۰ / ۰ وقال غز وجل : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعزوف » | 
/ البقرة ۰ ۳ / ۰ وذکر قضة شعیب وموسی صا ى الله عليهما وسلم في الشکاح 
فقال : « قالت إحداهما نا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ء قال 
إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين » الآية ٠‏ وقال: ق 
ر بآهله آنس من جانب الطور ناراً » / القصص ea‏ 

قال الشافعي : دلا اظ من احد حلا في أن ا جارت عل اإاجارة جا زان 
یکون مهراً ۰[ الام ۰۱۰ 

بت وان آلخنه. : میم ولاز نیا اج على الا 
ما ورد في شرع من قبلنا ؛ 

قال في الدر الختار اوقا فنا E‏ نوميم 5 
كقصة شعيب مع موسى + قال ابن عابدين : فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على " 
آن برعی له غنمه ثماني سنین » وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار » فكان شرعا:لنا ٠‏ ش 

وقال في فتح القدير : واختلفت الروابات في زعي غنمها وارضها للتردد في 3 
تمحضها خدمة وعدمه » وكون الأوجه الصحة _ لقص الله سبحانه قصة شعيب . 


SS وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا‎ ٠ 


ات دون جع وجو يتب ؟ 

وآما حجتهم في الواطن التي منعوا فيها ذلك : 5508 00 
٠ ۰‏ - إذا كان المسمى خدمة الزوج الحر :فزن فوا وك وو ك 
TT‏ 


س ۵0۲ شب 


إن عقد النكاح بقنضي أن تكون المراة خادمة والزوج مخدوما » وفي جمل خدمة " 
الزوج مهرا لها كون الرجل خادمآ والمرآة مخدومة » وذلك خلاف موضوع الشکاح 
| بلاخلاف » وعليه يكون قد سمى لها ما لا بصلح مهرا+فصح العقد » ووجبمهر المثل» 
1 وذلك بخلاف خدمة العد » لأن العبد بخدم بإذن المولى » فصار كأنه يخدم 
۱ الولی معنی وحقيقة ؛ فلیس فیه قلب الوضوع » علی آن استخدام الزوجة له لیس 
" بحرام لانه عرضة للاستخدام والاتذال » لکونه مملوکا ٠‏ 
۲ - وآما منعهم لك فیما ذا کان السمی منفعة لا پستحق علیها آجرا - 
کتعليم القرآن وغيره ‏ فحجتهم في ذلك أن المسمى ليس بمال » والشروع في عقد 
ْ التكاح هو الابتغاء بالمال » لقوله تعالى : « أن نبتغوا بأموالكم ) / النساء : ۰/۶ 
وتعلیم القرآن وما شایهه لیس بمال » لعدم صححة الاستثحار علیها ب عند أبي حنيفة 
وصاحبیه ‏ فلا يكون الابتفاء به مشروعا ۰ سي بر تسم یه 
ووجب مهر الثل ٠‏ 
۱ [ حاشية ابن عابدين على الدر الختار : ۱۰۰/۳ ٠١۸‏ » الهدابة وشروحها : 
۰ 00/۲ - 10۱ ] 
السالة السادسة : قتل الذکر بالانشی : 
اختلف العلماء في القصاص بين الرجل والمرأة : 
١‏ .فذهب مإلك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في الصحيح عنه 
ب رحمهم الله تعالى بالق : آنه إذا قتل الرجل المرآة عمدا قتل بها ولا شيء لأوليائهء 
قال في الوطً [ ۸۷۳/۲ ] : والقصاص آیضاً بکون بين الرجال والشساء » وقال: 
فنفس الرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بحرحه » ه 
وقال الشافعي [ الأم : ۱۸/۰ ] : فذا قتل الرجل الرآة عمداً قتل بها ‏ واذا 
قتلنه قتلتِ به » ولا نخذ من الراة ولا من لها يء للرجل اذا قتلت به » ولا 
| ٍذا قتل بها ‏ وهي کالرجل بقتل الرجل في جميع أحكامها إذا اقنص بها أو اقنص 
منها ؛ وكذلك النفر يقتلون المرأة والنسوة يقتان الرجل ٠‏ ه 
۱ وقال في المداية [ ۲۵۸/۸ ] : ويقتل الرجل ,المرأة ٠‏ 


لد 90۳۲ تب 


وقال الخرقي [ المغني : ۲۹۲/۸ ] : ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ٠‏ 
؟ وروي عن عثمان البستي وعطاء أنهما قالا : إذا قتل الرجل بالمرأة كان: 
على أولياء eS‏ ' 
١‏ س احتج آکثر القائلين بقتل الرجل بالمرأة ب مالك وأحمد وأصحاب آبي 1 
SEC‏ 
بالأئف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » / المائدة : ٠ | ١‏ ا 
قال مالك : فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالتفسن » فنفس الرآة الخرة 
بنفس الرجل الحر ٠‏ قال ابن رشد : ويدخله آن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا 
وه لاف« ۱ ۱ ۱ ۱ 
هذا ولقد مر معنا هذا الخلاف وعلمنا آن.أكثر الحتفية يقولون به.» فقاد قال 
فی النار [ ۷۳۲ ] : وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله علينا من غير إتكار +1 
قال ابن ملك : حتى احتج آبو بوسف في جربان القصاص بين الد كر والأنثى بقوله 
تعالی 4 و کشتا علیهم فیها آن النمس بالنفس » مع آن ذلك کان فیمن تقدم ۰ ه. 
ی ابن ES‏ آنه: جد البعث. ) 
متعبد بما لم پنسخ 
وما ال و قدامة لقدسي [ روضة الناظر ا فيه 
روانتين عندهم إحداهما آنه شاع لنا واختارها التميمي ء والثانية ليس نشرع لنا * 
وعلى هذا يكون عمدة المذاهب الثلاثة فيما ذهبوا إليه من قتل الرجل بالراة ۱ 
هو شرع من قبلنا ۰ : ۰ 


(۱) بدابة الجتهد : ۲۹۲/۲ ؛ الفني : ۲۹۱/۸ ۰ 


بت 868 سد 


ودعم لاء قولمم هذا بالعمومات الواردة ی وجوب اتتصاص بین السلمین 
كقوله تعالى : « الحر بالحر » ٠‏ / البقرة ۰/۷۸۰ ۰ 
9 وكذلك بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن 
رسول الله سل کتب إلى أهل اليمن نكتاب فيه الفرائض والأسنان » وأن الرجل 
بقتل بالراة [ آخرجه النسائي ۰ ]وهو كتاب مشهور عند آهل العلم متلقی 
پالقبول عندهم ۰ 
: ؟ # وهذا الحديث هو حجة الشافعي رحمه الله تعالى * ومن الحة له ]یا 
أن شرط القصاص التكافوٌ في الدمين : ولا خلاف بين العلماء أن التكافق بين 
الدمین تحقق بالحرية والاسلام ۰ قال في الأم : ولم أعلم ممن لقيت مخالفآ من آهل 
الم في أن الدين مشكاتان بالحرية والإسلام + ه + ثم فرع على ذلك قوله قد 
الرجل بالمرآة وقتل المرأة بالرجل ٠‏ 

ومما اعتمد عليه الجمهور في قولهم النظر إلى حكمة القصاص ٠‏ 

قال ابن رشد : والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة ٠‏ 
وجاء في شرح العناية علی الهداية : لأن في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع . 
القصاص وظهور التقاتل والتفاني ٠‏ 

۳ وآما الذين قالوا : إنه على أولياء المرأة نصف الدية إذا قتل بها : : فحجتهم 
في ذلك أنه مروي عن علي رضي اه تعالی عنه ۰ 0 

وكذلك أن عقلها نصف عقله » فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله ٠‏ 
٤‏ س وأما الذين قالوا لا يقتل الرجل بالمرأة : فحجتهم في ذلك قوله تعالى : 
« والأنثى بالأنثى » ٠‏ / البقرة ۰/۱۷۶۸ 
ش فإنه بدل على أن الرجل لابقتل بالأنثى ٠ ٠‏ 
[ بدابة الجتهد : ۲ المغني ار اوم د 
الحتاج : ۶ > الم : ۲ ] 


سب 90090 سے 


السالة السابعة : الافصل في الاضحية : 
ی ١‏ أن الشحاا تجوز من جیعبیة لام وال جر 
۱ ا ره اد بای : إلى أن الأفضل في الحا کباش نم 
البقر ثم الابل ۰ 9 نز e‏ 
30 قال في الشرح الكبي [ ۱۲۱/۲ ] ا ا 
ثم يليه معز كذلك 4 ثم هل يليه بقر كذلك ؛ وهو الأظهر - وعداو - أو إبل؟ 
خلاف [٠‏ واظر بداية المجتهد : ۲ ]| 
ا وذهب الشافعي ا رحمهما الله تعالی : إلى آن انز لب 8 
البقر ثم العنم ٠‏ | 
قال في الأم [ ۱۸۹/۲ ] : والإبل ألمب إلي ان بی ہما من غر البق 
أحب !| ي أن يضحي بها من انم » وكل ماغلا من الغنم کان آحب لي مما رخص ۽ 
وکل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه ٠‏ ۱ 


وقال ابن قدامة [ المغني : ] : وأفضل الأناحي البدئة 6" رد 
ثم الشاه ۰ ۰ 
۳ _ وآما ابو لحنيفة وأصحابه : فالظاهر من. کلام کنب امذهب 1 بط 
ا e‏ 
فاط هما 0 6 وإذا ام 9 فالفاضل أولى ٠‏ 

وقال ف ۵ ۵ ۳ : فالمستحب أن .يكون انا E‏ وأعظدهاء 

الأدلة : ۱ ۱ 

نت فال رنه لله ار : أنه لم برو عنه عليه الصلاة والللام ان 

ضحی إلا بكبش » فتكان ذلك دليلا على أن الكباش أفضل + وكذلك قعل عبد ا 
وس 0 


بت 00 س 


من قبلنا » وذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام من فداء ولده يكبش ٠‏ قال في بداية 
المجتهد |[ ٠ ] 115/١‏ وقد يمكن أن يكون لا ختلافهم سیب آخر وهو : هل الذابح 
العظيم الذي فدي به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم » وأنها الأضحية » وأن ذلك معنى 
قوله تعالى : « وتركنا عليه في الآخرين » / الصافات : ۱۰۸ فمن ذهب إلى هذا 
قال : الكباش أفضل ٠‏ ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية » لم نكن عنده دليل على 
آن الکباش أفضل » e.‏ ۽ هر 
[ وانظر الموطاً e‏ 
حيث إن الأضحية قربة س : ۳ أن e‏ الأفضل فيا a‏ ف الهدایا ۰ 
قال في الأم [ ۱۸۹/٠‏ ] : وقد قال الله تعالى في المتسّع : « فما استيسر من 
الهدي » / البقرة : ١5‏ / ء وقال ابن عباس : ما استيسر من الهدي شاة » وأمر 
رسول اله لر أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة » وكان ذلك 
ا فأعلاه خير منه ٠‏ 
وقال : وسئل رسول اه ل لړ : أي الرقاب أفضل ؟ فقال :أغلاها ثمناً وا نفسها 
SS‏ 
تفيساً ‏ كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى ‏ كان أعظم لأجره ٠‏ 
و ی [ الغني :۰ [ لاه فیح ربب لیا تالی منکانت 
ودعم و قرم ع تول : | : و م تن رجف 
ومن راح في الساعة اثالث فكائها قرب كبدا) + [ البخاري : +/م ]+ كان الوابي 
حنل هذا علی جمیم القرب پالحیوان ۰ ظ ظ 
[ الغني : ۳۹/۹ » وانظر مغني الحتاج : ۶5 ] 


سے ۵0۷ سب 


ج وأما الحنفية فقألوا : إنها مطية الاخرة » اقوله مر : (علم و مایا 
فإنها على الصراط مطاياكم ) * ومهما کانت الطية آعظم وآسمن کانت.علی الجواز : . 
علی الصر اط آقدر ۰ ا e‏ 

السالة الثامنة : نذر ذیح الولد آو نحره : ۱ 

اختاف ال لة فیمن نذر آن یذیح ولدهآو نحره» ماذابجب علیه ‏ 

ا ی 
وك ل العرب الكيز ۱۳7[ YY‏ 
ان ل ۱ 

وافترط لت آن بط بليدي + کان بقول علي هدي فلان»آوذکر 

e‏ ام E‏ لى آنه 
بازمه ذیح شاة ٠‏ ۱ : 0 

قال في الدر المختار 1 0000 نكن أن يشيع ولنده فعليه شاه قال این 
عایدین : وف الاختيار كودع ولنوراق قمر ۱ ۳ 
و محمد + هھ ۱ ۱ 

وف افتراط ذکرمقم راهم رلان + قال ان عابدین لا عن شرح درد 
البجار : إنه إشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر. : عند مقام 
Imer: n ۱‏ 


قال .این قدامة [ العني : ٩۱۰/۹‏ ] | : واختلفت الروابة قفيمن حلف بنحر ولده » 
نحو آن بقول : إن فعلت کذا فلله علي آن آذیح ولدي » آو شول : ولدي نحير إن 
فعلت کذا » أو نذر ذبح ولده مطلقا غير معلق بشرط : 

ا ون یر 
آو نذر لحاج"۱) ؛ و کلاهما بوجب الکنار:۲) ۰ 

۰ س وال وايةااية : کفارته ذیح کیش > وابطممه الساکین * هر ظ 

۽ _ وذهب الشافعي وأبو بوسف وزفر e SEE E‏ 
الله تعالى إلى أنه لا شيء عليه ٠‏ ظ 
قال في الم [ ۲۲۷/۲ ] : واصل ما نذهب الیه آن النذر لیس بیمین » وأن من 
نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه » ومن ¿ ندر آن بعصي الله لم بعصه » ولم بکفر ۰ 

وقال في مغني الحتاج [ ۳۵۰/6 ] : ولا بصح نذر معصية » كالقتل والزنا 
وشرب الخمر ۰ 

۱ وقال معي : وقال أبو وسف وزكر : لا صح ثيء من 
ذلك + 

الآدلة : | 

١‏ حجة القائلين بلزوم النذر ووجوب الهدي مالك وأبي حنيفة ومحمد 
رحمهم الله تعالى والرو إبة الثانية عن أحمد العمل بشريعة من قبلنا » وذلك ما ورد 
من قصة إبراهيم عليه السلام من أمره بذبح ولده » ثم فدائه بذبح كبش » وذلك في 
قوله تعالی : « فلما بلغ معه السعي إلى قوله تعالى ‏ وفديناه بذبح عظيم » 
/الایات : ۱۱۰-۱۰۲ من سورة الصافات/ ۰ فقد قص اه تعالی هذه القصة من 
غير إتكار ر لها » ولا بيان نسخ » فدل ذلك على آنه شرع لنا ٠‏ 


. لج في بمينه : استمر عليه ولم بخالفه » وكذلك النذر‎ )١( 


س ۵۵٩‏ بت 


:قال ابن وكا[ مداه الها EON‏ تب ادزم را مه ۳ 
السلام : هل ما تقوب به إبراهيم عليه السلام هو لازم للمسلمين » آم ليس بلازم 3 
فمن رأى أن ذلك شرع < خص به إبراهيم قال ا ار ومن رأی ا لازم لذ - 
قال : النذر لازم ٠‏ ۱ ۰ ۰ ۰ 
۱ وقال ف الدر المخننا jy‏ بسي | مكنا ان و : لقم الل 0 
E‏ : انه : قصة الذییج » فان الّه تعالی آوجب ‏ 
على الخليل ذبح ولده وآمره بذیح الشاة حيث قال : « قد صدقت الرؤيا » » فيكون ٠‏ 
0 و ل 1 

وا يبن قدامة في المي a‏ القول : لان تر الولد ‏ 
جعل في الشرع کنذر ذبح شاة » بدلیل آن الله تعالى آمر E‏ 
E eC a‏ 
ظ ودعم الحنفية والحنابلة قولهم هذا با نه مذهب dl Nas‏ 
وابن عباس أوغيرهما رضي الله عنهم » ومثله لا يعرف تسا کون که جک 
المرفوع للنبي نر ٠‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 

والقول بوجوب كبش كذالك یت دوه ای ۳ ا 
قال [ فتح القدیر :۱۳۳۹/۲ : ومن قال له علي آن آنحر ولدي : فضي القياس لاشيءِ ۱ 
عليه » وف الاستحسان يازمه شاة ٠‏ ه ٠‏ ووجه الاستحسان س على ما هر 
ی ۱ 
متا ناگوان رد 0 : 


۲ وححة : القائلين: بوجوب کفارة و الذهب عند الجنايلة ‏ 


ب قوله عٍِ : | (لا فذر في ممصية » وكفارته كفارة مين ) [أبو داود : 0 
وذیح الولد معصیه ٠‏ . ۰ ۱ ۱ 17 ۱ 


ست ۰ بت 


1 کی فان مر جر مب : ( النذر يمين » وكفارته 
كفارة بمين ) ٠ ٠‏ [ الطبراني ‏ الجامع الصغير ] فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولدهء 
ثم حنث » فعلیه الكفارة ٠‏ 

- أن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ فقد روی مالك [الوطاً : 32 
عن .نحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد آنه سمعه يقول : آنت أمرأة إلى عبد الله . 
E‏ فقا لت e‏ بني ؟ فقال ابن عباس 0 
E‏ » الذين ظافرون كر رمن لال © المجادة N:‏ ثم 
جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ٠‏ [ المغني ٩۱۷-۰:‏ ] 

٣‏ وححة القائلين إنه لا شيء عليه الشافعي وآبي يوسف وزفر آنه 
ندر معصية » وقد دل الكتاب والسنة على أن من نذر معصية الله عز وجل لا يفي 
بنذره ولا كفارة عليه ٠‏ 

0 قال في الام [ ۲۳۹/۲ ] : وانما أبطل الله عر وجل النذر ف البحيرة والسائمة 
لانها معصية » ولم بذکر في ذلك كفارة » وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية 
TS‏ 
اا ا م [انظر این اند ا مفني الحتاج ۰۰ | 


ب 6٩۱‏ بت د از الأدلة ب م٠٣‏ 


























ليب رت 
ق 
اقول‌بس لداع 
وآثره 
وبحتوي علی فصلین ۵ 


الفصل الاول : الفول بسه الذرائع 
الفصل الثاني : اثر القول بسد الذرائع 
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انرأو 
القول _ دالزرائم 


وفيه 
ب معمی سد الذراد 3 
ع » و تحريبر و 
محل النزاع 


الاحتجاء 
ج بسك الذرائع ودليله 


معنى سد الذرائع وتعرير محل التواع 


ا ا اس یج ی ی 


اي لح ار فقد.استسابت بمعتیان 00 ۱ 


يا - على هذا العنی كل مابشخذ وسيلة لشيىء لخر برف ار 
عن کون الوسيلة ؛ آو وأقر تماكيدا ريب a‏ اولع ۱ ۹ 
| وهي بهذا المعنى : تشمل Gs E‏ کا 
ميس وت اد سا 0 


اك اسف ایا 7 


وسائل » وهي الطرق الفضیة |لیالقاصند ۰ ۵ : 
و الوسائل کحکم با آففت. ۳ لواب اة 0 
اا ا وا وان ی مور اي رام ا 
نودي إليها ٠‏ 3 ۵ 


(1) جاء في لسان العرب : أن الذربمة ى ا - جمل یختل نه الصی 4 . 
يمشي الصياد إلى جنبه فيشتتر به » ويرمي الصيد إذا أمكنه . ثم جملت الذريعة ثلا 


لكل شيء أدني من شيء وقرب منه . وذكر استعمالات غيرها ( مادة : ذرع). 


س 9٦٦٩‏ س 


يقول القرافي : واعلم أن الذريعة كما يجب سدها بجب فتحها ؛ وبکره وبندب 
ویاح ء فإن: الذريعة هي الوسيلة » فكما أن وسيلة المحرم محرمة » فوسيلة الواجب 
واجبة » كالسعي للجمعة والحج ٠‏ 

غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد » وهي أيضا تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب المقاصد التى تؤدي إليها ٠‏ فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل » 
والی آقبح القاصد آقبح الوسائل » والی ما هو متوسط متوسطة۱) ۰ 

والی هذا العنی العام أشار ابن القيم في کتابه اعلام الوقعین [ ۱۵۷/۳ ] فقال : 
الا كانت المقاصد لا نتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تنفضي إليها » كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتيرة بها ؛ فوسائل المحرمات والمعاصي ف كراهتها والمنع منها 
بحسب افضالها الی غاباتها وارتباطها بها » ووسائل الطاعات والقربات ‏ في محبتها 
والإذن فيها ب بحسب إفضائها إلى غاياتها » فوسيلة المقصود تابعة للمقصود و کلاهما 
مقصود » لكنه مقصود قصد الغابات » وهى مقصودة قصد الوسائل ٠‏ 

وقال : فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه » فإنه بحرمها 
وبمنع منها » تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له » ومنعا أن يقرب حماه » ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه » لكان ذلك نقضا للتحريم وإغر اء للنفوس به » وحكمته نعالى 
وعلمه ناس ذلك کل لا باء + بل سياسة ملوك الدنا تأبى ذلك 8 فإن أحدهم | اذا | 
منم جنده آو رعیته آو آهل بینه من شيء » ثم آباح لهم الطرق والأسباب و الذر ام ۱ 
الوصلة البه لعد متناقضا » ولحصل من رعیته وجنده ضد مقصوده ۰ وكذلك 
لاطبا : إذا آراذوا حبسم الداء » منعوا صاحبه من الطرق والرائع الموصلة إليه » 
وإلا فسد عليهم مأ برومول إصلاحه + 

ثم قال : فما الظن بهذه الشريعة الکاملة » التى هى في أعلى درجات الحكمة 


(۱) شرح تنقیح الفصول للقرافي : ۲۰۰ 4 تبصرة الحکام : ۳۷۹/۲ - ۳۷۷ 
وانظر : مالك و » سد اللرالع : 6۰ وما بمدها . ۱ 


س 9۷ ست 


والصلحة والكمال ؟ ومن 0 مصادرها ومواردها » علم أن الله + تال ورضوله. 
ال ال لیا ی الحارج بان حرمه یتنا ۱ 


اقسام الذرائع بحسب هذا العنی :. ۱ 
بسکن تقسیم الذرامع بالمعنى العام إلى قسمين : 
1۳ الذرا؟ ع التي فضي إلى المصلحة » وهذه على نوغين : 
النوع الأول أن تكن الدر بعه والوسیله مصلحه سر آضا a‏ 
وعندها تکون مطلوية آو مباحة حبب قوة وحال ما تودي إليه « فان کاق مباح " 
٠‏ فمباحة : كالكسب الحلال المودي إلى التمتع بالطيبات » وإن كان مندؤبا فمندوبة : 
كالكسب RS a‏ : كالؤضوء بالنسية 
للضلاة ۰ 5 3 40 ۱ 
النوع الثاني : آق کون الذریة الضیة لیالصلحة نفدة فل عد ذانها : 
كالسرقة. من أجل الإنفاق على العيال © ففي هذه الحاله تكون الوسيلة ممنوعة  »‏ 
وإن كانت تؤدي إلى مصلحة ‏ لأن الغاية لا تبرر الواسطة في الإسلام ٠‏ إلا إذا 
رافقتها ضروره ملجلة » فتباح مدر لوو الل اي 
المحظورات ؛ والضروراث تقدر يقدرها + | ۰ 
وهذا موضع اتفاق لدى العلماء » وهو الذي ت دده الأدلة الشرعية : الإجمالية 
: والتفصيلية » وتشهد له نصوصں الكتاب والسنة 6 وتّريده العقل » وعلیه ماع 
المسلمين * ٠.‏ 1 7 ْ 
ب الذرائع الفضية إلى الفاسد وهذا القسم أيشأ على توعين؟ 
النوع الأول ١‏ أن تكون الذريمة مغسدة في حد ذاتها » وتفضي إلى الممسدة 
بطبعها » كالسعي بالفساد بين الناس » المؤدي إلى الفتنة وإبقاد نار الضغائن » وترك 
۱ السلام المؤدي إلى القطيعة غالبا » و الز نا المعضي ! لين اختلاط الأنساب E‏ النسل» 
وشرب السکر الفي ی غياب العقل والإضرار الجسم » ۱ 


س A‏ بت 


ولا خلاف في أن هذا النوع محظور ؛ علی وجه الكراهة آو الحرمة » بحسب 
مقدار المفسدة فيه ٠‏ وإلى هذا النوع آشار این القیم حیث قال : الفعل آو القول 
المعضي إلى المفسدة قسمان : أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر 
المفضي إلى مفسدة السكر » وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفر"مة ؛ والزنا الفضی 
إلى اختلاط المياه وفساد الفراش » ونحو ذلك »؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية 
لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها ٠‏ هر 

ثم ذكر أن الشربعة جاءت بالمنع من هذا القسم من الوسائل كراهة أو نحريما » 
بحسب درجاته فيما يودي إليه من المفسدة ٠‏ 

التوع الثاني :أن تكون الذريعة ا 
ومشروعه ۰ 
البها » واعتبار قصد الفاعل للمفسدة وعدمه ؛ وبالتالي : ختلف النظن , الفقهم 
۱ إليها سدا وفتحا » وقد ذکر العلماء مراب هذا النوع من الذرائع اک 
ذكروا حكم كل مرتبة منها ٠‏ وممن فصل هذه الأقسام وبين حكمها ابن القيم في 
إعلام الموقعين » والشاطبي في الموافقات ٠‏ 
| س قال ابن القيم ‏ بعد ذكره القسم الأول » وهو ما كان بوضعه مفضيا 
ی ۱ 

والثاني : آن تکون موضوعة للافضاء الی آمر جاتزآو مستحب ‏ فیتخذ وسيلة 
إلى المحرم » اما بقصده آو بغیر قصد منه ۰ 

فالأول : کمن بعقد الشکاح قاصدا به التحلیل » آو بعقد البیم قاصدا به الرب 
“اجيضاك ی ی 


والثاني : کمن بصلي تطوعا بغیر سبب في آوقات النهی » ؛ آو سب آرتات 
۱ اش رک ا 


نم هذا انقسم من الذرائع نوعاق : ظ 
آحدهما : آن تکون مضلحة الفعل آرجح من مفسدته ۰ 
والثاني : أن تكون مفنسدته واجحة على مضلحته » فههنا أربعة م۹۷ 
الأول. : وسيلة موضوعة ۰ للافضاء ی الفسدة » ( وهذا ما ذکر نی الفقرة 
السابقة) . ) 2 0 
الثاني : وسيلة موضوعة للمباح ؛ قصد بها التوسل إلى الفسدة ٠‏ 
الا و لم یقصد با درن اى الك كا 
٠‏ مفضية إليها غالا ؛ ومفسدتها أرجج من مصلحتها ٠‏ 
الرابع ایا Ee‏ 
د ظ 
أو كت اشا 4 0 المصلحة 4 ا بالنع اش : 
ارد ا و ی 1 7 
وأما الشاطبي ند دکر ایا هی ره e‏ متخاس من 
و ۱ ۱ 
وهذه الأقسام هي : ' 


وما يكون آداقه الی الفسدة ة قطعاً ی الدار نی 
اتام ؛ بحيث بقع الدلخل فيه ول بد » وشبه ذلك + وعذا التو من الاق 





(۱) المزاد بالاقسام م : جميع أقسسام الذرائع بما فيها القسم المذكوز سابقا ٠‏ 


أذ ۵ سب 


ممنوع ؛ لأن توخي الفاعل لهذا الفعل ‏ مع العلم بما نترتب عليه من ضرر في حكم 
اللقطوع به يكون من أحد أمرين : إما من تقصير في إدراك الأمور على وجههما ء 
"وعدم اختبار مضارها » وذلك ممنوع ٠‏ وإما أنه قصد إلى الإضرار » وهو 
ممنوع أيضآا ٠‏ ۰ ۰ 

۲ - آن یکون الفعل مدب إلى اللفسدة غالب : كبيع السلاح في وقت الفتن » 
آو من آهل الحرب » وییم العنب للخمار » وما بغش به ممن شأنه الغش » ونحو ذلك 
مما بقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبیل القطع » وهذا النوع -أضاب 
ممنوع ؛ لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن » ولأن الظن في الأحكام العملية 
بجري مجری العلم فيجري هنا مجراه » ولأن إجازة هذا القسم من الذرائع نوع 
من التعاون علی الثم و العدوان » وذلك لا يجوز » وإن كان المنع أخفض رتبة مسن 
القسم الأول ٠‏ 

۳ - ما یکون أذاؤه إلى الفسدة ا : کحفر بثر بموضم بحیث يغلب أن 
لا بقع فيه أحد » وبيع الأغذية التي من شأنها آن لا تضر احدا غالبا » وما آشبه هذا ء 
وهذا النوع من الذ رائم باق على أصل ادن و الشروعية » ما دام الفعل مأذوناً فه » 
لأن المصلحة ‏ إذا كانت غالية فلا اعتبار لندرة انخرامها » اذ لا توجد مصاحة 
ف العادة ا ل ل 
عتبر ندور الفسدة 
۵ ؛ ‏ أن يكون الفعل منودب إلى المفسدة كثيرا لا غالبا : بحيث إن هذه الكثرة 
لا تبلغ مبلغاً بحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائمآ ‏ وذلك : كمسائل بيوع الآجال 
والبيوع الربوية + وهذا النو ع‌من الذرائم - قال فيه الشاطبي _ : هو موضع 
نظر والتبناس ۰ 
[ إعلام الموقعين : ۱۸/۳ » الوافقات : ۲۵۷/۲ - ۳۹۱ » وانظر مالك c54:‏ 
ابن حشيل : 19 ؛ سد الذرا؛ : ۸ وما بعدها ] ۰ 


ل 6۷۱ س 


العنى الخاص لاذريعة : ۱ 
من خلال ما سيق م بتحرر لدينا : أن الذرائع التي هي محل الخلاف نصا 
ار و ای ی ی هو ی اسب 2 المنوع » 0 
وهذا ما آشار إليه الشاطبی في القسم الرابم الستخلص من تقسیماته وهو کل فعل 
'مأذون فيه بالأصل » ولكته طرأ عليه ما جعله يودي الی الفندة : كثيرا :لا غالياً ٠٠‏ : 
نشل ی هذا ما عده ان القیغ قسما وس ین ماجامت اشرمة بلیه وم جامت 
بمنعه ؛ وهي كل وسيلة مباحة » قصد التوصل بها ٍلی الفسدة » آو لم بقصد بها ‏ 
التوصل إلى الفسدة ؛ لكنها مفضنية إليها غالبآ ؛ ومقسدتها أرجح من مصلحتها + 
وهذا العنی الخاص للذريغة هو المراد لدى الأصوليين والفقهاء » عند بحثهم في ۱ 
الذرائع وسدها » ولقد عبر الشاطبي عن هذا المعنى بقوله : إن حقيقتها التوسل بما 
هو مصلحة إلى مفسدة ٠ء‏ وسد الذرائع _ على هذا المعنى تقد نه 
وسائل الفنياد» ببنع هذمأالوسائ ودفعها (؟» ٠‏ ۱ 





وامثلته تحدد الغنی المراد منه > وأنه المعنى الخاص ا ۰ 


(۲) الوا نات ۴46 -- ۲۰۰ » تبصرة الحکام : ۷/۲ وانظر سد د الشرائع : 
33 ؛ والمراجع السابقة . ١‏ ۰ 


بده ۷ بت 


الإحتجاج لىسىك الذر انح 


0 ومما لا شك فيه أن مالكا رحمه الله تعالى يقول بسد الذرائع » بل إنه أكثر 
۵ بقول الشاطبي - وهو بقرر آن النظرفی‌ما لات الٌفعال معتبر ومقصود شرعاب: 
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد : منها : قاعدة الذرائم التي حکمها مالك في أكثر 
أبواب الفئقهء 

وبقول ‏ بعد ذكره الفعل الذي يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا » لا غالبا 
ولا نادراً ‏ : فهو موضع نظر والتباس » والأصل فيه الحمل على. الأصل من صحة 
الإذنء ثم بقول : الا أن مالكا اعتبره'١؟‏ في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاء ۵ 

وقال في تبصرة الحكام : فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة و سيله إلى 
الممسدة منعنا من ذلك الفعل » وهو مذهب مالك رحمه الله ٠‏ 

هذا ما ذكره فقهاء المذهب المالكي » وی کده کثرة ذکرهم للذريمة والتهم في 
کثیر من آبواب الفقه والسائل الفرعية (۳) ۰ 5 ۱ 
اٍعلام الوقعين [ ۱۷۱/۳ ] : وباب سد الذرائع آحد آرباع التکلیف » فانه آمر ونهي » 
والأمر نوعان : آحدهما مقصود لنفسه » والثانی : وسيلة إلى المقصود ۰ 


. الضمير بعود إلى قصد المفسدة ؛ كما بفهم من سياق الكلام‎ )١( 
الوافقات : ۳۹۱/۲ 6 ۱۹۸/6 ؛ تبصرة الحکام : ۳۷۱/۲ ) وانظر ۳۵۷ من‎ )۲( 


س ۵۷۲ سب 


والنهی نوعان 3 أخدهيا Mae‏ + ما و 
وسيلة إلى المفسدة ٠‏ فصاز سد الذرائم الفضية لی الحرام حد آرباع الدین + هد 0 
| وهكذا يتقور لدينا أن القول بسد الذرائع أصل ممتمد في النقسه لكي .. 
والفقه الحنبلي ء ۱ ۱ 
قال الأستاذ أبو زهرأة في کتابه مالك [ 4۰6 ] تحت عنوان ( الذراقع ) : هذا ' 
ارا ل ال اك 1 
الله عنه » وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ٠‏ ۱ 


وآما آبو حنيفة والافعي رحمهما له تعالی ؛ فلم تذكر كتب أصول ا 
شيئا عن رأبهما في هذا » وذلك آن الباحث في هذا الوضوع یجد آن کنب آصول 
الحنفية والشافعية لاتتعرض للبحث في هذا الأصل » وإنما الذي تعرض له بالبحث ‏ 
والتفصيل » والاحتجاج لاعتباره مدر كا لبناء الأحكام كتب أصول الك يايد ۱ 
وخاصة الشاطبي والقرافي وابن القيم ٠‏ 0 00 
ولعل هذا هو سبب اتاد خصوص مذهب المالكية والحنابلة اقول س 
الذرائع ٠‏ ا 
والذي تذکره كتبأ امالكية في الأصول أن أضل الذرا" ل 
الخلاف في التسمية » ومجال التطبيق في الجزئيات ٠‏ ظ ی . 

والذي یکد هذا ما ذکره القراني : آن الذرائع ثلاثة أقسام : قسم آجمعت. . 
عل هة وهه و ككل الآبار طرق السلمین » فإنه 'وسيلة إلى 
إهلاكهم فيها » وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم » وسب الأصنام عند من بعلم من حاله. 
أنه بسب الله تعالی عند سبها * وقسم آجمعت الامة على غدم :مثيه ء وا دريية لا سد ٠‏ 
SS‏ 
وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا ٠‏ ۱ ۱ 

وقسم اختلف فیه العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجال عندنا ابرا فجن 
الذريعة فيها وخالفنا غيرنا » وحاصل القضية : ننا قلنا بسد الذرا” ع أكثر من یا 
لا آنها خاضنة نا ۰ ۰ [ شرع تقیح افصول : ۲۰۰] 


— لاه سا 


وول الشاطبي [ الوافقات : ۲۰۵/۳ ] : آما الشافعي فالظن به أنه تم له 
ات22 راء في سد الذرائع على العموم » وبدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم 
وجو ها. » وليس في ذلك دليل صربح من كتاب أو سنة » وإئما فيه عمل جملة مسن 
الصحابة » وذلك عند الشافعي ليس بححة) ء » لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال 
| ل این ریت ی 
ويقول : فلا بصع أذ بقول الشافعي : انه بجوز التذرع إلى الربا بحال » 
٠‏ نو ؛ وهو دا على القصد إل انوع + ققد طهر أن قاعد الذراع مفق على 
۱ اعتبارها في الجملة » وإنما الخلاف في آمر آخر ۰ 
۱ رون ابش ك TT‏ إسال احيل لم يكن 
۰ یی رطس وس را و ریت 
۰ التفاصيل » وإذا كان كذلك فلا إشكال ٠‏ هم 
۱ وواضح من کلام یراع الشافعي وآبي 
E E‏ 
۱ اقول الأستاذ آبو زهرة : ونحن نميل إلى أن العلماء جميعا بأخذون بأصل 
الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم ٠‏ [ مالك : ۱۰ ] 0 


موقف الشافعي رحمه الله تعالى من الذرائع : 
ذکر الشافعي رحمه الّه تعالى في كتايه الأم كلاما مفصلا ظاهره آنه يرد القول 


(۱) مراد الشاطبي : أن هذا دليل على أن الشافعي أخذ بقوله هذا بسد الذرائع. 

(؟) لعل المراد باللغو هنا المقد الصوري الذي يتخذ وسيلة إلى تحليل الحرم.» 
و یت مثلا” » فيكون أقرضه 
ثمانین لیرد له مائة » و حعلا عقد البیع ذر بعة لتحلیل ذلك 


مس ۵۷8 مت 


درم اتیب مر یتنا وم سوه امد 
وإليك ملخض كلامه ودلاكله : 0 + ۱ 


۱ - القضاء أبد! على الظاهر » وذلك : 


اتان الله سبحانه وتعالى فرض على الناس فاع ا 


| 


پا اداه ال اكع ای يم ول تن ام تم 1 


چ - ناه تیلم ده - مع ما ام ليم من الة نه لیس که ۲ 
أحد في ثيء آن علمه بالسر والعلائية واحد » وعرف جميع خلقه أن لا عبلم . 
إلا ما علمهم الل ل ال ال د ۱ 

لا نتولوا غيره إلا بما علمهم a ٠‏ 


د ب أن الله تعالى قال ألنبيه عله : د ولا تقف ما ليس لك به علم © /الإسراء : 9 
۳٩‏ ۰ وححجب عنه علم السباعة » وکل العباد آقصر علما من النبي مق » لأن الله 5 
فرض علیهم طاعة نبية » ولم بجعل لهم بعد من الأمر شيئا » فكان أولى أن لا بتعاطوا ۱ 
حكما على غب آحد E‏ لتقصير علمهم عن علم أنبيائه اللإين . 


فرض علیهم الوقف عما ورد علیهم حتی بآتبهم آمره » وظاهر عليهم الحجج ع فیما ١‏ ْ 
جعل إليهم من حکم الدنیا. تن لا کم لب هر من دحوم مه + ون ۱ 


لا بجاوزوا آحسن ظاهره ه. ۱ : 
- آن اه تعالی آطلع رسوله تم علی قوم ظهرو الاسلام ویسرن بر : 


ولم جل ‏ آن هکم لیم بخلاف حکم الإسلام ‏ وام عل له أن يقضي عليه في ۶ 
e‏ عز وجل على سرائرهم » وحكم | 


نبيه ب على علانيتهم ٠‏ وبذلك مضت أحكام رسول الله باقر فيما بين الغباد من 0 


اال وجمیع اللفقون + a‏ ا ا ا e‏ الله ۰ 
۵9۷ مس 


۱ قال الشافعي بعد تدليله على كل ماسبق :وف جميع ماوصفت ‏ ومع غيره مما 
استغنیت نما کتبت عنه ؛ مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا ‏ دلبل على أن 
حراما علی حاکم آن بقضي آبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر وأخفه على 
الحکوم علیه » وال احتمل ماظهر منه غیر آحسته ؛ کانت علیه دلالة بما بحتمل ما 
بخالف آحسنه وأخفه علیه آو لم تکن ۰ 
ثم قال بعد توضیحه الاستدلال على هذا : فمن حكم على الناس بخلاف ماظهر 
علیهم استدلالا علی آن ماآظهروا بحتمل غير ما آظهروا - بدلالة منهم آو غیر دلالة - 
وقال : وما وصفث من حكم الله م حكم رسوله يليه في المتلاعنين أن جاءت 
به المتلاعنة على النعت المكروه ‏ بيبطل حكم الدلا له التئ هي أقوى من الذرائع » 

۲ - لا يفسد العقد إلا ما قارنه : . 

ال وهذا مدل علی آنه لاشسد عقد آبدا الا بالعقد نفسه » ولا بفسد بفیء 
تقدمه ولا تأخره و نتوهم » ولا بأغلب ۰ وكذلك كل ثىء لا نفسده إلا دعقده ء 
.ولا تفسد البیوع بان قال : هذه ذرععة » وهده نية سوء » ولو جاز آن نطل من 
البیوع - بآن بقال : متی خاف آن تکون ذريعة ٍلی الذي لا بحل . كان أن يكون 
اليقين من البيوع بعقد مالا بحل أولى أن يرد به من الظن ٠‏ 

وضرب لهذا أمثلة فقال : 

أ آلا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا » ونوى بشرائه أن نقتل به كان الشراء 
حلالا » وكانت النية بالقتل غير جائزة ؛ ولم يبطل بها البيع ؟ قال : وكذلك لو باع 
البائع سيفا من رجل براه أنه يقتل به رجلا كان هكذا ٠‏ 

ب وكذلك لو اشترى فرسا وهو براها عقوق(!؟ » فقال هو : والله 
ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها » وما تسوى لولا العقاق خمسين » وقال البائع : ماأردت 


(۱) ذات حمل . 
١‏ ع 0 نت أثر الأدلة ب ۳۷۵ 


منها العقاق لم ند البيع بهذه. النية ؛ إذا انعقدت صفقة البيع على ۱ ES‏ » ولم ۱ ۱ 
شترط فها اعقاق + ولو اكترط فيه الاق فسد البع »لان بيع مالا يدري ايكون ٠‏ 
آو لا یکون ه | | ۱ ۱ 
ج ‏ الا تری: لو آنْ رجلا شریفا نکج دفية اعجمية از شرينة. مت دنا 

ْ أعجميا 4 قتصادقا في الوجهين على أن لم پنو واحد منهما آن پثبتا علی البکاح آکثر .. 
ا ل ا ا 
حبسنها ٤‏ وان شاء طلقها ۰ ٠ ٠‏ 0 

ثم قال فإذا دل الكتاب أم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أذ العقود انا 
يبت بالظاهر عقدها ؛ لا نفسدها نية العاقدين » كانت العقود إذا عقدت :في الظاهر . 
لا ال و ل وتات ام لسار 
ضعيفا » والله تعالى أعلم10؟ * هھ ا 0 0 

ويعمم الشافعي رحمه الله أتعاا E EL‏ نگل 00 

تفسد البیوع آبدا » ولا النکاح ولا ثي» آبدا » الا بالعقد » فٍذا عقد عقدا صخیحا , 1 
SS‏ الم مامه ا 

تقدمه ولا تآخر عنه إلا بتجدید عقد صحیح ٠‏ 


وآخيرا - وبعد هذا العرض امختصر لرأي الشافسي رحنة اله تمالى ب 
ما نسب الیه من القول بسث الذرا* بو ی 
انما هو د باب تعريم ی له »لا من باب لقاع 
کما حققه العطار في حاشیته علی شرح الحلي نجمع الجوامع [ ۲۳۵/۲ ] اذ بقول : ۱ 
وأما قاعدة سد الذرائع : فقد اشتهرت عند المالكية » وزعم القرافي أن كل أحد ۰ 
ا و : فان من الؤرائع ‏ 


۳۱ ۳ ۳ ۲۰ فيه جلاء لوق اسان یبای 


بت ۵۷۸ سب 


ما يعتبر إجماعا : كحفر الآبار في طريق المسلمين ؛ و القاء السم ف طعامهم 4 وسب 
العنپ فانها لا تمنع خشية الخمر » وما بختلف فيه كبيوع الآجال .٠‏ 
200 قال العطار : قال الصتف - أي ابن السبكى . : وقد أطلق هذه القاعدة 
على أعم منها » ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضها » وسنوضح للك أن الشافمي 
من الأم »عند النهي عن منع الماء ليمنع به الكلا : إن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل 
الله لم بحل »#وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ٠‏ فقال : في هذا ما بشت أن 
۱ الدرا؛ إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال والحرام ٠‏ 

قال ابن السبكي : و نازعه الشیخ الامام الو الد وقال : انسا ابا الشافعي 
۱ ومن هذا منع الماء » فإنه يستلزم منع الكلا الذي هو حرام » ونحن لا ننازع فيا : 
بستازم من الوسائل » ولذلك تقول : من حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب 
فهو قاتل له ؛ وما هذا من سد الذرائم في شيء ٠‏ ۱ 

قال الشيخ الامام : وكلام الشافعى ف نفس الدرائع ا ف سدها ©» وأصل 

وهذا الت لتحقيق سديد ووجيه » فالقول بتحريم الوسائل التي نستلزم المحرم 
. المتوسل إليه قائم على أساس يقرب من اليقين » بينما القول بسد الذرائع قاثم ‏ 
في أغلب صوره ‏ على الظن والتوهم والتخمين » وشتان ما بينهما » ولذلك كان 
مسلك الشافعي رحمه الله تعالى في عدم أخذ الناس بالتهم وإفساد تصرفاتهم بالظن 
المكلفين بظواهرهم ؛ وترك سرائرهم إلى الله تعالى ‏ كما آثبت الشافعي بما سقناه 
لك من كلامه وبيناه في جلاء موقفه - وذلك كي تستقر للناس آحوالهم » ويطمئنوا 
ٍلی تصرفاتهم » ماما آنها لا تصادم الشربعة في ظاهرها » والله أعلم ٠‏ 


د 6۷۹ عبت 


شواهد من فقه الائمة على العمل بسد الذدائع : 
في الفقه اكالكي : : 
شواهد إعال سد الذراع عند ااكيةأكث من أن تحصى + حيث نم له 
ا عت كه رایس من خصوصیات مذهب إمام در الیجرة ‏ وحمل بعض العلماء ۱ 
على أن 2 بالمعالاة ف إعنال هذا 
ل 
ما ]یت دی ف لمعه 5 
سدا للأرعة - ما اي بیع اي ارس - کت هي مد اس توصل ظ 
و 
اا ۰ 8 
ها دی ال : أنظر ني أزدك » جاء في الوطاً [۷۳/۲:] : قال مالك في الرجل 
تكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل » فإذا حلت قال له الذي عليه الدين : بعني . 
سلعة يكون ثمنها ماثة ديثار نقدا بمائة وخمسين إلى ا 
بزل آهل العلم ينهون عنه ٠‏ ۱ 1 
قال مالك : وإنما كره ذلك » لانه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعيته » خی عنه 
المامة الکو ! ى إلى الأجل الذي ذكر له ا و یت ۰ ۰ 





۳ شلف وب ار داي نید :۱۳۷/۹ 2 دما و ۲. ۰ وما بعذها. ۰ 


+ ت 


الجاهلية ٠‏ وحديث TT‏ ارا في الجاهلية : أن تلود رحن قل 
الرجل الحق إلى آجل ء فاذا حل الأجل قال : آتقضي آم تثربي ؟ فان قضی آخد » 
والا زاده في حقه وآخر عنه في الأجل ٠‏ 

ولبيوع الآجال أمثلة كثيرة مبسوطة ی کنب الذهب ۰ ۱ 

ب ت ما يودي إلى بيع المال الربوي متفاضلا : ومثاله أن بیع صنفا وسطا في 
. الحودة بصنفين آحدهما آجود والاخر آردا ٠‏ ۱ 
جاء ی الوطاً [ ۱2۷/۲ ] : قال مالك : لا بصلح مد زبد ومد لبن بمدي زید 4 
- وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة 
: أصوع من عجوة » حين قال لصاحبه : إن صاعين من كبيس بثلائة أصوع من العحوة 
لا يصلح ؛ ففعل ذلك ليجيز بيعه ؛ وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ 
فضل زبده علی زبد صاحبه حين آدخل معه اللين ۰ [ وانظر الوطاً : ۱۳۹/۲ ] 

قال ان رشد [ بدایه الحتهد : ۱۳۹/۲ ] : فان مالکا برد هذا » لأن بتهمه أن 
کون إتما قصد أن ددفع مدين من الوسط في مد من الطیب » فحعل معه الردي: 
. ذريعة إلى تحليل ما لا بجب من ذلك ٠‏ ه 
ومثله الراطلة » وهي ی ی عند مالك اذا اختلفت 
صفة الذهبين في الحودة والرداءة ۰ 

ا في الوطاً [2۳۸/۲] : ف الرجل براطل اارجل و عطبه الذهب العتق الحیاد؛ 
ويجعل معه تبرا ذهبا غير جيدة » وبأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة » وتلك 
الكوفية مكروهة عند الناس » فيتبابعان ذلك مثلا بمثل ؛ إن ذلك لا بصلح + 
ی 
: ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه » ولولا فضل ذهبه علی ذهب صاحبه لم براطله 
ا اک 


ام اه بت 


5 ابن رشد [ بدا المحتهد : ۹۷/۲ [ E‏ مذهت مالك قاش 
- الاتهام » وهو مصيز إلى القول بسد الذرائع » وقال : مثال ذلك: : أن إنسانا ۰ 
ا لي و “لا يجوز |0 
. لنا هذا » ولكن أعطيك عشرين من الأعلى. وعشرة أدنى من ذهبك » وتعطي أنت ثلاثين + 
e‏ دی اون ی ی 
a‏ 
و ا 
. إذا جعل ذلك مع الف رعو وإ لما د 30 بذلك 
دق رط ا 3 ۱ ۱ 
ج سای اه رکة وال : جاء في الموط [ +رلالاة ] : قال مالك في الرجل 
ون لاي : اشتر هذه السلعة بيني وبینك » وانقد عني » وأنا أيبعها لك ٠ ٠‏ ان ذلك ٠‏ 
لا بصلح حين قال : اتقد عني وآنا أبيعها لك » وإنما ذلك سلف يسلفه إباه على أن . 
جب د اركك تسمه عع وكات 1د لع الجر التي و 
شر رکه ما نقد عنه : فهذا من السلف الذي بجر منفعة ٠‏ | ۱ 
د القراض بالدین : جاء في الوطاً [ ۰۸۹/۲ ] : قال مالك : ذا کان لرجل . 
لی رل دی سل آ US‏ کر بیش ماله ماه ۰ 
ی ای و ی یت ۱ 
. على أن بزيلة فيه ٠‏ ' ۱ ۱ ۱ 0 
ب تأجيل الصداق. دی سر کم ۷ ۳۳ ا 
سداق »مرو ذال دان جد م | 9 0 


في الفقه الحنبلي : 


29 3 الحنايلة te oh E‏ 
يم ا السائل : 


اب منعهم العقود الودية الی الربا : 

منها : اشتری نسیئه ما باعه نقدا : قال این قدامة : وإن باع سلعه بنقد » ثم 
اشتراها باکثر منه نسيتة » فقال آحمد فی رواية حرب : لا جوز دلك إلا أن عبر 
۱ ی میت مسآألة العننة<۱) + 


قال.: و یحمل آن بجوز له شراؤها ؛ بجنس الئمن باکثر منه » الا آن رق دات 
.عن مواطأة أو جيلة فلا و م 
حل البيع ؛ وإنما حرم في مسالة العينة بالئر الوارد فيه + وليس هذا في مناه > ولأن 
ارط يداك كت قاض E‏ | 

ومنها :ما ودي إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة : قال ابن ع قدامة : ومن باع 
طعاما إلى آجلءفلما حل الأجل أخد منه بالثمن الدي في ذمته طعاماً قبل قضهءلم بحزه 

قال : ووجه ذلك : أنه ذربعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة » فحرم كمسالة 
العينة » فعلى هذا : كل شيئين شيئين حرم النساء فيهما » لا بجوز أن بأخذ أحدهما عوضآ 
عن الآخر قبل قبض ثمنه إذا كان البيع نساء ء نص آحمد علی ما بدل على هذا . 

قال ابن قدامة : والذي يقوى عندي جواز ذلك » إذا لم يفعله حيلة » ولا قصد 
ذلك ف اتداء العتد ۰ | المغني ااه 


5 الوصية للمخالعة في مرض اموت : 


کک ازوج امرأته وهو في مرض یت 0 بعد 





, ۳۸۳ : وهي أن بشتري ما باعه إلى أجل بأقل مما باعه نقدا . انظر ص‎ )١( 


لد “© سب 


أو مثله »ملحت الوصية واستحقتها ء وإن كانت الوصية آكثر مما كانت قستحقه . 
بالإرث فلا تلزم الوصية إلا بمقداره » لأنه بتهم أنه اتخذ الخلع والوصية ذريمة . 
لیوصل الیها آکثر من حقها ؛ ویدخل الضرر بذلك علی بقية الورلة ه ٠‏ ۱ 
قال الخرقي ر کر معا کات رب » 
فللورة آلا حطوها آکثر من میرائها * قال ابن قدامة : لانه اتهم في آنه قصد ایصال 
ذلك إليها » لأنه لم .يكن له سبیل |ٍلی ابصاله الیها وهي في حباله » فطلقها لیوصل  .‏ 
اا وای و [ القتي ۳9۰/۷] ۰ ۱ 


ا منعهم العقود التي تؤدي إلى الحيل : 

ن تطيقات الحابلة بأصل سد الذرائع تحريميم للحيل » حيث إنا تاق 
سد الذرائع ٠‏ ۰ 

قال ابن القیم 1 [ إعلام الموقعين : ET [ivr‏ باقض سید 
الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ فإن الشارع سد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن .والمجتال: 
ds‏ تح الطريق إلبها بحيلةء فاين من يمع من الجائز خئسية الوقوع في المحرم إلى من 
سل الیل اتوسل له +" 

ولذاك منعوا كل فعل قصد بدصاحبه آمر؟ محظورا» او كان ظاهره انه قصدذلك: ۲ 

ومثال هذا : عدم قطع الثمرة المشتراة حتى يبدو صلاحها ٠‏ 

اتف الفقهاء كل نها اشتری اشمرة قبلبدو لاحم بشرط تک 
علی الشجر حتی بدو صلاحها - آن ذلك البیم باطلءوآنه اذا اشتراها بشرطالقطم " 
جاز » فإذ! تركها حتی بدا إصلاحها : بطل البيع على الأصح من الرواتين عن أحمدٍ 
لگنه بتهم آنه قصد بشرط القطع في الحال التحیل ‏ بالتواني والتساهل ت علی الا بقاء 
حتی یبدو صلاح الشمر » » فیکون توصل إلى نجويز شراء الشمر قبل بدو تن 
بح سم 


بت ۵۸6 لب 


قال الخرقي : فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع * قال ابن قدامة :, 
اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها » فت ركها 
حتى بدا صلاحها : فنقل عنه حنبل وأبو طالب : أن البيع يبطل » قال القاضي : هي 
أصح ٠‏ قال : ونقل أحمد بن سعيد : أن البيع لا بطل * ه 

وقال في تعلیل روالة البطلان : لأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء: 

الثمرة قبل بدو صلاحها » وترکها حنى سدو ا > ووسائل الحرام حرام 
كبيع العينة ٠‏ 
م وقال مد مناقشة ان 
لم بقصد وقت الشراء تأخیره ؛ ولم بجعل شراءه بشرط القطم حیلة علی النهي عنه 
امن شراء الشمرة قبل بدو صلاحها » ليتركها حتی مدو صلاحها » فآما ان قصد ذلك 
لالع الل فق ی عل ی ی سر سا 


د ب الشراء ممن يرخص في السلع : 

نقل عن الامام آحمد رحمه الّه تعالی : أنه کان یکره | 
السلع ؛ ليمنع الناس من الشراء من جاره » وقد ورد : نمي النبي لم عن طعاءالمتباريين 
[ أبو داود : ؟/ة.” ] ٠‏ وهما الرجلان شعني كن نا مباراة الآخر ف التبرع » 
والذي برخص في السعر للإضرار يشبه هذا » بل هو أشد قبحا » لأنه بعمند إلى 
الا ضرار بغيره * 

قال این. القیم الوا را امود على اه هرن هو 2۶ رت 
النهي بتضمن سد الذربعةٌ من وجهين : 

آحدهما : آن تسلیط النفوس علی الشراه منهما وأکل طعامیما تفریح اهسا > 
و تقویه لو هما ؛ و اغراء لهما علی فعل ما کرهه الّه وزسوله ۰ 

الثاني : أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك ٠‏ 
[ إعلام الموقمين :۰ ابن حنبل : ۲۱ سد الذرا؟ نع : ۸0 ] 


سس ۵۸۵ سب 


هس نع الإنسان الطعام والشراب حتى يموت : ۱ 

إا ااج ٍننان لطفام غیره س وهو مستفن عنه و 
فقد أفتى الإمام آحمد رحبه اه عالیبوجو بألدية على لمنع ‏ ان منه کاق وسیلة 
. موته ».وذلك سدا لذريعة الشر والفساد ؛ ولبث برو التماون بن الناس + 0 ۰ 

اه ون اضر لیا شراب یه فطل مهف یساس 

قال eT‏ ا للقن ننه »وله إذا اضطر إليه؛ 
ا ر آحق به ممن هو في بده ؛ وله آخذه قهرا ؛ فاذا منعه |باه تسیب إلى اغلاکه جمنعه: 
ما يستحقه ؛ فلزمه ضمانه 14 الغنی : 4۳۳/۸ » ابن حنبل : ۳۱۸ ] 

في فقه الحنفية : ۳ ۱ 

من تطبیقات مرت الع عند الحنفية : 

۱ | سصوم يوم الشك : | 

وه اليوم الذي بعك الاس نيه هل هو م:رمضان آو من شمبان م 

الختار غند العتفیةابتجباب صوم القتي لیوم الشك » ورفعله سرا حتی: ۰ . 
لا بتهم بالعصيان » ويفتي الناس لاخ ر حسماً ُادة اعتقاد الز یادة * 0 ۱ 

قال اء بن الهمام اللخار آن تصوم لفتی بنقسه آخذ؟ بالاحتياط » وفتي العامة 


بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالافطار » حسما لمادة اعتقاد الزيادة » ويصوم فيه المفني 
سرا لتلا نتهم بالعصیان » فا نه آفتاهم بالافطار نعد التلوم لحد ث لصا ۶۳ وج 


مستون بين الموام + كإذا خالف إلى الحم اتهموه بالمعصية * هر 


(۱) بحدیث العصیان EE‏ : من صام يوم الشاك فقدا صی 
ابا القاسم ) . قال ابن الهنام هیارا هي میاه هه ی مت 
عنه [ البخاري 1ت القدير [off‏ 


یا 0 ون 


ودليل الاستحياب ‏ على ما ذكره ه ابن الهمام ‏ ما في الصحیحین آنه مر قال 
اک : لا + قال ا 
مکانه ) [ انظر البخاري ۳ 

فأمر اتاد بالإفطار يعد الزوال : حتی لا يكون الصوم در سه ۳ 
الزيادة » وأن يلحقوا بالفريضة ما ليس منها » 

وآما طلب الاسرار يصومه من الإمام وغيره من الخاصة : حتى لا يكون ذريعة ‏ 
لاعامهم يمخالية عي الل جر عن نوع يبوم الضك » 

وهذا تطبیق عملي لسد الذرائع ر » اختاره علماء و 
ع نشدي a‏ 


ب - الحداد علی البائن والتوفی عنها زوجها : 
vy‏ : وعلى المبتوتة والمتوف عنها زوجها ‏ إذا كانت بالغة 
الحداد » وقال : والحداد : أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن 

۱ والنی ف اباب تفه الطیب 
والزينة وجهان : ظ 

آجدهما : ما ذکرناه من اظهار التأسف + ۱ | 
3 ل والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها » لأن المرأة إن كانت متزينة 
متطیبة تزيد رغبة الرجل فيها » وهي ممنوعة عن التكاح ما دامت في عدة الوفاة أو 
الطلاق » فتجتنبها كي لا تصير ذريعة ‏ أي وسيلة ‏ إلى الوقوع ف المحرم وهو 
النكاح * | الهدابة وشروحها ۲۹-۰ ] ۰ ۰ 


ج - (قرار الریض 
۰ ال حت انه » ولذلك ل رهز الإقرار ملؤم كنا لو کان في حال 
بعض الصور : 


(۱) خر لبلة منه »نها پستسر فيها الهلال نوو الشمسس . 


تست ۵۸۷ سد 


ا ر 
الدين الذي لزمه حال المرض بأسباب معلومة كيدل مال ملكه أو استهلكه » ومهر 
مثل امرأة تزوجها تقدم هذه الديون على ما أقر ا 
زد ار ۱ 


حه »دیون آرت فی رغه امپاي وة قدي الحاو لدی لوقا 
قال في الهداية مستدلا لهذا : ولنا أن الإقرار مر دید ان هل 
حق الغير ؛ وف إقرار المريض ذلك » لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء 
ولهذا منع من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثاث ٠‏ [ الهداية وشروحها N:‏ ۲ ۱ 
e‏ ورتم سبح وا : فيبطل الإقرار يسبب تهمة الإثار ٠‏ 
وب آوس :تاس لب قبل موه بطل ذلك که : 
أما الهبة والوصية E‏ بوارث غند الوت » وهما ایجاپان عنده آو 
ی اسع و 
e‏ ا في ا : ادا نصادق امرض N‏ 
طلقها ثلا في الصحة وانقضت عدتها . ثم أقر لها بدين » وأوصى لها بشنيء » ينظر : 
فإن كان ما أقر به أو أوصى أقل من الميراث الذي كانت نستحقه لو كانت زوجة 
آعطیته » وان کان آکثر 1 طبت قدر البراث» وذلك لتهمة آنه تواضم معها علی الاقرار 0 
بالفرقة وانقضاء ا ل 1 
ی ان المت رل ست اع ت ا ا ن او ا او ارس ی 
E‏ ی 00 


بت 6۸۸ ات 


في الفقه الشافعي ؛ 0 
أمثلة من فقه الشافعية ظاهرها العمل بمبدا سد الذرائع منها : 
١‏ إخفاء الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة : ٠‏ ۱ 
العدورون في ترك الجمعة ‏ كالمرضى والمسافرين - صلون الظهر مکانها 
جماعة أو فرادى » واستحب الشافعى رحمه الله تعالى لهم إخفاء الحماعة ) سداً. 
لدر بعة ااتهمة في ت ركهم لصلاة الجمعة ۰ ۱ 
قال النووي : قال الشافعي والأصحاب : ويستحب للمعذورين الجماعة فى 
ی e‏ 
تا لبلا ران ل رون و إلى رلك مت 


۲ المفطر بعذر في رمضان لا بجهر بفطره - : 

السافر والریض.- |ذا آفطرا ی رمضان بسیب السفر والرض سیستحب 
ا همم بیاغ طاسقا ربعة التهمة بالفسوق والمعصية ٠‏ 

قال في الهذب [ 580/5 ] : فإن قدم المسافر وهو مفطر » أو برىء المرض وهو 
مفطر » استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت » ولا يجب ذلك لانهما آفطرا 
بعذر » ولا بأکلان عند من لا عرف عذرهما » لخوف التهمة والعقو بة ۰ 


۳ شخ 8 3 بن الأجر ان e.‏ لد : 


هد تاش رنه اق فا أن الأعين لا شان نمی 
كان أو مشتركا ء وبروي الربيع أنه كان لا ببوح بهدا خوفاً من ضیاع آموال الناس* 


(١)المجموع E‏ ا م تس 
0 » وانظر سد الذرائع ۰ ۲۹۸ ۲ 


تب ۵۸۵ د 


تا 0 ي لام r]‏ قال ا : الذي يذهب إليه اباب - فيما ا رایت ت 
فتوى الناس بما ود تخذها اج دی يم لاس وا 
ا : : 1 


5 - - إقرار المحجور عليه بالدين : 

من تطبیقات سد الذرائع عند الشافعية ب حسب الظاهر NT‏ 
اقرار ی و سل 
التصرف بأمواله عن مواطأة وحيلة ٠‏ : ۱ 

"وف هذا قول اسان الب ۲۸/۹۳ ] : وان آقر یر 
عله سبدین لزمهقبل الحجر لزمالاقررفي حقه » وهل يازمفيحق الغرماءافيه قولان: 

أحدهما es‏ واطا رل لاخ ما قر ب#وبردعليه . 


والثاني أنه بازمه » وهو الصطحيح ٠‏ ه 
والملاحظ هنا : أن الذريمة والتهمة علل بها على القول بر سیم . 


م - قضاء القافي بعطمه : 
من المقرر لدى الشافعي رحمه الله تعالى أن القاضي يقضي بعلمه + ولكنه كان 
بكره الكلام بهذا بعد ما فسد القضاة » سد لذريمة الجو ار علی النامن 00 
۱ قال في الام [ 1/۷ ] : إذا كان القاضي عدلا ١‏ ا رل یدیه شی ان 
| الاقرار عنده آثبت من آن بشهد عنده کل من بشهد » لّنه قد يمكن أن يشهدوا عنده. 
بزور » والإقرار عنده ليس فية شك ؛ وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا 
كراهية أن أجمل لهم سييلا إلى أن يتوروا على اناس * وله تال لفق > 


E 


حرمان القائل من المبراث ؛ ۱ ۱ 

ومما دکر من صور سد الذِرا؟ عندهم لن ا ا 
الميراث بكل حال » سواء كان القتل مضمونً أو غير مضمون » وسواء كان القائل 
۰ قال في المهذب [ ١١/15؟]‏ : واختلف أصحاينا فيمن قتل مورثه : 

فمنهم من قال : إن كان القتل مضمونا لم يرثه » لأنه قتل بغير حق ا 
یکن مضموناً ورثه ء لأنه قتل بحق ؛ فلا بحرم به الإرث ٠‏ 
ح ومنهم من قال ان کان متهما کالخطی» » آو حاکما فقتله ق الزنا بان ة» 
ار E‏ 
یاقراره بالزناس ورثه » لأنه غير متهم لاستعجال الميراث ٠‏ ۱ 

ومنهم .من قال : لا يرث القاتل بحال » وهو الصحیح » لا روی ابن عباس رضي 
الله عنهما : آن النبى ملي قال : ( لابرث القاتل شیتاً ) ٠‏ 
[ اتترمدي : ۰۲۸۸/۳ ابن ماجه : ۰۸۸۳/۲ آبو داود : 140/۲ ] 

ولان القاتل حرم الارث حتی لا بحعل ذريعة (لی استعجال الیراث » فوجب أن 
بحرم بكل حال سداً للباب + ه 

۷ - من استعجل شینا قبل آوانه عوقب بحرمانه : 

قل : ان ومد ی سل سد ار ند انا رن 


مرو 


قال السيوطي بعد ذكره لها : من فروعها جنا خلت الخبرة بطرح یه نا 
٠‏ لم تطهر » ونظيره : إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم بجز » كما جرم به في الروضة ٠‏ 
قال بعضهم : قياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ا ل ةا 
ومنها : حرمان القاتل الارث * ۱ ۱ 
ومنها : ذكر الطحاوي في مشكل الآثار : أنا لكاتب إذا كانت له قدرة علی 


2 


الاب ایدوم ها یسدنه میج له له :0 منم واجاعلیه یش 
وی ی ی یی و ون ه تخریج حسن 
ل السيوطي بيد ذك الصورالارة عن اعد 
: إذا ك الصور ا القاعدة أكثر 0 
ll‏ ليست الف الاستعجل على لامح بل ين التي ۾ 
SS‏ | ۱ 
_ قاضي القضاة علم الدين البلقيني ا 0 50 
۱ الا بحتاج معه إلى الاستثناء » فقال : من استعجل شيئآ قبل أوانه » ولم تكن المصلحة 
في ثبوته » عوقب بحرمانه:* [ الأشباه والنظائر 1١-155‏ ] * | 
اا الأمثلة a‏ ا ةفسا 
ای لا على سيل الع د لارام حيث إتا جد مم في كل مسال - ذكروا ْ 
ا لا 


عمدة القول بسد الذرائع : 

استدل العلماء للقول. بسد الذرائع . بيقر قن لاسن اق را 
وعمل الصحابة » شت هذا الأصل وتشهد للعمل به »و ممن آحاد وآفاض ف‌الاستدلال 
بت جوز يم زین E‏ در تس مین ساس فس 
والسنة وعمل الصحابة تدل على منع الذرائع * فقد قال بعد تحريره محل الخلاف 
فيها : الدلالة على المنع من وجوه : ” ثم ذکر هذه الوجوه » ثم قال : ولنقتضر على هذا 
العدد من الأمثلة » الموافق لأسماء ء الله الحسنی التي من آحصاها دخل الجنة ؛ 


مس ۹۲ اس 


'تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة ». 
إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحتكامه » وله وراء فلك 
آسیاء وآحکام(۱) ۰ 

۰ وم ذكره غيره من وجوه داغل فيا ذكره » بلى هو جزء قلیل مته » ولك ذکر 
أبرز هذه الأدلة :. 


: من الكتاب‎ - ١ 

قوله تعالى : « ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم كذاك زد OE EN‏ 
/ الأنعام ٠/1٠4‏ 

فعرم اه تالی ا ا م لمن لطا الس ر 
وإهانة لأصنامهم لكونه ذربعة إلى أن يسبوا الله تعالى » وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالی آرجح من مصلحة سينا لآلهتهم * وهذا كالتنبيه بل كالتصريح ل 
على المنع من الجائز لثلا يكون سببآً في فعل ما لا يجوز ء 

سب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعئا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللکف ین غذاب الم > / ابقر : 1۰6 /60. 

نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة ‏ مع أن ة ظ 
کان حا - للا بكون ذلك ذريعة إلى أن بقولها اليهود للنبي لم تشبها بالمسلمين» 
ولكنهم يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون » وإنما يسبون بها النبي بإ ٠‏ 


(۱) علام الو قعین : ۱6۹/۳ - ۱۷۱ » وانظر الوافقات : E‏ 
۰ ۲ ۰ وانظر انضاً : سد الذرائع : ۰ ۳۷١‏ © فقد ذکر ااو لف : تسعة ماحث 
بين فيها مظاهر سد الذرائع وشواهدها من الکتاب الکرم » وستة عشر مبحثاً بین 
فيها مظاهر سد الذرائع وشواهدها في السنة » وثلاثة وأربعين مبحثاً بين فیها شواهد 
سد الذرائع في فقه الصحابة والتابعين . 

۱ م راعنا أي أرعنا سمعك © وكان اليهود يقواونها ويقصدون بهسا وصفه 
الروياة دري ي 


ت ) أثر الأدلة ‏ مم 


5 قوله تعالى ذلك بانهم لا سا سي 


و صال ان لله لا ۳ المحستين 2206 / التوبة re:‏ 


قال القرافي ل ا ۴ 
فأنابهم الله على الظماً والنصب ‏ وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا لهم يسبب 
التوسل إلى الجهاد » الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون ا 
وسيلة إلى الوسيلة E ٠‏ 
اب من السنة : ۱ م 
e e‏ اقلا 
يكون ذريعة إلى تنفيز الناس عنه وقولهم : إن محمداً يقتل أصحابه » فإنهذا القول 1 
يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه » ومفسدة التتفير أك 
من مفسدة ترك قتلهم » ومصاحة التأليف أعظم من مصاحة القتل E ٠‏ 
أن النبي ملق منع المقرض من قبول الهدية من الدین الات يعوا بق . 
دينه » وما ذاك الا لثلا بتخذ ذريعة [لی تأخیر الدین لأجل الهدية فيكون ربا » ؛ فاثه 
یمود الیه بالف ؛ وقد اکتلپ الفضل الى آل إل الإهداء » فیکون قد استفاد 
بسب القرض وهو الربا ‏ : 


؟ -. من فتاوى الصحابة : 0 
أن السابقين الأؤلين e‏ 

مرض الموت ء حيث يتم لمطلق بقصد حرمانها من ايراث » وإن لم يقصد الحرمان ؛ 

لأن الطلاق ذريعة إليه ٠‏ 
- أن الصحابة رشي الله عنهم التنقوا على قتل الجماعة بالواحداء وإن كان 

أصل القصاص يمنع ذلك ؛ لأن من معنى القصاص الساواة » وانما قالوا بذلك 
اثلا یکون عدم القصاص منهم ذریعة إلى التعاون على سفك الدماء ٠‏ ۱ ۰ 
جه ا الل ۳ 





۱ 5 


صر لان 
أرالمول جسيدالنم|ث . 


وفيه المسائل التالية : . 


. مات وعليه زكاة لم يؤدها‎ - ١ 
. . ؟ س اشتراك الجماعة في الصيد‎ 
. ؟ - بیع الحیوان بالحیوان‎ 
. حكم السام إذا تعذر تسلیم السلم فيه‎ - > 
. ه - اشترى طعاماً من رب السام لبوفیه السام فیه‎ 
٠ س بيع السلم فيه قبل قبضه‎ 
. ل الإقالة من بعض المسلم فيه‎ ۷ 
. الإقالة مع تاخير راس مال السلم‎ - 
. الاقالة على الزيادة والنقصان‎ - ٩ 
. الشراء براس مال السلم بعد الإقالة وقبل الفيض‎ - ٠١ 
. کاح الریض مرض الوت‎ - ۰ 
. شهادة الاصول والفروع‎ - ١ 
۰. ؟1 س شهادة الزوجی‎ ٠ 
. ظ ۱ ب قضاء القاضي بعلمه‎ 
. القضاء من يتهم عليه‎ - ٥ 


اا ی ی والقول بسدها 0 اعتبارها + 
ی معا باس و 
ا 0 د | ۱ ۱ 
الإسلامي » وف هذا لقصل بعش السائل التي اة التي تبرز هذا ار : 

المسألة الأولى : مات وعليه زكاة لم يؤدها : 

. الختلف الأئمة فيمن وجبت عليه زكاة ومات ولم ده : 

۱ .فذهب مالك وأبو حتيفة رحمهما الله 'نعالى : إلى أنه إن أوصى بها لزم . 
الورة إخراجها من الثلث ء إن لم بوص بها لم يازمه + ۰ ۱ 

قال في بداية المجتمد [ ۳۳۱/۲] : فقال : مالك اذل یوص بی للم ان 
إخراجها ‏ وإذا وصى بها - ب فعند مالك ازم الورثة إخراجها » وحي عنده من | 
الثلث ء ظ | 

وقال صاحب العناية [ ٤/۸‏ [ ۱ اعلم أن من مات وعليه حقوق اه تعالى ' 
ی ا و 9 e‏ 
کول ا کر دك 0 ١‏ كدييق تلك ماله عندنا ۰ : 

؟ ‏ وذهب الشافعي وأحمد رحمهنا الله تعالی إلى آنه ازم الورتة إخراجا 
من جميع التركة ؛ أوصى بها أم لم بوص ٠‏ 0 
۱ 0 قال في الام [ ۱۳/۲ ] : وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زكأةء وغليه دين 16 
وقد أوصى بوصانا آخذت الزكاة من ماله قىل الدين والميراث الو ۰ 


بت ۵۹٦‏ مه 


وقال این قدامه [ الغني : ۵۰۹/۲ ] : ولا تسقط الزكاة بموت رب اا 
وتخرج من ماله وإن لم يوص بها ٠‏ . 

الآدلة : 

۰ ۱ الظاهر أن عمدة مالك رحمه اله تمالى _ ب في عدم لزوم شيء إذا لم وص 
٠‏ بها سد الذريعة » وذلك : أنه إذا لزمت الورثة » أدى هذا لأن نترك الإنسان آداء 
۱ اه ول عمرء » مادا على أن ورئته مبيخرجونها بعد موته » وربا یغد 
زقس زر نا رت جر وج مهف رن ان 
وأيضا لو جز هذا لحاز للانسان آن خر جمیع زکاته طول عمره » حتی 
۱ إدا دنا من الموت وصى بها * | بداية المجتهد ۰ حم | 
۲ وححه الحنفة : آنها عبادة من شرطها النية » فسقطت بموت من هي علیه » 
٠‏ فذا آوصی بها کانت من الثلث كنيرها من الوصادا + 

وكذلك قالوا : الزكاة وجست بطر دق الصله » ؛ اد لا قابلها عوض مالی ؛ 
والصلات تنقط بالوت ۶ بدائم الصنائع اه ] 

۳ وحجة الشافعي وآحمد رحمهما الله تعالى قياسها على دين الآدمي و الحج » 
اد ان الزكاة حق مالي واجب تصح الوصية به » فلا تسقط بموت من هو عليه 
كالدين » وكما أن الدین بخرج من جميع المال فكذلك الزكاة ٠‏ 

قال في الم 1 ۱۷/۲ ٠ ٤‏ ] بعد الكلام عن الحج : والقياس في هذا أن 
ل به FUE GD‏ ماکان نيمه »وله کل ما او 


۰ الله عز وجل عليه » فلم يكن له مخرج منه إلا بأدائه » ولم یکن له خيار فيه » مثل : 
زكاة المال » وما كان لايكون أبدا إلا واجبا عليه ب شاء أو كره ه ب بغير شيء أحدثه 


۹۷ ات 


۱ ست ب وجبت لهم من رآس الان وا الأدسين ۱ | 
آمرآن ات لمچ یفرض از وجل» ۱ 


وأن كان كما وصفت للأدميين ٠‏ 1 


وقال النووي [ المجبوع :٠ه‏ /ه٠]‏ : دلي قوله بإ : ( فدين ال آحق أن . 


بقضی ) وهو ثابت في الصحيحين ۰ [ البخاري : 0/۳ + مسلم ]هاه 


وفٍ رواة عند البخاري [ ۲۳/۳ ] : ( نعم » حجي عنها ٤‏ آرآبت لو کان على آمك دين 


أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فلله أحق بالوفاء ) ٠‏ وهذا وارد في الجج » فالاستدلال به . 


۱ تا اون ات 2 ٠‏ [ واظر المغني E‏ 


السالة الثانية : اشتر ۳ الجماعة في الصيد : 


اختلف الأكمة فيما إذا اشترك نان آواکثربب وهم مخرمزن -في تنل ملد : 


واحد » هل يجب على كل منهم جزاء ٤‏ آو يجب جزاء واحد على الجميع ؟ 


١‏ فذهب مالك وآبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن يجب على كل ول 


'منهم جزاء كامل ٠‏ 


۱ محرمون صیدا » فعلى كل ؤاحد هنهم جزاء كامل ٠‏ 


وقال في الهداية [۳۸۳/۲] وإذا اشر محم فی تل مید لیگ ود 


منهما جزاء كامل .٠‏ 


اسرد في میج عه سوسیا ای وا 


بجب جزاء واحد على الجميع ٠‏ 


جز اء و ۰ 


A 


قال ابن رشد [بداية المجتهد e‏ قال مالك اقل جامة 


قال ف الأم [ /۳ 7 : وإذا ذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا سب م 0 


قدامة : بروىعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات : إحداهن : أن الواجب جزاء 
" واحد » وهو | لصحیح(۲1 ۰ ۰ : 

الأدلة ۰ ۰ 

: سعمدة مالك رحمه الله تعالى‎ ١ ٠ 

: س سد الذرائع : فإنه إذا سقط عنهم الجزاء جملة » ووجب جزاء واحد » كانت 
ل الجزاء کفارة للاثم » والکفارة لاتتبعض » لأن لاثم لا تبعض. » فیشیه 
أن لا يتبعض إثم قتل الصید بالاشتراك فيه » فیجب آن لا تبعض الجزاء» فیجب 
٠‏ علی کل واحد منهم جزاء کامل ۰ [ بداية الجتهد : ۳:۹۰۳:۳/۱] 


۲ - وعمدة أبي حنيفه رحمه الله تعالى : 

أن الفعل الذي صدر منهم ‏ وهو القتل ‏ لا ,نتجزا » وکل فعل لا يقل 
التجزثة إذا صدر من فاعلين يضاف إلى كل واحد منهما کتملا » وإذا أضيف ال 
كل منهما كملا كان كل واحد منهما جانيا تلك الجناية » وإذا كان كل واحد منهما 
جانيا تلك الجناية » كانت الحنانه متعددة ؛ و تعدد الحنایه بوجب تعدد الحزاء لامحالة» 
وذلك كما في القصاص وكفارة القتل إذا كان القاتل جماعة ٠‏ 
[ الهداية وشروحها : ۲۸۳/۲ ] 
۲" وعمدة الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى : 
۰ قول الله تبارك وتعالى : « فجزاء مثل ما قنل من النعم » /المائدة : 0.ه/ ٠‏ 
فالله سبحانه أوجب المثل » والجماعة قتلت صيدا و احدا فیلزمهم مثله » والزائد خارج 


عنه قلا بحب * 





)١(‏ المغني : ۲۵۱/۳ ؛ والروابة الثانية : على كل واحد جزاء . والثالثة : إن 
كان صوما : صام كل واحد صوما تاما » وإن كان غير ذلك فجزاء واحد . 


لدشكلذه بت 


ال ل سم : عمر وابن عباس وابن عمر' ۱ 
و ۱ 
ذكر في الم اد و ا کے هو ورجل و اس کي ا ر 
قال مالك : هو عبد الرحمن بن عوف ‏ على رجلين أوطا ظبيا فقتلاه بشاة ٠‏ 
وذکر آضا : أن قومًا حثرما أصابوا صيدا ؛ فقال لهم ابن عمر : عليكم جزاء ». 
لوا : على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر ئها 
7 » بل علیکم کلکم جزاء واحد ۰ : ۰ 
قال الشافعى : وهذا موافق لكتاب الله عز وجل > لأن ی 
قول ۱ 
خالف معنى القرآن ٠‏ ه [ الأم جاربا الي : ۲ ]| 
وقد علمنا أن مذهب الصحابي حجة عند الشافعي رحمه لله تعالی إذا وافق 
و ۱ ۱ ۱ 


الساله النالنة بيع الحبوان بالحيوان : 
كذ ب حلام ار ا ۱ 


5 مع e‏ 
قال في ی : ولا باس ان تبتاع البعير 5 a‏ 


أو الأبعزة » من الحمولة من ماشية الإبل ‏ وإن كانت من نعم واحدة قاباس وا 


أن يشتري من ان باحد لی اجل »| ختفتفبن اختلاعا »ون آشبهبضا ح 
ا د فلا یوخ متها اثنان بواحف إلى إجل:٠‏ 


۰ء س 


قال مالك : وتفنير ماکره من ذلك : آن ثخذ البعیر بالبعیرین لیس بینهسا 
تفاضل في نجابة ولا رحلة » فإذا كان هذا على ما وصفت لك ات نت 
اثنان بواحد إلى أجل * ه 

قال ابن رشد [ بداية المجتهد :۱۱۳/۷ : هذا هو المشهور عنه » وقد قيل : 
إنه تعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل » فعلى هذا : لا يجوز عنده شاة حلوبة شا 
و راون جل ۶ ۲ 

؟ ‏ وذها الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك مطلقا » وهى الرواية 
الصحيحة عن أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 

قال في الم [ ۱۰۵/۳ ] : ولابأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين ‏ مثله 
أوأكثر ‏ بدا بيد وإلى آجل ۰ 
. أولاها : لا بحرم النساء في ثيء من ذلك » سواء بیع بجنسه آو بغیره » متساويا 
آو متفاضلا ۰ وقال بعد ذكره ه الروايات الأخرى : واصخ الروایات هي الاولی ۰ 
[ ا لمغني : ١١/٤‏ ۱۳ ] ۱ 
۱ ع E‏ رحمهم الله تعالى إلى منع بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة مطلقا ٠‏ 
قال في العنابة [ ۲۷۹/۰ ] : لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز ٠‏ 


الأدلة : 

١٠‏ عمدة مالك رحمه الله تعالى ‏ في منع النساء فيما اتفقت فه الأغراض 
مع التفاضل سد الذريعة » وذلك : آنه طالا اتفقت النافم والأغراض فلا فائدة 
فکذلك ما دی البه . 0 
وا تون ابن رسد لهذا العنی بما رو اه الترمذي [ ۳۵۵/۲ ] عن جابر رضي 


أ آء85 س 


الله عنه قال : قال رسول اله بر : ( الحيوان انان بواحد لا يصلح النساء » ولابأس 
به بدأ 0 ٠‏ ووجه ات اتفقت 2 ٠ E‏ 


ل نی الط[ اب مه مدا أ لأبلى بالطلل بالجلا ٠‏ 
مثله وزیادة دراهم بدا بید » ولا بأس بالحمل بالجمل مثلة وزبادة دراهم : : الجمل. . 
بالجمل بدا بيد والدراهم إلى أجل » ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم : ۰ 
9 نقد! و الجمل ی اجل »وان آخرت امن و E‏ 

از یا ان سول اه 
آمره آن بجهز جیشا 6 فنفدت الابل » »> فأمره آن باخذ في قلائص ٠‏ الصدقة » فکان : ۱ 
بأخذ البعين د بالبيدين ۳ اد الصدقة ٠‏ ج "داود : ا فحمل : هذا الحديث 

- ما رواه في الوط [ ٥۰۴/۲‏ ] عن علي بن بي طالب رضي اه عه :9 
sS‏ ۱ 0 
تقار یه لوليا باحو رید [ ار با اج ۳ 

وهذه الأدلة هي عمدة الشافعي رحمه لله تعالى في جواز النساء ه ا 
مطلا » قد ذكر في ايام مدة دلة لبي الحيوان متفاضلا يدا بيد وقسيئة ” 
ذکر س ثم قال : وبهذا كله أقول + [الأم : ۱۰۴/۳ +۱۰ ۰ 


)0 اض اک شا ی ا ی و 
)۲( ۹ : بلدة كانت عامرة في صدر الإسلام 2 واه ٠‏ 


ع ا 


وكذلك هي عمدة الراوية الصحيحة عن أحمد رحمه الله تعالى في جسواز ذلك 
مطلقا ٠‏ [ الغني : ۱۱/4 ] 0 

۷ -وصندة د نی منم ماه مطثا» آن الملة الحرية ربا وصفاق : 
الجنس والقدر من كيل آو وزن ؛ فٍذا وجدا حرم التفاضل والنساء » وإذا فقدا حل 
التفاضل والنساء » وإذا وجد أحدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء + ویع 
الحيواك بالحبوان دا 3 تفق الحنس فقد وحد فبه أحد ال و صفین » فحل التفاضل 
وحرم اللساء مطلقا * 
والتحقيق أن المعول عليه في ذلك : | 

ی و ی وی ی 
قوله ملم في آخر الحديث : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد ا 
آن نکون بدا پید ٠ ۰ ٩۱۳)‏ فألزم التقابض عند الاختلاف » وهو تحريم النسيئه ٠‏ 


وكذا ما تقدم من رواية آبي داود [ ۲۲۳/۲ ] : عن عبادة رضي الله عنه من 
قوله پر اراي اک 
0 ۱ 

وما آخرجه آبو داود [ ۲۲6/۲ ] من حديث سمرة » عن النبي وله : أنه. نهى 
عن بيع الحیوان بالحیوان نسيثة » فقام دلبلا علی آن وجود آحد جزئي عله الربا عله 
لتحريم النساء * [ الهدابة وشروحها : ۲۸۱-۲۷۹/۰ ] 
قال این رشد [ بداية الجتهد : ۱۳۲/۷ ] : آما الشافعي فکانه ذهب مذهب 
الترجیح لحدیث عمرو بن العاص » والحنفية لحديث سمرة مع ی 


ا ا وا و اا ر ف ن ن 
ته : ( الذهب بالاهب » والفضة بالفضة ؛ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » واللح باللح » مثلا بمثل » سواء بسواء » بدا بيد » فإذا اختلفت هذه الاصناف 
فبيعوا كيف شئْتم إذا كان بدا بيد ) ۰ [ مسلم : ۳ وهذا الحدث هو الاصل 
في باب الربا ٠‏ 

ل[ لد 


ظاهره يقتضي أن لا بجوز. الخيوان بالحيوان نسيئة » اتفق الجنس أو اختلف ٠‏ 
ومالك ذهب مذهب الجمع : فحمل حددث اك كل لافراض ل » وخددث 
عمرو بن العام علی اختلای ( . : 


۱ ی و‎ iS 
۱ 1 حتی منم له امن خر اه‎ 
EP فذهب آبو بحنيفة » والشافسي في الأظهر ء وأحسد على‎ ١ 
رحمهم الله تعالى : إلى أن المسلم بالخيار بين أن ,أذ الثمن ؛ أو بصبر: حتئ يوجد‎ 
|۱7 ري‎ 
: ۱ : ۰ الذهب الالکي‎ 
قال في ادا ۱۳۷۳/1 ولو اطع بعد الله تب ام با‎ 
ا و‎ 
:ملف وين مط ی کنر‎ ].٠١١/ [ وقال في الأم‎ 
بطیبان له فهو جائز » فان تفد الرطب آو العنب حنی لا یبقی منه شيء بالبلد‎ 
» الذي سلفه فيه ب فقد قیل : السلف بالخیار » فان شاء رجع بما بقي من سلفه‎ 
وإن شاء آخر‎ ٠ كأن سلفه مائة درهم في مائة مد » فاخذ خسین » فيرجع بخمسين‎ 
SS ذلك إلى رطب قابل‎ ٠ 
: ٠ فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات » وهذا وجه‎ 
قال في المنماج [ ۱۰۰/۲ ] ولو اسلج فیما  + قتع في مله لم بصخ‎ 
۱ و أي نع الل بن وتوا س ب‎ 
وقال ابن قدامة [ المغني : ۶ ] إذا تعذر : سيم السام قي عند ابل‎ 
إما لغيبة المسلم إليه ؛ أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه » أو لم تحمل‎ - 


(۱) وهکذا ذکر الخدیث من عمرو بن العاص » والصحیح, هن ابنه عبد ال . 


د 6*4 سم 


الثمار تلك السنة - فالسلم بالخيار : بين أن بصبر ٍلی آن بوجد فیطالب به » وبين 
أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن ‏ إن كان موجوداً ‏ أو بمثله ‏ إن كان مثلياً # 
وإلا قيمته ٠‏ قال ابن قدامة بعد ذكره وجها ثانياً : والأول الصحيح ٠‏ 

وقال ابن رشد [ بداية الحتهد : ۲ ] : إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار : 
بين أن بأخذ الثمن ؛ أو بصبر إلى العام المقبل » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
وابن القاسم * ثم قال بعد ذكره ا 
اوا اا ا ا القاسم » وهو الذي اختاره أبنو بكر 
الطرطوكي * a‏ 
ضروره ولا حوز التأخير » وهو القول المقايل للأظهر عند الشافعي »والوحه المقايل 
E EI‏ 

قال في ١‏ لام : وقد قبل إن سلف مائة درهم في عشرة آصع من ولب » فاخ 
00 الا ل 1 مي نها 
۳9 ها مب وف ای 

د ول مون أسحاب ماك زعي ال الي له أخذ اشن 

الآدلة : 

۱ --. عمده القول بالتخيير : أن المعقود عليه دين لأن. السلم عقد على 
موصوف ف الذمة - ومحل الدین الذمة » وهي باقية » فیبقی الدین ببقاء محله » 
وليس من شرط جواز هذا العقد آن بکون من ثمار هذه السنة » وانما هو شیء 
شرطه المسلم » فهو بالخيار إذا تآخر التسليم ولم نتحقق شرطه ٠‏ [ المراجع السابقة ] . 


۵ء ها 


۱ الافساخ سد الذزام »لاز یه لی اذ وا‎ e 
9 ا بالدين ( الكالي ۶ بالکالی: )تیه‎ 


الممالة الخافسة : اشتتری طعاما من رب السلم لیوفیه السلم فیه : اا 0 
هل بجوز للمسلم اه : آن پشتري طعاماً من السلیم لعفي اسل ني الذي 
ا ع ا 0 

٩‏ - ذهب مالك.رحبه اه تفالی : إلى أنه لا يجوز on‏ ا 
و رای عذ البح من الدربسة نی بیع الطعام قبل آن نستوفى ٠‏ 6 


قال في الوطاً[ 6۸/۷ - 544 ] : من اشتری ناما بسعر معلوم ال أجل 
مسمی ؛ فلما حل الأجل قال الذي عليه الطغام لصاحبه : ليس عندي طعام » فبعني 
الطعام :الذي لك علي إلى أجل » فيقول صاحب الطعام : هذا لايصلخ » » لائه قد . 
نهى رسول الله يليد عن يبع الطعام حتی بستوفی * فيقول الذي عليه الطغام لغريمه : 
فبغني طعاماً الی آجل حتتی آقضیکه » فهذا لا بصلح » لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده 
إليه » فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه » ويصير الطعنام الذي 
آعطا عطاه محللا فيما يينهما » ويكون ذلك إذا فعلاه ‏ بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ | 


والظاهر من كلام | این رشد : أنه لأ يشترط .في المنع أن يكون هناك أجل أو 
بذکر عند العقد آنه شتره منه لیقضیه حقه ۰ [ بداية المجتهد - 


+ س وب الافي رحبه اه تالی ی جواز ذلك مطاق إذا لم ر 


۰ ۱ الوفاء حين العقد » اعتبارا بصيغة العقد وظاهر اللنظ ٠.‏ 


N ENIS. ] ٠/۳ [ قال في الم‎ 

الذي له ااطعام. : آن ببيغه طعاماً إلى أجل ليقضيه إباه » فلا خير فيه » إن عقدا عقد 
ی ی را 
أنيصنع.فيه ما يصنع في ماله لان البیم لیس بتام ۰ ۰ 





()-بداية الجتهد 533 و رن اقل ن 


س ۶٦‏ س 


ولو أنه باعه إباه بلا شرط ‏ ينقد أو إلى أجل فقضاه إباه فلابأس » وهکذا 
ل يم ل ينقد 
أو إلى أجل لم بكن بدلك باس مالم بقع عليه عقد البيع ٠‏ ظ 
0 وقال : وهكذا لو أسلفه في طعام إلى أجل » فلما حل الأجل قال له : بعنى 
و و و اب 
على غير شرط فلا بأس بذلك » كان البيع تقد أو إلى أجل ٠‏ 
.لقانت والقاضي ان مهت اعد ره اه فان ان ذلك تخر جى ول 
شرط بي العقد آن بوفيه إباه » وإن كان لا بازم الوفاء بالشرط ء 

0 
ا و » هل تبطله ؟ على الرواتتين ٠‏ ه 
۰ وررجح ابن قدامة القول بعدم بطلان المقد بشرط واحد » لانه نما ورد 
النهي عن بيع وشرطين ٠‏ [ المغني : 27/4 8ه ] 

٠‏ 4 ب وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى : فقد ذكر صاحب الفتح ب نقلا عن 
ع ع ار سد ا ل 

س امال ٠‏ قال : لو آسلم مائة في كر" » ثم اشتری السلم له من رب‌السلم 

0-0 ني درهم إلى سنة » فقبضه * قلما حل السلم أعطاه ذلك الك ؛ لم بجزء 
لأنه اشتری ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ؛ يريد أن رب السلم ا٩‏ عه 
ب وهو الكر ل ل بت ی e‏ ۱ 

السالة السادسة : بيع المسلم فيه قىل قىضه : 

اختلف الأثمة في جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه : 

١‏ # ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى منع ذلك في مواضع وأجازه في غيرهاء 


(1) الكر : كيل كان معروفا في سعته . 


س ۷ء سه 


وحجته في امت حيثما منع. : اتهبةء وسد فريعة الوصول إلى ما لا يجوز e‏ 
الواضم التي منعها : ۱ و . ۱ 

ا لع | 
النص ف 'الحديث ه 


ا ل نید 
e r PE PPS‏ 
الذي 7 | 0 ۰ لاد اي ۲۶ 
وذلك أن هذه الصورة بدخلها ۳ اما سلف وزيادة » ان کان الوقن المأخوذ . ١‏ 
اکثر من رآس مال السلم + وما ضمان وسلف ٍن کان مثله آو اقل " ) ۰ 
ریا ا :وأا فيو هذين الوضين فإ أجازه . ۱ 

[ بدابة الجتهد 00 ظ ۰ 
ال نی الوم [ ۰00/۲ ] وکا 8ق ر رغ 

إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمی » ثم حل الأجل س فانه لاباس آن بیع الشتري . 
نلك السلعة من البائع - قبل آن بحل الأجل أو بعد ما بحل - بعرض من العروض». 
يعجله ولا ترخره بالغآ ما ا 


حتى شضهة ٠‏ 


فالا ولتي ار ع ات الو ع رسای الذي E‏ 





(۱) الورق : الفضة الضروبة نقدا . 


س ۸ء س 


بذهب أو ورق أو عرض من المروض » يقبض ذلك ولا يؤخره > لأفه إذا آخر ذلك 
قبح » ودخله ما یکره من الکالیء بالکالیء ۲۱۳ ۰ ۰ 
۱ وقال : ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا بؤ كل ولا يشرب _ 
فان الشتري ییمها ممن شاء - بنقد آو عرض » قبل أن يستوفيها ‏ من غير صاحبها 
الذي اشتراها منه ٠‏ ولا بنيغي له آن پییعها من الذي ابتاعها منه الا بعرض قبضه 
ولا وخره ۰ 

ج ‏ ومن الصور الممنوعة : أن يكون البيع للمسلم إليه » قبل محل الأجل » 
والثمن من جنس المسلم فيه ؛ فإن لم يكن من جنسه جاز + وكذلك إذا كان الشين 
من جنس المسلم فيه ولكن بعد محل الأجل ٠‏ 

قال في الوطاً [ ۰05/۲ ] : قال مالك : فيمن سلف دنانين أودراهم في أربعة 
آثواب موصوفة إلى أجل » فلما حل الاجل تقاضی صاحبها فلم پجدها عنده » ووجد 
عنده ثيابا دونها من صنفها » فقال له الذي عليه الأثواب : اعطيك بها ثمانية آثواب 

ی راب اي او 2 21 
فإن دخل ذلك الأجل فإته لا يصابح ٠‏ 

قال : وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا بصلح آیضا » الا آن بیعه یاب 
ليست من ضنف الثياب التي سلفه فيها ٠‏ 
٠‏ وقال أيضا : وإن كانت السلعة لم تحل فلابأس a‏ 
مخالف لها بين خلافه » شضه ولا وّخره ۰ 
0٠‏ وسبب المنع في هذه الصوره آنه بدخله بیم الکالیء بانکالیء » 
[ انظر الزرقاني : ۲٦٦/٤‏ ۲۰۷ ] 





(۱) الکالیء بالکالیء : هو آن یبیع الرجل دینا له علی رجل بدین علی رجل آخر 
وهو منهي عله ٠‏ روى الدار قطني والحاكم والبيهقي من حدیث عبد العز یز الدراوردی 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ٠‏ أن التبي َيه نهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . [ الزرقاني على الموطأ : 
EV‏ 


ست ۵4 بت آثر الأدلة ‏ مهم 


ومن صور الجواز : ظ : 0 

ا إا اه من السام اله بین من جنس رس ا ES E‏ 
تاره ارم رن دار هس کم 
ود و وج .۳ ۵ ۰ 

والظاهر أن عمدته في الجواز - في 2 الوا التي ند تسه سل 
الإباحة » حیث لادلیل ؛ بمنع » ولاذريعة تسد + 

ت وذهب ابو يف اي دادرما اا با 
7 ۱ ۰ 

وقال في الام ل ام ال ی 
آو عرضا من العروض ؛ لم یجز ۰ وقال : لو حلت له مائة فرق217 اشتر اها بمائة دينارء 
فاعطاه بها آلف درهم a‏ ء وحاء فه : أن كل بيع لابباع حتى يستوفى م ۱ 
وقال الخرقي : دیع الم فه من بائعه أو من غياه قبل قبضه قاسد »ماب 
.كان أو غيره ٠‏ 9 ۱ 

و ۱ 
يذ سلف ام ا اعا توه ب تد ا قل ان سي 





ی تال ن ارد و 


۰ سس 


أن المسلم فيه مبيع لم بدخل في ضمان المشتري ؛ فلا جوز التصرفی فيه 
قبل القبض »؛ لما ورد عن رسول اله يه من النهي عن ديع مالم ,يقبض وربح مالم 
2 ن ۰[ النسائي : ۲۸۰/۷ ۰ ابن ماجه : ۷۳۷۸/۲ ] 


مأ رواه أبو داود 1 ۲ ] وان ماحه ۱ ۲ ] عن النبي ي : 


( من اسلم في شی» فلا بصرفه في شیره ) : 
و الشافعي عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا : من 
سلف في بيع فلا بصرفه إلى غیره » ولا بعه حتی تقبضه ۰ | 

قال الشافعي : وهذا كما روي عنهما إن شاء الله تعالى » وفيه دلالة على أن 
لا باع شيء ابتيع حتى يقبض * وهو موافق قولنا في كل بيع : أنه لا یساع حتی 


: ف 


المسالة السابعة : الإقالة من بعض المسلم فيه : ٠‏ 
إذا حل الأجل في السلم » وتراضى المسلم والمسلم إليه على الإقالة من بعض 
المسلم فيه هل بجوز ذلك ؟ اختلف الأثمة في هذا : 
۱ قذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجوز الإقالة من العف انا 
آن قیله من الکل »واما آن بأخذ الکل ۰ 
وعمدته قي المنم سد الذربعة » لان الإقالة من البعض وأخذ البعض : ف 
تذرع إلى ببع وسلف » وهو منهي عنه ٠‏ 
قال في .بداية المجتهد [ 5١4/٠‏ ] : وآما الإقالة في السلم : فمن شرطها عند مالك 
آلا بدخلها زيادة ولا نقصان » فان دخلها زيادة آو نقصان كان بیعا مسن البیوع » 
ودخلها ما بدخل البيوع » آعني : أنها تفسد عنده بما نفسد الاجال » مثل : آن بتذرع 
إلى بيع وسلف » وضع وتعجل » آو اٍلی بیع السلم فیه بما لا بجوز بیعه » مثال ذلك 





۰ ۱ الا : ۰۱۱/۴- ۱۱۷ » القني : 6۷۳۸-۱۳۷۸6 الهدانة وشروخهتا + 
۳9/۵ ی : ۱ 


ب ۱۱۱ بت 


e‏ ذا حل اليل قا على ذا ابن وا من ابت 
فإنه لا يجوز عنده » لأنه يدخله التذرع إلى يبع وسلف » | 

؟ ب وذهب الشافعي رحمه الله تعالی إلى أن ذلك جر » تیاس لیا 
من الكل » لأن الإقالة فسخ ؛ فإذا جازت من الكل جازت من البعض ٠‏ ۱ 

قال في الأم : من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل السلف ؛ فإنما له ملعام في 
ذمة بائعه » فإن شاء أخذه به كله حتى يوفيه [یاه ؛ وٍن شاء ترکه کما بترك سائر 
حقوقه اذا شاء ؛ وان شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض » وإن شاء أقاله منه كله ٠‏ 
وإذا كان له أن يقيله من كلة ‏ إذا اجتمعا على الإقالة دعاة 4ج ذا اكه - 
أن يله من بعضه ء قیکون ما أقاله من كما لم بتاعا فيه » ما يقله منه كما كان 
لازما له بصفته » فإن شاء أخذه » وإن شاء تركه » ولا فرق بين السلف في هذا وبين 
طعام له عليه من وجه آخر غير السلف ٠‏ 


وقال : وإذا أسلف الزجل الرجل ماثة ديناز في سكيلة طمام موصوف إلى أجل 
معلوم » فحل الأجل ؛ ؛ فتراضيا بأن نتفاسخا الببع كله كان جائرا ء وإذا كان هذا 
جائزا جاز ز آن بتفاسخا نصف البيع وشبتا نصفه * ه ۰ 


ودعم قوله هذا بما روى عن اين عباس رضي الله عنهما : ات سل نذا فلم 
بريه بأسا » وقال : هذا المغروف الحسن الجميل ٠‏ م قال : وقول ابن عباس القیاس > 
وقد خالفه فيه غيره * [ ام : ۱۱۰/۳ وآسفل ۱۲۲ ] 0 ۵ 
ح وهذا القول هو قول آبي خننة رنضمه .لله تعالى ٠‏ وحجته في هذا : أن الإقالة 
شرعت نظرا للعاقدين لدفع حاجة الندم » وفي الإقالة من البعض نظر من المتعاقدين ٠‏ 
قال الكاساني : وإن تقابلا السلم في بعض المسلم فيه فإن كان بعد حل. الأجل ‏ 
| جازت الإقالة فيه بقدره » إذا كان الباقي جزءآ معلوما : من النصفف والثلث لو نحو 
لكين ی ی و 
البعض هتا وح لج حل لمر اف ۱ 


N 


۳ وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان » قال ابن قدامة : فأما الإقالة في 
بعض المسلم فيه » فاختلف عن أحمد فيها : فروي عنه أنها لا تجوز وروا 
عن اند اه قال لاا ياء هد 

CEE e ۱‏ ار من أجل التأجيل » فإذا 
یم ا داي ادا اند + وهذا یه پا اجه ماه نم 

وححة ۰ الثانية :ان الاقاله مندوب زیم » وكل معروف جاز في الجميع جاز في 
البعض ء كالابراء والإنظار ٠‏ [ ا معني ۰ — [Ya‏ ۰ 

المسألة الثامنة : الإقالة مع تأخر رأس امال : 

ی فيما إذا 3 السلم » فقال للبائع ( المسكم إليه ) : أقلني وأظرك 

ET‏ الله تعالى إلى أن ذلك لا يجوز »؛ والظاهر آنه لاشترط 
لعدم الجواز التصريح بذلك في طلب الإقالة » كما نوخذ من مجموع الفروع ٠‏ 

وعمدته في المنم سد الذرائع » وذلك : أن في هذا ذريعة إلى بيع الطعام إلى أجل 
قبل أن يستوفى » وهو ممنوع ٠‏ 

قال في الموطاً : فإن ندم الشتري » فقال للبائم : أقلني وأنظرك بالثمن الذي 
دفعت إليك » فإن ذلك لايصلح » وأهل العلم ينهون عنه » وذلك أنه لما حل الطعام 
للمشتري على البائع » آخر عنه حقه على أن يقيله » فكان ذلك , بيع الطعام إلى أجل 
قبل أن يستوفى ٠‏ ۱ 

۱ قال مالك : وتفسير ذلك : أن المشتري حين حل الأجل و کره الطعام آخد به 
ديناراً إلى أجل » وليس دلث بالاقاله » وائمأ الاقاله مالم بزدد فبه البائع ولا المشتري» 
فادا وقعت قيه الزيادة بنسیثه الی آجل » أو شيء بزداده آحدهما علی صاحبه » آو 
بشيء ينتفع به أحدهما 4 فإن ذلك ليس بالاقالة» و انم تصير الاقاله ادا ذعلا ذلك سعاه 


وإنما أرخص في الإقالة والشرّك والتولية مالم بدخل شیثا من ذلك : زادة ار همان 
آو ثتلر"ة » فان دخل ذلك زيادة أو تقصان أو نظرة 6 صا ی م 
ويحرمه ما بحر م البيع ٠‏ [الموطاً ۷ وانظر بدایة المجتهد ۱۳۰/۲۰ ۰ 

۲ - وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز ای پا مر ا 
ادا شرطه فلا بجوز ۰ ۱ 7 

ر فا ا له آصبها کاتسا لم جر ینم مه 
وثبت لرب الال ماله في ذمة غریمه » فله آن بنتقده منه ؛ وله آن بنظره به کسانر 
ل ا 

Os ] 1۱۷ YE Hj Je qi Jl‏ و 
فالإقالة ليست ببيع » نما هي نقض بیع » تراضیا بنقض العقدة الگولی التي وجبت 
لکل واحد منهما على ضاحبه ٠‏ فإن قال قائل : ما الحجة في هذا ؟ فالقياس والمعقول 
مکتفی به فه +٠‏ وقال : : لذنه :إذا أقاله منه » فله عليه رأس مال ما أقاله منه » وسواء 
رادي 0 ۳ ۱۳ آن باغذه » وآن تتظیزه بله 
متی شاء ۰ ٠‏ 1 

وال لو بعه ناه أي السلعة فاستقاله على آن ينظره بان لم بجر 
لأن النظرة ؛ ازدياد » ولا خير في الإقالة على زبادة ولا نقصان ٠‏ : 


ع والظاهر من کلام ابن قدامة آن مذهب آحد رحمه لل الى كمذهب 
الشافعي » وحجته حجه » فانه قال في رأس مال السلم بعب الإقالة : فحكمه حكم 
مالو كان قرضا أو ثمنا في ببوع الأعيان » لا بجوز جعله سلما في شيء آخز » لأنه 
کون بیع د ین دی ویجوز نها پجوز اي ترشی وق بات ام 
| المغنى : ۲۲۹/6 ] ۱ ۰ ۳ 

e‏ تام یمرحواپالتضن علی هذه اسان فنا انيت 
عليه وإنما يؤخذ من كلامهم أن الإقالة صحيحة » وإن كان شرط ذلك في العقد 
فالشرط فاسد ».والإقالة صحیحه لانها لا تبطلها الشروط الفاسدة + : ۱ 
[ انظر بداثم الصنائع :۳۷۹/۷ ] ) 

أب 5158 سهد 


السالة التاسعة : الاقالة علی الزیادة او النقصان : 

اختلفوا في الإقالة إذا دخلتها الزيادة أو النقصان : 

١‏ قال مالك رحمه الله تعالى : هي ببع ۰ قال في الوطاً [ ۱46/۷ ] : وانما 

آرخص في الإقالة والشرك والتولية مالم يدخل شيئا من ذلك زيادة آو نقصان 
آو تظرة » فان دخل ذلك زدادة آو نقصان آو تظرة صار بیعا » بحله ما بحل البیم 
ویحرمه ما بحرم آلییع * ه 
۱ ولذلك جاز عنده ما ٍذا باع شيئا ما بمائة دينار مثلا إلى أجل » ثم ندم البائع » 
فسال الشتري آن بصرف إليه مبيعه » ويدفع إليه عشرة دنانير نقدا » أو إلى أجل » 
فان ذلك يجوز ولابأس به » أن الإقالة في هذه الحالة بيع مستآنف » ولا حرج في 
أن يبيع الإنسان الثيء شن ثم يشتريه بأكثر منه » ولا حرج أن يكون البيع بمائة 
دينار إلى أجل وعشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل ٠‏ 

ولابخوز عنده : إذا اشترى شيئًا ما بمائة دينار مثلا إلى أجل ثم ندم المشستري 
فسَال 0 ۲ بعطیه عشرة مثاقيل 20 أجل ۰ 

ا وكذلك 
بدخله بيع وسلف » كأن المشتري باعه العرض بتسعين » وأسلفه عشرة إلى الأجل 
الذي بجب عليه قبضها من نفسه لنفسه ٠‏ وكذلك هو ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب 
إلى أجل * [ بداية الجتهد : ۱:۰/۲ ] 

۱ ويتريد هذا عند مالك رحمه الله تعالى أن العمل عليه في المدينة * قال في الموطاً 
۲۱۷۰/۲۱ : : الأمر عندنا آنه لا باس الا والتولية والإقالة منه ف الطعام وغبره » 
قبض ذلك أو لم يقبض » إذا كان ذلك بالتقد ولم يكن فيه ریح » ولا وضيعة , 
ولا تآخیر للشمن » فاذا دخل ذلك ربح أو وضيعة آو تأخير من واحدٍ منهما صار 
وكا يل الى ربرب ما یرم اي ولیس زولا تلة ولا 223 ۰ 


د ۱۱۵ س 


ولذلك لاتجوز فيها ازبادة ولا التقصان E ٠‏ 
۰ قال ف الهداية ۱۳/۰۱ : ار نيع بش ام الأول » فيان 1 
e ۲ :‏ سر مر سه 
وقال في الأه Fr /F]‏ ۸۳] انعم اس با بل اب 
لأنها إبطال عقدة البيع يينهبا والرجوع إلى حالهما قبل أن تبايعا ٠‏ 1 ۱ 
وقال : ومن از شتری من رجل سلعة » فسآله أن يقيله فيها BN‏ 
ل ل ل ی 
0 ۰ 
لی ذلك وجمان فیا إذا دخاته راد أو ا : 5 
تال ان فا توا مر( ای ای سر مي فج او چ ۰ 
وفه وحه آخر : أنها : تحوز کثر من الشمن رل وق هت و 
بيع كسائر البياعات [ا معني ]٩۳ - At:‏ ش 


المسألة العاشرة : : اشترى 5 مال السلم من المسلم ليه بعد الإقالة وقبل 
القبض : 

EE‏ بو a‏ یه وفه لا ا رپ السلم 
ولم بقیض را س امال » وآراد آن بشتري به شيتا آخر منه غير للم إيه > ل 
يجوز له ذلك ؟ اختلف الأثمة في هذا : ۱ 58 : 





).وما ذكر في الام هنا خلا ما ذكره في بدابة الجتيد مسن لعافم 
اي 0 ۱ 


بت ۱۱۸ مت 


١ ۱‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أنه لا بجوز ذلك إذا كان المسلم فيه 
طعاما ۰ ۱ 
وعمدته في هذا سد الذريعة » فإنه رأى أن الإقالة ذريعة إلى أن بجوز من 
ذلك مالا يجوز » ولا يجوز عنده بيع المسلم فيه إذا كان طعاما من المسلم إليه قبل 
قبضه » فكأنه اتخذ الإقالة ذريعة إلى أن يجوز هذا » فيمنع منه ٠‏ ) 
"[بدایة الجتهد : ۲۰۵/۲] 
ومن عمدة مالك في هذا أيضا عمل أهل المدينة » قال. في الوطاً [046/۲] : 
الأمر عندنا فیمن سلف في طعام بسعر معلوم » إلى أجل مسمی » فحل الأجل » فلم ۱ 
إلا ور قه أو ذهبه » آو الثمن الذي دفع إليه بعينه » وأنه لا شتري منه بذلك 
الثمن شيبًا حتى يقبضه منه » وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه » أو صرفه 
ی ی حواري ین 
نھی رسول الله لتر عن بیع الطعام قبل أن بستوفى ٠‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز ذلك مطلقا ٠‏ 

قال في الهداية ٠:‏ فان تقا لا السلم » لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه 
20 وحجته في هذا ما أخرج أبو داود [؟/107؟] وابن ماجه [؟/7] عن عطية. 
العوفی » عن آبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اله ر : ( 
۱ الترمذي وحسنه » وقال : لا أعرفه 

کیا ا اراس ماله وف نف : ( لا تاخذ الا سلمسك 
أو رأس مالك ) ۰ + وهذا صریح في السالة ٠‏ [الهدایه و شروحها : --۳۹۱] 


(۱) الورق : هو الفضة الضروبة نقدا . 


ب وذهب الشاقعي زحمه لله تعالى : إلى آنه تجوز ذلك مطلقا ۰ ۱ | 

وحجته في ذلك آناصاحب للال مله رقي ماك الا » ومبار دیا : 
ذمة السلم یه اي بری* E SS‏ 
اب ۱ .۰ 1 
پر تیصو پر ودب ] 
ای و ی 8 


قبل أن إنتفرقا . ددن رضن لعف ع ۰ 
هس وفي مذهب أحيد رحه الل تال ون : : أحدهما + كقول أبي حنيفة ٠.»‏ 
000 : ذا آقاله رد الشمن إن کان باقیا » او مثله إن كان تلا : 

أو قيمته إن لم يكن مثليا » فان آراد آن بعطیه عوضا عنه : فقال الشریف آیو جعفر : ۱ 

ی مره تن ۱ ره انح ره وق اي ای ال 
وحجة ول اي جنر : قوله ير :) ن اسلم في شي فلا ره ی خی 

۵ ا أنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عن ۰ 

كنا لو كان قرضا ٠‏ [المغني راكنا ۰ 

السالة الحادية عشر حكم تكاح المريض مرض اموت : 

اختلف الأئمة في حكم: تكاح المررض : e‏ 

سحي و س شیور عنه إن أن التعاج غ ٠٠‏ 

عو ۱ 

اف كال كان زت ال ش 


س ۲۱۱۸ س 


قال ابن رشد : واختتلفوا في نكاح المريض : ٠٠٠‏ وقال مالك في المشهور عنه : 
انه لا یجوز » [بداية الجتهد : 40/۲] 

؟ ب وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تغالى إلى : أن الشکاح 
ی E Ra‏ ظ 

قال في الهداية ]٤٠۳/۷[‏ : ولهذا منم“ من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث ؛ 
بخلاف النكاح لأنه من الحو ا نج الأصلية » وهو بمهر المثل ٠‏ قال في المناية : وأما 
لزيادة على ذلك فباطلة » والتكاح جائر . 

وقال ف الم [۳۱/4] : ويحوز للمررض أن كم خیم ما آحل لله تعالی : 
أربعا ومادونهن ٠‏ وقال : فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز لها من 
جميع المال » وأبتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة : فإن صح قبل أن يموت 
ا ان جممللل »وان مات قبل آن بسح بطلت عنب ل 
وثبت النكاح » وكان لها الميراث ٠‏ 

وقال ابن قدامة : حكم النكاح ‏ في المرض والصحة ‏ سواء في صحة العقد » 
وتوربث کل منهما من صاحبه ۰ ۱ 0 

وقال : ولو تزوج الریض امرآة صداق مثلها خمسة » فصدقها عشرة لا بملك 
غيرها + ثم مات وورثته » بطلت المحاباة » لأنها وصية لوارث + ولها صداقها » فرع 
الباقي بالیراث ۰ [الغني :۱۵۰/۰ ۳۹۲] 

الادلسة : 

۱ - عمدة مالك رحمه الله تعالى ‏ في منعه صحة هذا التكاح ‏ سد الذرائع > 
وذلك أنه تهمه بقصد إضرار الورثة بإدخال وارث جديد زائد » فيمنع منه » حتى 
لا تخد ذریمة للتشفي من الورثة ولدخال الضرر علیهم + 


(۱) آي ولتعلق حق الفير بالال منع الریض ۰ 
۰ اواك ب 


وبری ابن رشد : أن منغ تکاح الریض من پاب الصالح الرسللة » حيث قال : 
ورد جواز النكاح بإدخال واراث قیاس مصلحي ۰ ولدا برى أن ينظر إلى شواهفا. 
الحال : فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا ولم يقصد الإضرار الا يمنع. 
و رت ی e‏ 
[ بدایه الجتهد 0-۰ ] ۱ ۱ : 7 
؟ ب واحتج القاگلون بضحته. قیاسه على البيع والشراء » فكما آن ييه 
وشراءه صحيح فكذلك تكاحه » بجامع أن كلامنهما عقد معاوضة ٠‏ 0 0 
تسه يشا على حال الصحة ‏ إن تكاح صدر من هي مه + 
بشرطه » فیصح في الرض " ق اف ۰ وا امل 
لأنها في حكم الوصية ء ولا وصية لوارث + : ١‏ 

ب وكذلك : إن التكاح من الجوائج الأصلية #'فإن بقاء النفس اناسل 0 
٠‏ ولا طريق للتناسل إلا E‏ ماله إلى حوائجه 
الأصلية ٠‏ 9 0 : 
ودعم الشافعي رحمه ال تالى استدلاه هذا با ورد من عمل الصحاية رضي 
الّه عنهم » ومن ذلك : ۱ ظ 
ے ما رواه اف مولن امك ر ا د 

المغيرة عند عبد الله بن آبي ربيعة » فطلقها. تطليقة > ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها 
. بعده » فحدث آثها عاقر لا تلد » فطلقها قبل أن يحامعها . فمكثت حياة عمر.و بعض' 
خلافة عثمان بن عفان » ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض » لتشرك أنساءه 
فيالميراث » وكان ببنها وبينه قرابة ٠‏ 1 

_ قال الشافعي : وبلفني أن معاذ بن جبل رفني الله عنه قال في مرضه الذي 
مات فیه : زوجوني »لا آلقی هبار وتعالی ون عزب + 1 


وقول الصحابي ومذهبه ‏ إذا وافق القياس ‏ حجة عند الشافمي عه 
' الله تعالى ٠‏ [المغني ereh:‏ الت لعي لاا 


۲ 


المسآلة الثانية عشرة : شهادة الأصول والفروع : 

اختلف العلماء ف شول شهادة الأصول للفرو ع » وقول شهادة الفروع 
للأصول : ح 

١‏ ب خذهب مالك والشافعي وآبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى ردها وعدم 
قبولها » وهذا هو ظاهر المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 

قال في بداية الجتهد [0۲/۲:] : فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه » 
والاين لأبيه » وكذلك الأم لابنها وابنها لها ٠‏ 

وقال في الأم ۳/۷۱ : قال الشافعي رحمة الله.تعالى عليه : لا تجوز شهادة 
الوالد لولده » ولا لبنی بنیه ولا لبتی بناته » وان تسفلوا » ولا لابائه وإن بعدوا ٠‏ 

وقال في الهداية [-/۳۱] : ولا تقبل شهادة الوالد لولده وولد ولده » ولاشهادة 
الولد لابوبه وآحداده ۰ 

٣‏ وقال الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدن وان علوا للولد وان 
سفل ؛ ولا شهادة الولد- وان سفل بت لهما وان علوا۰ 

قال ابن قدامه : ظاهر الذهب آن شهادة الو الد لولده لاتقل » ولا لوند 
و لده وان سفل » وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ۰ ولا تقبل شهادة الو لد 
لوالده » ولا لوالدته » ولا جده » ولا جدته » من قبل ابه وآمه وان علوا» وسواء 
٠‏ في ذلك الآباء والأمهات وآباؤهما وأمهاتهما ٠‏ [المغني : ۱۷۲/۱۰] 
٠‏ ۳ ودهبت بعض العلماء # منهم شربح وداود وأبو ثور إلى أن شهادة 
العدل لا نرد » فتقيل شهادة الاب لابنه _ فضلا عما سواہ ے إذا کان ع دلا ٠‏ 
[بدایة المحتهد : ۲« َ المغني : ۱۳۷۳۸۰ 

الأدلك : 2 ١:‏ ظ 1 
١‏ عمدة الجمهور برد شهادة الأصول والفروع : 
1 السماع : وهو ما روى الزهري » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنهما » 


مت ۱۲۱ د 


عن ابي من تال :لا تجوز فمادة خائن ولا خاثنة ‏ ولا ذي غم علی آخیه ‏ 
ولا ظنين في قرابة ولا ولاء )0۱ ۰ [الترمدي ۳۷۹/۳ بآ پو دازد e‏ ۲ 


والظنين. : امتهم » والآب ينهم لولده ‏ والولد يتهم لوالده * 
: ات دا ا وو الأب متهم ي الشهادة لولده بالمحاباة والیل 


ES EGE 
٠ لد ربعة » وما يقال في الأب لابنه يقال في الاين لأبيه‎ 


ع أل ا الأصل للفرع والفرع Ty‏ 5 
المنافع متصلة بينهما » ولأن بينهما بعضية ‏ قال عليه الصلاة و السلام : ( فاطمة 
بضعة مني » نريبني ما رابها )0 TS‏ ل ري وار 
لنفسه مردودة باتفاق » فكذلك ما كان في معناها ٠‏ 


اشرت فض و و 
وإنما شهد لثي ل ل 
فيه خلافاً ‏ [ انظر المراجع ركم از 

۱ ) E 
قالوا : الأمر بالشي‎ ٠ ل ا‎ 
3 0 E E ی حرا لامر ارما‎ 

ب.- قالوا : ود الشهادة بالجملة إثما هو لوضم الانهام اني و 
التهمه انما اعتملها الشرع ف الفاسق و لاد وي ا ی 

۱ E TS [بدابة المجتهد‎ ٠ ٠ مع التهمة‎ 


هر ١‏ ما وشن اتقو ولاء : نصرة بسبب حالف أوغتق ٠‏ 7 
(۲) اخرجه البخاري ۲3/۵1 ) بلفظ “كب e‏ :. قطعة '. 
بر يبلي : بسوژني وبزعجني ۰ | . 
َس قائمين بالعدل » و قوثام صيغة مبالنة ندل على تاكيد لامر . 


س ۲ بت 


السالة الثالئة عشرة : شهادة الزوجين : 
اختلف العلماء في قبول شهادة کل من الزوجین للاخر : 
١‏ ب فذهب مالك وأبو حنيفة وكحمد ‏ في ظاهر المذهب ب رحمهم الله نعالى 
إلى آنه لاتقبل شهادة الزوج لزوجته » ولا الزوجة لزوجها ۰ 
قال ابن رشد : ومما اختلفوا في نآثير التهمة في شهادتهم : شهادة الزوجین 
أحدهما ا ا ا ٠‏ [بدایه الحتهد :40۳/۲] 
وقال في المداية [۰/ ۳۲] : ولاتقبل شهادةآحد الزوجین للاخر : ۳ 
وقال الخرقي ب بعد ذكره ه رد شهادة الأصول 9 ازوج 
لامرأته ولا المرآة لزوجها ٠ ٠‏ | ا معني : ۱۷۵/۱۰ 

؟س وذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى أنه تقبل شهادة كل منهما لاخر . 
وذكر ابن قدامة [المغني :۱۳۹/۸۱۰۰ : آنه رواب آخری عن آحمد ۰ 

۱ قال في الأم [7/؟6] بعد ذكر رد شهادة الأصول والفروع : ويجوز بعس 
شهادته لكل من ليس منه : من أخ وذي رحم وزوجة ۰ . 

م وقال الثوري وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ‏ ولا تقبل 
شهادتها له ٠‏ [المغني ا ۱ 

الأدلة : 

۱ب عمدة القائلین بردها مطلقا : ۱ ۱ ۱ 

أساسد الذربعة : لألهم إنما قالوا بردها لموضم التهمة » وذلك,آن كلا مسن 
الژوجین صیر متهما للآخر بحر بجر النفم الی نفسه » لان الاتتفاع بینهما متصل ؛ وکل 
منهما تبسط ف مال الآخر عادة » وکل منهما کذلات يرث الآخر من غير خحب » 
فصارت شهادة کل منهما للاخر شهادة لنفسه من وجه » فلا تقبل » کشهادته للفسه ۰ 
۱ قال ابن قدامة + ویعتق هذا آن مال کل واحد منهما بضاف [لی الاخر ء قال 
الله تعالى « وقرن في وتكن » /الحزاب : ۰/۳۳ وقال :«لاتدخلوا بیوت النبي» 


ند كرست 


/ الأحزاب : «ه/ ٠-فأضاف‏ البيوت إليمن تارة وإلى النبي مله تارة أخرى » وقال: : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن » /الطلاق ا 
مرآة امرآتی ي : لاقطع عليه » عبد کم سرق مالکم ۰ ٍ ْ 

دب ر د وا له عنهماآن البی بت 
قال : ( لا تجوز شهادة الوالد لولده » ولا اه لزوجهاء. 
ولا الزوج لامرآته ٩0)‏ * [الهدابة وشروحها rn:‏ ۱ : 

۲ -- وعمدة الذين إفرقوا بين شهادته لها وشهادتها له سد الذريعة آیضا 4 
فإنهم قالوا : تقبل شهادة الرجل لامرآته » لأنه لا تهمة في حقه » ولاتقبل شهادتها له » 
ل اي ل ا ل ل 
[الغني : ۱۷:/۱۰] ا ۱ 

: ن وصندة الافبي رحمه ملیف قبول شهادتم‎ ١ 

ا الاستصحاب : وذلك أن لاصل قول شهادة ی دا 
لاصل حتی بدل الدلیل علی ردها » ولا دليل على رد شهادة الزوجين ٠‏ :5 
0 قال في الأم :لا أجد في الزوجة ول في الخ عل أرد بها شهادته » خبرا ولاقياسا... 
ولا معقولا ۰ ۱ ا 
ب - لیس علی شهادة لمصبة مضه لبض » قال في الم : والي لو رددت 
شهادته لزوحته ب لأنه قد يرثها وترئه في حال - رددت شهادته لولاه من آنفل 
الم ین له ولد اند بنهفي حال + ورددت شمادته لمبته »و كان ينه 
ويبنهم مائة أب ٠‏ ۱ ۱ 0 

ثم ينفي وجود التهمة في شهادتهما فيقول يت ل مره : ۱ 
لالم واح ا + [ الام اف 


شر یج . تصب الراية : e:‏ 1 : : ۱ 


السالة الرابعة عشرة : قضاء القافي بعلمه : 
اختلف الائمه ۷ 
أد إقرار ؟ آو آنه لیس له آن بقضي الا بلببنةآو الاقرار ؟ ) 
#.١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى |لی آنه لیس بسه آن يقضي بعلمه ملقا» 
وانم بقضي بالبينة أو الإقرار » وهذا هو ظاهر المذهب عند أحمد رحمه الله نعالى ٠‏ 
قال این رشد : واختلفوا : هل يقضي بعلمه علی آحد دون بينة آو افرار » 
| أو لا يقضي إلا بالدليل أو الإقرار ؟ فقال مالك وآکثر آصحابه ی 
أو رازه تاه نید : ؟رحمع] 
وقال الخرقى : ولا بحم الحاكم بغلمه ٠‏ قال ابن؛ قدامه : ظاهر المذهب : 
أن الحاكم لايحكم بعلمه في حد ولا غيره » لافيما علمه قبل الولابة ولا بعدها ۰ 
؟ ‏ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى أنه قضي بعلمه مطلقا » في غير 
حدود الله تعالى ٠‏ وحدود الله تعالى هى ماعدا حد القذف والقصاص ٠‏ وهذا رواءة 
عن أحمد .٠‏ ) ۰ 
: قال في المنهاج ا ى ل الاق درد فار الق 
الحتاج : كالزنا والسرقة والبحاربة والشرب » فلا بقضي بعلمه فيها ٠‏ 
قال ل هذا لقي ده ق اال ا و كذ قا اقا رحد ا 
عبى الأظهر ٠‏ وقال : ولو علمه قبل ولايته » أو في غير محل ولابته » وسواء أكان 
في الواقعة بينة آم لا ۰ [مفني الحتاج : ۳۹۸/4] 
وقال في العني [4۸/۱۰] : وعن أحمد رواية أخرى يجوز له ذلك ۰ 


E‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ت إلى مثل 7 ذهب إليه 


١‏ س آثر الأدلة بت م6۰ 


الشافعي ا اا علمه فل ی کاو اا ر ا ذا کان عله حادا 
قبل توليه القضاء أو في غير مكانه » فقد اختافوا في ذلك : ۱ 

فقال أبو حنيفة : لا بجوز» وقال آبو بوسف ومحمد : : جوز ۰ ۱ ۰ 

قال السمر قندي [ تتحافة الفقهاء ۳ : وآما القضاء بعلم تفسه باماينة > . 
أو 00 الإقرار أو بمشاهدة الأحوال : ْ 2" ١‏ ظ 

e O ع‎ 

وان کان في سا الحدود لا يجوز * ۱ 7 ۰ 

وآما إذا قضى علم كان قبل أن يقلد القضاء » أو بعلم بمد التقليد ؛ لكن 
ل E E ONE‏ : آنه لا جور في ۰ 
الحدود غبر حد القدف و القصاص ء ' : : 1 

فاما في سائر الأحكام ؛ وف حد القذف والقصاص ء فقد اختافوا : 

قال آبو حنيفة : لا نجوز » وعلی قول أبي بوسف ومحمد : يجوز ٠‏ 

الأدلة : 

: 7 عمدة امین ما‎ #١ 

ی ه ابن عبد البر من حديث معمر عن الزهري عن عائشة . ر لش 
عنها : (آن النبي مر بعث آبا جهم علی صدةة » فلاحاه رجل في فربضة » فوقع 
پینهما شجاج » فاتوا النبي بر فاخبروه فاعطاهم الأرش 4 ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : إني خاطب الناس 4 .ومخبرهم أتكم رضيتم » آرضیتم ؟ قالوا : نعم ۰ 
فصعد رسول الله ل طلقم المنبر فخطب الناس ) و القصة وقال : آرضیتم ؟ قالوا : 
لا ۰ فهم بهم لماجرون » فنزل وسول الله علد فأعطاهم » ثم صعد النبر فخطب, 
0 يع هر د [زوائد ابن حبان : حدم قالوا : وهذا بين في أنه . 


٦ 


ب - قول النبي مر : ( نما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم 
آن یکون آلحن بحجته من بعض ۰ فأقضي له علی نحو ما آسمع منه ) [البخاري : 
۹/٩‏ ] قالوا : وهذا يدل على أنه قضي القاضي بما يسيع لا بما بعلم ٠‏ 

ح ‏ قول النبي مر ف قضية الحضرمي والكندي : ( شاهداك أو يمينه » 
اليس لك منه إلا ذلك ) ٠‏ [الترمذي : */موم ٠‏ الدار قطني : 511/4] 

ت ما روي عن عمر رضي الله عنه : أنه تداعى عنده رجلان » فقال أحدهما : 
أنت شاهدي » فقال : إن شئتما شهدت ولم آحكم » أو أحكم ولا أشهد ٠‏ 
هی ومما اعتمد علیه الالكية في هذه السألة - علی ماذکره ان زشد - 
سد الذرائع » فإن القاضي إذا قضی بعلمه لحقته تهمة الحاباة » على أنه يمكن أن 
یکون قضاژه بعلمه وسیلهٌ للجور علی آحد الخصمین » فیمنع من ذلك » سداً لذريعة 
التهمة والجور ٠‏ | المغني : ۵۰-۰ » بدایة الحتهد : ۲٣۸/۲‏ ۲۵۹ ] 

؟ت وعدم العاف ومن وات 

1 _ حديث عائقة رضي الله عنها : في قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان 
این حرب رغي ال عتهما » حین قال لها رسول اننا يك » وقد شكت آبا سفبان : 
( خذي ما بکفيك ووئدك بالعروف ) [ البخاري : ۸۳/۹ ] فإنه يي قضى لها دون 
آن بسمع قول خصمها ۰ 

ب أل القاضي له آن بحکم بسا فید الظن عنده - وهو الشاهدان » 
آو الشاهد والیمن ب فمن باب أولى أن بحكم بما هو يقين عنده ٠‏ قال في الأم : 
إذا كان القاضي عدلا » فآقر رجل بین بدیه بشيء » کان الاقرار عنده آثبت من آن 
بشهد عنده کل من بشهد » لأنه قد يمكن آن بشهدوا عنده پزور » والاقرار عنده لیس 
فيه شك ۰ ھ . 

٠‏ هذاعلی آننا نجد الشافعى رحمه الله تعالى بحتاط في هذا الأمر لفساد الزمان ء 
فنجده يقول في الأم : وأما القضاء اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا » كراهية آن أجعل 


مت ۱۲۷ سم 


م سيل إلى بر لی نای » ه وطامر هذا أن تليق ته لاسل سد 
۱ الذرائم ٠‏ [الأم : ۷ واظز معني المحتاج ۲۸/۰ المغني : 6/1[ 
۳ - وأما الحتفية : فنیم .الوا ف کما قال الشنافعي إن قفا ان 
بالبينة جاز يعلمه بطريق الأول » لأن المقصود بالبينة اليس عينها » بل حصول العلم. ۰ 
ا ل ا 
ينما الحاصل .بالشهادة غالب الظن وأكثر الرأي ٠‏ ۱ ۱ 0 
۰ واعا فرق آبو حنيفة. لي E Let E NE‏ 
في مكانه وما حصل في غيره لأن الأصل فى صحة القضاء هو البينة ؛ وغيرها ملحق ٠‏ 
٠‏ بها إذا كان في معتاها » والعلم الحادث في زمان القضاء ومكانه في معنى البينة د لانه : 
حادث في مکان وزمان هو مكلف فيه بالقضاء فكان ملحقا بها » وآما العلم الحادث: . 
قبل زمان القضاء آو الوصول إلى مكانه فليس في معناها E‏ 
غير مكلف فيه بالقضاء ت فلا پلحق بها ء 3 0 ۱ e‏ 
ب اا :أن ا جاز ل أن يقي بعلم الستفا في من اضاء جاز 
.له أن يقضي بالعلم المستفاد قبله لآن العلم .في الحالين واحد ٠‏ 
وحجة الجمیع - ف:آنه لا بقضي بعلمه نی دود اله تحال أن هن الم دوز 
تدرا بالشبهات » ويحتاط فیها ؛ ولیس من الاحتباط فیها الاکتفء بعلم تفسه + لا 
البينة - وان وجد معناها. فقد فاتت صورتها » وفوات الصورة بورث شبهة ندرا 
هده الحدود + [[بدائع الضنائع ل ات 0 ۱ 


السالة الخامسة عشرة : القضاء لمن يتهم. فيه : | : ۱ 

اق الأئمة على أن اي یذ تضهن لا هم یه »وافقا ال 
أنه نلا بقفي لنفسه ۰ ۱ | 0 : ۱ 

واختلفوا في قضائه یره سن يتمم فيه . 7 وولف وزوجته س مس 
ا اا ظ 0 


بمج ۳ : 


۱ قذهب مالك وآبو حنيفة رحمهما اث تعالی : الی آنه لا بجوز قضاژه 
لکل من لا تجوز له شهادته ٠‏ ) 0 
2 : اتفقوا على أن القاغي يقضي لمن ليس ينهم عليه » واختلفوا 
في قضائه لمن بتهم عليه فقال مالك : لايجوز قضاؤه على من لاتجوز عليه شهادته270. 
[ بداية الجتهد ۰ ۷ ] ۱ 
۱ وقال. السمرقندي : ولا يجوز للقاضني أن يقضي لنفسبه » ولا لأبويه وإن علوا» 
ولا آروجته »ولا لولاده وان سل » ولا لکل مسن لا تجوز شمادته لمسم * 
[تحفة الفقهاء : ۱۳۹/۳] 
۲ ون الشافمي رحمه اه تعالی في القضاء للاصول والفروع قولان : 
الصحیح منهما : لا پجوز » والاخر : یجوز » وهذان القولان : وجهان عند الحنابلة ؛ 
" اختا ر آبو یکر الثاني منهما » وهو قول اين المنذر وأبي ثور ٠‏ 
قال في المنهاج [۳۹۳/6] ] : ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقیقه وشریکه ف امشترك » 
5 وكذا أصله وفرعه على الصحيح » ويحكم له ولوؤؤلاء الإمام أو قاضي آخر » وكذا ظ 
. نائبه على الصحیح + قال في مغني الحتاج : هذا القول الصحیح » وف قول : بجوز * 
۱ وقال این قدامة [الغني : ۰ : وليس للحاكم أن بحکم لنفسه کسا 
لا یجوز آن بشهد لنفسه » » فان عرضت له حکومة مع بعض الناس جاز آن بحا کمه 
إلى بعض خافائه أو بعض رعيته ٠‏ وقال : ۰ 
1 إن عرضت حكومة لوالديه » أو ولده ء أو من لا تقبل شهادته له » ففيه 
- وجمان : 
احدهما : لا یجوز له الحکم فیها بتفسه » واٍن حکم له لم ینفذ حكمه ٠‏ 
e ea‏ 





0( هن مسالة شهادة الاصول راليو 571 وشهادة الزوجين ES‏ 
۳ب 


الادنلة : 00 ۱ ۳ 

ا ت عمدة القول بالتع حیت: من سدالذرائغ » وله له تم نی معا 
Scag GD‏ 
: سا ی ی ۱ 8 
5 ۲ب واحتج الشافعية آضا للقول الصحیح لوط 
فقضاؤه لهم پشبه قضاءه لنفسه » ولذلك لايمتئع عندهم القضاء لاد غر الأول 
و ۱ 9 0 
۳ب وعمدة القول الجواز أن القضاء 9 سیلپ معلومة» وس اك 
الشهادة ؛ و القاخي آسیر البينة ؛ فلا تظهر منه تهمة " وهو حكم لغيره » فأشبه كمه 
۹ ۱ يا ۵ 


e‏ سب 


(6 

: 2 00 
الأ ال ال ر 

وبحتوي على فصلين : 


الفصل الأول : الأخف باقل ما قيل 
الفصل الثاني : اثر الاخذ باقل ما قيل / 




























١‏ ع 
۰ 
و“ .- ۰ ۱ 
: ۱ ۲ 
1 1 2 


نزن 
انرا : 
بأفيلماميل 


رآ 1 : 


ل شروطه 


معنی الاخذ بلافل : 


الأخذ بالأقل معناه. 7۳ ۵ 
أحدها » وتكون هذه الأقوال ضمنا متفقة على قسط معين فيما بينها وهنو الأقل 4 


ومختلفة قيما زاد عنه » فيتمسك بهذا القسط الذي هو آقل الأقوال ٠‏ 
. ويكون عبارة عن حصيلة الاعتماد على دليلين ؛ وهما :. 


الأول : الإجماع في الأقل ٤‏ لان كل واحد من الأقوال القائلة بيا زاد 5 الأقل. 0 


قائلة به » إذ الأكثر يستلزم الأقل » فيكون في حكي المجمع عليه ٠٠‏ 
والثانى اا البراءة الأضلية م فا نها تقنضى عدم وجوب ال اوه 


اش اج ی رد مب لو 


على الأصل . 
۰ وعلی هذا رن دان ما قیل : 4 0 
نما هو تمساك بها جمع عليه » مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عله . 


نفي توهمين : 


0 فقط » اي اد ماکان منت تساه بالبراءة الاصلية + 
۱ ب قد بتوهم أيضا :ان الاعف باقن .ما ان نيا تعن سيد لعا يلفوك 


الأقل » وليس كذلك > وإنما أخذ بالأقل لأنه مجمع عليه ضمنا » لا علی آنه آحد: 


أ قد يتوهم : أن الأخذ بأقل ما قبل TE‏ بالإجماع » ولييس كذالك». ظ 
لن قي اند من ا ا ل ES‏ 


الأقوال و و لذدلك لوحظ فیه. ابتصحاب البراءة الأصلية في تفي الزائد عنه + ولهذا ۰ 


آضا شترظ فيه : أن تكون الأقوال محصورة » وأن يكون الأقل جزء| من الأكثر › ٠‏ 
بحیث لو وجد قول یقول بلا شيء لايؤخذ بالاقل » لأنه وی وی 


وهو ليس بححة ٠‏ 


[ الأسنوي والبدخثي : ۱۳۶/۲ » الحصول 20 اللي ل جع ر 


الجوامع مع حاشية العطار. : [rer/r:‏ 


ا 


4 ۰ 


راي العلماء في حجيته : 
إن الذي تذكره كنب الأصول التي بحشت هذا ا 
الشافعية غالا e‏ 

قال الأسنوي ؛ ] : الدليل الرابع من الأدلة ا لمقبولة : الأخذ اقل ماقبل » 
وقد اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في إثبات الحكم ٠‏ 

وقال في الحصول [۸۱۳/۲] : مذهب الشافعي رضي اله عنه آنه جور الاعتماد 
في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ماقیل(۱) , ۱ ۱ 
ظ ل سايم 
صلاة العيدين - على قول ابن عمر وأبي هربرة وقول ابن عباس رضي الله عنهم 4 
ودعموا ترجيحهم هذا : أن التكبير ورفع الأبدي ف الضّلاة خلاف المعهود » فكان 
الخد بالأقل أولى » وقول این مسعود رضي له عنه هو الاقل(۲۲ » واستانسوا بمثل 
هذا في آسنان الابل في دية الخطاً کما سنری ۰ [الهداية وشروحها AE‏ -455] 

وكذلك الأمر عند الحنابلة : : ففي الغني لابن قدامة [۳۷۸/۸] ما بدل على 
الخد بالأقل با معنى الذي أخد به الشافعي رحمه الله تعالى » فنحده يقول 6 ف 
الاستدلال لما ذهب إليه ا رحمه الله تعالى ف آسنان دية الحا : ولگن ما قلناة 
الأقل » فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل9 .. 





كد جاء فی کلام الحصول لفظط : : ۷ یجوز » والذي اراه ان لفظ (1) مقجم 
في النسخة التي اطلعت عليها » بدل على ذلك باقي كلامه عن هذا الدليل » ولهذا ذكرت 
ا ۱ 


(؟) انظر المسألة في الفصل الثاني من الباب' الشنادس . 
۳ انظر مسألة أسنان الإبل في دبة الخطأ في الفصل الثاني ,من هذا الباب . 


سب ۲۱۳۵ بت 


١‏ ویقول ای ا وهو برد علی این بتلد آهل الدينة : سا 
تولخ ق الدوالماع هو افل ما کل هقی جه دا من هده a‏ 6 کما لو قال:. . 
ده E‏ کش 
٠ ۷ E‏ ۲ 


حجة القول به : ۰ 
من لول ماكر .متت :هذ الیل یبن لا : أن عمدة التمنك به قائمة 
٠‏ على أساسن التمسك بالإجماع والاستصحاب للبراءة الأصلية » وكلاهما جلیل ند 
ومقبول فی |ثبات الاحکام الشرعية ۰ | 07 
[ شرح المحلي على جمع الجبوامع مع حاشية العطار + دوش تسود 
ا ۳ 


شروط العمل به ٠‏ 
شترط للأخذ اقل ماقیل : 


۵ ارو القل جوم من الأكثر » ومجدنا عليه ٠‏ 
و ا ين » آوهو 


ليس بححة ٠‏ 


+ أن لا وجل للد نال عا اا الأقل أو کب »اف وج دلي 5 


على الأكثر عمل به » ولهذا لم بأخذ الشافعي رحمه الله تعالى بالأقل في انعقاد الجمعة» . 
وفي الفسل من ولوغ الکلب » لقیام الدلیل عنده علی الااکثر الا 
كان الحكم ثابتا به » لا بالأخذ بالأقل ٠‏ ۱ 
۱[ ۱ الستي ادخ 

موس الع Tep:‏ ظ 


تب ۱۳۹ ع 


ا شان 
أا للف ذال مافیل 
وفيه : المسائل الآتية  :‏ 


١‏ اسنان الإبل فيدية الخطا 
۲ ادية الذمي 
۳ س دية الجوسي ‏ 


السالة الاولی : اسان الإبل في دية الخطاً : 
اختلف العلماء في أسنان الإبل في دية الخطأ : و 0 
وس “اتفق لأمة الأربمة على أن دي الخطا أخماس » وإن اختهوا في ينف ۱ 
الأسنان مكان بعض a ٠‏ 

قال اين رشد : واختلهوا في أسنان الإبل في دنة الخطا » فقالا مالك . : هي 
أخماس : : عشرون اينه مخاض 4 وعشرون اينه لبود » وعشرون ابن لبود ذكر 7 
وعشرون حقه » وعشرول حدعة + : ۱ 
. [ بداية الجتهد : ۲/۲ ٠‏ » واظر الزرقاني علي الوطاً ۱۳/۳ 
٠‏ وقال في الأم ]۹/۹[ : فد به الخطاً آخماس عشرون بنت مخاض » وعشرون . 
بنت لبون » وعشرون ابن لبون ذكر » وعشرون حقة » وعشرون جذعة ۰ ۰ 
وقال ف الهدابة ۱۳۰۳/۸ :والدية في الخطا مائة من الإبل أخماسا. : عشرون: ۰ 
OS‏ يد 
جع ها ۱ ۱ 

وقال الخرقي [للنني : ۳۷۷/۸] : ون کان القتل خطا : كان على الماقلة ال 
من الابل » تخد نف ثلاث بسنین آخماسا : عشرون بنات مخاض » وعشرون پنو: | 
مخاض » وعشرون بنات لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة ٠‏ ۵ 
؟ ل وذهب إسحق وعمر بن عبد العزيز إلى آنها آرباع خسن وعفزون : 
بنت مخاض > وخمس وعثبرون شت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرود. 
۱ جذعة ٠‏ وهذا مروي عن الحسن البصري ۰ 3 
[ الغني : ۳۷۷/۸ ۰ بداية الجتهد.: ۰۳-۲ ] 


س ٦۳۸‏ س 


۳ ب وذمب طاووس الی ا : للاثون حقة ‏ وثلاثون بنت لبون + وثلاثون 
بنت مخاض » وعشرة بني لبون ۰ ۱ 

وهناك آقوال غ و هة ۰ [الْعني : ۳۷۷/۸] 

الآدلة : 

: عمدة الأئمة الأربعة‎ ١ 

أ أخذ الشافعي رحمه الله تعالى في هذا بأقل ما قيل : 
۱ قال في الأم : وقد اختلف الناس فيها ء فالزم القاتل عد مائة من الإبل بالسنة» 
: ثم مالم يختلفوا فيه ٠‏ ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا بازمه ‏ لان اسم 
الابل پلزم الصفار والکبار » ۱ ۱ 

پ س وعمدة مالك رحمه اه تالی آن ما قل به مرو عن این مسعود رضي 
الله عنه ۰ ۱ 

E‏ ی 

ما روی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله بر أنه قال : ۱ 
( في دية الخطأ : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض © وعشزون 
بنت لبون » وعشرون بني مخاض ذکر ) ۰ آبو داود : 44۱/۲] 

؟” د الأخذ بالأقل : 

امب العناية : أن الصحابة أجمعت علی الا » الكنهم اختلفوا قي سنها » 
وذكر قول ابن مسعود أنها آخماس » وقول علي آنها رباع » ثم قال : والمقادير 
لاتعرف إلا سماعا » لكن ما قلنا أخفء وكان أولى بحال الخطاء لأن الخاطى+ معذورء 
٠‏ وقال.في الفتح : نمم » كون ما زواه آي اين مسعود - آلیق بحالة الخطا 
لکو نه آخف ب يصاح أن يكون مرجحا لما رواه ٠‏ م ۱ 


اس ۳۹ س 


۱ ۱ یج وان اه الأ » فاد یه لاتيت إلا بتوقيف بجي ١‏ 
۱ دب الخطاً آرناعا ی باس مرو وه را ری ِ 


۰ 3 وعشرین حقة ء وخمسا وعفرین جذعة ٠‏ [ أبو داود [ar/r:‏ 


۳ وعمدة طاووس ما رواه عمروا بن شعيب عن أبيه عن جده تس ۰ 
الله ته : ( ( قضی آن من قتل خطاً فدیته من الابل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاشو 
بنت لبون » وثلائون حقة + وعشرة بني لبون ذکور ) [ آبو داود ۰ ۰ 

قال ان رشد ۲ قال آبو سلیمان الخطابي : هذا ا ق 
ا 1 

اختللفوا في الأصناف 1 [ اظر في ني الأدلة اراچ ۱ السابقة ت لدی ذكر لا 

السالة الثانية : دية الذمي : 0 i‏ ۱ 

ذا قل مسلم ذا وجيت الدية فقد اختلف اي ده لی أقوال : 1 

١ ۱‏ ا ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : ۳ ) 
NEE‏ : ودية المسلم والكي ی ۱ 1 
ی ی ل في ظاهراللذهب ب رحمهما الث تعالى إلى اا 
على النصف من دية امساح ٠‏ 1 : 
قال ابن رشد E‏ في ذلك ثلاثة أقوال 526 نی ییا ۱ 
من دیة الم ذگرامعلی اتصف من ذکران سین ونساؤعم عى التصف 
ْ من نسائهم ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ ۰ 
sh‏ :۰ > واظر الشرج ES [rw/s:‏ 
03 وقال الخرقي : ودية الحر الكتابي نصف دية الحر O‏ 
ابن وام ا ا ۱ 


د 848 لاا 


م # وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ثلث دية السلم ۰ 

قال في الام[ ۸۲/١‏ ] : فمن قتل بهوديا أو نصرائيآ خطا + وللمقتول ذمة بأمان 
إلى مدة ؛ أو ذمة بإعطاء جزية » أو أمان ساعة » فقتله في وقت أمانه من المسلمين » 
فعليه ثلث دية المسلم » وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ٠‏ 

: 

۷ ست حجة ابي حثيفة واصحابه رخمه اله الى :. 
0 أ ب قول النبي مَك ا كل ذي عهد في عهده ألف ديتار )20 + وهذه 
al‏ 
| ا ل رتس ماك 

قال في الاب : وإن لم یکن لاني الال إل : 

ما روی الزهري ۲[ 

وأبي بكر وعمر وعثمان ؛ فلما كان زمن معاوية جعاها على النصف ٠‏ 


وما روي عن علي رضي | : تما بذلوا لجز نامر 
. كدمائنا » وأموالهع کآموالنا ۰ 1 


وما بو ر اي كود اده 

وما روى عكرمة عن ابن عباس آن النبي مر : ودى ذميا قتل بمائة من الإبلء 

لكان لنا من الظهوز في المسآلة ما لا بخفى على أحد ٠‏ 

(۱) قال الز بلعي : آخرحچه‌آنو داود في المرأاسيل » ووقفه الشافعي في مسننده 
علی سعید .[ نصب الراية ۰ /۲۱۱ ] 


2 ۱ آثر الادلة ‏ م١4‏ 


۲ - وعمدة القائلين إنها النصف : ۰ 
ما روى عمرو بن شعي عن أبيه عن جده عن 520 ان 
نصف دية المسلم ) ) ٠‏ وف لفقل ١ران‏ رد فد سای 
۱ السلم ) ) » وف لفظ : (دية المعاهد نصف دية الحر ) ٠‏ ۰ 
[ الفتح الرباني : ۱ء سنن بي داود ٠ . [0**/r:‏ 
قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء آئبت من هذا ولا باس إسناده» 
وقد قال به احمد » وقول رسول لله يزه أولى ٠‏ ۰ 


٠ ۲‏ وعمدة الشافمي رحمه الله تعالى في هذا الاخذ باقل ما قيل : 

قال في الم وم ا ف ا عر بدية سلمة لی له دلت 
سنة رسول الله لقو على : آن لاشتل مؤمن بکافر مع ما فرق الله عز وجل بین 
المؤمنين والكافرين فلم بجز أن بحكم على قاتل الكافر إلا بدية » ولا أن پتتقص ‏ 
منها إلا بخبر لازم فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية 
اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ٠‏ ثم قال : ولم .نغلم أحداً قال في دياتهم أقل 
من هذا » وقد قيل ل 0 
الأقل مما اجتمع علیه ۰ . e‏ 

[ انظر في الأدلة مراجع الذكورة لدى ذكر الأقوال] + 


المسألة الثالثة : دية التجوسي : 
اختلف الائمة أ نضا في دية المجوسي إذا قتله المسلم : ٠‏ ظ 
۱ ات ار تا رس ا ا 
قال في ۳ الختار [ove]‏ : والذمي والستامی والسلم ‏ الدية سزاء . 
ااه لبر [ وانظر دليلهم ف المسألة السابقة] ٠‏ 


545 ا 


ودهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى آنها ثلثا عشر دية المسلم » 
آي إنها جز آن من ثلاثين جزءا من دية السلم ۰ 

وعمدة مالك رحمه الله تعالى في هذا عمل أهل المدينة ٠ ٠‏ جاءفيالموطاً [؟654/5]: 
لد : دية المحوسى ا ٠‏ قال مالك : وهو 

ماج ا ٠‏ قال الخ رقي : 
ودية ۰ الجوسي ثما نما له درهم ؛ ونساؤهم علی اللصف + قال اسن قدامه ي 
الاستدلال لهذا : ولنا قول من سمینا من ع الصحابه عمر وعثمان و این مسعو د 
Sy‏ 
[ الغني : ۱/۸*: ] ۰ 

وأما الشافعي رحمه الله تعالى : فعمدته في هذا- آضاً - الأخذ بأقل ما قيل٠‏ 

قال في الأم [5/*ة] : ومن قتل مجوسيا » أو وثنيآ له آمان » فعليه ثلثا عشر دیق 
مسلم + وقال : وقضى عمر في دة الجوسي شما نمائة درهم » وذلك ثلثا عشر دية 
السلم » لأنه كان بقول : تقوم الدية اثني عشر ألف درهم + وقال : ولم نعلم آحدا 
ام يه 9 ۳و 


س ۲ مت 
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وبحتوي على فصلين 


الفصل الأول : الاستقسراء 


الفصل الثاني : اثر الاستقراء 
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۰ ۰ 


ب معناهة 
انواعه والشنوع امسراد في السحث 


حجیته لدى العلماء وإفادته للحكم 


بعض * والسینفهلطلب ۰ ۱ : 1 


وقال في الصباح | لیر : واستقرات الأشياء ١‏ تشبعت آفراذها ۱ رن را 


۱ وخواضها ۰ 5 ۰ 0 
وف الاصطلاح :هو الاستذلال شوت ت الک فی ریات مل يو ف ر 
۱ الكلي لتلك الجرئيات ٠٠‏ 
۱ وذلات بآن بون الاي حا لجرل سنت حدر » تين ابیت 
الأمر الكلي ٠‏ ظ a‏ 
انواع الاستقراء : 


00 را وهو ما يكون فيه حالف چیه ور 
ااسشقرا انام من تصفتجميع الجزئيات ليحكم با ثبت اجيعها نبو في اللي » 0 
e ۵‏ وعو ملاکون فيه حمر لکلي ي جرلا "٠‏ 
٩۱ ۱۳ ۳ ۲ ۳ ۱۳ ۰‏ ۳ 
وهو الاستقراء e‏ و ۰ ۱ 
جزئي من جزئیات الكلي ٠‏ ۵ 


هذ 


الاستفراء لدی الاصولیی : 
عرف الأصوليون الاستقراء بأنه : ۱ 
0 الاستدلال ياثبات و للجزئیات - الحاصل بتتبع حالها - ماعدا صورة 
النزاع عن ترت ان نكلي تلگ الجزئیسات » وبواسطة ثبوته بثبت للصورة 
المخصوصة المتنازع فيها ء : : 
۱ أو : هو تنبع الحكم في جزئياته » على حالة يغلب على على الظن أنه في صورة ' 
لنزاع علی تلك الحالة 60 ٠‏ 

و 
۰ وقال القرافي بعد تعريفه والتمثيل له : وهذا الظن ححة عندنا وعند الفقهاء + 


ودي hae‏ ر E e E‏ ا 
0 ) ی ار ای 
والاسنوي فيشرحه على المنهاج بعده من الأداةالمقبو لة لدى الشافعىرحمه الله تعالر ١۲ء‏ 


والذي يؤخذ من كلام الشاطبي والقرافي : انه حجة عند مالك رحمه الله تعالى . 


على أن الشاطبي بكثر في موافقاته من الاستدلال بالاستقراء في مواطن مختلفة؛ 
فهو بقرر أن:الاستقراء له حكم الصيغة ف إثبات العموم فيقول : 


)1( شرح الحلي غل جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقریرات الشر بيني : 
۲ ۰ الاسنوي والبدخشي : 6۱۰۰/۱ ۱۳۲/۲ - ۱۳۲ » تنقيح الفصول : 
۰ 6 الستصفی : ۲۳/۱ الحصول : ۰۸۱۹/۲ 
() انظر الراجع السابقة ) والوافقات : ۲۹۸/۳ ۰ 
س ۱64 بت 


اس اب یز ات ی هس الصو فق بل ل طرق 
احداهما او ینز مایا ۱ ۱ 
ری ری لصوء ادن المع . 
ولیذم لسالة فاد تنی عليها ء أصلية وفرعية» وذلل أنها ادا تقررت عند 0 
rl e e‏ م 5 
بادخول تمت موم الت تریس ته تا ل أو م ! 
ای سین خامة وب ۲ ۰ 3 
52000 بالنسة الی الکلف التعبد دون ن الالتفات إلى سای 3 
وأصل ا الالتفات. إلى المعاني ٠‏ ثم قال آما الاول فیدل علیهآمز مها 
وأما أن ا الا لنفات إلى ۳ فلأمور ؛ آو لها" ؛ ی 1 فإنا 0 
وحدنا الشارع قاصدا لصالح العياد 03 تا لا العاد به دور معه حیثما داز + ۱ 1 
[ الوافقات : ۲۹۸ ۳۰۵ ] ۰ ۰ كن 
وهكذا يكثر من هذا الاستدلال في كثير من المواطن' ٠‏ وهذا مما ندل ذلالة 1 
واضحة على أن المالكية SS‏ ِ ۱ 


ونجد الحنفية ايضآ يذكرون الاستقراء في معرض الاستدلال ثلاحکام الشرعية و 
فمن ذلك ما ذكروه في سجدات التلاوة ». ثافين وجود سجدة ثانية في سور 
الحج » وآن الأمر بها في الاب : « با أيها الذين 'آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 


س ۵ هده 


تركب وافماوا الع لعلكم تملحو 6 ١‏ ات یه ی ق 
القدیر [ ۳۸۱/۱ ] : والسحدة الثانیة في الحج للصلاة عندنا » لأنها مقرو نة لام 
و مود لان الق ان كو هن اواس ار ا 
نحو : « اسجدي واركعي مع الراكعين » / مریم 
ونجد مثل ذلك - ابضاً - عند الحثابلة : 
۱ فنجدهم يستدلون لأقل الحيض وأكثره سرد حوادث عن نساء هکدا کان ‏ 
. حیضهن»و کذلك بقولون فآ کثر الحمل : ولنا آل مالا نص فيه برجم فیه!لی الوجود» 
وقد وجد الحمل لأربع سنين ؛ ثم يذكرون أمثلة عن النساء ٠‏ وف أقل النفاس وأكثره: 
بقولون مثل هذا » والراد عندهم بالوجود هو ما ذكرناه من معنى الاستقراء ٠‏ 
[ الْغني ۰ + 

وعلى هذا » فالظاهر : أن الجميع يعتبرون الاستقراء حجة في إفادته الحكم 6 
وإنما يختلفون في مدی الاعتماد عليه ٠‏ 
3 إفادة الاستقراء الحكم : 
ذكر الأصوليون أن الاستقراء ‏ بالمعنى الذي عرفناه به عندهم ‏ نوعاناضا: 


0 


ا فك وهذا النوع دا NE‏ ای 
: عند الأكثر من ٠‏ العلماء + 


۲ - ناقص : ۰ 

" . وهو ما كان ثبوت الحكم لكليه ناشئآ عن تتبع أكثر الجزئيات ما عدا 
صورة النزاع » وهذا النوع يفيد الظن في إثبات الحكم في صورة النزاع ٠‏ 

وخالف في ذلك الرازي فقال في الملحصول [ ۸۱۹/۲ ۲ : وهذا النوع لايفيد 
البقین » وهل شید الظن آم لا ۰۰۲ الاظهر آن هذا لاشید الظن الا بدلیل منفصل 


س إ0“ 2 


قال الأسنوي [ ٠۳۳/۳‏ ] ::وخالقه صاحب الحاضل فجزم بأنه يفيده » وتبعه ' 
عليه المصنف ء وقال : وعلی م هذا فیختاف 7۳ باختلاف كثرة ده ١5‏ 
وقاتیا. 0 0 
”7 وذکر این قا سم النبادي ار لعن + أن اعتبار + لت 
ما عدا صورة ا ا ما عسدا صسنوزة الوا Î‏ 
i SE E EEG‏ 2 
استقراء بهذا الاعتبار ٠‏ 4 ۳ ۵ 
وعلى هذا : بشكل الأمر في مسائل استدد الفقهاء : 3 يها إلى الاستقرا » لع | ۱ 
: أله لم يقع فيها استدلال بجنیح الجرئيات ولا باكثزهاءه ی 
0320 وهذا الذي ذكره ابن قاسم صحيح ء » فإنناً سنرى في: الفصل الثاني أن المسائل 1 
۱ التي اعتمد فيها على الاستقراء ‏ لم يتنبع فيها إلا القليل من الجزئيات ٠‏ ولذلك قال : ۱ 
" فالوجه ترك التقييد بالأكثر ف الناقص » بل ید بلیض 4 وينيقي ضبظا التق . : 


0 با یحضل معه ظن عموم الجکم +[ الایات البینات ۱۷۹/4 ] * 


ا وهذا الوجه الذي د جد رست دمر الذي يوافق لوقع والتطبيق ٠‏ 


دليل حجية الاستقراء : ۰ 0 5 9 
١‏ - استدل الشاطبي لثبوت ت ارق الاستقراء ثلاث وجوه تقال : 
والدليل على صحة هذا الثاني وجوه : e 7 ٠‏ 
. أحدها ان ع ا حاء و با ك اس ا ي 
جهتها حکم عام : !ما قطعي » وا ظني ۰ وهو آمر مسام عند آهل العلوم العقلية , 
۱ و وی یی تون ای ی ای ی 
۰ المراد في هذا الموضع a . . ۳ ٠‏ 
الثاني : أن التواتر ام كار ما اتات 
SS ۰‏ 





. ref انظر الحلي على جمع الجوامع مع حاشنية البناني‎ )١ 
1 .بت‎ ۵۲ 


مشعددة تفوت الحصر مختلفة الوقائم ؛ متفقة قي معنی الجود » حتی حصلت للسامم 
٠‏ معنى كلياً حکم ؛ به على حاتم وهو الجود » ولم يكن خصوص الوقا؛ نع قادحاً في هذه 
الافادة » فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين ‏ مثلا , مفقود فيه صيغة 
عموم » فإننا نستفيد من نوازل متعددة » خاصة » مختلفة الجهات » متفقة في آصل 
رفع الجرج » كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء » والصلاة قاعدا عند 
مشقه طلب القیام » والقصر والفطر في السفر » والجمع بين الصلاتين في السفر 
: والرض والطر » والتطق بکلمة الكفر عند مشقة القتل والتاليم 6 واباحة المنتة . 
وغیرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات » والصلاة إلى أي جهة كان لعسر 
٠‏ استخراج القبلة » والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر » والعفو 
:ف الصیام عما بعسر الاحتراز منه من الفطرات کغبار الطریق ونحوه » ٍلی جزئیات 
كثيرة جد بحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج في الأبواب كلها عملا 
E E E‏ ۰ 
الثالث : أن قاعدة سد الذرا؟ ا ا المعنى » 
کسایم ترك الأضحية مع القدرة عليها + وكإتمام شان الصلاة في نحجه بالثاس ع 
وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة » إلى غير ذلك من 
آفرادها التي عملوا بها ؛ مع أن النصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى : 
« با آها الذین منوا لا د ولا را / البق : ۱۰6 / وقونه ولا و۰ 
. الذين ددعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم » / الأنعام : م١١‏ / + وف 
الحدیث : ( من آکبر الکباثر آن نسب الرجل والديه ) [ مسلم : 95/١‏ ] وأشباه 
| ذلك ء وهي آمور خاصة لاتنلاقى مع ماحكموا به إلا في معنى سد الذريعة » وهو 
دليل على ماذکر من غیر إشکال ۰ [ الموافقات : ۳ م ۳۰۰ ]۰ 

0 25 واستدل أيضآ لوجوب العمل به بقوله يِل : ( نحن نحكم بالظاهر ) ٠‏ 

والاستقراء يفيد الحكم ظاهرآً » فيجب الحكم به عملا بالحديث ٠‏ 
1 ۳۰ لاأسنوي : ۱۳۳/۳ ] 
+ + + 
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سس 
زا سار 
تالية : 
فيه المسائل التال 
و که 


مدة 6( 
الحيض ( اقله واکتر ۱ 
EF‏ ¥“ ۱ ۰ 0 ۱ 
آ الحامل حیض ام استحاضة 
ت دم 1 
۱ كثر مدة الحمل 
8 ال 
؟ سس 


صلاة الوتسر 
© ب 


اللسالة الاولى ( اقل اللحيض واكثرة) : ۵ 
اختلف الأئمة في مدة أقل الحيض وأكثره : CET‏ 
۱ | س عب ی ی هلق یی وق بای 7 
وأكثره عشرة أيام ولياليها a ٠ ۰ ٠‏ ۱ : 
قال في بداية ة البتدي [ ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ] : أقل الحيض ثلاث ایام لیا 


وما تقض من ذلك فهو استيعاضة» واكثره عشرة ابام :ولباليها ‏ والرائد إمتحاضة + ۰ 1 


#١‏ وذهب الشاقمي وأحمد رما ا الى إلى :أن قله يوم وليل 
ح : وأكثره خسة عشر پوماً ولیالیها ٠‏ ۱ 0 
۱ ) ایا ی 1 ی ۳ ۰ 
۱ 5 لورفا uA INE‏ : وأقل الحيض وم و وک ١‏ 
ليده عت ی و اد و 0 ۰ 
؟ # وذعب مالك رحمه الله تعالى إلى لاد این واه 
فخمنة عشر بوماً ۰ 9 
۵ قال ابن رشد في بداية المجتمد [ 44/۱ ] وم ال یام الیش فلا دايا 
اا ا 
في الطنلاق:» ٠‏ ۰ ۱ 
وقال فروي عن ماه ان انم ایض خمسة عشر يوم ٠‏ 0 


الأدلة : ۱ 

O ET 
۰ حجة هم‎ 
وقول الصحابي المعتمد عندهم في هذا : هو ما روي عن عبد الله بن: مسعو‎ ٠ 
رضي الله عنه آنه قال ال ۱ ج شی ت ع ر و‎ 
٠ فادا زاد فهي مستحاضة‎ 
وما روي أيضاً عن أنس رضي الله عنه  موقوفاً ومرفوعاً  أنه قال : الحيض‎ | 
ثلا ثة أريام وأردعة وخمسه وسته و سمعه وثمانينة و'نسعة وعشرة » فاذا جاوزت‎ 
میتی ری ات وت ای نت‎ 
بما رواه الدارقطني من حديث واثلة ؛ بن الأسقعم رضي الله‎ : e ) 
عله » عن النبي ۳ أنه قال : ( أقل الحیض للجار به بت ۳ والثيب ثلاثة ريام‎ 
اك‎ 
» ولقد ذکر این الهمام الطرق التي وردت بها هده الأحاددث موقوفة ومرفوعة‎ ٠ 
» مبيناً تضعيف العلماء لها » ثم قال : فهذه عدة آحادیث عن النبي مل متعددة الطرق‎ 
» والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرآي‎ ٠ وذلك برفع الضعیف إلى الحسن‎ 
فالوقف فیها حکمه الرفع » بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين‎ 
] ۱١۲ ۱۱۱/۱ : الهداية وشروحها‎ [ 
ظ‎ ٠ ل وعمدة الشافعي رحمه ال تعالی في ذلك الاستقراء‎ © 

تال النووي : ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد » ومن آظرفه ما نقله 


(۱) اخرجه الدار قطني بروابات متعددة مع اختلاف في الالفاظ ۰ ۲۰۸/۱ 
وما دعد‌ها ۰ ۱ 


5 أثر الأدلة ‏ م؟؛ 


لقاضي آبو الطیب في تعلیقه قال : ی تي رأ عن اخنها نا تحيضش في كل سنة 
يوماً وليلة » وهي صحيحة تحبل وتلد » ونفاسها أربعون يومآ ٠‏ 
[ انظر معني الحتاج وج تا 

۱ قال ف الذم : : وخالفنا بعض الناس في شيء ۱ من الحیض و و 
لا یکون الحیض آقل من ثلاثة أيام ٠‏ فإن امرأة رأت الدم يوما أو يومين أو بعض 
بوم ثالث ولم تستكمله فليس هذا بحيض " وهي طاهر تقضي الصلاة قيه ٠‏ ولا 
ا ل 
استحاضة ٠‏ ه ا 

وأخذ بناقش هذا القول مثبتة صحة ما ذهب إليه ؛ لم قال : 

قلت : قد رایت ازا ابت ني عتا آنا لم تؤل تحيض يوم » ولا ده 

وأنبت لي عن نساء أنهن. لم يزلن يحضن أقل من ثلاث » وعن نساء آنین سم 
ل E‏ ا 

م ام الناقعة نامرد من أقاوبل الصحابة إن ضحت ء مشب ضف مار 
من حدیث في هذا الباب ؛ [ الام : إ/رهه وما بعدها ] ١ ٠‏ | ۱ 
0 ۳ - واما مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فعمدتهم في هذا الباب المرف 
والعادّة والتجربة » حيث إن الجيض ورد ف الشرع مطلقاً من غير تحديد » كما ورذ 
قي قوله نعالى : « فاعتزلوا النساء في المحيض » / البقرة ۲۲۲ / ٠‏ ولا حد له في 
CS‏ م إلى ذلك 
في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها ٠‏ ۰ 

قال في المعني وقد وجد حيض ماد وم قال عطاء : رأيت من النساء من 
تحیض یوماً وتحيض خمسة عشر ٠‏ ۱ 
۰ وه ميو ارا سمعت شريكا يقول :عند اما 


۰ 


وذكر اسحق بن راهويه عن بكر بن عبد الله الزني آنه قال : تحیض امرآني 
"بومين ۰ وقال اسحق : قالت امرأة من آهلنا معروفة : لم آفطر منذ عشرین سنة في 
شهر رمضان الا بومین ۰ قال ابن قدامة : وقولهن يجب الرجوع إليه » لقوله تعالی: 
دولا بحل لهن آن بکتمن ما خلق اه في أرحامهن » / البقرة : ۲۲۸ / ٠‏ فلولا أن 
قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان » وجرى ذلك مجرى قوله : « ولا تكثموا 
الشهادة » / البقرة : ۲۸۳ / ۰ 

قال : ولم بوجد حیش اقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الاعصنار » 
فلا یکون حیضاً بحال ۰[ الغني : ۲۲5/۱ ] 


وظاهر استدلال الحنابله من سرد الحوادث عن عديد من النساء أنهم سمدون 


في هذا على الاستقراء » وهو ما بعبرون عنه بالوجود بت أحننا نات کما ذکروا فی 
استدلالهم لأکثر الحمل » ولعل اطلاقهم العرف والعادة هنا بهذا العنی ٠‏ وكذلك 
الالکتة ۰ 


ال اپی رشد بعد ذکره آقوالالعلماءفی هذه السال : 

وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره » وأقل 
الطهر ‏ لا مستند لها الا التجربة والعادة » وكل إنما قال من ذلك ماظن أن 
۱ 
هذه الأشياء في آكثر النساء » ووقع الخلاف الذي ذكرنا ء ۰ 
[ بدایه الجتهد : 4٩/۱‏ » وانظر الشرح الکبیر : ۱۰۸/۱ ] 

السالة الثانية : دم الحامل حيض او استحاضة : 

اختلفوا فيالحامل ترى الدم : هل يعتبر ذلك حيضاً أو استتحاضة ؟ 

۱ ذهب مالك والشافعي _ في الحدید ؛ وهو الأظهر ‏ رحمهما الله تعالی 

قال ابن رشد : ذهب مالك الی آن الحامل تحیض ۰ 


س ٦0۹٩‏ س 


وقال الخطيب ف : والأظهر الجديد أن دم حال حيض » وإذ ولدت 
متصلا بآ خره بلا تخلل نقاء ۰ 
۱ [ بداية الحتهد ۱۰ ء وانظر مغني المحتاج :۱۸/۹ ۱ 
۱ - وتعپ الحتفة ی : أن الحامل لا تحيض مطلقا » وأن ما تراه من دم 


قال في بدابة امبتدي :1[ : والدم الذي ثرا الحامل ابتداء # أو حال 
ولادتها قبل خروج الولد. استحاضة وإن كان ممتدا ٠‏ 39 ۱ 

م« وذهب الحتابلة إلى : آن الحامل لا تحیض » وما تراه 50 ۱ 
استحاضه » الا ادا راته قبل ولاذتها ومين أو ثلاثة فهو دم تفاس ۰ ۱ ۱ ۱ 
قال الخرقي : والحامل لا تحیض ‏ إلا أن تراه قبل ولادنها بيومين او ثلاثة 
فیکون دم تفاس + قال ان قدامة : مذهب آبي عبد الله رحمه الله : آن الحامل 
لا تحض » وما تراه من الدم فهو دم فساد ۰ وقال : قال بعقوب بن بختان : مسالت 
أحمد عن المرآة إذاضر بها الع قل لاه وم E‏ 
الاه MT e‏ ظ 
۱ الآدلة : 


]1/1 :عن مالك به ما اي اتف راد الال تر 
الدم :ا تدع الملاة ‏ واه سال ابن شاب من لا الحا ترى لدم 


قال : تکف عن الصلاة ۰ قال مالك E,‏ 

؟ وأما الشافية فمبدتهم : - 

إطلاق قوله تعالى «١‏ ويائونك عن الحيض تل هو انى > / ابر 
۲ / + وكذلكعمو م الأخبار الواردة في الحيض ء ۱ 

اب - آن دم احامل دم متد بين دمي لعل والجية ‏ والأصل السلامة من 
تاه تا 0 ا ۱ 


+ س 


۱ ج ب قياسآ على دم الوضع » قال في الجموع : الرضح لا تحيض غالبا » 
وكذا الحامل » فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضا بالاتفاق » فكذا في 
E‏ توا ل كوه يجحي اذ بو سوه ی الم اما من ؛ 
[ الجموع : ۳/۲ وانظر مغني الحتاج :۰ ] 

۱ وهذا نوع استقراء کما هو ظاهر ۰ 

۳ - وآما الحنفية : فقد احتجوا لا ذهبوا إليه بأن العادة الستمرة لدی 
النساء عدم خروج الدم من الحامل » ودلك آن فم الرحم نسد بالحبل » فلا مخرج 
الدم لا بالولادة لاتتفاخ فم الرحم بخروج الولدء‌وعلی فرض آنه قد بخرج فخروجه 
ادر قد لا يراه الإنسان ولا يسمع به ف عمره ٠‏ وعلى هذا يجب أن بحكم في كل 
حامل باتشداد رحمها اعتبار! للمعهود من أبناء نوعها ٠و‏ ذلك يستازم إذا رأت الدم 
أن يحكم بكونه غير خارج من الرحم » وإذا حكم بأنه غير خارج من الرحم لايكون 
حیضا ۰ ۱ ْ 
قال این الهمام بمد تقریره هذا الدلیل : ولذا حکم الشارع بکون وجود الدم 
١‏ دليلا على فراغ الرحم في قوله يت : ( آلا » لا تنكح الحبالى حتى يضعن » ولا 
الحیالی حتی ستبرآن بحیضه ) ۰ [ فتح القدیر : ۱۲۹/۱--۱۳۰ ] 

ومضمون هذا الاستدلال آنه استدلال بالاستقراء ۰ 

1 واما الحنابله ة فحجتهم : 

1 # قوله طٍ : ( لا توطاً حامل حتی تضم»ولا حائل حتی تستبرآبحیضة )۲۳۳ 
فجعل وجود الحیض علماً علی براءة الرحم » فدل ذلك علی آنه لا بجتمع مع الحمل * 
۱ ب ل حديث ابن عمر رضي الله عنه : آنه طلق امرآنه"وهي حائض » فسأل 
عم ی وت ( مره فليراجعها » ثم ليطلقها طاهراً آو حاملا ) [ الترمذي : 
۷۲ ۷ ]۰ فجعل الحمل علماً علی عدم الحیض کما جعل الطهر علماً علیه ۰ ۱ 


(۱) اخرجه ایو داود [ ۲۱۵۷ ] بلفظ : ( ولا غير ذات حمل حتی تحیض حیضه )۰ 


ج س لأن مدة الحمل زمن ل ادا یش یه ال ین ار یه 
حیضاً » کالا بسة » قال أحمد : إنما مايا ابعل ام الم 7 ۱ 
وهذا نوع استقراء آبضاً لدی الحنابلة ۰ 
د قالوا : إن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلائة دم خرج بسبپ ‏ 
الولادة : فكان نفاسا » كالخارج بعدها » وإثما مرح a‏ 
فریا منها » ویعلم دك بر آماراتها من الخاض و نحوه في وقه ۰ ۱ 
| :۲۳۷-۰ 


السالة الثالثة : اكثر مدة الحمل : 
تفق الالمة علی آن آقل مدة الحمل ستة أشهر » واختلفوا في أكثر مدته :. 
يك ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم ألله تعالى إلى أن أكثر مدة + سل 
شا یور :۶ ۰ ۱ ۱ : 
قال في الهدانة [ e‏ ی 
1 س وذعب الشاقني وبالك ‏ في المشهور عنه ب واحند - في قار 
المدهب # رحمهم الله تعالى : إلى ات كين مدة الحمل آریع سنوات ۰ ۱ 
و وا در ری و 0 
e‏ 1 
اخ یا یز TT‏ ۱ ۱ 
جحي SG‏ ۱ 
ss‏ ۵ 
و لا مکارت اه سل قرب ی رت رام یز 
يكو له حمل لنساء من يوم مله ٠‏ 1 لأ ارك سمه ]۰ 0 


اسمس اث للم 


وقال ابن رشد في باب العدد : وآما السترابة - آعنی التی تحد حساً ف بطنها 
تظن به آنه حمل . فإنها تمكث أكثر مدة الحمل » وقد اختلف فيه : فقيل في المذهب 
آربع سنین » وقیل خمس سنین ۰ ۱ 
[ بدایه الجتهد : ۰٩۲/۲‏ وانظر حاشية الدسوقي : 605/۲- 1۷ ] 

وقال ابن قدامه : ظاهر الذهب آن آقصی مد الحمل آربع سنين » وروي عن 
أحمد أن أقصى مدته سنتان ٠‏ [ المغني : ٠١١/۸‏ ] 

٠: الادلة‎ 

١‏ حجة الحنفية قول الصحابى » وهو قول عائشة.رضي الله عنها : الولد 
شیف ل اج یواست 
دا ناه نشة رضي ا قالنه ا 
ل ور اه ۰ 

۲ - وآما القائلون : نها آریع سنین»فحجتهم فی ذلث الاستقراء » إذ إن ما.لا 
نص فیه برجم فیه إلى الوجود » وقد وجد الحمل لأربع سنوات ۰ 

جاء في المغنى لابن قدامة : روى الوليد بن مسام قال : قلت لمالك بن آنس : 
حديث جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ؟ قال مالك: 
سبحان الله » من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرآة محمد بن عجلان تحمل أربع سنین . 

وقال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين ٠‏ 

وقال آحمد : نساء بني عحلان بحملن آریم سنین » وامرأة عجلان حملت ثلاثة 
في بطن أمه أربع سنين » وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي » حكى ذلك أبو الخطاب ٠‏ 

عدت 


قال ا ۳ + بر لاد با خن 
ذلك إلا فاحل > وروي ذلك ضن عثمان وعلي » رشي ل عنهما نوها" 
[العني ل ل يت / E‏ ) 0 
۵ ۳ : مدة النفاس : 0 ۱ ٠‏ 3 
تفق الأئمة لم الأربعة على أنه لا حد لاقل الغاس + فقد بكون لحظة » وقد 
oS a‏ 
١‏ فذحب الشافني رحمه ال تعالى إلى أن كثر اا ستون ما وهو 
د ۰ | ۱ ۱ 
ب انان أن أكثر النفاس ستون » ولا حد لأقله ٠‏ ۰[الجموع 1 ]. 7 
وقال این رشد : اختلفوا فى آقل التفاس واکثره : فذهب مالك الی آنه لا حد: 
لأقله » وأما أكثره : فقال مالك مرة ss‏ : يسال 
عن ذاك النساء » وأصحابه ثانتون على القول الأول ٠‏ 
[ بداية الحتهد : ۱ وانظر الشرح الکبیر ۰ 


۲ وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی إلى آن أكثر الغاس آرنعون 
ريات ل روي روج بودن 
قال في الهدابة : وأقل التفاس لا حد له » وأكثرء أر بعون وم والزائد عليه 
استحاضة ٠‏ [ الهداية وشروحها : ٠] 131١ 10/١‏ ” 

وقال الخرقي : وأكثر النفاس أربعون يوما » وليس لأقله حد » أي أوقت رآت1 ۰ 
الطهر اغتسلت وهي طاهر ۰ قال این قدامة : وحکی این عقیل عن آحمد رواية مش 
ا ٠‏ الغني 1 ۱ ۱ 


الأدلة : ش 
عمدة القائلين انه ستون بوماً : الاستقراء » فإنه قد وجد نساء يرين النفاس هذه 
المدة » والاعتماد في هذا الباب على الوجود  *‏ 0 

قال التووي : واحتج آصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب علی الوجود » وقد 
ثبت الوجود في الستين ‏ فقد روي عن الأوزاعي قال : عندنا امرآة تری التفاس 
شهرين ‏ فتعين المصير إليه » كما قلنا في أقل الحيض والحمل وأكثرهما ٠‏ 
) وقال ابن رشد : وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف 
هی ار و ی ی ی 
. آیام الحیض والطهر ۰ [ المراجع السابقة لدى ذكر الأقوال ] ٠‏ 
۱ والمراد بالتجربة والوجود ‏ كما هو ظاهر ‏ الاستقراء بالمعنى الذي ذكرناه ٠‏ 
؟ ‏ ححة القائلين بان آکثره آرمون بوماً : 

عنها قالت : كانت النفساء تجلس على عهد النبي ملل أربعين بومآ وآربعين ليلة ٠‏ 

سیون با | اشيم 0/0 0 
قال في فم القدير : ومغنى الحديث "كانت كين آن تجلس ٍلی الادبعین » . 
لیصح » اد لا تفق عادة جمیع بع أهل عصر في حبض آو نفاس ۰ 


هب ما روى الحكم به عتيبة » عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 


مر آنها سآلته : کم تجلس نجلس الرآة اذا ولدت ؟ قال : ( آریعین بوماً » الا أن نرى 
الطهر قبل ذلك ) [ الدارقطني : ۳۷۷ ]۰ قال فی فنح القدبر : وروي هذا من عدة 
ی سم امن سم بان ی سین ؟ 


جاب أن هذا مروي عن عمر وابنه وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأمسلمة 
۱ وأم حبيبة وعثمان بن أبي العاص » وعائد بن عمرو رضي الله عنهم » ومثله لا يعرف 


إلا سماعا » فييكون فيحكم الرفوع » وکذلك لم یعرف لهم في عصبرهم مخالف » ٠‏ 
من آصحاب النبي ب ومن بعدهم على : أن النفساء تدع الصلاة أربعين يما ؛ إلا ظ 
آن تری الطهر قبل ذلك » فتغتسل وتصلي ۰ وقال آبو عبید : وعلی هذا جماعة 
الناس ۰ ي mT‏ :۰ ۱۳۰/۱ بت ۱۳۱ ]۰ 

السالة الخامسة : حکم صلاة الود تر ٠‏ 

اختلف الأئمة في حكم صلاة الوتر ء هل هي سنة آم واج ؟ 

= فذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم لله نعالى إلى أن الوژ سنبة 
00053و لامها يعي باو وه وی م1 سا 

قال في الشرح الكبير [۳۱۷/۱] والوترسنة آکد الستن ۰ ۱ 
[ وانظر بداية الحتهد ۳/۰( 

وقال نف الم[ ۱۳۶/۱ ] : التعلوع وجهان : ۱ 0 

أحدهما : صلاة جماعة مؤوكدة » فلا أجيز تركهالمن قدر عليها » وهي : صلاة ۱ 
العیدین » وخسوف الشمس و القمر » والاستسقاء ٠‏ ۱ ۱ 

و و و يق ين ا ی ا ۱ 
صلاة التهجد » ثم رکعتا الفجر ۰ ٠‏ قال : ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وان 
الم ون لل 00 ون ۱ 1 
ی 
وقد صرح ف رواية حنبل فقال : الوتر لیس ممنزله الفرض الوا اف 
الفريضة وحدها جاز ي ۱ 


ات 


الآدلة : 

: ب حجة القائلين بعدم الوجوب‎ ١ 

أ- حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : ( جاء رجل من آهل نجد » 
فإذا هو يسآل عن الإسلام » فقال رسول الله مله : خمس صلوات في اليوم والليلةه 
فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : لا » (لا أن تطوع ء وسأله عن الزكاة والصيام » وقال 
في آخره : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٠‏ فقال النبي مَقِيهِ : ( أفلح إن صدق ) ٠‏ 
[ البخاري 1١/٠:‏ ] 

وجه الاستدلال به : أن النبي عدي أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو 
آخمس » وفیه تصریح بان اازيادة علي الخمس نما تکون تطوعاء وگذلك فیه تصریح 
بأنه لا بآثم أحد إذا ترك الزيادة علی الصلوات الخمس ۰ 

ما روي عن اين عباس رضي الله عنهما : آن النبي م2 بعث معاداً (لی 
ل : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا لله وأني رسول الله ء فإن هم 6طاعوا 
o TT‏ 
نک م( [٠‏ البخاري رم 
اس دج 

ما روي عن علي رضي اله عنه قال : إن الوتر ليس بحتمءولا کصلو اتکم 
E‏ اله ی آوتر ثم قال : ( با أهل القرآن أوتروا » فإن الله 
۳ | 
۱ ما روى عبد الله بن محیررز آن ولا من بني کنانة س يدعى المخدجي _ 
ابن شات ارت ال ا کلب ومد ست رر دک 


استخفان بحقمن » كان له عند لله عهد آن بدخله الجنة » ومن لم بات من فلس : 
له عند الله عهد » ٍن شاء عذبه ء وان شاء آدخله الجنة) ۰ 0 
| ابن ماجه : ۷ والنساني » وأبو داود | 


N Ma e 7‏ 
هو ؟ فقال عبد الله بن عمر : قد أوتر رسول الله َم وأوتر المسلمون ٠‏ فجعل الرجل ‏ 
پردد علیه وعبد الله بن عمر بقول : أوتر رسول الله يلق وآوتر السلمون » :! : 


EE TY ۱‏ : أن رسؤل الله صَللئه كان يضلي الوتر 
على راحلته » ولا بصلي علیها الکتوبة ۰ [ البخاري : ۳۲/۲ مسام  [eav/\:‏ 
ss ۰‏ : واستهل به شاف والاصحاب علي إن الوت 
ليس بواجب + هھ . ۱ 
ووجه الاستدلال الاستقراء و ور 
دی على الراحلة بالإجماع » وكل ما يودي على الراحلة لا یکون واجاً » وذلك: 
باستقراء وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء » وعليه لا يكون الوتر واجبآ * .. | ۱ 
قال في المستصفى [ ۳۳/۱ ] ما الاستقواهفهوعباوةعن تصفح آنور بزگية 
لنحکم بحکمها علی أمر يشمل تلك الجزئيات » کقولنا في الوتر : لیس بفرض »له . 
دی علی الراحلة » والفرض لا دی علی الراحلة » فیقال : لم قلتم إن الفرض 
لا ؤدى على الراحلة ؟ فيقال : عرفناه بالاستقراء ء إذ رآینا القضاء والاداء والنذور: 
وسائی آصناف الفروض لا وعر ات : کل فرض لا دک ش 
على الراحلة ٠‏ | ۱ <<« 
وفطي هذا المتن ادل آلو و ا له تعالى حیٹ تالا : 
ظهرت آثار الستن فیه حیث لا یکفر جاحده » ولا يؤذن له » فيكون سنة + وذكر. 
تدان مان هذا حیث قال ولاه جوز ص راط رجيات ررد لم 
يكن واحباً » كالسئن ٠‏ . | 
[ الجموع E‏ ۵۱ + الني : ۷ > الموطاً ۱-۰ مي 9 
المحتاج yS‏ : ۷ للاسنوي OE‏ ۵ 


۸ مت 


؟ ‏ ححچه القائلن بالوجوب : 
ا ما رواه أبو نضرة الغفاري : أن رسول اله مړ قال : ( إن الله نعالى 
زادكم صلاة آلا وهي الوتر » فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) ٠‏ 

[ الحاكم في المستدرك ۰ ۳ ] 
۰ ذكر ابن الهمام طرق هذا الحدیث » وناقش تضعیف العلماء لها ثم قال : فتم 
آمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحةءولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه الضعفة 
ارتفاع له إلى الحسن » بل بعضها حسن حجة ٠‏ 

ووحه اا بالحديث 1 

آو لا : أنه قال ولام : زادکم » والزيادة لاه تتحقق إلا في الواجبات لأنها محصورة 
بعدد » ولا تنحقق في النوافل » » لأنها لاحصر لها ٠‏ 

ثانياً : أنه أضاف الزبادة إلى اللهتعالى»والسئن إنما نضا فإلى رسول الهم ٠‏ 

ثالثاً : أن الزبادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت من جنس المزيد عليه »والمزيد 
۱ عليه فرض ٠‏ فكذا الزائد ٠‏ إلا أن الدليل غير قطعى » فصار واجباً ٠‏ 
۱ رابع : الأمر في قوله : فصلوها ء فإنه للوجوب ٠‏ 

قال ابن الهمام بعد الکلام عن هذا الحدیث و الاستدلال به : 

والأولى التمسك فيه بما في آبي داود [ ۳۲۸/۱ ] - ورواه الحاکم وصححه 
عن آبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول اله ل : ( ( الوتر حق» 
ا ی ات ین کت ای ی اس نک 

ب - قالوا : هو کذلات صلاة لها صفات الصلاة المفروظة » حيث انه صلاة 
: مقضية ومؤقتة » فقتحب » کالغرب ۰ [ الهداية وشروحها : ۳۰۳۰۰۳۰۰ ]۰ 
7# .زر عنو 


قو 
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بيان انر المصادر التشريعية ب من حيث 
تعددها وتنوعها في الشريعة الإسلامية 
من‌حیث مرونتها واتساعها و صلاحیتها لكل 
زمان ومكان_معالإبقاءعلى جوهرها وذانيتها 












































































































إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا ي ليكون للعالمين نذيراً » وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرآ » وأنزل عليه الكتاب بالحق ليبين للناس مانزل إليمم 
' وبهديهم إليه صراطاً مستقيما » وجعل شريعته خاتمة الشرائع إلى يوم الدين » وجعله 
خاتم الأنبياء والمرسلين : « ما کان محمدا آبا آحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النسين » 1 الأحزاب ۰ / ه فکان الناس مس على اختلاف أجناسهم 
وآلوانهم » وتباعد آقطارهم وتباین لهحانهم - مكلفين باتباع هده والتزام طريقه : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرأ » / مباً : ۰/۲۸ وکان قر المنقذ 
للانسانیة من غیابات الجهل ومن وهدة الضلال والعمى إلى العلم والمعرفة والإيمان 
والهدى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » / الأنبياء ما 


ا ل O‏ 
لالم دا »7 ال :۰/۳ 

کک کو ر 
الا ما بصلح آمور العباد في داري العاش والعاد » لأنها شربعة الخالق إلى المخلوق , 
فهي طریق العابد الی العبود : « وإنه لكتاب عزيز » لا بآتیه الباطل من بین يديه 

ولقد حفظط الله سسا نه هذه الشر یعه من آن تنالها أبدي التعيير والشسدیل » 
هوس آن بطمس معالها ویستأصل شأفتها : « نا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون > 
| كما جغل الله تعالى هذه الشربعة هي منهاج الحباة » وأوجب على الإنسانية 
جمعاء أن تسير على وفقه في شتى مرافق حياتها » حتى تضمن السعادة الخال‌دة » 


جد ات أثر الأدلة # ۳2 


فتحقق الحاة الفضلى في. دنياهاه و تفل النعيم والنحاة ف آخراها «وأن. لو استقاموا 
OE E‏ :1 ) ۱ 
وکان في اتباع هذه الشربنة رار اتبع هداي فلا بضل 
ولا شقى » / طه : 900 / ٠‏ وكان في الإعراض عنها التعاسة والشقاء والبؤس 
ا ل ل ل له ۱ 
/طه: چە ا 
ولهذه المعاني كلها وغیرها مشلها كثير - اقتضت بکمة اه ای آن:تکون 
هده الشر بعة‌صاطة لکل‌زمان ومکان؛تکفل للناس الخياة المثلى» مهما تباعدت بهم الدپار» 
واختلف فیهم لالم ومضت علیهمالاجال + نترعی مصالحيم ي کل بجن وان بط 
بجلب لهم النفع و بدفم < جنهم الضر والفساد » وتضفي علیهم الیسر » وثرفم عنم 
ارا ر ا ی : « يريد الله بكم اليسز 
ولايريد بكم العسر » / البقرة ۲ ۱ 
ely,‏ و 
وهذا من شأنه أن تكون هذه اا اا sS‏ 
وتقنیناتها » وآصولها وفزوعها ب مرنة مرونة الحياة» ومتسبعة انساع الکون» ليتمكن 
تا و و دب ۱۳ 
المنزلة و آباته الحکمة وقرآنه العجز » لا تداخلها الحاهلیات المختلفة في حکم من 
احکامها آو شآن من شونها : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » / بونس : ۰/۳۲ 
وهذا ما كله الله بحانه في هذه الشريمة للمهتدين بهديها الذین لا بعدلون عن 
sS‏ 


رون / لمائدة : /. م فتكانخ هذه الشر دعة متعددة المصادر متنوعة المدارك» 


لاستشاط ما يصلح حياة ات من الأحكام الني تحقق مقاصد الشرة في الخلق ' 
TS‏ 


٠ شآن وحال‎ TT 


نت ۱۷6 سب 


فلقد كانت هذه المرونة في كتاب الله تعالى النزل على رسوله المصطفى مَل ؛ 
وهو أصل الأصول في هذه الشريعة » والغابة التي تن ننتهى إليها أنظار المتبصرين » 
ومدارك أهل الاختهاد والاستنباط ؛ لبء ا ا في كل حادثة ونازلة ء 
وهو المرجع الذي ليس وراءه غاية لمستزيد » فقد فصل كل شيء وبينه أحسن تبيان : 
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » / النحل : ۸4/ ء وآنى على الأول والآخر : 
فد شؤون الحياة وبين علاقة الفرد بربه » وتناول آموره نتشریع الأحكام منذ كان 
جنينا في رحم آمه إلى أن بصير رفاتا في قبره » بنظم له شترون حیاته » فیضم الأسس 
السليمة و ننیر السالك القويمة التى ترعى شخصه وتهذب نفسه » وتحفظ له حياته 
وعقله ؛ وتصون ماله وعرضه » وتحكم علاقته ببني نوعه » بعد أن کفات فيه الدين 
السليم والعقيدة الصافية » وأشظت فيه الضمير الحي ؛ وآدنته علی مکارم الاخلاق » 
واتنجارك ان مالي العائل 7۳9 A:‏ 


م كانت هذه المرونة في السنة المطهرة » ذلك المعين الفياض الذي لا ينضب 
مدركا من مدارك الأحكام » تعرفنا حكم الله سبحانه وتعالى في كل كبير وصغير ٠‏ 
فرسول الله لتر هو المبلغ عن ربه : « با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
/المائدة : بخ ٠‏ وهو المبين مراد الله عز وجل فيما آنزل : « وآنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم » / النحل : 54/ ٠‏ فالسنة المطهرة تأكيد لما بين في كتاب 
الله من أحكام » وتفصیل لا آجمل » وتقیید لا اطلق » وتخصیص لا هو عام ۰ ح 

ورسول الله ملق هو الظهر العملي لشريعة الّه تعالى » فهو المكلف الأول : 
« وأنا آول السلمن » /الانعام : ۰/۱۰۳ وهو القدوة الصالحه : « لقد کان لکم 
في رسول الله أسوة حسنة » / الأحزاب : ۲۱/ ۰ وهو الذي تلقی الوحي مسن 
السماء : « وما ينطق عن الهوى ء ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى » / النجم #۴ 
وهو الذي أدبه ربه فأحسن تآدبه » وهو الذي قدف الله النور في قليه » وأجرى 
الحق علی لسانه وجمل طاعته من طاعته ومعصیته معصیته : « من بطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن نولى فما أرسلناك عليهم حفیظا » /النساء : ۸۰/ ۰ 


لد ¥9 س ' 


لهذا كله كانت السب ار رس فا # بسولة کتاب: ۱ 
۱ الله تعالى » ما ثبت فيها ثابت بوخي من الله سبحانه وأمر منه وتکلیف : «وما آتاکم ۱ 
الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا » / الحشر : ۰/۷ ۱ ۱ 
ولا کان الرسول علیه الصلاة والسلام بشرا یمیش علی الارض عبثبة الکلفین 
من عباد الله ؛ وهو على صلة بأحوالهم وشؤونهم ‏ واه آعلم بأحوالهم وشورو نم سر 
ويمارس أعمالهم ومصالحهم » ونتيصر بما يوقعهم في الحرج وما بخرج : بهم إلى 
س د ق ا 
أفاضها الله على روحه وقلبه ‏ « ما كنت تدري ما الكتات ولا الإيمان ولكن جغلناه 
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وٳنك لتهدي إلى صراط مستقیم» / الشوری a:‏ ۵ 
وهو الذي أو لاه الله العناية »> وعصمه من الزيغ ووفقه إل الحق » وسدده إلى. 
الصواب » لا کان رسول الله مقي متصفا بهذه المعاني والصفات كان يشرع للناس ٠‏ 
۰ من آحکام الّه تعالی ما فیه خبرهم وصلاحهم » وما فيه رعاية مصالحهم في دنياهم .١ ٠»‏ 
وفوزهم في أخراهم » کل ذلك یما نتفق وروح القرآن ع ن 
اهوت عدم لافس 9 وی ي و'وعه فبيته للناس ثم آقره عليه ٠‏ 


وبهذا كانت السنة ‏ وهي مصدر عظیم من مصادر التشريع » ودليل أساسي من . 
. آدلة آحکامه ب جامعة مانعة » عافة شاملة » لاتفوتها شاردة ولا واردة إلا وقد أعطتها 
حكما شرعيا » فيها بيان لمأ كان وما سيكون » وفيها تنظيم عملي را شون الحياة . 
مستوحى عن الله خالقالحباة ومن تحيى:ومرتبظ بمالك الملكوالملكوت الذي لايعزي! 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ٠‏ فقلما تحدث حادثة » أو تنزل نازلة إلا ونجد 
في السنة المطهرة الحكم الشافي والبيان الوافي لها ٠‏ وهكذا كانت المرونة والاتساع في 
تيع الا جاوزل و لكر » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ۱ 


ومن بدهي القول أنْ وحي الله قد انقطع » وأحاديث 07 اه مر قد توقفت: 


شض رسول الله يلتم واتتقاله إلى الرفيق الأعلى » ورغم أن کتاب الله تعالى ا 
عادر صعيزة ة ولا كبرة ‏ 0 اا م وأن السنة كانت المبينة والمفصلة 


2 


'فان نصوصهما محصورة محدودة؛ والحوادث تنجدد وتتكرر ؛ والمحصور لا بحيط 
. بغير المحضور نصا ولفظا ‏ وإن كان بحيط به معنى وتقعيدا ‏ ولذلك اقتنضت 
حكمة الله تعالى زيادة توسعة على الأمة » مكنثا منه سبحانه وتفضلا » ففتح لها بابا 
. الشرعية لما نتجدد من تصرفات فيها جلب مصالح العباد وخيرهم » ودفم غوائل الشر 
والفساد عنهم » وكان هذا الفضل من الله فيما أرشدت إليه نصوص القرآن + ودلت 
عليه السنة المطهرة من إجماع أهل الحل والعقد » وذوي الخبرة والفهم في دين الله , 
عندما تفع واقعة أو تحدث حادثة » بموزهم آن بجدوا لها نصا صریحا في کتاب الله 
تعالی آو سنة نببه علٍِّ » يدلهم على حكم الله تعالى فيها » فيجتمعون بتلمسون 
المنتند لها في شرع الله شداول الرأي وتقليب وجهات النظر » استرشادا وله 
تعالى : « وآمرهم شورى بينهم » /الشورى : ۳۸/ ۰ ثم یجمع رآهم علی حكم 
شرعي بصبح بعد الإجماع عليه حكم الله تعالى في هذه الحادثة لا يجوز لأحد أن 
بخالفه » التزاما بقوله تعالی : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ۱ 
غير سبيل الم منين نوله ما تولی و نصله جهنم وساءت مصیرا» /النساء : ۰/۱۱۵ 
والأمة لا تحتاج إلى حكم شرعي في الحادثة إلا إذا كانت ذات شأن في حياتها » 
ولها صلة بأمور معاش الناس التی بر بدو نها مطیة لعادهم » وعلماء الأمة المخلصون ' 
شرعى ‏ سلبا أو إيجابا ‏ إلا إذا أيقنوا أن فيه تحقيق مقاصد الشرع من جلب التفع 
او اه )وراه مها لو ۱ 
دا نجد أن اعتبار هذه الشر بعة إجماع المجتهدين من الأمة ححة ف 
استنباط الأحكام » ومصدرا رئيسيا من مصادر التشريع »؛ قد أكسب هذه الشريعة 
ORR STE‏ 
وتناسب مع المكان - اق ت وا اا هیا 


سے ۷۷ س 


على أن الأمر قد نكون فيه حرج وعسر » لو كان لزاما على الآمة اق كل : 
حادئة تجد ‏ أو على كل قاض: ومفت : تعرض له فتوی آو قضاء لا بحد لها نصا . 
في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه َل أن يجمع لذلك علماء الآمة + أو يحصل 
على رايهم فيها ٠‏ ولو كان الأمر كذلك لارتبكت الأمة في شئؤونها وفاتها الكثير من 
النافع » وریما سارت في تصرفاتها على غير هدى من كتاب الله وسنة' بيه بل > ٠‏ 
وکان آمرها فرطا۱) ء ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه الشريعة أكثر 
واقعية عم بتصور في كل تشريع لم يكن نابعا من فيض الله الحكيم » فارشدت إلى 
ع د م شاه الفساد » وكان مما أرشدت إليه ودلت 

: أن بلحاً الحتهد المتبصر: تب فا فتواه وقضاه - الی کتاب الله تعالی وسنة 
بیه ب ذ مج اه دا ما أجمع علية من سبقه من العلماء الجتهدین 
والأئمة المتقين » فإن لم بجد للم بقف مكتوف الأبدي حائرا تائها يترك النباس في 
ضیاع » بل یسمل فکره ويشحذ ذهنه ویسبر اعماق النصوص والاأحکام لیتعرف. . 
فيها على العلل والمناسبات » فذا تجلی له الأمر ألحق الحادثة التي بين يديه بآقربها 
شبها » وأكثرها مناسبة مما نص على حكمه أو انمقد عليه الإجماع « کاب آتزته 
ی ی e‏ 

وهكذا كان القيان مضدر وهنا تاه اشون التشریع الإسلامي 6 
يستمد منه الفقيه أحتنام الحوادث والوقائع » استرشادا بقول اله تعالى N‏ ۰ 
با وا ي الأبصار » / الحشر r:‏ ۱ 

وإذا كان القياس مصدرا من مصادر التشريع ' © فأجدر به من قر بظفي 
على هذا التشريع مروئة.ما بعدها مرونة » ويكسبه صلاحية لختلف آظوار 
الحياة» وتقاب الحقب والأجيال» مع بعد القا رات وتنائي الديار ‏ لا تدانيها صلاحية؛. 
محارت الع رج و سکن ابید ال رقم 


)لا وناز للحق . 


و لحق بها و شیس علیها » ولبس من مغالاة القول : إنه ما من حادثة قائمة أو بمكن 
أن تحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها # ورغم ما نجده من كثرة الاختراع 
و تطور الحباة و تعقد العاملات - لا و بستطیع العلماء العاملون و الفقهاء الموفقون : 
علیها و پلحقوها بها ی الحکم » ثم تآخذ حکما شرعیا » وتکون من جزئیات التشر یم 
0 وهکدا نحد آن الشر دعه الا سلامیه نمصادر ها الأربع هذه - والتفق على 
بحتاجه إلى تشريع وتقنين ٠‏ 
۱ ولم نقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل ازدادت هذه الشريعة مرونة واتساعا وتلاؤما 
بما اهتدى إليه الأئمة المجتهدون ‏ بمجملهم ‏ من المصادر التبعية » التي كانت 
منها أو عدمه ء والمهم في هذه الخاتمة أن نشير إلى ما كان لاعتبار هذه الأدلة .على 
الإجمال : مصادر من مصادر التشريع الإسلامي من أثربين في إعطاء هذه الشربعة 
المرونة الكافية » التى تجعلها أكثر صلاحية لكل زمان ومكان أكثر من ذي قبل » 
إذ إنه من بدهی القول أن التشريع ‏ أي تشریم -- کلما کثرت مصادره وتعددت 
وتنوعت كلما كان أكثر مرو نة واتساعا » و التالی آکثر صلاحة للأجال ويقاءا ٠‏ 
لا سيما وأن هذا التعدد والتنوع إنما كان حفاظا على المقاصد الأساسية التي بنى 
التشريع أحكامه على صيانتها » والإبقاء عليها سلبا وإبجابا » لأن في هذه القاصد 
صلاح المعاش والمعاد ٠‏ 

ولسنا بحاجة إلى إعادة تفصيل القول في هذه الأدلة » للبرهان على ما أثمرته 
على رأي القائلين به . وأمد التشريع الإسلامي بكثير من الأحكام الشرعية التي 
.رما وقف ظاهر القياس عائقا دونهاء وأوقع الناس في حرج وضیق» فكاث الاستحسان 
ذاك الخرج الحسن والتسع الشروع ۰ 


س ۷۹ س 


وكذلك فل الاستصلاح » حيث نی الفقه الإسلامي بكثي من العام 
الشرعية ۶ لعدید من الحوادث التي فيها جلب منفعة آو دفع مفسدة » لم بشهد لها 
لا ل ال یس 
وآما القول بمذهن ان بطق ذا نراق بیان ا 
من أثر في مرونة اکن بع » واتساع في الأحكام الشرعية » فالصحابة ذوو الاجتهاد ۱ 
والعلم ‏ والذين يحتج بقولهم من يحتج # قد كثرت فتاواهم وتنوعت قضاناهم » 
وهم الذين فتحوا الآفاق واتنشروا فيها » وحدثت أيامهم الحوادث وتتالت الوقائع 
مما ليس فيه نص وخاصة أنهم فتحوا بلذانا لها وقائغها وحوادثها ما يختلف عما 
ألفوه ب فتعددت اجتهاداتهم وتنوعت مداركهم » واختلفت قضاياهم حسبما فهموا . 
من کتاب اه تعالی وسنة نبیه مر ؛ وأصول الشريعة ومنهجها في : شریم الاحکام 4 . 
وهم الذين تربوا في مدرسة الوحي والنبوة » وتخرجوا من دوحة القرآن والسنة » - 
و هکدا فقد آغنت اجتهاد اتهم وفتاو اهم وقضا باهم التقنين ي 1 : حبيث قلما 1 
نجد حادثة إلا ولأحدهم إجتهاد فيها أو في مثلها ٠‏ 
وأا اعرف والقول به فنك به من مصدر خصب ای + يكنب التشرع _ 
تلاؤما مع كل بيئة وزمن» ولا ترلك التشريع جامدا غريبا ف كثير من أحتكامه ب 
عم لقه الاس وتمارفونه »بل پجماهم علی صلة دائمة بنضادره الاصلية ونایم 
الأساسية » مع المحافظة على رعابة مصالح الناس ورفع الحرج عن تصرفاتهم + إذ إن 
ناس لا تمارفون الا ام فيبحاجة ماسة یه » وما هو آشامي في حام ۰ 
وقل مثل هذا في الاستصحاب » فالأصل في الناس براءة ذمتهم » والأضل في . 
الاشیاء الإباحة » فیبقی الناس في سعة وبحبوحة » ما دام لم ؛ قم دلیل علی التزام ا 
انه أو ركه ذم ادي على م أ انراد كات اسم بیس 
“كام عليه ال السرم يد ا ل اا 


س +۸ س 


3 ونستطيع آن نقول مثل هذا أو قريبا مئه في كل دليل من بقية الأدلة الني 
فصلناها في هذه الرسالة » وقد رآينا شيئا من هذا عند بحث کل دلیل وییان آثره ۰ 
والهم أننا نرى في هذا التنوع والتعدد لصادر التشريع مرونة وانساعا وتلاؤٌما » 
حيث إن المجتهد الفقيه ‏ مفتيا كان أو قاضيا أو حاكما ‏ بسعه فیما !دا عرضت له 
قضية . كما بسم الأمة إذا حدثت حادثة ‏ أن بستنبط الحکم الشرعي لها بناء على 
هذا الدليل أو ذاك ؛ طلما أنه دليل معتبر لدى إمام من الأثمة له على اعتياره س 

ححته واستدلاله » بغض النظر عن مخالفة غيره له أو موافقته فيه » نظرا منه إلى 
ما نتلاءم مع ظروف الأمة وحاجات الزمن » وما يتطلبه جلب النفع للناس أو دفع 
المفسدة عنهم » رعاية لمصالحهم وتحقيقا لمقاصد الشارع فيهم ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری نجد آن هذا التعدد للادلةٌ وهدا التنوع 
للمصادر تنج عنه کثرة کاثرة من الفروع الفقهية والسائل الاجتهادیه » التي کان 
لها حکم شرعي بناء علی اعتبار هذا الدلیل آو ذاك » وبرآي هذا الامام آو غیره » 
وهذا بلا شك مرونة واتساع من شانه آن بجعل التشریع متلائما مع حاجات الزمن 
واختلاف الأحوال » ولا غضاضة آن هذا القول متفق علیه آو مختلف فیه » فان 
التشريم نما بنظر (لیه بسجموع ما فیه من ظريات و آراء واحکام » وقواعد وآسس » 
سواء ما كان منها محل وفاق أم محل اختلاف » ولا ينظر إلى التشريع برأي إمام 
أو اجتهاد فقيه » فمهما كان الحكم مختلفا فيه لا بخرج عن كونه حكما شرعيا من 
أحكام التشريع من حيث الجملة » بسع الأمة ‏ بعلمائها الأتقياء العارفين ‏ أن 
تختار هذا القول أو ذاك حسبما نتلاءم مع الزمن وما برجحه لدیها من قرائن وآحوال» 
ولا حرج في ذلك ولا خروج عن طوق الشرع وحكمه » إذ لم يقل أحد من الأكمة 
المجتهدين » ولا من العلماء ذوي الفقه والفهم في الدين : إن الأمة بأجمعها مازمة 
بمذهب إمام أو قول عالم أو رآي فقيه ؛ بل إن الأثمة أنفسهم رفضوا مثل هذا ولم 
برضوه لأتفسهم » فضلا عن أن يقولوا به ٠‏ فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يأنيه 
أبو جعفر المنصور بقول له : قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ » 


ثم بت فه کل مسر من از این متا نس + وآمرهم بان لا پا 
ولا تعدوه الی غیره ۰ فقال : .با آمیر الْوّمنین لا تفعل هذا ء فان الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل » وسمغوا آحادیث * ورددوا روایات » واخذ کل قوم بما سبق الیهم 
وأتوا به من من اختلاف الناس » فدع الناس وما اختار آهل کل بلد منهم لاتفسهم ۰ 
وحکیت نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد.؛ وأنه شاور مالكا في أن بعلق الموطأً . 
في الكعبة وبحمل الناس علی ما فیه » فقال : لا تفعل » » فإن أصحاب رسؤل: الله مله ۱ 
ی اتروع a‏ يحة نينت قال : وفقك الله 
با آبا عند أله(۱) ۰ ۱ ۰ ۰ 1 

وحسیله هذا الکلام من ام ان الهجرة باهددعلی ما ناه وعلی مرو 
هذا التشر یم ادي واد مالك رحمه الله تعالى ٠‏ وا ار ارو لصيس ۰ 
العلام + ۱ : 

وبعد ؛ فان هده ال و وهذا الاتساع وهذه الصلاحية و هذا الا الذي 1 
امتازت به الشريعة الاسلامية لا يعني ف حال من الأحوال آنها قابلة لتغییر . 
والتبديل » والتعديل والتطوير . ب كما يفهمه بعض من بدعي الإنضاف في تسه لهذه : 
الشريعة والحدب عليها ‏ بحيث تخرج عن أصالتها ولا يبقى لها من الصلة يمصدرها ' 
الأساسي وهو كتاب الله النزل الا اسمها ورسمها ء فتغیر نصوصها وتبدل » وتفر ۱ 
وتثوول بما بتلاءم مع نطور الزمن وما تعارف الناس فيه من مفاسد » وما ألفوه. من 
o‏ لواح ا و 
مرها سال + ۱ و 

كذلك لا تمي هذه المزوئة أن تلفق الاستدلالات والتفسيرات والتبزيزات لكل 3 
مادخل علی الناس في تشریعاتهم وتقنيناتهم من باطل جاء الاسلام پٍتکاره اصلا وفرعاه ۱ 
اوه ی ین رم ل E‏ تقريرا واعتبارا بل ۱ 
ینب |یها فيا وإنكارا» ۱ ۱ ۱ 


(۱) الانصاف في بیان سبب الاختلاف : ۱۲ . 


ا ۷ رس 


إن الصلاحية التى تنصف بها الشريعة الإسلامية هي صلاحية بالأصالةءومرو تنها 
مرونة ذانية جوهرية:» لأنها شريعة الله المحكمة ووحيه المنزل الذي تكفل._كما ذكرئات 
بحفظه ورعاته ؛ ولآأن:هذا التعدد والتنوع في الأدلة إنما كان أيضا لیحفظ هذه 
۱ الشريعة بنقاوتها وصفائها » ويدفع عنها كل ما يشوب هذا الصفاء أو يشوه تلك 
النقاوة » واذا كانت هذه المرونة ‏ على انساعها # منضبطه ضوابط وقواعد ؛ 
بحيث تبقي علی أصالة هذه الشريعة وذاتيتها وجوهرها »> وحتی لابنطلق العنان بکل 
' .باحث ومجتهد أن بشرع في دين الله مالم بأذن به الله تعالى ٠‏ 
ولهذا نجد آن لکل دلیل من ادلة التشریم وکل مصدر من مصادر آحکامه 
قواعده وضوابطه » علی آساسها تستتبط الأحکام » وبمراعاتها تستخرج السائل 
و الفروع 7 و تفهم المقاصد والغادات » وق ضوئها تجلب المصالح والمنافع » وتدراً 

فنصوص الکتاب و السنة لها آصالتها وحصاتتها » فلا مساغ للاجتهاد عند مورد 
النص » وما ثبت من حکم شرعي بنص صحیح وصریح فهو حکم ثابت وشرع محکم 
وادعي من الصلحة بمخالفته ما ادعي ؛ لگن الصلحة ابتة فيما شرع الله لعباده آو سنه 
رسول الله تر لأمته » والفسدة ق مخالفة أمرهما ٠‏ 

و لم. پنص علیه صریحا في کتاب آو سنة فهناك قواعد وضوابط ‏ مستوحاة 

ثم الاجتهاد ‏ جماعيا كان أو فرديا ب لا يكون أبدا إلا إذا فقد النص الصريح» 
وله أيضا قواعده وضوابطه : فلا بد في الإجماع من مستند شرعي یعتمد علیه » مع 
ای اا رک وشروطه » وضوابطه وقيوده » وأسسه وقواعده 
حتى نكون معتبرا ومدركا من مدارك الأحكام ٠‏ 


س ۱۸۲ سب 


وكذاك رانا ی NS‏ 
للق جنك كان اللا كروي و حتی كول ا ی قول ماع ولا 
يخرج عن جوهر الشريعة وأضالتها.» فلا عبرة بكل ما يصادم نصا تشريعيا أو صلا 
. متفقا عليه من آصول الشريعة » بنواء كان المصادم مصلحة آم استحسانا آم عرفا آم . 
غير ذلك + وسواء كان ظاهره جاب منفعة آم دفع مفسدة » لأن المصلحة فيه عندئق ‏ 
تكون وهمية طالما أنه يصادم : ارشرعیا ابا »او اصلا من آصول انشریع. 


وحسبنا دليلا على هذا أن القاثلين بسد الذ ال إنما حملهم على القول أبه خوقهم . 
من التلاعب علی آحکام الشريعة ؛ آو الوصول إلى العبث فیها » باتخاذ ما هو حلال : 
من حيث الظاهر والأصل وسيلة إلى ما هو ممنوع ومحرم » فقالوا بسد الذرائم ۱ 
احتياطا في شرع الله » مع أن الأمر لا يعدو في الغالب ‏ قيام شبهة في القصد » ٠‏ 
فما بالك إذا كان القصد صربحا » والتحريم لما أحل والتحليل لما حرم مقصودا | 
وجريئا ؟ ٠١‏ وبدعى أنه المصلحة وحاجة الزمن ؟ ٠٠‏ فلا شك أنه مرفوض ومردود » . 
والقول به فسوق ومروق » بخرج به مستحله عن الإسلام » ويخلع عنه ربقة الإيمان» . | 
خاصة إذا كان معلوما من الدين بالضرورة » كالقول بحل الربا » أو استباحة الخمر » . 
. و خروح الکساه کاسیات باریات الات سولاك بححة آن المرف قذ جری بهذا 6 : 
آو آن الصلحة تقتضی ذاك.ء » فالحق أنه لا مصلحة في مخالفة شرع الله » وانما هي 
المفسدة والةهواء والضلال , ؛ تسنيطر على النفوس المريضة كما سيطرت على أتباع . 
الشرائع السابقة ؛ فضلوا وأضلوا » وأضاعوا شرع الله تعالى ودينه النزل علیعم + . 
واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا 4 فلعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون : « كانوا لا :نتناهون عن منكر فعلوه ليئس ما كاتنوا ‏ 
ES 0‏ ۱ 


(1) انظر الآيات : ۷۷ب ۸١‏ من سورة المائدة . 


نز Ao‏ س ا 


أما وأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع فقد اقنضت حكمة الله تعالى أن بحفظها 
وبصونها ؛ فقيض لها في كل حين وزمن ‏ علماء مخلصين ومجتهدين عاملين وطائفة 
. بالحق ظاهرين ‏ أنار قلوبهم لفهم دقائق هذه الشريعة وأسرارها » فهم بمحصول 
. ويدققون » ويقعدون القواعد ويؤصلون الأصول ؛ ويدفعون عن شرع الله تعالى 
ويكافحون » لتبقى شريعته صافية نقية » مصونة كما آرادها : « وانه لکتاب عزیز م ‏ 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عکیم حمید»/فصلت : 4۱+ ۰/6۲ 
هذه هی الحقيقة الخالدة أبد الابدين ودهر الداهرين » نسأل الله التوفيق والسداد » 






































































































































ارح 


القرآن الكريم 


التفسی : ۱ ۱ 
1 التفسي الكبير ( الرازي ) ب الطبعة الاولی - التزام عبد الرحمن محمد 
ت الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ب مطبعة دار الكتب المصرية لإم؟١!‏ ها . 


جامم البیان ( ری نان العان نه ۱ 
۰ ۱ شاکر . 


چس 


الحدبت : 


5 فؤاد عبد الباقي . 
فشن الق ند المكتبة التحارية ب 1905 ه . 


کنوز الحقائق ۱ تحقیق عبد الحمید احمد حنفي . 


٩‏ - الجامع الكبير - للسپوطي . طبع مجمع البحوث الإسلامية ‏ الطبعة 
| الاولی ۱ 
امل المثلاة :ا لمان المكتبة التجارية ب ٠٣١۷‏ ه . 


۱ - سنن أبي داود(۲) ب مصطفى البابي الحليي - الطبعه الاولی ۵ 


)١(‏ اعتمدت في تخریج بعض الأحادىث »> وخاصة في الابواب الاولی علی طبعة 
مصطفی البابي الحلبي بتحقيق محمد فوّاد عبد الباقي . 

1 ف الابو اب الاو لی ربما رجعت إلى طبعه الکتبةه التجاربة بتحقیق محي الدین 
عك الحمد . 
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۳۱ 
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۳۹ 
۳۷ 


۱۸ 
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الاعتصام للشاطبي 


سنن النسائي ]0001 - 
الزرقاني على الموطا أ . 5 
الفتح الرباني | ا 
الستدرك ‏ للحاكم 000 اس 
مسند الإمام احمك ٠ ٠‏ ت 
موطأ الإمام مالك ! . 3 


مارد الظمان اند 5 حبان- 
نب الراية - یل - 
نیل الاوطار - لش کاني - 
اصول الفقه : ۰ 

اثر الاختلاف في ار هن کیت 


الإحكام ف اصول الا حکام() للامدي- 
اصول البزدوي ب على مامش 
اصول التشریع الاسلامي . - 





(۱) رجعت في نعض 


تاد عبد الباقي . | 

الستن الكبرى E‏ 5 
سلسلة مطبوعات كتب السنة التو نق 
تصحيح عبد الله هاشم ماني ٣۱۳۸ھ‏ 
المكتبة التجارية 3 وربما رجعت إلى 
طبعة مصطفى البابي الحلبي - ٠‏ طبعة 
اولی - ۱۹۱ م ۰ 

مصطفی البابي الحطبي بت ۱۳۸۱ هھ , 
تر تیب مسند الإمام أحمد حسلب 
الآبواب للىنا . ۱ 
طبعة حيدر آباد. ب الهند . 

دار العارات ب تحقیق أحمد ضایر ۰ 
ناد الباتي . 

المطيعة السلفية. ‏ تحقيق ١‏ محمد 
عبد الرزاق حمزة 7 ۰ 

سلسله مطبوعات المجلس اسي ام 
الاولی - ۱۳۲۵۷ هه . 

مصطفى البابي الحبي - طبعة:ثالئة ‏ 
اككا م . 


رسالة دكتوراه من كلية الشريمة 
والقانون الدكتور مصطفى سعيد الخن . 
GE E‏ اهر : 


غ 2 دنه کف 


المكتبة التجارية . 


الواطن الی نسخة طبع مطبعة المارف سنة ۳۳۲ ها . 
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اميه 


اعلام الو قعین - لابن قیم الجوزبه- 
الإنصاف في بیان سبب الاختلاف - 


بات البینات - حاشية این قاسم 
الجوامع 5 
الح الخيك بت للوركفى ِ 


تخریج الفروع علی الاصول. - 
للزنجاني 

حاشية البناني على المحلي على 
جمع الجوامع مع تقريرات 

عبد الرحمن الشربيني - 
حاشية السعد التفتازاني - علی 
الحاجب 5 
حاشية العطار على المحلي على 
خن ی وت ۱ 
حواثي النار ( الرهاوي ؛ عزمي 
زاده » الحلبي ) ت 
الرسالة للشافعي e‏ 


سد الذرائع 2 


شرح تنقیم الفصول - القراق: ابد 
شرح العضد على مختصر أبن 
العبادي 


A — 


قصى محبا الدين الخطيب 


المطبعة الأميرية بولاق 1585 ه . 
مخطوط في مكتبة الجامع الأزهر تحت 
رقم (۲۰ ) اصول فقه + 

مخطوط في مكتبة الجامع الازهر تحت 
رقم ( ٩۱۲‏ ) أصول فقه . 

نشر زکربا علي بوسف . 

تحقیق الدکتور ادیپ صالح - طبعة 
اون 


المطبعة الأميربة سنة ۱۳۱۲ ه . 
الطبعة العلمية سئة ۱۳۱۱ ها . 


مطبعة عثمانية سنهة ۱۳۱۵ ها . 
تحقیق احمد شاکر - ۱۳۵۸ ها . 
الطعة السلقیه د ۱۳۹۱ ف . 


رسالة ماحستیر من دار العلوم - محمد 


الطنعة الامر به سنة ۱۳۲۱۲ ها . 


ست أثر الأدلة # م41 
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شرح المتار لابن ملك - مع حواشي 
النار 
ت نة اون مدهب امل الد نة 
لابن تيمية ۱ sS‏ 7 ا 
_ ضوابط امصلحة ' . ES‏ المكتبة 
۱ ۱ 8 الأموبة في دمشق . 
العر ف والعاده | : الدکتور آحمد فهمي ابو سته اد 
۰ 0 آلازهر .. 
فتح النفر بشرح انار - لابن ۳ e‏ 
نجیم مط الال الحلبي ت ۱۳۵۵ ها . 
- قواعد الاحكام ‏ عو لین بسن ی :۶ 
عبد السلام 
کشا الاسر ان در فد ال 
السخاری » ار اس رل البزدوی طبم الاستانه سنه ۷ 01 ه : 
المحصول ‏ فخر الدين:الرازي - مخطوط » مكنبة الازهر رقم ( (AV)‏ ۰ 
رد اصول الفقه . 3-5 
خی ی لها کت پم بهن ظ 
شرح العضد - مع حاشية العضد 5 ٩‏ 0 
المدخل الفقهي العام - مصطفی الزرقا - الطبعة التاسفة ی 
المستصفى 0 ' ل حجحة الإسلام اة حامد: ا ت 
| 0 ۱ جزءان في محلد ٠.‏ : : 
مصادر التشريع الاي فيما 0 
لا نص فيه ۱ عبد ألوهاب خلاف . 
- مناهج العقول جد له ین عازن ۰ ۱ 
منهاج البيضاوي . ' ب طبع محمد علي صبیح 
الموافقات للشاطبي ا 5007 
کم شين العو ف 0 ی لان كان ير دهع با 
الضفیر . 
ت نهاية الول وش على ٠‏ 
منهاج البيضاوي - ب مي البدخشي - طبع محمد علي صبيح . 
الفقه الحنبلي  :‏ ` ۰ 
- غابة النتهی ۱ ظ طبع المكتب الإسلامي في دمشق .,' 
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المغفني لابن قدامة نشر المكتبة الأزهرية ب تحفيق طه 
الفقه الحنفي : | 

بدائع الصنائع للكاساني طبع زكرا علي بوسف . | 
تحفة الفقهاء ‏ للسمر قلدي تحقيق زكي عبد البر ‏ طبعة أولى . 
رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) 


مع الدر المختار ب مصطفى البابي الحلبي . 
التو النسر کت ب مطبعة السعادة سلئة 1994 ه . 


الهدابة وشروحها ( العنایة على 
الهداية» سعدی جلبي علی العنایة) ۱ 
واصلها البدانة المطبعة الأميرية ببولاق - ۱۲۱۵ ه . 


الفعه الشافعي : 

حاشیه الشر فاوي مع شرح تحر بر 

تلق اللباب بت زکریا الأنصاري ‏ نسخة في مجلدين ۰ 
الجمو ع للامام النووي ب نشير زكريا علي توسف ١‏ 

ا ۰ 6 3 الشر بيني HE‏ طبع مصطفى البابي الحلبي ۱۲۷۷ لب + 
الفقه الالكي : ' 


بدابة المجتهد_ابن رشد الاندلسي 
تيصرة الحكام ‏ لابن فرحون على 


هامش فتح العلي الالك ب مصطفى البابي الحلبي ‏ ۱۴۷۸ ها . 
ترتيب المدارك معرفة أعيان مذدهب ‏ مخطوط - مکتبة جاصع الازهر . تحت 
الامام مالك - القاضي عیاض رقم ( 1۷۷۲ ) تاريخ . ۱ 


الشرح الکبیر للدردیر» مع حاشية 

الدسوقي لابن عرفة العدوي » مع طبع عيسى البابي الحلبي » ومثلها طبعة 

تقريرات الشيخ محمد عليش محمد علي صبيح ؛ وأولاده ‏ ۱۹۳۲ م. 

فتح العلي المالك_المشهور بفتاوى 

الشيخ علیش » وبهامشه تبصرة 

الحكام لابن فرحون ب مصطفی آلبايي الحلبي - ۱۳۷۸ ها . 
ب ۱۹۱ ب 


ا ب 


۱ سب 


— Af 
— A۲ 


— At 
— A0 
آم بت‎ 


التراجم العلمية : 
أبن حنبل 


أبو حليفة 


الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ . 


ابو عبد الله البخاريٰ وصلحيحه ‏ الشيخ عبد الغني عبد الخالق ب سنة: 


الشافعي 

مالك 

المراجع اللفوبة : 
لسان المرب 
القاموس الحیط 
الصباح النیر 


۵ ص , 
ك الشیح محمد ابو ز هر ه ۱ 
ك الشيح محمد أبو زهره ۰ 


سم ۱۹۲ س 


فهرس الموضوعات 





المقدمة ۳ 
خطه السحت 1 
تمهسسك 10 
التعر يف بالكتاب 1 
التعر بف بالسنة ۲۱ 
التعريف بالإجماع ۲ 
التمریف بالقیاس ۳ 
الباب الأول : الاستصلاح وآثره 58 
الفصل الاول : الاستصلاح ۳۷ 
الصالح ۲۸ 
اقسام امصالح ۳۹ 
اقسام الصالح من حیث مراتبها ۳۹ 
اقسام الصالح من حيث اعتبار الشارع لها ۲ 
حقيقة الصالح الرسلة وما بدخل فیها ۳۵ 
مجال النظر إلى المصالح في الاحکام ۳۹ 
محال العمل بالمصلحة الرسلة (٠‏ 
عمل الاثمة الثلائة بالاستصلاح ووحوده في فقههم £ 
الاستصلاح لدی الحنفية 0{ 
¥{ 


۳ مت 





الاستصلاح لدى الشافعية 0 ظ A‏ 


امثلة تطبيقية لدى الشافعية 20 
الاستصلاح لدى الحنابلة : ظ 0 ۳ 
٠‏ ادلة القائلین بالاستصلاح : 7 ۰ ol‏ 
ما احتج به النافون اللاستصلاح . ”م o1.‏ « 
شروط العمل بالمصلحة المزسلة ۱ 5 ` 
الفصل الثاني ۰ آثر الاستصلاح ف اختلاف الفقهاء ۱ 0 11 ۳ 
السالة الاولی : شمان البیم قبل القبض : ا 
السالة المانية : رد المیب من آلبیعات بو م2 1¥ 
المسألة الثالثة : تضمين الصناع VI.‏ 
السألة الرابعة : ضهان الرهن في بد المرتهن لل ا 
المسألة الخامسة : اشتراك العصبة وذوي السهام في الشفعة  ٠ ۸٠.‏ 
المسألة السادسة : تعليق طلاق الاجنبية على الزواج منها AY‏ 
المسبألة السابعة : تطليق القاضي علی الولي 20 AY‏ 
المسألة الثامئة : قتل الحماعة بالواحد 34 + ۹ 
المسألة التاسعة : قطع الابدي باليد الواحدة . Ay‏ 
السالة العاشرة : مشاركة من لا قصاص عليه في القتل . 5 
السالة الحادنة عشرة : تفرب الزاني البکر ۱ ۱۰۳ 
امسالة الاثنية عشرة : الغرم على السارق ` أ 1¥ 
السالة الشالثة عشرة : شهادة الصبیان في الجراح ۱ .11 
المسألة الرابعة عشرة : تحليف المدعى عليه ' 0 
السألة الخامسة عشزرة : حبس المدين إذا ادعى الفلس ٠‏ ۹ 
٠‏ الباب الثاني : الاستحسان واثره | ۰ A‏ 
الفصل الأول : الاستحسان 0700 ف ۱۳ 
تعر يف الاستحسان ! ۱ 9 ۱۳ ۱ ۱ 
تحرير محل النزاع في معنی الاستحسان . ۱ ۳ 


سبت ۹4 سب 


الو ضوع الصفحة 


مذاهب العلماء في حجية الاستحسان FT‏ 
أدلة القائلين بالاستحسان ۱۳۳ 
ادلة الشافعي في إبطال الاستحسان ٠‏ ۱۳۵ 
انواع الاستحسان ح ۱5 
الاستحسان بالاثر .۱1۰ 
استحسان الاجماع : ۱1 
استحسان المر ف او العاده ۱ 3 ۱:۳ 
استحسان الضر وره ۱:۰ 
الاستحسان بالقیاس ۱1۸ 
الفصل الثاني : آثر الاستحسان في السائل الفقهية ۱ 
المسألة الأولى : محاذاة الرجل المرأة في الصلاة ۱5۲ 
المسالة الثانية : تصدق بجميع ماله ولم بنو الزكاة lo‏ 
المسألة الثالثة : شرط الخيار لفر التعاقدن 00 
السالة الرابعة : اشتراط نقد الثمن في مدة معلومة /اه ١‏ 
امسألة الخامسة : قبض الهبة بغي إذن الواهب 10۹ 
المسألة السادسة : ضمان ألرهن بعد البراءة من الدين 2 U‏ 
المسألة السابعة : شركة المفاوضة ىا 
السالة الشامنة : اقرار الوکیل بالخصومة ۱۹۹ 
السالة التاسعة : الاقرار بمبهم ومفسر ۱۹۹ 
السالة الماشرة : اختلف شهود الزنا نی مکان الفعل ۱۷۳ 
السالة الحادنة عشرة : الاشتراله فی السر قة ۱۷ 
السالة الثانية عشرة ۰ حكم قاطع الطريق في المصر ۱۷۹ 
السألة الثالثة عشرة : حدوث العیب في الاضحية 0 ۱۷۸ 
المسألة الرابعة عشرة : نذر التصدق بماله A.‏ 
الباب الثالت : الاستصحاب واثره 1۸1۴ 
الفصل الاول : الاستصحاب 1A0‏ 
مر ی ۶ سای ۱ ۱ ۱۸۹ 


تست ۷۹۵ ت 





انواع الاستصحاب : . . AV.‏ 


تحریر محل الثواع . ۰ . ۸ 
ححية الاستصحابع . : : 0 ۱۸۸ 
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع 00 قد 
أدلة القائلين بالاستصجاب E‏ 
حجة القائلیی.انه حخجة دافعة 155 
حجة النافين مطقا ۵ 
عمدة القائلین باستضحاب حکم الاجماع ۱ 1 
الفصل الثاني : آثر الاستصحاب 0 1۱۹۹ 
ا ا ا من اليلق هن قر الشيولي. ٠‏ دا 
السالة الثانية : حکم التیمم [ذا وجد الاء أثناء الصلاة r.‏ 


المسألة الثالئة : الجمع بين الظهر والعصر في عرفة بأذان وإقامتين ‏ ۲۰۷ 
المسألة الرابعة : قدر المتمتع على الهدي بعد الشروع بالصوم ۰ ۰ ۲۰۹ 


المسألة الخامسة : الهدى على المحصر بعدو E‏ 
المسألة السادسة : الشفعة للجار والشريك المقاسم . E‏ 
السالة السابعة : الصلح علی الانکار 1 
المسألة الثامنة : حکم الطلاق الواقع بالابلاء TIA‏ 
السالة التاسمة : ارث الفقود 2 
المسألة العاشرة : ادعاء أنه على دين قرببه المتوفى علد موقه ' YE:‏ 
المسألة الحادية عشرة : وجوب الدية في الشعور 4 
سا ی ما ات ۹ 
المسألة الثالفة عشرة : القضاء بالنكول I‏ 
السالة الرابعة عشرة : حکم ما صاده الکلب العلم (ذا اکل من الصید ۳ 
الباب الرابع ۰ العرف واثره a.‏ 0 ۳۹ 
الفصل الاول : العرف . 3 اخ i‏ 
تعريفه ۱ 00 نی 


تحرير المراد بالعرف لدى بحث الأصوليين E‏ 


7 ۱۵ س 


ااا س2 سك 


أقسام العرف 1 
الاحتجاج بالعر ف ۱ ۲۹ 
امثلة تطبيقية لدى المذاهب. o‏ 
قي الفقه الحنفي oY‏ 
في الفقه المالكي ٦‏ 
نی الفقه الشافعي ۱۷ 
في الفقه الحنبلي 1 
وحوه الاختلاف ۳۹۲ 
دلیل اعتبار العرف ۱۷۲۳ 
شرائط اعتبار العرف YA.‏ 

الفصل الثاني : اثر العرف TAY‏ 
السالة الاولی : بیع العاطاة 0 ۳۸ 
المسألة الثانية : البيع على البرنامج YAY‏ 
المسألة الثالثة : بيع الثمار بعد ظهور بعضها ۲۹۱ 
السالة الرابعة : بیع الثمار بعد الصلاح بشرط التبقية ۳۹۷ 
المسألة الخامسة : بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح ع 
المسألة السادسة : بيع الثمار مطلقا وقد جرى العرف بالترك .م 
المسألة السابعة : المعيار في أموال الربا ‏ 2 ۳ 
السالة المامنة : عقد الاستصناع 5 ۳۰۷ 
السالة التاسمة : استحقاق الصناع الاجر ۳ 
المسألة العاشرة : حکم نماء الرهن وزوائده 1€ 
المسألة الحادية عشرة : رهن الثمرة دون الأصل 1¥ 
السالة الثانية عشرة : الحرز في السرقه ۳۹ 

۱ - الدار الشترکة ‏ ۳۹ 
۲ سرقة الزوجین ۳۳۱ 
۳ - الامتعة بالاسواق ۳۳ 
؟ ب قطع النباش ۳۵ 
السالة الثالثة عشرة : ما يحنث به في الآيمان ۳۳۷ 


بت ۹۷ ب 





PY ا‎ 


- ما يحنث به في الحلف على اللحم 000 e‏ 
اا ما يجرىه كسوة في اكفارة البعين ۳۳ 
الباب الخامس : : مذهب الصبحابي واثره ۱ ل ۳۵ 
الفصل الأول : مذهب الصحابي ش 3 ۳ 

الراد بمذهب الصحابي وتحرزیر محل الخلافه ` ٣۸۰۱.‏ 
ادلة القائلين بالتقليد مطلقا ir ٠٠,‏ 
حجة القائلين به إذا خالف القياس = ۳۰ 
دحال يه fo ۱ es‏ 
حجة القائلين بالنفي E‏ 8 
تحفيق مذهب الشافعي ف فول الصحابي ۳۷ 
حال الصحابي الذي يج بقو له ۱ ۱ : ۳۵۱ 
الفصل الثاني ۰ آثر القتول بمذمب الضحايي ا fof‏ 
السالة الاولی : حکم ١ ETN‏ ۳۵۲ 
السالة الشانية صلاة الجمعة آن صلی العید ۳۵ 
المسألة الثالثة : الزكاة في مال الصبي والجنون ۰ ۳۱ 
المسألة الرابعة : زكاة الحلي . ٠‏ ح ۳۹۵ 
السالة الخامسة : متی بقطع المتمر التلبية .. . ۳۹ 
السالة السادسة : افتراق الزوجین ی حج الفضاء الفسد بالجماع ,۳۷۰ 
المسالة السابعة * جزاء الصید ‏ ۳۷۳۳ 
المسألة الثامنة : جزاء صفار آ تن 0 VY‏ 
السالة الخانتمة * رة فيد الام “. A.‏ 


السالة الماشرة : شراء ما باعه باقل ما باعه به قبل نقد اكلن ۲۸۳ 
المسألة الحادية عشرة : : وجوب الهر کاملا بالخلوة وارخاء الستور FAY‏ 
ابالة ‏ الشانية عشرة : حکم الع في العدة ‏ ۳۹ 


۹۸ ات 


3 





الو ضوع 
السالة الثالثة عشرة : خیار العیب في النكاح ۳۹۰ 
السالة الرابعة عشرة : الحکم بالتفریق لزوجة الفقود ۳۹۹ 
السالة الخاسسة عشرة : ارث الطلفة طلاقا بائئا نی مرض الوت ۰ 6.5 
المسألة السادسة عشرة : الضمان في الجناية على البهيمة .1 
المسألة السابعة عشرة : القطع على الخادم t16‏ 
المسألة الثامنة عشرة : نكابة العدو في ماله 1°{ 
السالة التاسعة عشرة : القدر الواحب في الحزبة . 1۹ 
الباب السادس : إجماع اهل المديئة وآثره {YY‏ 
الفصل الاول : (جماع اهل الدينة {o‏ 
الراد پاجماع اهل الدينة وتحریر محل النزاع ۹ 
آراء العلماء فی حجية إجماع أهل المدينة ۹ 
ححة مالك ومن تبعه ۲۹ 
حجة الجمهور غير المالكية ۳۲ 
تحقيق ابن تيمية لمسالة إجماع اهل المديلة E‏ 
مناقشة رأي ابن تيمية 0 {o‏ 
۱ راي الامام الشافعي 0 
الفصل الثاني : اثر الاحنجاج باجماع اهل الدینة , 441 
السالة الاولی : طهارة الستحاضة ۳ 0 ع 
المسألة الثانية ؛ وطء السجهاضة to‏ 
المسألة الثالثة : تشنية الأذان وإفراد الإقامة ¥{ 
المسألة الرابعة : القراءة خلف الإمام ۹ 
المسالة الخامسة : تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين {ot‏ 
المسألة السادسة : اقل ما يجزىء في الوتر {oo‏ 
المسألة السابعة : قضاء فائتة السفر {o¥‏ 
المسألة الثامنة : القراءة في الصلاة على الجنازة 0۹ 
المسألة التاسعة : عزائم سجود التلاوة 11 


ست ۱۹۵ ب 


الموضوع ١‏ ۱ ۱ الصفحة 





السالة العاشرة : نصاب الذهب في ال زكاة ‏ دام 


السالة الحادية عشرة : وجوب الركاة في مال من علیه دین A‏ 
المسألة الثانية عشرة : زكاة الدين 00 ۷۳ 
المسألة الثالئة عشرة : مالازكاة فيه من الزروع والثمار ٠‏ ۷۸ 
امسألة الرابعة عشرة:: ما بيجب في تجارة اهل الذمة ' AC ٠‏ 
المسألة الخامسة عشرة : متى يقطع الحاج التلبية ظ 1۸۹ 
المسالة السادسة عشزة : خيار المجلس ومتی بلزم البیع . ال 
السألة السابعة عشرة ؛ بيع البر بالشعير متفاضلا . e ٠‏ . 
السالة الثامنة عشرة :: تزویج الاب ابنته البکر. بغیر [ذنها 1۹۷ 
السالة التاسعة عشرة : مقام الزوج عند الزوحة الجدندة .0 
السالة العشرون : القدار الحرم فی الرضاع و 
المسألة الحادية والعشرون : آثر الزوج الثاني على تطلیقات الاول ‏ ۵.1 
المسألة الثانية والعشرون :2 وفوع الطلاق بانتهاء بمدة الإبلاء .01 
المسألة الثالئة والعشرون :ما تحمله العاقلة من دبة الخطأ أت 
السالة الرابعة والعشرون : قتل السلم بالذمي ۷ 
المسألة الخامسبة والعشرون : ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا o‏ 
المسألة السادسة والعشرون : قبول شهادة القاذف بعد التوبة o‏ 
الباب السابع : الاحتجاج بشرع من قبلنا وآثره ۹ 
الفصل الاول : الاحتجاج بشرع من قبلنا ۱ 
موقف الشريمة الاسلامية من الشرائع قبلها وتحریر محل النراع ‏ 0۳۲ 
مذاهب العلماء ق الاحتجاج بشرع من قبلنا ‏ ' Ot‏ 
ححة العائلين إنه شرع لثا, 1 os‏ 
حجة الانعين 0030170 00 ظ ۳۷ 
راي ) of.‏ 
الفصل الثاني : اثر الاحتجاج بشرع من قبلنا ۱ , 
السالة الاولی : حكم الجعالة 25 


مس مه بت 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : الكفالة بالنفس ۰ of‏ 
المسألة الثالشة : ضمان ما تفسده الدواب 2 
السالة الرايمة : القسمة مهاناة ٠‏ 7ه 
السالة. الخامسة : جمل النفعة مهرا ۹ 
المسألة السادسة : قتل الذكر بالانثى لوه 
السالة السابعة : الافضل فی الاضحية 001 
المسألة الثامنة : نذر ذبح ولده أو نحره o0۸‏ 
الباب الثامن : القول بسد الذرائع وآثره ۹۲ 
الفصل الاول ۰ القول بسه الذرائع 6 
معنی سد الذرائع وتحربر محل النزاع ۹ 
المعنى العام للذريعة 11 
اقسام الذرائع بحسب المعنى العام 54 
المعنى الخاص للذريعة د 
الاحتجاج بسد الذرائع o‏ 
موقف الشافعي من الذرائعم . ولام 
شواهد من فقه الائمة علی العمل بسد الذرائع .0۸ 
في الفقه المالكي o.‏ 
في الفقه الحنبلي ۸۳ 
في فقه الحلفية oA"‏ 
في الفقه الشافعي رن : o۸۹‏ 
عمدة القول سد الذرانع ذ0 olf‏ 
الفصل الثاني : اثر القول بسد الذرائع 0۹0 
ی المسالة الاولی : مات وعلیه زکاه 2535 
السالة الثانية : اشتراك الجماعة في الصيد oA‏ 
السالة الشالثة : بیع الحیوان بالحیوان تب 


السالة الرابعة : حکم السلم (ذا تعذر تسلیم السلم فيه .۹ 


سے 7 سد 


الوضوع ا = 





ا ری شام ی رب الم A‏ 
المسألة.السابعة م بسكن السام نيه + a‏ 
المسألة الثامنة : : الإقالة مع تأخير واس مال اله “° ° 0 
الملسالة التاسمة : الإقالة على الزيادة او النقصان: ‏ أ 11 ظ 
السالة العاشرة : الشراء براس مال السلم بعد الا قالة و قبل:القبض ٩1۱۹‏ . 
المسألة الحادية عشرة : نكاح المريض مرض الموت .| A‏ 
المسألة الثانية عشرة : شهادة الأصول والفروع I‏ | 
المسألة الثالكة عشر ۵ : : شبهادة الروحين :ات 5 ۱ ۳۲ 00 
المسالة الرابعة عشرة : قضاء القاضي بعلمه 1e‏ 
المسبألة الخامسة عشرة : القضاء لمن يتهم: عليه ظ ۸ 
الباب التاسع : الاخذ بأقل اما قيل وآثره ا 
الفصل الاول : الأخذ باقل ما قيل ٠‏ "۳ ۲ 
معناه . E‏ ظ YE 2 ٠‏ 
نفي. توهمین و ا" ۳ 30۰ 
راي العلماء ف حجيته 3۳ ۱ 0 ۳۵ 
0 په ۲ ب E‏ 
الفصل الثاني : ۳ الاخذ افل 37 أقيل 1۳۷ 
المسألة الأولى : أسنان الإبل في دية الخطاه .مر CA‏ 
المسألة الثانية : دية الذمي. | A‏ 
المسألة الثالثة : دبة المجوسي Ta‏ 
الباب العاشر : الاستقراء واثره . ةا 
الفصل الأول : الاستقراء ‏ 7 NNE sc a‏ 
لن اقرا ` ) ظ ۸ 
انواع الاستقراء 10 ١إ‏ ۱ 4 


— Ve 


الوضوم الصفحة 


ات اس دی ل ت 


الاستقراء لدى الأصوليين 1 


[فادته الحکم . ۱ ٦۱‏ 
دلیل ححیته : oY‏ 
الفصل الثاني : آثر الاستقراء هوه" 
السالة الاولی : آقل الحیض واکثره ۱ م 
المسألة الثانية : دم الحامل حيض أو استحاضة 10۹ 
السالة الثالشة : اکثر مدة الحمل ‏ 11 
المسألة الرابعة : مدة النقاس 555 
المسألة الخامسة : حكم صلاة الوتر ‏ | 13 
خاتمة ۷۱ 
الراجع ۱ AY‏ 
فهرس الوضوعات 1۹ 


نس ۳ء۷ سے 


4 


حدول الخطاً والصواب 





۱۷۵ 


آذ ۷۵ اس 


الس السطر ‏ الخطا الصواب 
۲٠ ۰‏ العادات العبادات 
١ Vi‏ استدلاتهم استدلالاتهم 
07 الأخير تدعوا تدعو ٠‏ 
۰ +۵ و أملغة أمثلة 
۱ 21 الحاشية أعلام المو قعين إعلام الو قمين 
1۲ ۲من‌الاسفل توقيه تو فية 
لك ها حق توفیه حق توفية 
AY:‏ 4 قالو! بعد دخول قالوأ بعدم ول 
Ao‏ ۱۰ فمين فجن ` 
0 ۱1 0 تسيب ىع شيء 
۱ ۱۱ الشپیء الشيء 
هلا E‏ وق . 
١1‏ ۱۷ بدابة الیتدیه بداية المبتدي ١‏ 
ظ ۱ ۲ نمدق ۰ تصدق 
۱1۵ ۱۷ ودن صاحيه دون صاحبه 
۳۳۳ ۳ الانع شنا تم 
8 وذعب الشافعي ۲ - وذهب الشافعي 
A.‏ ۱۰ التصديق التصدق 
۰ ۱۸۸ الحاشية أعلام المو قعين ش إعلام الو قمين 
۱۹۱ ۱۹ بتقين 1 


ا 


الصواب 





اشتغناء . 


سے “ء۷ س 


الصفحة السطر ‏ الخط 
۹ ۲ العصر يودي العصر بودی 

۳۹ ۱۲ الاتكار 0 الإنكار 

۷ الاخیر من الاصل العينيين. العينين 
١20200000‏ الغينيين العینین 
۰ الثالت‌من‌الاسفل مهتما منهما ۱ 
١١ o٤‏ قال : في الهداية قال في الهداية ٠‏ 
۲۹۹ ۱۸ اذ کان ‏ إذا کان 

۳۹۷ امرك اسا 
VY.‏ ۱۵ دل ذيلك دل ذلك . 

۲۷۵ ۱ الكاليف التكاليف 

۳۷۹ ۰ الکلیف التکلیف 

۲۸۹ الحاشية القبيطية القبطية 
FM‏ ينقطع ثمرة بنقطع مره 

۳۹۹ ۱۷ تفر تميز ' 

٩ ۷‏ امار الشمار 

۲۳۹۸ الحاشية ات ار الجز از 

1٤ 1‏ وان خا ورجح ابن عابدین . 
۳ ۷ ماله 7 ظ 

jo ۳.۴۳‏ فالمائلة ۱ فالمائلة 

۳۹۷ ۳ المسسألة الثامنة المسألة الثامنة 
۳۷ 4 1 الثمر 0 

۳۱۸ ۱۵ بداية النتدیء بداية البتدي 

۳۳۱ 0 فا" 


رقم 





0 


الصفحة السطر 


/با علبلا سد 


الخطا الصواب 
١‏ الاخیر من الاصل ‏ لم يقيد )١(‏ لم يقيد 9) 
I Yo!‏ وإذ وإذا 
۳۳۸ 4 علیکه شهيداً » عليكم شهيدآ » 
۳۳۸ ۱۳ أتي أتى 
oY‏ ۷ د ‏ قالوا _ قالوا 
lo ۳۹۸‏ مانعيه مائعية 
۳۸۸ ۱۳ قال في البداية قال بداية البتدي 
۰ الاخبر من الاصل أن لله ان الله 
۳۹ ۸ ماروي عن ح - ماروي عن 
۰ ۲ الأولمنالحاشية الجذم الجذام 
۳۹۸ الأخيرمنالحاشية سبل السلام ۱۵۳/۲ س السلام ۱۳۰/۳ 
1 ۱۸ وارسلوا عیهم وارسلوا علیهم. 
۱4۸ ۷ أو ترتكتموها أو تركتموها 
{f |‏ ۱۸ رصي الله رضي الله 
اوم 00 ا ماترجوا ما ترجو 
هت ۱ كالظهر رابع كالظهر اربع 
f‏ 1 وكتحريم الخرم وكتحريم الخمر 
۱ 9 ۰ الأخير الوط الوطء 
OY.‏ 5 رسول الله رسول الله رسول الله 
OY‏ ۱۳ « واقرا باسم ربك » و «اقرأ باسم ربك » 
۷ منالحاشية غني غنى 
r‏ ۱ لم يلف لم بلق 
) 1۲ الثالثة الطلقة الثالثة 


الضفحة السطر 





۹۷ 


eb 


Is 


الصواب 
۵۰۸ ا بفعل ٠٠.‏ فل نفسه 
اه ۰ ۰.۲۲ هذا لحي هذا الحكم ٠‏ 
0.۸ ۲۳ أنه بحل أنه لا بحل' 
۸ را ۲6 1 حرم وب ايه لم تحرم. فتحل به 
هلاه الثاني من‌الحاشية جميع الجوامع جمع الجوامغ 0 
0 ۳۷ ۰ ۱۹-۸ و فق ون ۱ ۱ فق بوا 
ofê‏ ۹ ان نأخد ان ناخذ ۱ 
oo .‏ ۳ الجتهد 50 الجتهد [ YI‏ 
۵0۷ 5 فدي به فدی به 
1« 7 شییء ۱ اشيم ۰ 
0 1 لشییء لشيء . 
.0¥ ۹ وقد تقضي إلى وقد تفضي إلى 
0۸۰ ۳ تؤدى تودي ‏ 
Ni oAY‏ : الني بهي الین 
1 200051 أن يشتري آن بشتری 
۷ 1 وزر ‏ جح ودجخ | 
A‏ 15 هذه الضوره هذه الصورة 00 
11 من جل او ج وتتجل ٠‏ : ضع وتمجل ٠‏ 
1 3 رضي الله عنهما. رضي الله عنها ٠.‏ 
٩۰ . ۸‏ الزرقاني علي الوطا ٠‏ الزرقاني علی الوطا 
۷۳ ۲ مااکان محمدا ابا  :.۰‏ -ما كان محمد" e‏ 
YE‏ ۹ واختلف  . ٠‏ واختلفت. ا 
۹ ۲ المسألة الاثنية عشرة اقبالد تاره ی : 
90 ۰ ۰ ۲۱ اختلف اختلاف ۱ 
۹ ۳ 


